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تحلیسل لطبيعسة العقوبة والتدير الاحترازى وتحديد لأهدافهما 
ودراسة للنظريات العقابية الحديثة فى معاملة الصکوم عليهم 


وشرح وتاصییل للقانون رقم ۲۹۲ لسئة 15651 فى شأن تنظيم السجون 


تأليف 
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ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة 


الطبعة النانیه 
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گا ست 
دار المصم العرسيكم المركز الإسلامي انتقاضي 


مڪ رة معراحة ية ے ألا الوص 
.جنب جبرالنالي. ےرت - الما هیده 
اليد ین فضل اه ام 





3 1 سب التعر ف بعلم العقات واستظرار وا سے 


۲ ل اتعرنف ٠‏ 

م العقاب #موعة من القواعد محدد أساليب تنفيدك العقويات و التدابير 
لا جر از ية على النخو الذی يكون من شأنه تحقيق أغراضها() . 

:ويتضح من هذا التعريف أن ا ال الذى تدور فيه أنحاث عم العقاب 
جهو تنفید العقوبات والتداییر الاحيرازية ؛ ولكنه ا إلى استخلاص 
القواعد الى نحكم هذا تفن وفقاً | لتشريع وضعى معن » وما يتجه إلى 

استقراء الواعد 0 يلقن آن محکم هذا التنفيذ کی حقق الأغراض الى 

ترسمها له مصاءحة احتمع فىمكافحة الاجرام . ويعنى ذلك أن علي العة 
الايبحث ف قواعد تنفيذ العقوبات كاهى مطبقة بالفعل » وإنما يبحث فى هذه 
ری کا ينبغى أن تكون و . وآغراض العقوبات والتدابير الاحیر از رة 


ا محر که ۳ و أحماث عام العقات یت لاغر اض‌الیی ' ادها لما الشا ارع 


(۱) أنظر فى تعريف علم العقاب 
Législation: 6 (1900);‏ عل Paul Cuche, Traité de Science et‏ 
Tullio Delogu, Leçons de Science et Droit Pénitentlalre’‏ ; 1 .م ,1 no.‏ 
Charles Germain, Blêments' de Science Pénitentiaire’‏ ; 33 .م ,)1957( 
p. 9; H. Donnedieu de Varbes, Traité de Droit Criminei‏ ,)1959( 
Pierre’‏ ; 274 .م ,463 et de 11 o Pénale Comparée (1947), no.‏ 
Bouzat et Jean Pinatel, Traité de Droit Pénal et de Criminologle, I,‏ 
Wolfgang Mittermaier; Gefãngniskunde (195#!,‏ : 8 .م ,14 no.‏ ,)1963( 
S. 1; ©. Stefani, G. Levasseur et R. Jambu-Merlin, i BE‏ ,1 ؟ 
et Science Pénitentiaire (1968), no. 3, p. 3; Robert Schmelck et‏ 
Georges Picca, Pénologie et Droit Pénitentiaire.,‏ 
الدكتور السعيد مصطفى السعيد » الاحكام العامة فى قانون العقوبات ( ۱۹۲ ) 
صن ه ؛ الدکتور محمود محمود مصطفى © شرح فانون العقوبات »© | سس العام ( ۱۹۲۱۵ ) 
“رقم ۱۲ ص 8؟ ؛ الاستاذ محمد عبد الله محمد » بسائط علم العقاب ص ۲ ؛ الدکتور يسر 
"آنور على والدکتورة آمال عبد الرحیم عثنان » غلم الاجرام وعلم العقاب ( 1۷۰ ) رفم ۲٣۹‏ 
ص 551 ؛ الدكتورة فوزية عبسند آلستار ».مبادیء علم الاجرام وعلم العقاب ( ۱۹۷۲ ) 
دزقم ۲ ص اد 
ش 3 .30 Delogu, p.‏ 
'( م ١‏ - علم العقاب ) 
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0 4 وى هی ال وکن ى دستخلصها علم العقاب تسه عل ۳۹ 

ن التحايا المنطم ى لعفو رة 0 والتدبير حظامت اجماعیین . 

و بعی ذلك آن الشق ال ول من لبحث ف ِ علم العقاب يدور حول 
استخلاص آغراض العقر بات والتدابير تس ؛ اما الشق الثالى فيتجه 
إلى استظهار مجموعة من التراعد تحدد النحو الذی یکفل لتتفید هذه العقورات. 
والتدابير حقیق تلك‌الاغراض أى استظهار جموعة من‌القوانن اعلمية تکشف. 
عن الم a‏ السيبية بين کہ يات م ۵ للتنفيدذ ١‏ العقنی و الا راض ل 55 لها 
العقو با تا والتداییر الاحتر | زره 5 

۲ س تعبير ( علم العقاب ) ونصسه من الدقة : 

عل الرغم من رد «وح هذا التعبير ف الأحاث العا لمية 4 فان الشف مور 
فى الوقت الخاضر حو ل صدق دلا اعد على الوضوعات الى يكنا وها بالدرأسرة 8 
من ذاحية بو حی هذا التعبير باقتصار نطاقه على تنفيك العقوبات ١‏ حين ا يتناو ل 
كذللك البحث 3 ق تافر التداببر الاحترازية 4 ؟ ومن ناحية اة يوحى هذا التعيير 
بأنه يتناول بالدراسة تنفیلجمیع العو بات ۳ حين أن الجانب الغالب من , انز 
يقنصر على تنفيذ العة وبات السالبة للحرية ا الى ی تشرالشا کل الخديرة. 
بالدراسة » وق الباية فإن هذا العام يتناو ل بالدراسة نظما فى معاملة احکوم. 
يم يصعب وصفها بأنها عقوبات أو تدابير احترازية کالاختبار اا 


قن ضور منه دان الأساليب العلاسجية الى تخل قبل احکوم عا مهم الذين هم 
٤‏ حاجة إل ما( ۵ 





(۱) دار فى الخارج جدل قديم حول التعبير الذی شبغى اطلاقه على مجموعة الأابحات. 
العقابية : ففى فرنسا | ستعمل تعبير pénitentiaire)‏ 8۵ ولکن تبين قصوره 4 5۱ 
يعلى فى واقع الامر ( علم السجون »© باعتبار أن لفظ pénitence‏ سنی التوبة > 
وقد کانت الفرض من السجون الاوربية التى تأثرت بالافكار الدينية ثم ا بعد ذلك على 
سلب الحرية الذی بستهدف لاصلاح والتأمیل ؛ ويميل كثير من الباحثين الى تفضیل تعب 
Pénologie)‏ ( پاعتباره یتسم لصور العقاب كافة وان لم تتضمن سلب الحريةا » وهذه. 
التعبير الثانى هو الذی يقابل التعبير العر بی «علم المقاب) ‏ وقد أصبح هذا التعبير بدورد 
ا ال ا البین فى التن . 

ألمانيا ما زال ستعمل تع ple‏ السجون Gefãngniskunde‏ » + 
من e‏ الوقت الحاضرالى استعمالتعبير «علم 
باعتباى ان العناية تتجه أساسا فى هذه الابحاث 
السليمة فى المجتمع . 


وان اتجه فریق 
الجنانية Kriminalpãdagogik‏ 
اون اعادة تربية الحکرم عليه وتأهيله لاحياة: 


د ا 


و ضوء هذه الانتقادات یقترح‌البعض أن يستبدل بالتعبير السابق تعبير 

(3 Science de traitement des délinquents عل معاماة اجر مين‎ 4 

ولكنا نرى الانقادات السابقة مبالغا فما : فعلى الرغم من أهمية التدابير 

الاحتر ازية فا زالت العقوبات هى الجزاء انا الاسامی » وما حكم تنفيذها 

هن قواعد یصلح بعد تعديل یسر - للتدابير الاحتر ازية E‏ أن يقتصر 

الجانب الغالب من آمحات علم لقانت علىتنقيذ العقوبات السالية للحرية » اذ 

أن تنفیذ ما عداها من العقو بات لایشر مشا كل یخی مها فق الفرنامية » 

وإن ثارت مثل هذه الشا کل , فهی تلقى دون شلب نصيبها من البحث > 

e‏ دود بالقیاس إل العقوبات السالبة لحربة + أما نظم معاملة 
احکوم علوم الى یصعب وصف ۳ ها باما عقو بات و تدابر فهی ۳ مھ 


۳ عن العقوبات » آو ذات صلة وققة با عل نحولامجوز معه جر يدها 
من آصو ا العقابية . 


۱ وحن بذك ری صوآبت الابقاء عل تعبار 0 و العقاب 4 بالنظر إلى 
ز سو حه من تأسحية وصدق دلا أنه عل مو ضوعه من ناحية أخرى . أماتعيير, رعا 


معاملة اخرمین ) فاك ری الاح به : فالا ضافة ال آزه لیس ۳ 4 ما أله من 


فساد التعبير الستقر فا زه معیت اد يغمل الا شارة إلى الام بول العشا جما رة لعاملة 
احرمین و يضعف ذلك من معی ابیز اء والردع العام فما » وها معنيان لا جوز 
أن تتجر د ۳ ۳ هذه المعامأة عاماً . 


¥ طایع علم العقاب : 
يشر البحت‌قی طابع عام العقاب مو ضوعين : آولهما » مدید نصيبه من 
e‏ وثانيهما »بیان ما إذا كانت له صفة العلم ف المدلول النطتی 


هذا الافظ 6 أم ا جرد فن ۰ 


Roger Jambu-Merlin, Criminologie et Science Pénitentialre رن‎ 
(1965), p. 144 ; Stefani, Levasseur et Jambu- -Merlin, no. 236, 225. 


أنظر كذلك 9۰ 0۰ راتتقصتلتهت) والدكتور على راشد > معالم النظام e‏ الحديث > 
المجلة الجتائیة القومية ( ۱٦۵۹‏ ) ص ۵۲ > 


لها 


؟ ‏ الطابع القانونى لعلم العقاب : 


#لاصعوبة نی أن ننفی عن عام العقاب أنه فرع من التشريع الوضعى : 
فأساوب البحث فيه لايقوم على تفسر نصوص » و هو لايعتد بإرادة شارع 
وضعى معدن » وإنما يقومعلىدراسة نظم اجماعيةفر ضماعلى الشارع ضرور ات 
الحياة ی احتمع > وهو بعتمد فى استخلاص عناصر هذه لنظم واستظهار 
آغراضها و حدید كيفية تطبیقها على البحث العلمی احرد دون اعتبار لا ارتاه 


5 1 او اث 0 ۳ 


ومجرىالر أىالسائد على و صف عا العقاب بأندعلم مساعدللقانون الحنائى (') : 
وينكر هذا التكييف على علالعقاب أن يكون أحد العاوم القانونية » ويقال 
بعد دلاث 04 ميته داعتبار ۵ يق وظيفته على جر د مساعدة عم آنحر )و لکن 
هذا الر آی لاینفی عن عام العتاب أنه آحد العلوم الحنائية . والننيجة الأولى 
الى يقود الما هذا الرآی عل نظر : فعا العقاب يدرس نظما اجماعية هی ی 
الوقت نفسه نظم قانونية» ووظيفته الأساسية أن برهم لاشارع الوضعى طر يق 
التطور وأساوب إصلاح ما يشوب التشريع القائم من عيوب9) »> وهو 
يعتمد فى شق كبر من آصاثه على أسلوب المقارنة بين" التشريعات الحتلفة 
بتفاء هداية الشارع الوضعی یل النظم الجنبية الى جدر به ابابا . وعا 


1 


العقاب شق آساسیمن «عار السياسة الحنائية («Politique Criminelle‏ 


8 


و هو العام الذى حدد للشارع انان الوضعی اسلوب ملاءةالتشريع جات 


1 
اختمع التمثلة فى مكافحة الاجرام . وليس فى استقلال عل العقاب عن التشريع 


Karl Peters, Grundprobleme der Kriminalpãdagogik (1960), رن‎ 


5 1, S. 31. 

(۲) انظر على سبيل المثال : .8 .م ,13 Bouzat et Pinatel, I, no.‏ 
والدكتور العيد معیطفلی السعید 4 هن ۵ ۰ 

Peters, § 1, ی‎ 30.. (۳ 


Peters, § 1, 5. 35. (0‏ ; 35 .م Cuche, no. 21, p. 59 ; Delogu,‏ 
الدکتور أحمد فتحى سرور ؛ أصول السياسة الجنائية ( ۱۹۷۲ ) رقم ۷ ص ۲۰ > 
إلدكتورة فوزية عبد الستار » رقم ٠٠١‏ ص ۱۹۹ ٠‏ 


ال رضي ماف عنه بالضرور ذا ين ا 

لى ذلك كله فإن 0 اب القانوق 1 5 ی اب جعل من العسير تحديد 
طارعه : فلس مها و صمه رنه جزء من ۳ الاجماع » إذ هو 0 
عل در اسة المشا کل الاجماعية ال e‏ باجماع احکوم علوم ی السجون ؛ 
واعا يدر س مشا 13 ا متذوعة ها دعس اخصدر 0 بعضها سی وبعضها 

طبی وبعضها ردو ی 4 بل إن ۳ ما هو و هند سی كتحديك الاج الملا م 

لأبنية السجوة(') » والجامع بين N‏ ل كافة هو و حدة عار با » وه 
کا فة الاج رام عن ط ردق اصلاح امكو معلم fr‏ و عو مر م إل الجر عة 
وهی غاية عکن أن تحر د 5 ن الطابع القانو واه 8 و رلاحظ أ 8 نوع ع الما کل 
ال يبحت قم م عل العقا بلا بغتضی الاعثر اف له بطايع عتلط 4 اد سم هل ۱ 
2 ۳ نتائج | 5 رقول 9 | الاحتون ی العلوم الاعری 6 م2 اول ۳ صو ع 
اقا و عن EL‏ اا البحث الخاصة 4 الاستعانة ممأ ۳ در ال الغاية ۱ 
الى بس‌دفها 5 ويعبى ذلا ١‏ آنا نذا فصع عم العقاب بن جموعة تس ار ۱ 
وان وا بالعييز دلنه وبين التشر بع الوشسی . 3 

و لیس ا القول بافتصار أهمية اعاب عل جرد مسا عر ق المانو نه 
الجنائى : فا لهذا العا دن استقلال وما ينسم به نطاقد ۶ فق الوقت الخاضر مر 
0 وأضمية حو لان دون تفیل هذا الي> كييف ( ۳ . فلايقوم عم العتققاب على 
اا التسلم , بالقو اعد الى ية ةر رها تشریع جنائی تب 4 ولا ت4تصی و ظطفته 
على مساندة هذه القواعد وتحديد أفضل الأساليب لتطبيقها » واغا یرسی 
نظر باته دون اعماد على تشر يع معين » وجا بتناول تشر يبعا بالدر اسة فهو 3 
اتحتصاصيه إل تمد ه ر هدممأ بر اه معيباً من نظمه . وبالاضافةلل ذلات فمّد اعذت 


أحاٹ عم العقاب فى الوقت الحاضر نطاقاً منسعاً واتسمت بطابع واضح من 


۱۱ انظر فی الجوانب التنوعة لعلم العقاب + 
۰ .م ,)1964-1965( Pénologie,‏ عل Bogdan Zlataric, Cours‏ 
Peters, § 1, S. 31. (0‏ 


الأهمية العلمية ما يجعل القول بأنه جرد عام مساعد لاخر قولا غير مقبول ى 


U 
: ه ب الطابع العلمى لعلم العقاب‎ 
هل تلم العقاب طابع العام (ععصعة) فى المدلول امنطقى لهذا اللفظ 0 هو‎ 
جرد فن (عسوتصطع: بده مم) ؟ إن ضابط التفرقة بمن || والفن اون‎ 
۳ يقوم على جموعة من القوانين الل عند شوت رات بن ظاهرتین‎ 
اک رمن الظو اهر الى اوها بالدراسة » وهذه الصلات معیار ها اة‎ 
الاحمال ؛ آما الفن فمجموعة من الا صول تحدد أفضل الأساليب أو‎ 
الظروف لتطبيق قانون أو جموعة من القوانن العلمية للوصول إلى نتائج‎ 
. معينة » وهذه الاصول هی ثمرة حسن التقدیر و سلامة النظر إلى الأمور‎ 
وحن نبحث فى مدید مو ضع مع علم العقاب بين الع علم و والفن نری البت‎ 
ماله من استة الال عن القانون ا‎ ٠ ىق هذا الشآن رس 1 رال ول عدى‎ 
فأ لئك الذين يقصرون و لي على جرد مساعدة القانون اعمنای ۳ ن‎ 
عليه تبعاً اذيك طابع العلم ؛ إذ أن يتضمن فى هذا القول غير #موعة من‎ 
اد أفضل الاساا اليب لتطبیق العقوبات التصوص عام با ی القانون‎ 


خث یت تتحفق هذا التطبيق إرادة الشارع عل الوسده الكل . وقد رفضتا 


5 ا 0 رآی : و اعم فنا لعام العقاب باستقااأ ۵ ¢ ون ثرى أن حذا كير يتصمن 


مس م وعم و 


مو ته ل ن القوانن العلمية علد الصللات السيبية بان کیفیات معيله 3 سس 
العقوبات والتدابير الا حيرا زبه وبين الأغ, رای ام تسمدفها هده E‏ 
فیقرر مثلا أن كيفية تنفیذ ل معينه من شأ" ہا أن نحقق غر ضا اجماعياً معا 
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1 


ام اه و آن کے أخرى من شا م آن تفوت هذا الغرض 7 ره على حو 
جز : ولا بزاع ی ۴ أن شه القوانين دقة لو انىن العامة 4 وان کان 


معيارها-ق غالب الأحوال_الاحيال دون الحتمية ؛ ولیس ق‌ذلك ما ينفى 


- 1 ما الطابع العلمى اذ من السام به آن القانون العلمى عکن آن بو م د 


Robert Vouin, Manuel de Droit Criminel (1949), p. ۰ 6 
Delogu, p. 34 ; Germain, p. 9 ۳ 


با 


شافة مال ل الما اث‌الاجاعیق على الاحهال وحده» ذلك أن تنوع عناصر 
۱ وکا ع د تأر القانون الاجماعى الذی يفير ض فيه أله 


۳ 


کا رل معطلا ر تابر قاثون آخرر( € وي ) ضوع هله ا ةة فإذه لاش ور 


لدينا شك فأن 1 العقات | لطابع العلمى الصحيح(” 5 و در 1 اقول ا 


آنه یه وه جانب م مایسمی يفن العقات Technique pénitentiaire‏ « 


+ و تال 


4 
انس مب 


5 س موضع علم العقاب بين العلوم الجنائية : 


ع الوا اب هو ا ا أثية (û‏ 


يشيرك معها ف فى مو ضوع أحاثه وق غايته + ويعنينا ف هذا الموضوع "بیان 


2 دة ا ۳ عتما و 


4 
كح 1 


الصاة بين عام العقاب و ل ممما > هما : القانون الجنالى و عام الإجرام . 


ب الصلة بين علم العقاب والقانون ۱ 
e‏ فما تدم استقلال عام العقاس عن اه 0 الجنائى » أذلك 

تقتصر على بيان مواضع الاتصال ا : فها يتميزان فى المقام الأول 

۳ معان کار هه ها زر سا ا یر نحكم اشاط الافر 


۱ السلطات العامة ګل ده الحو ال دلب 


و بغى آن يكون عليه هذا التشاط 


-خالقانون ادا ی حدد الما پبر الذى ينبغى انت ينغم وفقاً ها نشاط الافراد کی 
تچوا 2 « وعام العقات مد د المعايير إل ينبغى أن ينظم وفقاً ها "۳ 
: ااساطات العامة ؛ ی معاملة اكوم علمهم 73 يحقق تنفيذ العقوبات والتدابير 
الاحیر از ية الأغراض المسممدفة به(؟) . والصلة العلمية بيبما بعد ذلكوثيقة: ١‏ 
خالقانون اطنایی عد اعم العقاب بالغالب من مواد عثه » فعلى اثرغم من أن 

هذا العلم یدرس تفیل العو بات والتدابير الاحتر از دة را عرد بار ها نظاءن 


إجماعيين فهو 0 ال الها أو 5 الوزام ی ۹ ۳ ی دأتمس فيه ۹ دج هد ین |[ نظاممن 


ا ا ا را سی 


GCuche, no. 21, pp. 58 et 59; Delogu, pp. 34 et 35. ۹ 
Jean Pinatel, Traité Elémentaire' de ععصعنة‎ pénitentiaire et: de رم‎ 
Défense Sociale (1950), .م‎ LXXX ; Delogu, p. 35. 


(۲) انظر رقم ۲۰١-ص‏ ۱۱ من هذا ااؤلف 
Peters, 5 1, 5. 31. (f. ۱‏ 


سم ارز س 
e‏ 


وصورهما الواقعية » بل إنه يرجع إلى هذا القانون لكى يلتمس فيه الاظاز 
القانویی هذين النظامين فيعينه ذلك على توجيه خطة محثه . ويساهم علم العتنا 
ق‌تطور القانون الجنائى : فا يضعه من قواعد تحدد الیجو الذی یتعن أن 
یر و فا له العقويا ت ی رة يتضمن ۴ ذاته کشفاً ء نی عبو سه. 
2 التشريع لام وتو وجماً 2 سبل إصلاحها » و بعی ذلاك أن علي العقاب 
یر مم لانو 3 المجنائى معالم ط ري قالتطور الذىينيغى له أنيسلكهجا )) وها تضمته 
5 البحث فى على العقاب من مقارنة بدن ایض لاخر يزه المتنوعة وعناية. 


اش عن مو اضع النقيك فا ه يام هو مصدر صرب 5 | 


۸ س الصلة سن عام ااعقاب ب وعلم الاحرام : 
د لايشر العيدز ببن علمى العقاب. والإجرام صعوية : و ۳ 
عياف » فاذا كان الأول يدره ں العو بات والتا ابر الاحيرازية لييخدد 3 م 
و ب تنفيذها ف ضوء هذه الأغراض فان الثانی یدرس ار عق بإعتبار هأ 
ظاهرة اجماعية ‏ ايددد اسا با() 4 و , لکل « ن العلمين طا أبعه الام : ادا 
3 العقاب ب بطایع ا على النحو الذى ى تقدم بيانه فان علم ال لایر ام 
له طابع وصفی غالب باعتباره یتناول الظاهرقالاجرامية بالتحلیل لک کی یکش زر 


رت الدافعة لا » وإن كان یتضمن جانباً معيارياً نی شقه الذى 


و« 


برهم فيه الأساو ب الذى ينبغى أن تكافح وفقاً له هذه الأسباب 


ولكن بان هد ره ن العلمين صلة وثيقة : فلها غاية واحدة وان اعتلش 
طريةها إلى اور > هذه الغاية هی مكافحة الإنجرام ٠‏ وبن العلمين بعلء. 
ذاك مواضع اتصا ل متعددة مجمع؛ دم 0 تنفیك العقوبات وا تداپر الاحثرا زد 
على النحوالذی هقی آغر اضما فى إصلاح احرم و تأهیاه يتطلب لام بالأسباب ت 
الح دفعته إلى الاجر ام کی 1 احمكافجما 2 شخصه(۳) » ویفسر ذلك کرش 


عالج البعضموضوعات ج الما اب ق نطا ق علم الأجرا 1 2 اعثير و رل 


Peters, 5 1, 9. ۰ (1) 
«Cuche, no. 20, p. 53 ; Pinatel, ۰ LXXIL. ۳ 
“Stefani, Levasseur et E Merlin, no. 4, P. 3. ۳ 


مر 
1 


الاسلوب الصحیح لتنفيذ العقوبة مقتضياً الكشف عن الدو افم الإجرامية 


کی بتجه التنفيذ العقالى إلى کفاحها() 


ركه 1 85 أن نطاقه E‏ إلىدراسة تنفيذالعقو ر ات ع ی 


اعتلاقها ۰ ولکن ا أن اغات الخالب من , ماه مقتصرعلى العقر بات 
الس الية إلى رية 2 ويفسر ذلك بالأسبات التالية 4 : غلية هذه العقو بات ll‏ 
۳ اياس 3 انا ماه و ( م کونبا ال ی بتاحعن + ط ر ها إدراك | اڪ راض 
الحديثة للعهو به المتمغلة ف إصلاح المحكوم عليه وتأهيله 6 ادا حكن ف نطاقهاأ 


2 بجر د دش 


فر ض نظام هادف » و شی 9 ال ا مر الشا کلاحديرة بالیعث العلمى 
باعتبار ها تنتظم كل حياة اكوم عليه وتفترض وضع تنظیم تفصيلى ها. 

و قد شيل التظور التديث اعنم اأعقاب ا ملعوها ق نطاقه 2 8 تأسدية 
أمتاث اشاثه إل التدابير الاح از د إل رن جانب‌العقوبات - وسيلة 


ن اھ وسائل اه اه مكافحة الإجرام » ومن ن ناسحية ثانية تبن أن 


۳ 


ده ۳ المجكوم عام م لا جوز آن EY‏ 5 فى جميع الأحو ال صو رة سل 
اسعرية » اذ من التصور ی 0 تأهيل امکوم عليه عن طريق آسالیب 
علاجية آو ڌر دو ده لا تقتضی ساب حر يته 4 و قد افا درام هله الاسالیت 
شفاً اساسا ی آحاث علم العقاب (؟) . 

وقد کشف الدراسة المتعمقة للتدابير السالبة للحرية عن أنه لايكفى لإد راك 
غاية هذه التدابير جرد تنظيمها ف ذم > بل لابد من جموعة من النظم 
والأساليب تعين عل ذلك »> ومن أهمها وضع نظام لار عاية الل هة عل نفيك 
العقوية (Patronage)‏ 0 مكن المحافظة عل الآثار الصاسة للتنفيذ العقالى ومد 


وی 
۰ 


م 





iM. Laignel-Lavastine et ۷۰۷۰ Stanciu. 226015 d٤ : أنظر على سبيل الثال‎ )۱( 
GOriminologie (1950), .م‎ ۰ 

Cuche, no. 19, p. 49 ; Pinatel p. كنآ‎ 
Jambu-Merlin, p. 4. 

f{uche, Examen de Conscience مک‎ Revue de Science 
G@riminelle (1936), .م‎ 4. 


.Bouzat et Pinatel, I, no. 14, 0. 8; o Merlin, .م‎ 144. 


وانظر E‏ عر ضصس هذا الاتحاه ونقد ه 
1 


(۳) 


ED 


س 


ل للمحكوم عليه و هو شق طر بقه | سل ی 2 احتمع 4و میا كذلاك وضع 
تنظ سام الادارة العقاب 3 (Administration Pénitentiaire)‏ الى يعهد [أيها 
اه 


بتتفيذ هذه التدابير » وتنظيم الإشراف القضائى علىهذا التتفیذر) 


3 


سح وه إلى الاستعانة بعلو م وفنون وول ده عده عا هو اح اليه من 
0 وخبرات تدان و ۳ ی رناء امه وار سراء قواعذها © وق مقلمة 
له را : عام ال باعتبار أن المهود الى تبذل ی اصلاح 
عام وتأهيلهم لا همم من البر برة هما حدا بر يق من اليباحثين 
ل 9 5 ماع کب ۳ ۲ 
0 ۱ ن يطاق على هله الهو د رن ۳۳ ببةالحنائية Kriminalpãdagogik‏ ۳ 54 
م الله باعتا ۵ مدنا با ۳ تصشف ایک معام 4 عام | الا 
س يأر 7 2 و 4 
۳ ره شمه e‏ ل ال 0 التنسيق بين ظرو ف و ۳ ب 
يك التداپیر العقابية ۳ و باعتبار ه یصح کذلاث قو اعدتزظ 2 الر عا رف األحمة 1 
والعلوم الطبية اھ تضع قو اعد ادا فظة عل الس وى الصحى و ف المواسسات 
العقابية فتعين بذلك على تأهيل احکوم علبهم » والطب العقلى باعتباره 
مصدراً لقواعد معام اة ا عام من الشواد 8 وجموعة اخری 4 
العلرم والغنون() 1 ولاتندمج هذه العلوم واله‌نو ن فى عام العقاب كما لايندمج 
5 : ره ۲ ۹ ۱ ء رو 
هو فمأ 6 و اءا سمل الياحثون E‏ عم العقات من شاه العاو م نتائج احامها 
ليستعينوا ما ی در اسامم ؛ ومظهر هذا التعاون ای ف العمل پتصح ۱ 
استها أنه اله اث العقابية بإخصائين ۳ هذه العلوم والغئون 2 قم 
والأخصائيون ف تنظم العمل العقایی 
Delogu, p. 33. ۱ (۱‏ 
۵ دو هلا الانحاه و افا لى الان الألان »وق شم برت 61415 
وهيلي  Hellmeyer‏ 
(۲) من هذه الملوم والفنون : الاقتصاد 1ن اول ثنظیم الجانب الاقتصادی فى العمل 
#لعمابی : وخاصسة مشكلة المنافسة بیئه وبين العمل الحر » والاحصاء باعتاره دضع ی 
ا هكد 0 2 النظم العقابية یج e‏ عليهم أثناء التتفيذك 0 و بعد 
ب لاخلا قى علیهم ٠‏ ۱ 


1 


۰ س أسلوب السحت ف علم العقاب : 
عام العما أب علم جر 1 ( ل وم أحاثه علىه ما سات 5 عن من ۱ لوقائع : ۳ 
تلاو لهو كفيات اتتفیل العقابى › والثای هو السلو لك اللاحدق المحکوم عام مم 








الذین طبقت‌عا r‏ الكيفيات » ويتجه د بعد ذل كإلى استخلاص 
القوانين العلمية ی e‏ الصلات السربية 0 النو عبن من ال وقائع 5 ویعی 5 
م الاب یوم على المللاحظة إل مه E‏ 
السابقة 4 ويهوم بعك ذلاتك عل استفر آء 7 دن هله الو قائع وتاصيلها 


ذلك أن آسلوت البحث نی عا 


با لصعو د من جز یات النتائج الی تستخلص من الملاحظة ل و القانون 
العلمى الذی يصدق عاما(”) ۱ 

وبقدر ها یاسع نطاق اللاحیلة تدق النتائج تفو د ۳ ا و هتضی 
هذا الاتساع أله يقتصر نط ا م الوقائع المتعلقة بالنظم e‏ الوطنية بل 
ان عتد إلى النظم الأجنبية ویعی د نة بيا . وتقتضى دقة الملاحظة أن 
قرع نتاعها قدر الإمكان ف قو الب ية 34 0 3 دو ر الاحصاء ۴ 
الدراسات العقابية(؟). وتتطلب مرحلة الاستقراء تحرراً كاملا من كل فكرة 
صابقة أو ااه مذهی E‏ 4 وح رصا على أن کرد الوقائع عل إلا حط 
هی و حدها مصدر الق وان العلمية الى تر اد صياغ o‏ 


ویر ز هذا الاسلوب للبحث الفارق بن‌القانون الوضعی وعل العقاب ع 
زذ تقوم الدراسة فی لول علی السلوب الاستتباطی فتبداً بمرض القاعدة 
العامة الى وضعها الشارع فى اانص ومجم‌د فى تفسم ها بالکشف عن قصد 
الشارع با 9 ماو لجعلها صاكة للتطبيق على وقائع الحياة باستخلاص‌جز ثيات 
القاعدة و تفاصیلها , 


۱ ب فن العقاب : 
فا ی il SS E‏ 
e ENN‏ مر صو ل جو يعي ال عور 


Cuclhıe, no. 21, Pp. 57. 1) 
Pinatel, p. میا‎ ۱ ۲ 
Mittermaier, § 6 5. 34. ۹ 


Cuche, no. و21‎ p. 58. (0 


۱ ت 


. 


له قواعد عام العقاب حیث تلاثم شخصية كل حکوم عليه وتكفل تحفيق 
اغ راضبا فبا(') . ویرز أهمية فن العقاب أن 5 الى تما مغر 
العقاب ھی رہہ ما قو اعد عامة جر ده ) وه ويقتضى التطيوق السام ۳۹ آن 7 0 
فيه ظروف كل محكوم عليه حيث يتحقق تفریدها وتتوفر له المعاملة الملائمة 


ال م عوك 07 ا اض العو 4 أو التدبير الاح از 34 فيه ۳ وتعر ف النظ 


وس 


العقابية يهم 3 ن العتاب 4 مح تن هك للم تطبیق 5 واعد ی العم غاب 
ساطة ر ر و تاح له تفرد رل هیا 6 و ل اض بول ١‏ ن العقّاب که 
استعال هذه الساطة علىالنحوالذى عقق ادف مما . ومن أه 8 مر 


هذه ول ملاحظة 9 ف لتصنيفهم 6 و تو 0 بعهم عا ی الأعمال 
العقابية المتافة 4 و ڪل رل آسلو سب ناء السجو 5 0 واستظهار التدايير اللا زم 
المحافظة عا عل E‏ الصحى و وتو 1 د لکا ات وتوقيع از اعات 


عل اكوم علوم ۱ 


والأصل لاز العقاب وفن العقات : فالثالى يشر ض الأول 6 7 
یله و عهد سیل 1 تطبيقه و ا وإنه صو ر وجو د فن العقّاب 
و سحده : فتمدعا ل م يكن تنل 9 ت که وم فو وه اعد قايلة مر ره تەم 
الا كين عا مه اة و اسحة !وگ هیا الوقت لم یکن [ 0 م 0 حم 
استعمل بعص ال مین على تفیل العقويا نت هله الس امات و فقا لأصول ها 
هی الى تكون مما فيا بعد فنالعقاب . وقد نشأ علم العقاب فى باق : ف 
العقاب » إذ كانت الاصول الأولى لفن العقابهى النواة الى مخضت عزرا 
القوانين العامية الى قام مها عام العقاب . 

5 ۳۲ س ور عل العقاب 


9 


۲ - نمهب : 
لقتصر ٤‏ را لا وصح عل در أسة تطور الأعاث والدراسات العقابية 14 


و بعی ذلك اا 3 ن تعرض لدرأسة ره ور ند 1 و ااوسسات العماري 4 4 
إذ سيكون مله اللراسة مو ضع آخر فیا بعك 5 





:Delogu p. 50. ش‎ (۱ 





۳ ل نشأة علم العقاب : 


م يكن لعام 
التشريعات الجنائية» إذ لايشر تنفيذها مشا كلتستحق, أن تكون محلا لدراسات 


العثات وجود حن كانت العو بات اليدنية هی السائدة ف 


4 م 
“علمية باعتيار ان تنفيذها لا يستغر ق غير و قتقايل: تنقضى بإنقضائه جمیع اشا و 
المتعاتة رال فك العقانى (') ۲ 


وقد بدأت النشأة الأولى لعي العقاب حينعرفت العقوبات السالبة للحرية 
طريقها إلى التشريعات الحنائية » ذلك أن تنفيذ هذه العقوبات عتد بطبيعته 
و قبا قد درطو ول 3 بل قل يستغرق حياة احکوم عليه ¢ وخلال 15 || وقت 
0 علاقات بين الدولة واحکوم م علي » و يتعين وضع القو اعد 
الى تنظمهاد؟ ). وبالإضافة إلى دلاث فإن التنقيك ١‏ المعای بطبیعته ذو تأر قوى 
على شخصية كوم عليه » ومن المتعين وضع القواعد اله حدد ااه هذا 


۱ 


زا A‏ ر حی يكون ا مع المصاءدة العامة للمجتمع »و هه او اعد هی هو صوع 
الصا اث العقابية 5 


ع 


ولكن هذه النشأة الأولى كانت متواضعة » إذ عوبت المشاكل العقابية 
فى صو ورة دات نصيب معدود من 2 وت العلمى ٠‏ وير جع ل 
أمرين : ؤتمدكانت النظر الاو اا لى العة و ره أي لتقام من امكو عليه 3 
وكانت النغارة إليه أزه شخص منبوذ من اعتمع لایتمتع بکر امه الإنسان 
وحقوقه الأساسية(9) . وى ظلهذه الأفكار كانت النظرة إلى التنفيذ العقاى 
أنه مجموعة من تدابير القسوة الى مدف إلى یلام احکوم عليه فحسب > 


وغى عن البيان آن اعال السو ة لا یشر مشا کل تستحق در اسة علمية ا 5 


رجم تع التقدم احفیقی ا زعا العقاب ال التطورالذى أصاب 2 راض العقوية 
سا ال 6 وأصاب كذلك النظرة إلى احكوم عليه : فد كانت هذه 


الغ راض عات ا م فکر ة اصلاح احکرم عل به و تأهیله 
ی الفکر الحديث مكاناً ماحو ظا بان أ راض العقوية ؛ ومن تأسحية أخورى ١‏ 


تعد النظرة إلى احکوم عليه آنه شخص منبوذ » وعا آصیحت النظر ة له 
Mittermaier, § 4 S. 13. 0)‏ ; 2 .م Delogu.,‏ 
Peters, 5 2 S. 38. 58‏ 


Mittermaier, ؟‎ 4 S. 13. ۳0 


EEE 


ار شخصس عا دی خصع لتأثر عوامل مؤسدةجعاته حرف إلى سبیلالاجر ام. 
وی ظل هذه الافکار الجديدة تحددت المشكلة الى تدورحوها جميع الاعاث 
العقابية » ھی استةراء القواعد ا پلیح تطبيقها اصلاح امحكوم عليه وتاهايه 
عا لایکون من شأنهمساس بكر امته الانسانية أو إهدار طقوقه الأساسية . وغى 
عن اسان أن حرده المشكاة EEE‏ ار انی مدو ع العناصر » وهى ردا دا 


و ایا الاجماعية جديرة بنصیب كير من الببحث العلمى . 
6 - مراحل التطور الحدیت لعلم العقاب : 


اجتازت الأحاث العقابية بعد أن اتضح نطاقها وتحدد امجاهها العام على 
النحو الذى سبق‌بیانه مر احل ثلائة() : المرحلة الاولی > وفما كانت العناية 
متيجية ا دراسة العقوبات والتدابير السالية للحرية ی ذاما » 0 
متجهة كذللك إلى دراسة الوسسات الا والانطمة مر فا . ویعی ذلاك 
آن الطابع العام هذه المرحلة كان طایع الا هام بدراسة الأنظمة » ومن م 
کان لما طابع موضوعی غالب 9 ار حل u‏ فقد غلبت فہا العناية 


۱ ددر اسة احکوم عليه ا زاس ۳ مودعاً ی درو مسب ع أبيه وتطبق عليه 
ري السا وم 4 وكان الاهمام شاه ا حله متجهاً ال اسه اء 
إلا تار الى تنتحها N‏ العقابية قل شخصسة ا وم عله 4 ویعی ذلك آن 


هذه المرحلة كانت ذات طابع شخصى . وتتهیز المرحلة الثالثة بأن نطاق 
الاعات العفاسية بية م بعك مقتصر على التدابير السالبة لاحر ية » ذلك كشفت 
الدراسا ث عن أهمية التدابير العلاجية ال الی لاتقتضى سات اسر رة 


والى يتعين الا لتیجا< الما كلا كان ساب اسر رة غير ضرورى »وهو ماثبت 
با للسبة لطوائف 0 ن امحکو معام > وق هذه ار اد ازداد الطابع الشخصى 
وضوحا > واتصف عل العقاب ١‏ ف شق 7 منه بغلية الطابع 0 و 
المذيى علية 8 | استا, بع تقل ص الخصائص | لعقابية لعاملة فر يقمن امكو وم 


عام . 


۵ - العوامل التى ساهمت فى التطور العام للابحاث العقابية : 
م تكن الأنحماث العقابية فيا مضى علا لاهعام رجال الفكر » ويرجم 


Zilataric, PD. ۰ (1) 


E 


دلا ۳ ا المشا ا البو کان اتف العقایی يشر ها وقت اقتصرت شيك 
أغ امن العقوبة عل الا نتم ام ۳9 ام كوم علیه مه ن اختمم E.4‏ إل 
الاعتيارات الإنسا لية دا ١‏ تملح ی تو سي 4 عناية يعون اله ران اف لو 


2 


الشا کل » إذ كانت النظرة إلى کک عم نظرة احتقار ات و عن ان 


شغلوا اهمام ر جال ار والانسا ی 9 للذلاث تعك العوام مل الى صت 
مشا کل اد العقالى موضع اههام الكثير من الباحثن عو امل 5 . ت اهر 


كبيرة ی فى تطور عاي العقاب 


وتعد جهود الكنيسة الکائوليكية ی مقدمة هذه الموامل » فقد شخلت 

مشا کل التفيذ العقاى RO‏ ۰ بل إن ممم من ساهم فى الاحات 
العقابية 00 اهمام الكنيسة ذه المشا كل إلى أمرين : آولهما » أمانظرت 
إلى ارم عا ل أنه عط (pécheur)‏ ر!) لاعلى أنه منبوذ من‌عداد ا 
ظل هذه النظرة الحديدة انجهت الجهود إلى كفالة سبيل التو رة (ععمعغنصةم) 
له حیی سر د مکانته بن جماعة المومنين ما » وكان طبيعياً بذلاث الاههام 
بدراسة التوبة و ا باعتيارها جز ۳ ۳ شاط, الکستر.. آما الا من 
الثانی فهو الاسلو ب الذى نظم به سبيل التوبة » إذ كان نواة انظام عقا 
كامل : فإذا كانت التو رة هی الندم بن بدی الله عن مسلك مضى و العهد 
بالزام سلوك يرضى عنه » فإنها تقتضى أن يعد لطالبالتوبة مكان صائح 
. لیتأمل فيه و یذ کر الله فيحمله التأمل والذ کر على الزدم والعهد»ومن ل 
أن ينفرد فى هذا المكان حتی‌یتاح له امدوء الذى يتطلبه التأمل . وعلی 
الحو 6 شات فكرة « السجن الانقرادى » الذى كان فى نظر رجال 0 
أفضل أنواع السيجون . وتقتضى التو رة مساعدة دينية عدم إلى طالہا » اد 
هو ى الغالب لايدرك أصوطا ولايعرف طريقهاء فلابد أن يزوره فی سجنه 
رجل الدين الذى يعظه ويساعده طيلة سجنه علىاجتياز طريقها » وقد كانت 
فكرة التوبة يذلك أساساً للنظم الخاصة بمذيب احکوم علمم وتعليمهم 
ويتصح بذلك أن فكرة التوبة الدينية كانت نواة لنظام عقالى جدید ع 5 





Pinatel, p. XLII. (۱) 
Delogu, p. 5 et ۰ (۳ 


سد ۱ س 


عن الأنظمة السابقة عليه : فلم يكن هذا النظام قائماً على نید الحرم 
۳ وإنما كان يتجه إلى محاولة رده إلى الب ابن أبناء 
الكنيسة » آی آنه کان متجه ا إلى « تأهيله ) + وم تكن المعاملة اله ی حضع 
: امون هی قسوة فحسب > واعا كانت ق جوهر ها ہڈا ر ا 


3 
2 
ب‎ 3 
E 


وقد زت الاحاث العقابية التى تأثرت باتجاهات الكنيسة حصیصتن : 
أولاهما ۷ پاعصصت الخانب 5۱ 1 من اهماما لدر اسة نظا م ) الا راد ) 
۴ آلسجن ۳ باره‌النظام الوحيد الذى يكفل حقیق أغ راض العةا ب . وثانيتهما 
آنا اعطت تبذيب احکوم علهم - وبصفة خاصة الپذیب, الدینی -- 

جرا ره كبيرة باعتياره الطريق إل : توبوم وتأهیلهم . 
وقد کال انتشار الدعقر اطية وسيادة الافکار الابعة عبا من بخ 


2 له ۰ 


00 


إل 00 التى و جهت يط ور الا ثْ العقابية ۳ فهذه الأفكار امت على أساس 
ار الساواة بين المواطنين مجمیهعا ل اتید | ستمية لذلاك آزه : بعل 

عل | النظر إل امحكوم عا fr‏ عل آم طبقة دون سوام 4 واعا آصیحت 
النظرة الم عنم مواطنون تنكبوا الطريق” ال نام ؛ويعبى ذلك أن لم کرام 
المواطن وهو 23 لأسا أسية ¢ بل إن 4 م قبل الدو a‏ احق ك أ اندر ۱ 


sS‏ فى اجتمع (') م ذلك لاشوء فكرة واجب 


اسلم) حره بل اھکر عليه )۱ ( جو انا الثلاثة : فالدولة إذ ترص الال 
تااتقاق على اأسعجو ن وتبذل اجيم E‏ و لاتفعل د لا دن قبیل 
لتر ع والاحسان و اعاتفعله ا لا ابر زام فر صت علم 8 وظفيما ف مكافحة 
۱ الا جر رام 6 ومن زاح ثانية و إن مو ظفى السيجو 3 لاوز آن a‏ ظروا ف 
احکوم عام نظرة اسیا“ ع 6م وإما اا أن سیعو | إلى نای علافات من 
التعارن تر بطهم م وكسب تقوم 2 و استغلال دللث 6 ف سبيل إدراك 

غ راض تنل العقابى ر" 1 4 وف المباية و إن || ۳ العام و له دور ه الاساسی 
5 دمع د مقراطى 3 جب أن يدرك واجب اجتمع قبل احكوم 


Miıttermaier, § 2 ۰ 7. 0 
Peters, § 2 S. 74. (0 
Mittermaier, § 2 S. 7. (2 


— ۱۷ س 


ام e‏ ف تاه اهم عن ای عم وضع الععبات ی ط 0 بعك 
00 اج عنهم » بل إن عليه أن يتقبلهم وعد المعونة | en‏ ا شم منث 
O‏ 


رتهم 
00 التقدم الذى ا ع1 الإجرام والعلوم الس والاجماعية من 
االعوامل ا ف تطور الدر اسات العقایمة(؟) ٠‏ فعأ الإجرام تناول بالدراسة 


أسباب الجر عة سواء فى ذلك العوامل الداخلية الكامنة فى شخص الاق 
والعوامل الحارجة التی تتصل بألبيئة 4 و قد مهدت هده الدر اسات مو جره 
5 إلى 4.4 واجهة له ااا ف شعحص ۳ كوم عليه ا 


آثر ها أو القضاء عليه . وكانت هذه الدراسات هی السبيل إل 


a‏ اوعد 


لى ابید دن 


mk‏ اخ رت لى طواثف 9 ۳۷ a‏ بعضص العواه مل الاجر امیة على ماعد‌اها» 


رھ 
۳ 


.و کا انت كاك الاساس الدی فا 8 عايه ( لیف اک وم عليهم ) .و قل کان‌تطو ول 
و النفس- وخاصة بعك 9 كش ذرويك عن عاا مور اء الشعور 08 و مارصدر 


.سره من 


ثار نفسية وابتكر منهج التحایلالفسی . مضيفاً إلى العاملة العقابية 
أساليبه جديدة ف علاج الشخصية الاجر امية» ومن تأءحية آعر ی إن التقدم 
٠‏ الذء ی آحر زه علم الاجماع ف تحدید العلاقة بين الانسان" والعواء مل الخار جية 
بوالتطور ای آصاب غ التربية وفنوما کانا من آهم الصادر الى آمدت 
اما مات اتخصصة لمعاماة العقاية لاصو ل احدينة ای قامت عاما . 
و أن نقول إن التطور الذى أصاب آنظمة الانون ن ای تلعجة 
للدراسات الإجرامية والعقابية ومالوحظ فى آغلب الدول من جاوب بين 
الشارع وبين ال لنتائج التى خلص الما البحث العلمی کانا من العوام الما 
2 دفع الدر اسا ت العقابية إلى مز يك مر ن التةدم( ۳ . فاعبر اف اشا سك أنظلمة 
درل ةا امك الاعا اث العقابية بإطار قانوی واضح وأسيغ علما | طایعاً لیا حدبا 
و حاق ارا ماو بان القانون الوضعی وعل العقاب » وكان 0 لى 
از بد من (Sr‏ أر وتصور الأنظمة انلا 00 معالم التطورالذى انه 
فى القانون الجنائى هی : الاعتر اف بااتدابير الاحمر ازية و الاقرار ها بدورها 


Peters, 5 2 S. 79, 5 


Peters, § 2 S. 75 ff. ۳ 
Peters, § 2 ٩. 66 ff, ۳۹ 


(ع.؟ - علم المقاب ) 


ا عه 


مکافجة الجر عة والاعثر اف بنظام الإفراج الشرطى ونظای إيقاف التنفية. 
والاختبار 5 اناه تشريعات كثعرة إلى الاعثر اف بالتدابير غر المحددة المدة 
بالزسبة لطوائف من ا رمن ۽ وبعد امجاه القانون اعنائی إلى الاهمام بشخصية. 
الحرم ص على e‏ تابار الذى يفرض عليه ماتا مع عناصر هذة. 
الشخصية من العوامل الأساسية كال عززت انجاه الاحاث العقابية إلى الا هیام 
بالشخصية لاجر امية ى مر حاة التنفياك a‏ التفريد التنفيذى حور 
و وقد " بدأ الطابع الشخصى لقانون العقوبات الحديث 00 


1 اعثر افه للقاضى : ۳ اطة تقديرية واسعة كما 5 و اش لقانون الإجراءات 
اأعجئائية فى إتجاهه إلى الاعتراف بضرورة الفحص السابق على الحکم که 
للقاضى من الالام بظاروف اكوم عليه والعلم يعناصر شخصيته ليكون لاگ 


ااا للتدییر الذى يراد فرضه عايه 


: الباحتون الأوائل فى علم العقاب‎ - ٩ 
استرعت مشا کل التنفيذ العقالى اهتام عدد من رجال الفكر منذ وقت.‎ 
بعيد » ولکن اخضاع دراسة هذه الشا کل للمهج العلمی على النحو الذى‎ ٠ 
مهد للشوء ليم لایر جع إلى عهد بعيد . عل أنه لاجوز أن يغربه.‎ 
عن‌البال أن الامحاث المتناثرة الى تناولت الشا کل العقابية على نحو غير علحی‎ 
ھی الى بت الأذهان إلى أهمية هذه المشاكل وجدارتها ار العلمية:‎ 
السليمة . ولانستطيع بط ببعة الحال أن نعر ضتفصيلا للاراء الى قال ما الباحثوت.‎ 
الأوائل فى فى عام المقاب » إذ أن کشراً ما تضاءلت فى الوقت الحاضر قیمته..‎ 
أو ثيت فساده » واعا نقتصر على الإشارة الوجزة إلى بعضها مرزين بصفة‎ 
خاضة الا راء الى مازاات فا قیمتا وتلك الى تضمنت نواة النظریانتد.‎ 
الحديثة أو اتضح فما الأسلوب العلمی فى استقر اء الفكرة‎ 


lh‏ ن Dom Jean Mabilon‏ راع - ۱۷۰۷)من أوائل الپاحشن 
فى عام العقاب » وقد أودع ۲ آراءه كتابه الذى حمل عنوان ر تأملات ی 
ا Ù‏ الر هبانية 12102286101165 Réflexions sur les prisons‏ ) » وقد تناول. 
يون بالدر اسة نظام السجن الا تفر ادی وااجمهد في إثبات دوره‌ی تقوم م انعکو م. 


ست ۹ سب 


علیه و الاح شخصيته او 2 بعد ذللك ف التفرید التنفيذى وطالب بوجوب 
لاهنت وا ب تنفيذ العقوبة مع القوى الدنية والذهنية المحكو م عليه ؛ 

17 ين الماية إلىمايقتضيه النظام العقانى السام من تنظم للعمل ورعاية صبحية 
للمحکو م عليهم وسماح للم بالزهات . ويعتير م ولف مابيون دراسة متكاماة 
للنظام العقالى فى ظل الافکار الکنسیتر) . 

ویعتر هوارد 11024 تطادل ۱۷۲ - ۱۷۹۰ ) ی طليعة رواد عا 

اناق ا د قد كان لارائه تثير كبير على النظم والأحاث العقابية فى البلاد 
الأوربية الختافة قأوحت بإصلاحات عديدة وأطمت بان لاحتین آراء 
جديدة فى المشاكل العقابية . وقد استندت دراسات هوارد إلى منبج تحريى 
سل » اد قام برحلات إا لى دول عديدة فزار سجوما وتكشف عيوب النظ 


المطيقة و 9 با و استوحی مقر حا ت الإصلاح دن ما حطا 4 5 و فد دون هوار = 
آراءه كار ر تحال السجون ف اجلیر ا ووياز و مار لاحؤلات هة 

بعص السيجو ن الاجنية State of prisons in England and Wales, with‏ 
preliminary ubservatiens and account of some foreign prisons.‏ ) . وقد 
تقبل هوارد نظام السجن الا نفر ادى متأثر ا بالأفکار ال ی سادتق عصر ه» و لکنه 
كان أول مخ و عو فاقم ح شیف فسوته » وخاصة عا يتطلبه هذیب 
احکر م علوم من أجماعهم 4 بل ان عنابته انصرفت ا إلى و جو ب 
الفصل بينهم أثناء اللبلىممايوحىبأن نواة النظام امختلط قد وجدت فى آفکاره: 
واهمهوارد بالفصل بن طو اف المسجو تن 6 و حر س مصفه شخاصة على و جوا 
الفصل بان اہو وسین احتياطياً والمحكوم 00 6 وس هو لا ء و أو ئات وس 
المدينين ا ودعین ی لاعسار هم . وتكلم هوارد عن العمل ودوره > 
وله 7 ذلك الكلمة الشهررة ) لسجونین ۹9 و اه وف تحولون ذلك 


لل رحال شر فاء (( . و آشاد هم وارد إلى وجوب الاهتام بالخالة الصيحية 
ف السيجون والعنا به را رينت الدد ی وحسن اختيار 0 السجو ن۲ 0 





: انظر فى عرض آراء مابيون‎ )١( 
Pinatel, .م‎ XLVIII ; Delogu, p. 21; Peters 5 2 8. 42. 
: (؟) انظر فى عرض أفكار هوارد‎ 
Max Grünhut, Penal Reform (1948), .م‎ 31 ; Stefani, Levasseur et 
Jambu-Merlin, no. 253, p. 241. 


یج ۳ شحو 


وقد عرفت الدراسات العقابية ی ألانيا فريقاً من روادها الأوائل > 
م بیستا لو ت سی Johann Heinrich Pestalozzi‏ ( ۱۷۶ ۳ آلد ى 
اجه ٠‏ دراساته إلىالقول بوجوب البحث ف‌الاسباب‌الی دفعت کل محكوم 
إلى طريق الجر عة ومعاطة هذه الأسباب عايكفل إبطال تأثير هاء بلواستغلالها 
لتو فير حياة شريفة له وقد اعتبر ذلك الطريق السام لتأهيل اكوم علمم( ). 
و همم كذلاك فاجنیتس ۱۷۵ .1.8 الذی يز رة اة غالبة » فثرر 


9 


آن آشد احرمین حطورة لایتجرد من صفة الانسان » ومن عم لاجوز أن 
۳ ع e‏ امته 4 وقال ليد الملاك أن اله ال العقالى جب أن هبر دع 


الا و لسو ده ۳ التفر دد 4 و آنه لا جوز النظر | إل اعون ف السيجن عل أنه 


عقاب إضاق » وقد كان المبدأ الذى سيطر على أنحاث فاجنيتس هو حدیده 


) جعل درم من الناحية المعنو رة ٤‏ وضع لا يستطيع دوه 

الإضرار م 6 ومن هلا ءالياسثين كل ات آویر مایر G.M. Obernıaler‏ 

الذى عصص الانب الا کر COE‏ ی ای رس ار 
9 2 ا 8 

بين الال واع ادام ن السيجو ل 0 3 موسسات م نللمحكوم 

ايض 


عا e‏ طو با 5 2 وآعری لاحرد دوم علوم كدد قصيرة ؟ وعلی 


سه 


۳۹ 
ن ٩‏ کر الى كانت سا رایخ 3 ی عصره خرن آویر مایر ١‏ يك نظام اسجن 


الانفر ادی » بل إنه لم يعتير الفصل بين احکوم عابم أثناء الیل ضرور با طالا 
كان 0 اعضا هم لرقابة دقیقةرگ) وقد آیده من بعده ريكة 16:6 
فى رفضه نظام العزلة » وان كان قد أعطى لارائه طابعا عملياً حان آوصی 
بتقسم احکرم عام إلى مجموعات متجاسة ثم حبك لفصل بدمم 


ا الليل50) 1 


و رعا بنتام Jérémie Bentham‏ 2 ۲۲-۶۸ ۸۱۲ 4 شا تلاميدهو ار د ؛ 


Peters, § 2 5. ۰ (1) 
Peters, § 2, 85. 45. ۲( 
Peters, § 2 S, 50. (۳ 
Peters, 5 2 S. 51. 


۹39 


و فد لشر آراءه ی کتابره _ "۳" شرح النشريع للدم واسنائی ( ث ( دراسة 

7 ۳ | 7 4 ey 
لاعقو بات والمكافات ( . وبلغ من عنايته بدر اس ةالمشا كل العقا بان وضع تصميما‎ 
لبناء السجون حرص فيه على أن يكون مقر الدیر ی وسط البناء حیث‎ 
يستطيع أن بباشر رقابته عا ان ماحر ی فيه » وقد ا ی كاير ا > وفق‎ 
هذا اتتصمم > سجن 1۱11۱۵ 5 كلكلا . 3 3 ماقال به يتام هو‎ 
رفضه نظام السجن الانفر ادى م ف دای ال سوه آثاره 5 واقرح‎ 
بدلا همه ا دي علوم 9 جهو عات 2 أنسة »© و لکه ن قصل بنتام‎ 
يتضح ی انبره الاخها ن إلى أهمية الرعاية اللاحقة على تفي العقاب و و ضعه‎ 
القو اعد ای تس ۳ او دورها 5 وفك تام كذالاتث إلى وو ب‎ 
لم العمل : ی السعجون والعناية بالتہام ا ا و اسر رص على ا الدیی‎ ۳ 


و سیر 4 


و بتار مير بر VA a VES) Honoré Gabriel Mirabeau‏ نهدا 
اد و بار اء هوارد ومذاهيه 2 لاح النظم العقا ده حن دقعت ده 

و السا ية إلى الاهمام ما کل السجون 6 فمل عهدت إليه الجمعية 
الوطمية الفر نسيةرئاسة نة تبحث فى الفاءنظام آوامر الاعتقال عل 1٤e‏ 
Cachet‏ © فو سح من نطاق مدرد الاح وتناول بالبيحث ما كل ااسیجو ن 
الفرنسية نی جموعها فعاب علیها آمرین : الاختلاط الضار بن نزلائها 
والبطالة السائلة م 9 اقرح بر ناما رھ وم على الا همام دالعمل 
العقانى وإقرار نظام السچن الا فر ادى و ال تدر ج ف ی المعاملة حيتت نج لمن ايا 


ان تثبت جدار مم ما ويتقرر الإفراج الشرطى والرعاية اللاحةة للمغرج 


۰ ۳ ۳۹ 5 5 5 : 6 3 1 مر 
عمج( ( 1 وفك صحن مي رابو كه ی تقر در شهیر سر بعك و فاته( ) 
ولكن أكير رواد البحث العقای واعقهم أثراً فى تأصيل علم العقابه 
وإسباغ طابع عم المتكامل عليه هو شارل لوكاس مععسا معلبهین الذى 


Delogu, .م‎ 23 : Zaltaric, p. 90 : 


(1) 
Delogu, .م‎ 24; Zaltaric, .م‎ 90. 


)۲( 
(۲) تدم میرابو هذا التفربر سنة ۱۷۹۰ ثم نشره بجوان موز AKG‏ 


د 
نشر ف سلی ۱۸۳۸۷ مؤلفه ی « نظرية اليس HEGE Eê‏ 


۶۶ 2 ت 
۱ ۲ ۾ e‏ أي ک2 i E‏ 
emprisonnement‏ 0 2 2 زا تت اجن اء 95 والاحمية از العا عاحية اا الو لف ۱ A‏ تناو ل 


لامر ا در اسب الشا کل الا د مه ی ص ور ۵ ة شاماة وق ی مج علم ی دفیق( ۵ 


و قل فهم او کم عام العقاب على 2 عنم در اسة ساب اسر رة باعتبار و 


و سیله إلى [صله اح المحكوم عليهم 6 وكر 0 1 ساب الجر رة لایقوم هذا 


لدور إلا اذا كان انفراداً 3 وطالب بإخضاع السعجو 5 [مو اعد قأذونية 

یل ده عي ا الاستنداد 0 و السائدان فيها 3 بل إله طالب بو صح 
8 1 

تین جم القواعدالتى تحكم | اليك ألم ای 2۱ الد رص ره سو | | ص أ ظا مالا داخ 

لسیحون وتوم اھ أقكار لوكاس على آن الا تفر اد ده سو ی الو جه 


سای للا امالعما ی ال ما يوبأ عتبار أن نادور ههور لجنب مسہ او یع الاعتلا ط بين شحکو دم 
علیهم ا 2 مقد | خط وره 5 ا و 7 45 الجا ت ی ل 2 مو عة 
اخهود الى يتعدن يلما ف سبيل 0 اكوم علیف و نتیحه هذه الجهود 


واستغلال ل مجموعة من الوسا؛ 07 و أي لوكا س أن أهي هذه البواعث 


ام هذه الوسائل هی العمل العتمالى ١‏ 


إلى المدیت ¢ و 


$ “ا الى التعر شف بر یم العقاب 

۷ ب تعریف : 

تشر بع العقاب (Législation pénitentialre)‏ هو مرو عه من او اعد 

القانونية کک تتشيل اعدو و بات 5 اللا لار الاسعبر از 3 تنظ العللاقة 3 احکوم 
عايه ژ ساطات ان حل د و۵ سح ۾ و 4۵ و ضیاناسا و التر اد أنه وجر أ ءها ‏ 


دیهم تشریع العتات ۳ شط ر اساسی شمه قو اعك و الععات الى اقر ها 


الشارع الو ضعى وهلا ااشط 33 آهمية كبيرة 4 اد بور دك الصاة 3 علم 
العتّاب و و تشريع العقاب : فدام العقّاب هو مصدر هذا از شق من قو اعد یج 


العقاب ¢ بعی ذلا أن نطاقسه ! شتافان » اذ دهم 9 العتاب قو اعد 
3 


عم العقاب > وهی القواعد ذات الأصول القدعة ۳ 


سار ریه مله 4 


Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, no. 256, .م‎ 244. 0 


سل ا ان من الیحت العلمى الحديث ؛ ویهم ج الععات ٤و‏ اعل مح 


يع کک لما © 0 00 يذلاك 2 نطاق تشريع العتقاب 1 
قا خشف عيه علم الاب مه 00 0 لامجوز آن ال نفصلا عن 
التشريع الو ضعی 3 معی ذلاك أن يتجرد من الما اة 8 » واعا تقضی 


الا د یلتقی الشارع ه ماماتثبت فائلته للمعجتمع فيسبغ عا 5 با قوه اج لرام 
لنش بعی ١‏ 
۸ - تاریخ تشر‌بع العقات ٠‏ 


در تبط 0 تشر يع العقاب ره يك ساطة اادو ۹" وغو مدا ال شرعية 6 


1 در دب على أن ل رچ 5 أ إطلاق ساطة الدولة عل لکوم عام 
۳ عاب دو لخادو زعم و ثر ك | مر ثم هر عضص م حراس ومو ظفی اجون 


وإسكيدا در 6 وإعا 0 0 متعينا 2 رد اله وضع اا مانو للمحكوم عليه و بیان 


0 
حقو قه والزاماته ع وقداقتضى ذلك و ضع قو اعد قازونية 7 تحكم دلا( »بل 
إله اوه تەی تنم فضاء يكفل احير ام هله لو اعد" ) » وقك كان ذلك مدعاة 
لاشو د نظام « قاضى تطبيق العقوبات «juge de [l'application des peines‏ 
ل اه ان اف اوه تشريعات هر 
لكا و : ا 1 EEO‏ ای اه 
5 نسع نطاق تشریع العقات ی 0 ه طاء 0 ره 
لكو علم العقياب و استمداد الشارع منه القواعد الى اعر ف با ژد ما للمجتمع 


فأدرجها ی تشريع العقاب 





س 





(!) اعترف مؤتمر بالرمو الدولى سنة ۱۹۲۲ بتشریع العقاب » فأقر « وحود قانون 
عقابى مكون من مجموعة القواعد التشريعية التى تحكم العلاقة بين الدولة والحکوم عليه 
البتداء من احظله صيرورة الحكم الصادر خده واحب النفاذ الى لحظة انقضاء أحل هذا 
'التنفيذ » وأشار الى أن هذه المقواعد بحب أن تعطى التنفيذ العقابى تأصيلا قانونيا كاملا . 
Delogu, p. 40. (1)‏ 
(e)‏ و(1961) Marc Ancel, Trois Aspects de PAction pénitentiaire‏ 

p. 42. 


| 0) فى مقدمة هذه التشريعات التشربع الفرنسى ( المادة ۷۲۱ من قانون الاجراءات 
األحتالية ) . 


ب ٣٤‏ س 


و ول ازاف ف الو قت استاضر اة سر العقا أب را لنظر شا إلى اتساح 
نطاق و ظيفة الادار ة الم بم 5 ا ۳ بطابع ذ فى واضح 7 فلم تبعل مقتصرة. 


م۶ 


عل جر د منع اكوم عام دن اهر ب E‏ أصبح مو ضوعها تأهياهمو 


+ 


الاسالیب العلدية الحديثة » وقد اقتضی ذلك أن يدخل التشعب والتعقيد عل 
هله الوظ مره ان يسع را في | عل حو oa‏ وس ° فظهرت اسلاسحة إلى أن 


که ا قانونية لد 5 e‏ استع‌اضا(() 7 


: ب تقلين تشریع العقاب‎ ٩ 

إن صو ص تشريع العقاب مار و ی أغلب الدول بن مصادر مع ل دق ؟6 
وشر ذللك التساءل و۳ إذا كان دن المصاءدة تقنين هرن التصورص ۴ لااشاک 
ف أن للقن م ااه ۰ فبالاضافة ١ا‏ ما يضفيه من وضوح على قواعد 
ف ر 0 ۱ ق 
کر 


التنفيذ العقالى باعتبار هیضمها ۴ مو عة واحدة فيسيل اارجوخ ! مهب 


ياعم ساطان میرب | الأشرعية ۳ ال ليك العو را ٿث و‌ 9 18 رك 


3 


ذلك أن دلول هذا ادا : بعك معتصرا على ”5 


اصح مدا ال التشید العقابى فى مو عهو مقتضياً أن 0 9 ۳ صادرة عن 


الشارع اسك ٠‏ ومن نأحية أخرى فان فکر 1 حقو ق لكوم عام ,4) و و جوب . 
تفر بر فم‌انات لا مما من تعسف ساطات امن العات ل ا فکر 
اا ف النشريع الحديث » وهی تقتضی وضع القواعد القانونية اج ۳ ۱ 
ها حارة الشارع إن ية هذه الفكر ه قل بلغت حل إنشاء قضاء مال 
ا هذه الحاية ؛ وغی عن البيان أن وجود قضاء ختص بالفصل : فى مسائل 
معينة ووجود قي واعد کم هذه السائل ۸ ران متلازمان. وقد کشفت التجر بة 
عن آن‌صلاح النظام‌العقانی مر مین باستجابة احکوم عليه مهرد الادار ة العقابية 
وتعاوزه معها » وهده الاستتجا به تتحقق على النحو او ادا ورین 
حقوق الكو م عليه والیز اماته فى قالب قالونى » إذ یولد ذلك ثقته ىهذه 


الإدارة و اطمتنانه إلى نا اخ تفتات عل حقو د 


ج سے مسب تسس سا سس 





‘Trois Aspects de Action Pénitentiaire, P. 42. (۱ 
"Trois Aspects, p. 42. 0 


کے 


وك هله a‏ س ا CT‏ 1 باحثين ف علم العقاب ١‏ فل ذهب 


البعض ال القو ل رأن کہ ب ا تشوق مز ایاه ) اد هو بيعو ق نشاطالادارة 


3 


العقابية ویودی إلى جدوده ی قوالب 9 حددة » فتضعف عن ایکا 
الت جديدة للمعاملة العقابية » وتر دد فی جهودها لتفرید عقاب کل 
محكوم عليه خشية أن تم بالافتثات على حقوقه() . ویضیفون تأبيدا 
قرفم أن التقدم الذى آدر کته الأساليب العقابية فى الوقت الحاضر برجم إلى 
أن الادار ة العقابية قد منحت سلطة تقديرية واسعة فاستطاعت باستعماشا 
أن تکشف عن القواعد العقابية السليمة »وغى عن‌البیان أنهذه السلطة تتقلص 
عقدار ما تخضع العاملة العقابية لقواعد عددة(") . ومن ناحية عری . فان 
إختضاع الإدارة العقابية لقواعد تغصيلية وإبراز ضمانات حقوق اكوم 
عليه ف صورة تنطوى عل عدم امد فمأ دچ ره بروح عدائية ضدها و جعله 
ا إلى عيسا تصر فا سا والطعنفما 1 وکل ذلا بعوق التعاون يسمأ و بعر قل 
الجهود الى تبذل فى سبيله(). وبتولون فى الهاية بأن ضمان حقوق المحكوم 
عليه لا يقتضى حها تقنين قواعد تشريع العقاب ؛إذ يكفىكون هذه الضمانات 
مقررة ى نصوص تشريعية 1 کانت » ولو کانت متناثرة ی.عدید من 


القوانين واللوائح(؟). 


والفصل فى هذا الحلاف نلاحظ أن لفظ التقنين یتسم المعنيين عمتانمين : 
فد يفهم ی معبى إفراغ القواعد الى نحكم المعاملة العقابية فى نصوص تشريعية 
نحيث تنأى م أم صن عن كم الادارة العقاسة واستيدادها 5 و قد يهم 
٤‏ ف معی میم هذه النخصوص ی مجموعة فانونية واحدة 5 فالتقنن و ف المعى 
و دو 3 شاك * در اياه 8 ذلك أن او راغ قواعدالمعا أملةااءةا أبية و لكين وس 
تشر ده يعطى ط الإدارة العقابية ا قانونياً ور ا و در م له لوو 
معاومة ( أ السئك فیعی اعبر اف الشارع بسا لیا و افر ار ه لا ابتكرته 


‘Dupréel, Irois Aspects, Pp. 45. 
Delogu, p. 43. 
Dupréel, .م‎ ۰ 
‘Delogu, .م‎ 44. 


1) 
۲) 
5 


5 


( 
( 
( 
( 


کد ده 


صور للمعاماة مما جعله بعيداً عن الطعن بالإضافة إلى ما ينطو ى عليه من 
تشجیع لا على السير فى الطريق الذى تستخلصه من السياسة العامة للشارع » 
اما اعدو د فتتضح ما حقوق احکوم عليه وضهاناما » وهو ما لا غی 

ی 3 دولة خضع ید الشرعية ) خاصة و احکو م عليه ؛ ف مواجهة 
ة العقابية محمله ف حاجة إلى ماد القوية(١).‏ ولا بدحض‌ذلك القول 
ات اللقتن یمر قل نشاط الادارة E‏ بقتصر ال التصوص التشريمة 
على المبادئ الاساسية رالقواعد الى بر جح أنه ان تتعرض للتعديل السریع» 
آما ما دون ذلك فير للاسجنماد الادارة أو اتنظم اللانحى الذى بسهل تعدیلهر؟). 
أما التقنين فى المع الثانى فله کذلاث مز ایاه : فإلى جانب الزایا العامة للتقندن » 
ali‏ 0 تی مغ مما القواعد العاملة العقابية من أهمية ق الط م ا العا م 26 هو 
بو کد استقلاطا العامى » و هومن ناحية أخيرة يضفى علمأ استة رار ا ۳ سبیین 


۲۰ س تاریخ تقنین تشریع امقاب : 
أثار المشكلة لاءرة الأولى الأستاذ تسرپولیو مناوهطت” فى إبطاليا سنة 
۶ فقال بضرورة اشمال 7 نان على عمو غة لقو اعد التنفيذالعقالى 
تخل مكاما | إلى جانب مجموعی العقوبات والاجراءات النائية. وآثرت 
بعد ذلك فى مور بالرموسنة 97# ١‏ حرث قدم الاستاذ مانيو ل امصعدكة3 Joseph‏ 
مشروعاً کا ملا لمانون التتفیذ العقاى(؟). و آرت حدیاً ی حلقة الدراسات 


3 


العشا بر ا عدت ۳ سكر اسپورج سئة ۱۹۱( ۰4 





1 حرصت تشر بعات کش 5 على الاعتر اف بالحقوق الاساسسية للمحكوم عليه » وف 
قد مه عذده التشر بعمات قانون لاسام العتابی السوبدی الصادر ۳۱ 3 ئىسمىەر سمش ۱۹ 
م فى المادة ؟؟ منه على أن « السجون شفی أن يعامل بحزم وجدية مع الاقرار له 


باعتا د كشخص آدمی ٠‏ ولتعين توحیهه الى عمل ماسب لد ومعاملته على نحو من شأنه 

تأهيله للحياة الإاحتماعرة ٠‏ وش , تاد النتانه الضارة لسلت. ١‏ نة مأ آمکه 
لب ۱ 1 2 دسمعی ی 2 2 

خلت ) 


Méthodes Modernes de Traitement Pénitentiaire, Rapport (f) 
rédigé sous la direction de Marc Ancel (1951), p. 25. 

Delogu, p. 42. ۳ 

(0) لم بستقر القسم الختص بفحص موضوع تقنين تشريع العقاب على رای واحد » 
ولذلك تضمن التقریر الذی تقدم به الى الجمعية العامة وجهتی النظر التقابلتن » وقد 
وأت الجمعية ملاءمة « التحد ند الب تون للمبادىء العامة للنشاط العشابی 
«La fixation légale des principes généraux. de IPaction pénitentiairer‏ 


على أن بترك التحديد التقصيلى لتطبيق العاملة العقابية الى اللوائح 


a 


وقد تأثرت التشریعات الوضعية ا الفکرية + ون بدا 
لیر دد فى موقف الشارع ی بلاد عديدة عي ألمانيا أعد مشروع ا 
۳ ثم آعد ۲ خر فى سنة ۱۹۲۷ متضمناً ۳۱۷ مادة وواضعاً تنظها شاملا 
| قواعد التنفيذ العقالى » ولکن ۸ يقدر لأى مما التطبيق + وتنوی ألانيا 
ف الوقت احاضر إصدار قانون يقرر الحقوق الجوهرية للمحكوم عليه 
والیادی! لأساسية للتنفيذ العقانى على أن تکل نصوصه بلانحة تنفيذية لمرا) , 
وقدص درف الانحادالسوفيى قانو نللعمل العقانى 61«دمتات همه Code du travail‏ 
تی ١5١‏ 1 كتوير سنة ۱۹۲۶ » وحل عله قانون آخر صدر سنة ۱۹۳۳ 
وق يوغسلافيا صدر قانون للتنفيذ العقای ی ١5‏ فراير سنة 191994؛وصار 
ی الار جنتن قانون لد العقالى فسنة ۱۹۵۸ حاف ق‌المر از یل والکسيك 
وإكوادور مشروعات قوانن اجهت فى أغلب نصوصها 5 اقرار قواعد 
الحد الادنی لعاملة احکوم علیم الى أقرتما الأمم المتحدة . 
وقد استطاعت فر نسا أن قق تقنيناً لقواعد المعاملة العقابية ضمنته الق 
حامس من قانون الإجراءات النائية . 0 
۱ فحوى تقنين تشريع العقاب : 
ثار | لحلاف بين أنصار تقنن تشریع العقاب حول الفبجوى الذی يتعين 
أن تضمه مجموعة قانون العقاب : ففریق بری أن تقتصرعلی لبرار حقوق 
احکو م عليه وضماناتها وذلك‌حی محفظ الشار ع للإدارة العقابية سلطة تقديرية 
| كافية(). ولکن‌هذا الر أىبعيبه أن مثلهذه احموعة لا تتضمن تنظیما للمعاملة 
اش پل قروو کار فان را إل أنه رباك ار 


o 
4 


نطبیق #تاف صور العاملة العقابية لا يقل أهمية عن بیان حقوق المحكوم” 


عليه » بل إن مجموعة تشريع العقاب لامجوز أن تغفل عن إقرار الأساليب 
الى جاعت عرة تطبيق الإدارة العقابية للقواعد العامية » وهو إقرار له 
ميته کی يتحقق الاتساق بين القانون ونشاط الإدارة() . ون بذلاك 





Wahl, Trois و...2906615‎ p. ۰ 
Paul Cornil, Trois aspects..., .م‎ 43. 
Charles Germain et Louis Pons, Trois aspects..., .م‎ 43. 


(1) 
(30 
0 


و 


ثر جح ال رأى الذی ذهب 11 وجوت ان تتصمن هله امو ع ا 


للموضوغات الثلاثة السابقة . 
۲ ب تشريع العقاب فى الجمهورية العربية النحدة : 


مصادر متعددة فوص ھا رہ مته ۳ تون العقوبات(١)‏ وبعضها د فالونه 
الاجراءات السنائية ر ") 3 واعانب الاغات ربص عليه الآانون رثم 


لسنه<۱۹۵ ی شان تنظم السجون » وتضع اللاضحة الداشلية 'سجون الصادرة 


۳ ۹ 5 


بر ار وز در الداخلية رقم ۷۹ أسئة 451+ جانا من هذه الةو اعد 5 و ینصح 


د دج 

۳ خطة البحث : 

يضم هذا المؤلف قسمین : القسم الأول مخصص لدارسة نم العقاب 
وأغراضه » والقسم الثانى يتناول بالبحث القواعد العامة فى تتفي التدابير 





(۱) مثال ذلك م لم ؛ 1٩‏ . 
(؟) مثال ذلك م 1۸۷ وما بعدها . 


القسم الك 


نظم العقات و 5 اضه 


۳۹ 

هه تقسيم 

عل الرغم من تنوع نظم العمّات وصوره ؛ فأثنا دری تأصیاها بر دها لذ 
أظلامين : العقورة والتدیس الا حتز اذ ونعتتد أن الصور المستيحدتة المعاملة 
. العقابية كالتدابير العلاجية” و الاختبار القضای عکن بب بعد ايل دقیق 
لطبيءتها ‏ إدراجها نی أحد هذين النظامن . 

وعل هلأ الحو 4 تر ی أن يضم هلا القسم بایین أحدهما خصو در اسة. 


العقوبة واستظهار أغراضها ویتناول انهما البحث ف الندابر الاحثرازى 
و حدید أغراضه 1 


1 
r ۳ ۱‏ ۱ زول 
۵ س تههید . 
إن أهم ما يعنينا فى دراسة العقوبة هو استظهارآغر اضها کی عکن ديد 
له اعد ۳ کم تنفيدها فتجعل من شأنه إدراك هله الأغراض. ولكن استظهار 


أغراضالعقوية غير متيسر ما ند مأ هیا وه با ما وتاریخ‌الوسسات 


الى عصصت تتنفيذها . ویقود تحديد الأغراض الحديئة للعقوبة إلى الببحث 
فى مشكلة هامة تعد دراسیا أساساً لتحديد القواعد الى نحكم فى الوقت الخاضر 
تنفيذها ؛ هذه المشكلة هی تو حيدالعقوبات السالبة للحرية . 

وحن بذلك ری أن يتضمن هذا الباب فصرلا ثلاثة + أولها خصص 
لبيان ماهية العقوبة وتار ها وتائها لاستظهار أغراضها وثالما لدراسة توحيد 
'العقوبات السالبة للحرية 


۳ د تقسيم ۰ 


للبحث الا ول 
ماهية اعقو 4 
۷ س تعریف : 


بجرى ی الفقه تعريف العقوبة بامبا و جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضی 


مر ل 7 و ريسم 
ف دا 0 


4 و ها التعر يف يموم عل شش 
حن الیادی القا نون ع و رصیق يا ذلك عن الاتساق مع النظم اما نو نية 
دنو ره الم ول يدوم بعضصها علی‌مبادی میختاوف وهی دلای پصلح مالساب 
لذی رص على إبراز العثوبة کنظام اجیاعی لایتقید بنظرة قانونية معينة ع 


ری السایة فان هذا التعر یف لابکشف گن عناصر العو ره وه‌قوماما 5 وحن 

0 7 5 4 ك 5 2 

ی دعر رش العو رة ۳ مر ) الام بدو د م من اجل اشرعةویتناسب معها) , 
8 ب عناصر العقوبة : 


د ۲ ۳ ۳ ت۰3 : ص 5 
ع دن ددر دف العو بة اما ی جو هر ها ) یلام ) 6 ون مه 


تعنص شید د خصائص هذا الا یلام وتضفى عار التحديل الى تمو م ره ذكرة 
العقوبة» وترد هذه العناصر ال وجرب کون الابلام و مقصوداً » ثم اشير امل 
صلة معينة بینه وبين ار عة . 

: س الالام‎ ٩ 

يعى الابلام الساس مح لن تنزل به العقوبهو؟) . و یی الساس اى 
ار مأل منه ‏ كاه 7 ءا م أو a‏ شود عل استعماله . وتلنوع 
قوق الى بتصور أن يكو ن الساس مها هو ضورة الإيلام » وبقدر أهمية 
تى ودرجة الساس به تتحدد جسامة العقوبة(9؟) . 


5 


ف معی الإيلام ۳ صو ر س 8 صورة مادية باعتیار ان الساس 


بالق بجع لوسائل من زا لد میحلو دق فيضيق معا الك محال نشاطه ۴ اعتمع 4 


5 
5 
٩‏ لچ 
کت مه 


وصورة معذو يه تتمثلق شحو ره دالهازة طبو ط وک ۵ ف احتمم » و ھا الشعور 
صذدى كذللك لنظرة آفراد اجتمع إليه »> وقد داخاها الاحتقار أو الرثاء(؟). 

ا 20 

R. Carraud : Traité théorique et pratique de droit pénal français, .ول‎ 

(1914), no. 461, p. 70 ; Vidal et Miagnol, I, no. 439, و 611 .م‎ Donnedici 

Bouzat et Pinatel, I, no. 315, ©. 293 ::‏ ; 274 .م ,464 Vabres, no.‏ عل 

Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel (1967), no. 493. 


p. 500. 

Garraud, II, no. 463, .م‎ 71. (۳ 
Peters, § 3, 8. 89: Garraud, II, no. 463, Pp. 13. ۳ 
Peters, 5 3, S. ۰ ع‎ 


( م ۲ بت علم العقاب ) 


re 


5 1 ۰ ۲ و 5 f‏ 4 
و لاابلم م طابع اجتماعی باعشار ان امسأ سس ينال عقا نشأ را عار اب امد 
اك ن 1 ثار 9 على مر 0 دن ۳ له وعل 8 ما ل ا صد ل اتمم 


و بیرض ال یلام کر اها 0 4 من زل ره ¢ ودن 3 كانت العقوية 

تطبيعما منطو ية ع وا ١‏ لسر والاسحر ار 6 خاک انه لس مه لو ف الأمور 7 
“ل له 

أن 2 ر هی شخه ص 2 مل الایلام )0 6 9 وتان | ال کر اه 2 ۳ انوك اا 2 
الساطات العامة ار ها اعتمم الل 4 توقم 2 اا 6 ر 
التعر يف الذى وضعناه اه التو رت پلسح لاا الأ 11 ره رہ در شم ا اه > عن عر 
الساطات العامة » وقد تحقق هذا الوضع ی العصور 0 : للعقوبة حين كانت 
انتقاما فر درا 1 فکان إلا وجبار عأ ى اعضوع لا بلا مها دعر عن اسح الاذر اد 

۰ سب کون الابلام متصودا - 

۰ E FZ, 8 > ۲ و‎ 6 

ضير ص فكرة العقو دة ان الإيلام لاينال من ريز ل ر عرضا او لاه بر ثبط. 
ارتباطاً لاز ما بإجراء أو تبر اسيدقة ايلام 2 ولكنه اثر مقصود ا 
العقو بة. 0 هذا الح و کان 00 9 دنتقياعن جر اءات التحقيق واا ؟ 
فما يتصمنه تنش التدبير دن س عبر مقصو د کذلاث۲) ۰ 


۱ 


وکرن الإيلام مقصودا رز معی الجزاء ف العقوبة » فقوام فكرة 


از اء ھر )ية الشر بالشر فما انز له الحالى ن شر باختمع واحی عله 
شعن أن رقا راه شر ۳ صو رة یلام العقوية 6 و هدا الشر دعن أن يكون 


آ 


» إذ بغر ذلك لايتحةق معی اطزاء . 


مقصو د 


واشتراط 7 القضك ) £ 0 ال پلام جاع عل العقو به طابعاً غاا 0 1 
£ 


وبرز ا محدید الأغراض‌الی تسيدفها : فإذا كانت العقوبة إيلاماً مقصود 


فمن غار المنطقى أن يقصد لذاته » بل الطبيعى أن سدق به حیق آغر اض 





peters, § 3, 5. 0, (0) 
Reinhart Maurach, Deutsches Strafrecht, allgemeiner Tell, 0 


5 57, S. 646. 


e 


رب ۱ ۳ سم ۱ ۱ م : 5 
ھی ممع و3 ۳ 2 ان راسا دس الصا ابا درك ی رک صان ألا گر اض 3 کیل رل 
الاسالیت ال ع استغللال الإبلام لبلو اع تلات الاغرا أ ضص١١)‏ و هذا القول 


يدا أت ا ار قل دود أذاثه ف الوقت الذی سادت 4 النظر ة 


ود 
: 

5 

58 


إلى العقوبة على آلا انتقام وإلى الجالى على أنه منبوذ فى اشحتمع . 


1 س الع لار ن لادم واتحر بهة 8 
ا 5 و 2< 3 5 2 > 5 چ و 5 
بار ص در ۵ العقوية الام درل 0 ار تخاب الجر عة واكاك 


354 


۳ 4 و بللای تق جمز العقو رة 2 الا عر اعات المازعة | ی تاطا قبل و #رم جر 3 


أو سس رام مور ۳ و تسمدف ریا 0 . وق 1 الصاة رد العو دة هن 


التدبير الاحِيرٌ ازی 4 إد لا شا وا EEE‏ إلا رات ار تکاب حر E‏ وه و کذ لت 


۰ + 


= : اد ركم ان يكو ل 00 ۰ تناسب 3 الام 1 


و لحن ۳ الصلة 0 وسهاً 


و الترعة : و وع ا الم 3 7 هذا التناسب ع فقل تعمل عل 
درجة سدس أ مه ماديات 0 اسر 4 > E‏ اعرا عل اھ رس الإرادة الاجر امية و 
ولا أ تعمل عل 5 E‏ المشروعة ا مادرات اسر i‏ 


5 52 عع مي 1 ۰ 5 1 فض ê‏ 7 5 فو 
و معنو اما 8 جمع لان بعصن شر ن امه ارم أو كايا و ی خط A84‏ 27 


0 ش) 


التلسيق و وكشف ذلا عن فا 2 اساسی دان العقوية و التدییر الأحيز از ی 
فكل دار يتحول قبل حرم ولاينظر فيه إلى التناسب ل وس ار عه ۳ 


عنه بالضرورة معی العقو بة » فإذا روعی التناسب بينه وبين ۱ یاو 


۳ 


الإجرامية ) ۶ذللث هو جو هر التدبير الاسحمز از ی ( 4 0 غی عن الان أنه 


إذ رو کی ف العقوية تنأسما 0 الحطورة الإجرا اف ۸ دون ان بخفل وضع 


العقو ر لاينتفى عا ملدلا 


ناسا ار ۹۹ ۳ امقام الأول ذإن 2 


ونلا حظط نالاس بحن العقو 4 واسیر که شا له ق کل رد لو العقو به ومعدار ها 


Garraud, I, no. 463, p. ۰ 0) 
Donnedieu de Vabres, no. 464, p. 274 ; Bouzat et Pinatel, رط‎ 1 
ne. 315, .0م‎ 

Edmund Mezger, Strafrecht, ein Lehrbuch (1949), 5 72, (۳ 
5. 484. 


۱ مت 


و F‏ هه 
ر العم 


ج e‏ نی 5 ۹2 مام 1 0 ۴ 2 

ای 2 مرحای التفر دك النشر بعی و المضایی 4 اما اساوت دک ہس دو ره 
فاك ۴ اعى فيه سو ق الظر بات العشا بر ا د ا دنه 0 وض ار £ 4 
ا ™ 


وإتما تحدده اللعطورة الإجرامية ومقتضيات تأهيل احکوم عليه . 


وللصلة بين الإيلام والجر عة جذور تمتد إلى أعاق المبادئ الأساسية 
1۳ ول الحناى 6 العمابية . يي تقر ضص صرله سس الجر 4 دان براك ۱ 
0 ال الإيلام به 1 ف صورة العقورة 7 و هر 6 اأصاة اا جاورا 4 0 دس 


1 
۳ 


اديات | در عة وذللك الشخص »و تقتضى ان دول هله الادیات من صنعه ) 
م ۰ 0 عير ۰ ۰ ع ۰ ۳ ۰ ۰ 535 35 
ي ۹ 3 3 ۲ 

304 4 وفك | كتفت د اليدائية 1 انب من الصا‎ ۲ e 
ہے أن 0 لذبك‎ E بل ان 0 | ما ره س, ی مدید ه فاا تو‎ 
عه وسع ی عات ای له ده‎ 
زیر اب یلام العقو بة سس تر بطه علا و2 شمخصارة ابس الماديات الاجر أمية)‎ 
فکانت بذلاگ مکتفية بصلة غر میشرة واهیق(). وتر فض النظريات القانونية‎ 

سل یه هلأ التوسع قتتطاب صلة مباشرة دده وفق ضوايط 2 ق ۲ 
١ ۳ 9‏ 4 8 ص 7 9 4 ۰ e‏ 1 1 
ون الاب لا هم ن جانى الصلة بان الجر عة ومن اد ر ال ايلام 
لك ره الخاتف الم ٠:‏ فهم' المتعين فیام صا ر بط ل ترسخ صی ۹ الماديات 
CSA: : 8 5‏ ۳ ان ۵ ام ۳ سس 
الأجرامرة ا كن معه القول بأن هذه الماديا ت هى تعبير عن تلك 
الشخصية 4 أى أ | مظي ر شا وصوره عادية ن ضور شرا 2 ار۲), و تضعی 
اه 1 اة عل مدلوفا الّائوی ذهی الصورة المالموسة لاوم | 
8 2 2 
اموجه إلى ار م 4 دلاتك ان ارتکاب اجر Ak‏ ھی انه قل و سك قواه الئفسية 
ا 1 ۳ 1 ع 4 
إلى مادیات اتصفت بعلم المشروعية ¢ ای اه وحم ما على كو عبر منفقی 
2 = 3 535 
مع مصاءحة اتمم فاصبح بذللث جديرا باو : القانون له » والعقوبة هی 


0 
er 


وسيلة الشارع إلى التعبير عن هذا اللوم(“) . وهذه الصلة تضفى على العقوية 


(1) مثال ذلك القانون الرومانی القديم والقانون الجرمانى القديم » انظر محمود 


جیب حصسلى ) شرح قانون لاس : القيم العام ( 1955 ) » ص 5م هامش (۲) 


Mezger, Lehrbuch, 5 36, 5, 205 : Peters, ؟‎ 3, 9 )۳( 


Peters, 5 3, S. 06. 49 


يس ۳۱ مه 


دورها ار بو ی ق اعتمم , فاختمع یی را اجه رے حمل احر عل أن 


بو جه ف اتا ل قواه اا ۶ عل النحو الذى لا حالف القانون ولا يناقة, 


۶ 
2 ا ا اد م 1 - 7 ۱ ۳ ۱ 5 ۳ 
مھ اید احتمع 5 ژ من 3 كانت آساوت بر اده اجا سر و و اسل ددر دس عل 


وك السام(') . وغى عن البيان أن الخصائص السابقة لاعل ها فى التدبر 


5 - ت ۲ 
0 2 8 اه النقسة 52 من 0 ل 4 و من صدرت رة الاددات 
6 و “f‏ ! « ۲ 2 و 
الاچر أمرة عبر متطلية ) و سجر د التدير دن معا ألا 5 والير دة و رمش دور ۵ 
۳ ا 7 1 و ۰ ےه 
عرزل جر د مو احهة احطور ة الامجر امه لقعي عن احتمم 7 
اميق فد: فويي اليل ال ا اي ا 
ودو دی لتعحدى ی م 1ھ لگ سب اما کے ای نعف 2 ی 0 و 
المعاملة العقابرة : كلم بعك اچک م له ميت د (ز شع صبه س يايد 7 4 لرا 1 ۳ 2 
١ | - 1 0‏ ا 32 م ص ۳3 ص 
5 ۰ ۰ 5 1 تير 0 
العقابية 1 وعا شو صر ف عاد وه مده الإدارة رثات اسک الواجب 


التنفيذ(') . وينبى على هذه النظرة الجديدة الاعبر اف له بالحقوى از 

الصفة التبادلية هذه العلاقة م مله بابز امات تایه یس کے عن طريقها ف 
ارت 5 ۱ 2 ر 5 
جاح المعاملة العا مه ممأ اقتضى اعتبار تخاو ين اكوم علبه و لإدارة 


ا تس سر فه هله ۳۹۹ ماة 





دايع 


و ھتوی هده الدر اش 3 الا باه البیعت ق اریخ الو سسات الي ہبہ 


۴ ۰ 7 الج 0 | س 01 
نل العة و راد 3 4 بكم حلا 0 متس اه و ما أ سيل 
35 ضو عات السارقة , 
32 ي 
ای الاو 
ج د سید 
mt ۳۹۹‏ ا مه 8 بو ۱ ۲ ی 
۳ س نشاة العقویة ۰ 
۳ 35 5 5 چ لك 
الععى ره قاع الام اعتمم ال ۳ فلم دا اقدم اعت مہات و اناها 
٠ 5 3 0 mv‏ اع 5" 
a | ۱ ۰ 2 5 ۳9‏ 
جهبماز ت ان ال إل فعال الى سر گناس و آن رم يلها - 2 a‏ با“ 
فکنت العو به مث ( ا ا رتم 1 قمر هم 00 malum‏ 
9 2 و 35 ل 1 0 Haa‏ ۳ بل ۳ لوت م 3 


۰ نا‎ 1 : 5 : a ۱ 7 5 ۰ 
ل( ) . واد تشر ر لات‎ 5 quod infligitur proplter malum actionıs 


الار تباط بن ر و الحيأة ۶ ف 00 فنعذن تسثء شان سل دبای اسیها له 


قل ممه ۳۳۰ 2 ام ۳ 


6 - التمییز بن صورتین لنطور العقویة : 

لذت العقوية ۳ عصورها یگ ۵ تھ وور تن الع :5 و بك ی دا حل 
00 والعقوبة 2 العللاقة 0 اي الصورة o‏ ضں انماع لكان 
دای عايه إلى ور ا و حصو هما مرچ ا ساعلة مثله > وا هبو ر ۵ و الثانية 
32 تقر ض انما عم د ف ده ۱ و ود عت الهو رة 3 صور سا 
۴ فراده 44 أما ۳۳ تا تبرت و العشو 3 وا راما ذها أحيل مظاهر 


العلاقة بن تمعن مستفل 9 مھا عن الأخمر ۳( و 





Franz von کک‎ Traité de droit pénal allemand, traduction (1) 
Lobstein, I, (1911), § 2, p. 5 ; Garraud, وا‎ no. 50, .م‎ 105. 
Raymond Saleılles, yT de la peine (1927), 2 
Pp. 26. 


Liszt, § 2, Pp. 6. ۳ 


وس ج 4 ۳ Gara‏ 


وقد احتازت احتمعات الاذسانية ف تطور ها مراحل‌متعددة » وكان الطایع 
العام لهذا التطور هو التدول من صورة سيطة إلى صورة مركية : فمجتمع 
العائلة حول إلى مجتمع 00 ة الى حول بلوره فيا بعل إلى ممجتمع القبياة » 
و هلا | ا م ل بعد ذلك إلى تمع المدينة موز . وید کان سبیل التطور 
00 انضمام اختمعات الصغير 7 لتتحو ل إلى مجتمعم كبير فالعشير 6 هى نتاج ' ۰ 
انضمام مععجو عة “من العائللات » والعبيلة دور ها 0 اتضدام وو من 
العشاثر . و آم عو امل‌هذا الانضمام اثنان: الصلحة فى مواجهة عدو مشبر له 
الى خافن الفا بان مجتمعات متفار ره 5 و -عدت: بسا بعك ذلا 2 الاشيراك 


1 اله تقار بت ۵ اند ال باه ۰ 


: وت العقوبة 3 ممجدمع العائلة‎ E 

انخذت المتوبة فى داخل مجتمع العائلة س. ا عند انماء االی والح 
عليه إلى نفس العائلة -- صورة التأديب الذى لرب العائلة على آفر ادهارا). 
وك بت هه الساطة متسعة فشملت قتل الجال و طر ده منالعائاة» ولا نسنطيع 
أن ننک ر على العقوبة ى نطا ق احتمم العائلى طابعها العام . إذ كان رئيس هذا 
ا پل هه 5 


٠ e‏ شور الذی بو قعها 4 وكانت بعس الافعال العم 9 وفع ۵ ن آجلها 


تخل طا ابع نعيانة امحتمع کالفر ار من القتال وتثير فى غل با شعو ر الاستنكار العام . 


بت 


£ 
0 


اما دا OS‏ إلى عائله غبر عائلة الى عليه » فقد اتخذت 
العقوبة صورة الانتقام الفردى ۰ إذ مب الحى علیه تنهبره 001 
الانتقام دن الاق الذی تناصر ه عأئلته کذلث ر؟) 4 و رتل الانتقام صورة 


ارب الصغيرة ویر تب عليه من الضرر ما يفوق ق الغالب ضرر ار عة 


۲ م العقوبة فى محتمع العشمة : 
تمع على افراده » وان عات پاتساع هذه السلطة بالنظر إلى عو فکر 7 


العشیر ة 00 ساطة التادیب‌الی بر ثذس 


me 


المصاحة ال ۳ أدى إل تعد د الافعال ۳ تو ص ی باه و تنوعها 


Donnedieu عل‎ Vabres, no. 19, .م‎ 16. | 
Saleilles, .م‎ 25 ; Schmelck et Picca, no, 20, p. 49. 


ا 


وقد انكذت العقوية ف هذا اعتمع طابع ) الانتقام الاجتماعی 1 دن اسلا قي 


باعشار ه خائناً(1) 1 و ۳ ر الانتقام الفر دی ف حالة انثماء اللا و 


عي 
عا عائات. ن »ختلاتین تلتمیان إلى العشيرة » ولكن ملاحظة الخاطر الى 
تعجامبا عل اجتمع هذه 99 الصغيرة حماث || ساطة ف العشيرة عم 


فر ض ك0 على با حصراً | ا ۽ ی نطاق صق وکازے ا هلوا أ مود تھ 
القصاص و حرم الانتقام ۳ رک و موادم ۹ ۱ 


0 : 1 ۰ 
اما إذا كان البالى هاتمياً إلى عشيرة غر 1 ة ای عليه » فقد کانت 


ار بن العشير تين م نا الما 2 E‏ جر لد اعت العقوية يذلاك 


طابع ١‏ و الانتقام من عدو ا ) فکانت و es‏ م الاجماعي 5 
۷ س العقوية فى مجتمع القفميلة : 


لم يكن انضمام مجموعة من‌العشاثر فى قبيلة مذيباً اما ذاتية كلعشيرة > 
لذ عانت الصور:ة الاو ى للقبيلة هی التحالف بين عشائر حريصسة على 
استتادضا لواجهة عدو «شم لك ؛ و اذلاگ ظلت حالة از اسلایی إلى عشيرة عبر 
عشيرة احی عليه سبباً لاثارة الحرب بينبماء ولك ی ليتف 
مع العلا العامة للقبيلة بعد أن تماسكت عشاثر ها » فکان لابد من وسيلة لحد 
منه » وقد استمدت هه الوسبلة من نظم ادر ب ذا سا : فإذا كانت ا خر ب 
تذهى ف العادة باتفاقية صلح تحسم السائل الى آثارت ادرب وتلك الى 
ترتبت على قيامها » فإنة من السائغ جنب الهرب ابتداء عن طرق اتفاق 
پنظم المسائل الى يراد حسمها بالعنف ؛وإذا كان ام ما تتضمنه اتفاقيات الصاح 
هو الزام المهزوم بتسلم مال إلى المنتصرء فإن مجنب ارب مستطاع عن 
طر بق عقد. اتفاق تامز م به عشيرة اممایی بتسام مال إلى عشيرة الحى عليه 


6 


وقد كان هذا الطريق لتجنب 'الحرب هو رذان يلاد نظام ر الدية » الع 


كانت ا الصاح بن عشير تحن متعاديتين )١(‏ . وقد كانت الفكرة ی ألدية 


Widal ct Magnol, I, no. 14, p. 13. 01) 
Vidal et Magnol, I, no. 14, p. 13. 0 


Schmelck et Picca, no. 26, .م‎ ۰ ۳ 


ا وجوه 


3 03 8 ن احی علیه نفسه آو 3 مافقده من عضو آو صابه مه ن أذى ٤‏ ویعر 

ن هذه الفكرة لفظ ۱۵۵4 الذی أطا القانون الجرمانى القدم على 
۳۷ ) . وقد كانت الدية فى أول أمرها اختيارية » ويعنى ذلك أن عل 
الحرب ظل قائماً إذا لم ينعقد بين العشير تين اتفاق. ولکی تبين أن هذا الاحتسال 
لایتفق مع نمو سلطة القبيلة وتماسلك عشائرها » فانجهت ساطات الآبيلة إلى 
إسباغ طابع الإلزام علما » وقد اقترا ن ذلاث باقتطاع هذه السلطات نصيباً ما 
أطلق عليه تعببر كناف7<6 وكان تمناً اساعدتا ای عليه وعشيرته فى ااصول على 


الدية(") 4 و کان تز ایده‌التدر کی e‏ أعنا اڭ E‏ ده م ن طابع عام( ). 


و قل ظل للعو 3 2 تم القبيلة طابع ر الا ره 0 الا جتاعی ¢ 9 و اتم 
هذا الطابع بصفة خاصة بالنسية 3 7 مل امد ۳3 كالحيانة 
7 والأفعال الم a‏ 0 الدينية لعي يقوم عام ¢ 4 و زت ۵ ن أجل ذاك 
بهسو ة بالغة 8 ولكن ط ا راعلى رھ لامالعقوبة تعديل كان الدين معب در ۵ 4 بل 
0 جم القبيلة باعتّاد واضح عل الدين ۳ نشأته وتنظيمه ذلك أن 
مقدمة اس اب الی دعت‌العشاثر اتجاورة ال الا نضیام فق قبيلة كان اشا كيا 
أو تقارما فى العقائد الدينية » وقد حرص شيخ القبيلة وأعوانه على الدين 
باعتباره اثر ابطة الى تکنل الوحدة القليه » وظهر ENS‏ |ٍسناده سلطاته 
إلى الدین و اعتباره و ظیفته الاساسية هی استبقاء مر ضاة الاطة و حماینما للقبيلة) 
وقد استابع ذلك تخر أ ى النظر الى ال رعة والعقوبة فالچر عة يفسرها تقمعص 
الار واح الشريرة والشياطين جسد الحانى وتوجم‌ها إيأه إلى الفعل الإجر ایسعباً 
لإغضاب الالمة ب والعقوبة هی الوشيلة إلى اسب داد ر ضاء الامة ؛ والطريق إلى 
دلائ هو ( التكفير 1 عن الر £ 3 وشتحةق ال تكفير بإنز ال العذاب رسای طر و 
NE‏ ه للامة الى أساءها ارتكاب الجر عة . وبذلك 


Saleilles, p. 26. 
Donnedieu de Vabres, no. 23, p. 17. 
:Saleilles, .م‎ ۰ 


(1) 
(۲) 
(9 





جا نه 


٠‏ ۰ .چ ۰ ۰ 2 ای هو 
حل J‏ الك 0 حل ) إل اتقام إلا جتاعی ( ګر ضا لاعتو ب 6 ودخات 
اطق وس الدينية 2 إجراءات النظق بالعقوية وتنفيذها عل ل ۲ 4 


| ! 
1 ا ف 2ور 


ور 
لام تمہ ۰ و لک. ا(قسو 5 نوج را لای سک" العفو رك ¢ د 
سا 6 ن طابع 0 ل 


تال هد کاس اشتد العذات كلا مه 


2 
ن 0 لول بأن اه تكفر قد تسای بالعمو, 


کته a‏ إلى نظام تھا 7 ديلية . 


وقد كانت القبياة هی ذواة الدولة | ا 00 انمض ساطا سا ی آو ل 


0-2 


الا در على مر رنه ۳ احدة (Citê)‏ کالہ وضع فق دنا و رو ما 6 2 آتسع ناسر يا 
غشمل آقالی م ند هری عندما قو بت سلطة الديتة 0 إخضاع قبائل أوعشاثر _ 
انعر یی » 3 كان اللاك اليداى («ع) هو شيخ وی القبائل المتحدة ف 


این و قلي ورثت المدينة عن المببلة نام العقوية ااستعدف التکفیر »و لکن 


ع 


ہے 


aol 


هذا الفر ض الدیی أخفى هدة ا جوهره ا الحا كم من خصومه 


دن اخر 3 س الله ن يمور 5 ۱ تشن وم ١‏ ۳ یدل ھم , دعام ساھلا نه 5 ويعى ذلاك 


5 € مر ۵ ر الام لتقام الأجماعى 0 ) قك عادت 5 لى الذي ۵۱ ان اه دا ۳ باس 


فل مب ع 


وإدخال الأفعال التى تهدد سلطان الحا كم فيه باعتيار أن هذا السلطان ق 


إلى « التفويض الإلهى »ر") . وقد كان هذا التمحديك لو ظيفة العقوية 


2 


ی 5 جر با بأن ييف إلها | يك هري الفسوة باعتيار ها اسلو با الحكم 
ووسياة 4 لالاوماء و مط 1۳ ل التعفیر 


۸ س دور المسيعمية فى نطور العقوية : 
م تنكر المسيحية على العقوبة أن تستهدف التكفير عن خخطيئة الجر عة › 


ولکن التكفير 2 المدلول المسيحى حتاف عه ق مكلو وله ی 5 فهو ليس 


تضحية با ای رضاء لاطة تشبع القسوة رغياتها » إنما هو جزاء عاد 
عور ۰ چ كت لد , 2 و ٩‏ ر مالي ۱ و خر اء 5 


Salelles, p. 30. 0 
Vidal et Magnol, I, ne. 15, .م‎ 14. ۳ 


ثر بك يه الا له العادل و الخطيئة (péchê)‏ و تطهير : ہں الا شا و كهيك الطر 5 

rar و‎ 

أمامه للدو به . وق كانت هذه النظر ة | سول رة الى العو رة رمه الاثار ۰ 

ی 4 53 ۰ ۷ب ۰ اب . 7 مه ب 5 ۴ 55 3 2 

وی ا راڪ أم العقو ره 53 صبه 5١‏ ملمه ۳ رولیت جرا نامأ صادنا 
۰ ۳۳ لد شا ده نت ۱ 


دی الها ل الدبی بأعدبار ها تقو د إلى التوية 4 وکان اهتاميا يتس الجالى 
مستتیعا الاهتام بإرادته ر التعر ف ف عل اتعداهها وختصائصها فكانت یلگ 
3 


أساسا لاشو ء ذذار ية ارک دن المعنوى #جر عة( ) 2 


.و 


باستيعاد اون #وبات احفر 4 رك 6 أو 5 کک ال التى تنطوى عل 
بو 1 
القسوة 6 ومن مظاهر ذلاث ١‏ لل عقو ر الإعدام لم 0 AS‏ 1 در س رسال 


الكدسة » وقك قل ق ذا لش . «ان الكنسة از عع 0 المراقة Ecclesia abhorret‏ 
sanguine‏ ) 0 6 ويعال واک 9 اتمم ره الاعلاق امس من ر هة 
وتسامح 3 عم تطامته فکر اس أء العادل من 5 وازث بين ۱ ل م والعقوية 


و اسأيعاد 5 ل قسوة ا وز 9 ۱ 0-7 


اوی الاي 
ات تطور العقو 4 1 العصور الحدئة وعو امله 


5 س تمهيك ` 

على الرغم من أن السيحية قد سادت فى آوربا وانتشرت معها تعالعها 
ا تدعو ال التساميح وار اه فقك اتصقت العتقوبات ك طوال العهود التي 
سيقت الغ ورة افر مس يده بالقسوة البالغة 3 ویعلل دلا ا عوامل ار 


اب ۲ || نظم ال انو ليه عل ااا ليم سح ۰ 


۱ 


« الاقلال من مقدار الإيلام الذى تنطوى عليه ) » وتبدو معالم هذا التطور 





Saleilles, p. ۰ 01) 
Vidal et Magnol, I, no. 18, .م‎ 18 ; Donnedicu عل‎ Vabres, ا‎ 
.م ,16 .مدر‎ 19. 


يي عند اأقارنة بين نظام العوبات‌الی سادت اعهد السابق على الثورة 


و النظ اء مرا تشریع الثورة والتشريعات اللا حوه عليه 1 


م || 
۳1 3 سك معالم هذا التطور للعقوبة 3 (ستقر یء عو اماه 


+6 ب معالم التطور : 
نستطيع الإشارة إلى معام زلا نه ا التطور 


فن ناحية اعبر فت التشريعات القدعة بعقوبات قاسية کالعقو بات البدنية 
الى تقوم على بتر بعض الأعضاء أو إعدام بعض اواس أو الجلد والضرب 
والعقوبات المهينة كطبع علامات غير فابلة لاز وال على حدى الا تدل عل 
جر کته(!) ۲ وهذه العقويات قل اخحتمت من التشر يعات املد رة 1 


ومن ناحية ثانية فلن العقو بات الْاسية الى تشتر لك التشریعات القدعة 


والحديثة فى الاعتر اف ما كعقوبة الاعدام قد احتلف نطاقها اشتلافا كبيراً ء 


مر ا 3 
قعات فا می قرش رره لعدد كبير + 00 4 وهم ماهو قليل الخطور 
۴ ۳ 4"( ¢ آه | التشر رواٹ الحديئة قتحصر ها ی - و الا عتداء عل ۱ 
2 صو ره ۳1 مان شر ۵ 0 غير مياشرة 4 بل إن مرا ۳ فل دل فا 5 و بر ر هلأ 


الاعتلاف توسع تام و, النطق بار) فى حن عيل القضاء الحديث إلى الد 


2 لاه : ا ا‎ ٠ 
من نطاقها کن طر دق الظروف اتمه برسم رئيس الدولة ق استعال‎ 


ومن تأسحية ۹۳ ۳1 عد تطور ا أسالیت تفیل العمو بات تطوراً کا ۳۹ 


فكان طابعها فيا مضى التعذیب والتنکیل » و طابعها فى الشریع الحديث هو 


(۱) من العقوبات التى كان يقررها التشريع الفرنسى السابق على الثورة : الجلد 


4 
العليى: ون 00 ووضع علامات بالحديد 0 على كتف الحکوم عليه 


ی 
عثرة جر لم من مت اه ر قات ل نک ۴ مان السکون: أو تمع من عاند ۲ وبلغ 
عدد الجر انم التى كان العالون ا ۳ العرن اشامن سم عاقب علیها بالاعد 
مائتا جريمة من بينها بعض السرقات البسيطة » انظر : 14 .دز Zala r€,‏ . 

(۲) بروی عن کارتزوف 01 وال قضاة التمرن السابع عشر أنه فى خلا 
الإستاذ محمد عد الب محمد 4 بسائع. علم العقاب 6 ص ۳۲۱ 


ته ودعت 


الانجاه إلى الإصلاح والتأهيل . وستری مصداقاً طذا التطور عند دراسة_ 
تاريخ الموسسات العقابية » ولكن تنفيذ عقوبة الإعدام هو مظهر واضح 
هذا التطور » فالتشريعات القدعة عرفت صوراً بشعة لذلك كتمزيق الجسم 
طرق و عسي N‏ طراف الجسم وینطلق كل منها فى امجاه 
خاص و نحطم عظام الجسم فوق العجلة والغلى فى الز بت والدفن حيآ(') > 

وکانت آسالیب تنفيذ الإعدام تختلف باخحتلاف جسامة ارام وخطورة 
الجرمین » وکانت لقضاء سلطة تحديد آساوب تنفيذه وفقاً لظروف اإلالة 
المعروضة عليه(") . آما التشریعات الحديثة فتقصر تنفیذ الاعدام على مجرد 
از هاق الروح » و آغاما لایمرف إلا آساوب تنفیذ واحد محدده القانون و عتنم 


عل القاضى التصرف فيه 


51 مسب عوامل النطور 8 

عوامل هذا التطور ذات أهمية بالغة » إذ تتصل بتطور أهم الانظمة 
الاجماعية و حتل كان کت حضار 3 ال سا 0 د 
رد هده العوام مل 0 0 2 1 سمو سح ج الم والعمًا 5 الا حماعبة و تطه ۋر الاد 


والنظم الس ياسية و اه وضاع و و الط م الاقتصادية 5 


؟؟ س نضصوخ القيم والعقائد الاجتماعية : 
تعنينا هذه الةم من رجهین :الأول من حيث محديدها نظرة الناس إلى 
احکوم عليه بالعقوية » والثانى 2 5 القيمة الأجماعية للفر د 


ترتبط نظرة الناس إلى المحكو م عليه بتفسير هم لاجر امه : فحییا دفعهم 


(۱) انظر ق آنواع الاعدام التی کان بقررها التفریم الفرنسی السابق علی الفورة 
Vidal et MEN, 1, no. 16 bis, p. 16-‏ وعد كان ارو ال ات الد تن 
کارل اللخامسن امبراطور (Carolina) iui‏ ينص على ثمانی طرق لتنفيذ عقوبة الاعدام : 
Zlataric, p. 15‏ . 
(۲) حکم ف فرنسا ف سل DAN‏ على شحعی 8 الثامنة عشمر 5 من عمره انیم باهانة 
الدين بقطع لسانه من جذورد وبتر بده الیشی على باب الكنيسة الرئيسية فى المدينة 
:و حر قله حا علئ نار هادئه 4 وقد خشف هذا الحکم ال قطع رأس انحجوم عليه و حر فه 
يعد أعدامه » الظر محمد عد الله صن ۲۳ . 


لجهل با لاسیاب اسلا شاه للاجر ام ال تقسير ۵ بتشخص ۱ رواح الشر بر ۵ 

خی اا كانت العقوية 22 جو هر ھا تمد دیا لتطويره وتطهير اید همم من 
1 3 2 2 2 

هیده اارواح :. وكان اا یا متصهمفا شعا لالا بطسعة و مهما صر 


۳ 5 3 5 و 3 عم ۰۰ ۰ 
۳۹ امد الحا سك لامر د 3 ۳ ادا ا | رط ا ہیر ۰ ھا مصيی ۸ نکن 
+ د 9 a7 wr‏ ۳1 


لاف ده وق تعلو ۶ی ساطة اخجتمع فرتقيك بعلم المساس ما 6 فان 


TE‏ و مه ۰ . أ 5 7 ۰ مب ؟] ۷ « إأن 
مزع و را أن ترال العو رة ای حن وان دیا نك ۳ الصورة التیی ر رها ن وز ژر و 
سراما المجتمع 6 و لكي ذلاتك انساع رای العقو ر واتسامها را لسع ‌ ۰ و قل 
تور ت هه الق و ساد 1 ۵ ول‌بآن لر 2 ا ا1 ملسا و بحشو فا تھ ا ٠‏ 
باحر امها و کم عليه اا e‏ مرا ف مور ۵ اعقو رة 35 و بای آن تكون 


نيج ةذلاك ضيق المجال الذى مكن أن فرص فيه العفو رة e‏ 


مدن أن تست هرا ۱ وق مم اساب هلا التطور الدين الى دروت ر 


"۰ 1 ۰ ۰ جه . 2 
فكرة ان بعتم اوق دم يك الله لايش فار 1 للممجتهمم أن 


2 
2 ا ل( م 9 


الافکار المتحررة التى اعترت الفر د نو اة المجتمع واعثير ت حارة سو وق 


العلة ال تبرر وجود الجتمع ٠‏ 


۲ سب تطور آشادی* والنتم السياسية : 
والثانى هو حول أسلوب الحكم من لاستبداد إلى الدعقراطية 


9# 


يعنينا هذا التطو ر دن وجهين 


3 


فقد افتقرت المجتمعات الإنسانية فى عصورها المبكرة إلى الاستقرار 
السیاسیی > ویرجع ذلك ال ل عاماین ۳ أن الحدود الإقليميه لم تكن قد 
حظیت بالثيات فکان ان الجتمع عر ضة داعا للغزاة > وثانمهما أن سلطة 
الحا کم لم تكن تعتمد على مبادیء لما احترامها فى نفوس اک ومين وإنما 


كان سند‌ها تفوقه وثهو ق أنصاره و ی الغوة المادية > وقد استتيع داك ی أن كان 


له ف e‏ ریہ 01 ل حيدق 5 ر مره ال اه علبه , وگ درل ا لحتمعات اضر 
5 ۱ ۱ 
ق امن المجتمسع ومد دول جېو ده وساعدو 8 الاعداء عل مط م سلطا یه 8 


وقد استتبعت هذه النذارة اعتيار العقوية 00 رب ضل عذدو فاتصشت 


o‏ 5 4 ىق 8 - و 
۳ سو التی در ا له السا ا ۱ فجن جریا نو در فر للمجتمغ الا 3 ار 


و 


اسیا سی را ان اتضءحت بفضل 0 الدولى ادود الإقليمية دک 


1 
۱ 


امبادی< الد رنه والد ةر اطة ساطان اا کم تصادلت شا الجر م هبش العدو 
و ون ال اجار و إليه أنه مجرد عاذي اضر ات و و آن ف الاستطاعة ادل 


من شره دون حأجة إلى القسوة آلفر طة . 


ت 


و تن کان طا 9 اکم : شور الا سركيك اد ۲ فان لاد و ره وظيفة تا یگ 
8 او عم 0 بر 5 3 

اد 3 ل أجل آیر | اف 1 ص اسا طان عل ۱ الور 5 داش ال ارم تسا ۳9 

لي عل ارهاب و اشرما ار اا س ره مر ته ع ی اذلال سحصرو مه ۰ و قل 


س بو 


كانت العقوية يذلاك وسياة م اة [ لذشر الار ها ب ¢ آذ أن ! نز ال إلا لام 
الشدید پالجر من يشعر الماس كافة بسوء العاقبة إذا ۸ خضعوا ۳1 امر اا 


ونواهيه ول عئدمأ ال آساوت اکم إلى الد عشر اطية ١‏ رجات ساطان 


3 
©. 


ع 


3 0 


ص 2 ۰ 3 8 - 58 
كا دم معتم لأ عل ك هاب اکر “ال و اعا ایح فا £ عل اسا س ن ت 
فيه » ففقدت العقوبة صفما السياسية وتكشفت بذللك أغراضها الحقيقية » 


و بد ی أن تكشف الأ راض اللقيقية للعقوية عيل بأیلامع. ۱ ال آن تدصر 
ف حدود القدر اللازم لتحقيق هذه الأغراض . ويتصل مذا التحول تطو 
نفسى موطنه نظرة الما کم إلى المحكومين : فحين كان الحكم اس 
كانتنظرة استعلاء» إذ كان يدرك عمق الفوارق الى تفصل ما بينه وبينهم: 
فالقوة كلها فى بده 3 هو سايل ا ة عريقة فى الحكماً و سلیل غراة فا 

وق ظل هذه النظرة لم تكن عنايته منجهة إلى خر الكو من و ات 


متسجهة إلى e‏ میحل ه الشخصی و محا اسر ته 6 ويعبى ذلاك ۳ ل 1 


۱ 
34 
در 


هن باب اول متعجهة إلى سوير احکو م تا 0 واعا كان احتقاره کک 


سرادت الد عة راطبه » > اما کم هو واحل دن أبناء ات از غير انم 


3 


الى و صعت فيه 4 و و احمه 0 سهر على حماية مصالح الشعب یه 


سا بت 


3-3 


اس 


و انه 4 ولا كان المجرمون قر دن ارزاء اأشعب فان مهم الحا کم قبلهم 


هی أن يصلح من آمر هم ویتیح هم افير داد مکانہم ف الجتمع » ویقتضی 


1 3 3 0 59 ۰ ۰ جو . ما ۰ ۰ 
دلا أن تُسةيعل ن العقوية 0 لسو ۵ عير صر ور ره اتحفيق هنذا الارن ۲ 


5 - تفر الاوضاع والنظم الاقتصادية : 


كان لت ولأغاب المجتمعات مه ن‌الاقتصاد الز ر اء عى ال 0 الصناعى 
1 تأثر ۵ واصح على العقوية : فمن اة متاح الصیاعة ال بل عام 2 كثير و 


و بصم ذلاك أن ر يدون من شان نيك العقّو 1 حر وان اكوم عا مه دن یعس 


أعضائه أو حواسه » ولعا ینیغی أن را فن تقد فیه قاور کل اساهمة 
ف النشاط الاقتصادی امجتمع ؛ ويمتضى ذلك استیعاد العقوبات الفر طة 
5 القسوة و الافتصار عل عمو رادت معول له فى [ ثار ها . ون لأحدية ثانية 6 
فإن انتشار الالات وفر جانياً کیر ا دن الجحهود البدنية الشاقة الى اعتاد الانسان 


یت فأنقص دن نصیب المشاق والآ لام اليد نية ۳ راز نه وجعل الشعو, رالعام 


أرق مله فما دضی حیث غلا سه سجن ایب وال ¢ وإ دا كان الشا رع 
حر بصا على اتساق العقوية مع الشعة ور العام و ث جى 3 تعبير ا اعن ف درة 
الجزاء العادل كا | استقرت لديه فقد استتبع ذللك انجاه العقوبات إلى أن تكون 


أقل شده . وفى الاپة فان جانباً من الأسباب تى جعلت التشريعات الآلدمة 
تفضل العقويا ت البدنية على العقوبات للسالية للحرية هو ضا لة تکالیف تا 
الاو لى بالقياس | إلى الثانية » وقد كانت هذا الاعتبار آهمیته فی وق ت كانت 
موارد الدو له فيه قليلة بالنظر إلى ضا لة حصياة الضراثب ضا لة راجعة إلى 

قلة الدعل القوي التى بعللها عدم استغلال مو ارد ارو ة الطي‌عية استغلالا 
كافياً » وقد تہدلت هذه اله وضاع : التطور الاد عى أتاح استغلال الوارد 


الطبيعية + ما آدیای از دراد | لدحل ال وگ ؛ واز دد سح یہہ Al.‏ الضر ائب تھا الملاك 6 


وقد أتاح ذلك لادولة أن خصص رافق تفیل العقوبات ما هو فى حاجة الره 
من مال » فمهل ذلك ال ا £ العفو را 1 ا سالية للحر د ره سب عل 07 
من ارتفاع 5 فما ابت حا كينت مز زایاها العمابية ¢ و هة الععو بات بطم 


معا 
آخف من وطأة من‌العقوبات‌اليدنية » وقد كان حلوفا لها آهم مظاهر تف 


اعقو نات من فقسو ا ١‏ السالفة(') . 


امطلب الثالت 
تاريخ لو سسأت الحقا بك بك 


۰ سم اھات ت 
بالوسسات العقابية احال اححصصة ۳ بات السالبة للحرية » 
اذ أن تشذ ما عداها من العقوبات لابتطلب آما كن تعد خخصيصا لذلك 
بو حخضع انظام هادف يتصور ف شأنه اا ر » والوسسات العقابية ی هذا 
ادلو ل هی « السجون » 2 3 الخافة ,وقد تطورت: السیعرن نطر1 


قصل عل و و لبق بتطور الزظ م العقابية ف ge‏ و ظعي | وتطور النظر ۵ 5 


فك 


؟ ب الوظيفة الاولی للسیچون : 
إن الوضفة العقابية الحالية لاسیحون باعتبارها غالا لتنفیك الععوبات 
2 5 ج sS‏ ۴ 2 
عر ف 57 مه 3 ۰ ۳ 32 
على ما تدم ل صور و حليثة للحقاب . ولکن ذلاك لایعی ان السجوت 
ف دا ما حديئة » فقد عرفت منذ وقت بعيد ؛ ون أفتصرت و ظيغ رال 
هه ناد لا دی ی EN‏ فان «الاسلاسی 2 فملین لوق امن افترات 
لش بعة الاسلامية بالاعدام والعقورد بات البدنية فهى زحد من نطاتها 4 فحالات 7 و قيعها كحدود 
و قصااس متحصور5 بلصو صن الکتاب وا 4 و ننظم "الشارع احراءات انات الجر الم 
"لستوجبا لها فى صورة دقيقة تكفل استبماد توكيع الحد ما لم يقم على الجرسة دلیل 
: تأتوتی قاطع من أقرآر أو شهاده عدد معين من الشهود 2 و رر (درء الحدودبالشيهات»). 
دلستهدف الشارع دهده العقوبات الردع العام 2 ولری أن تو قیعها ۳ بحالات محدود 
معنا کقیل بانذان الناس کافة بسوء غاقبة الاجرام والعنهید. بدلات لنشوم. مجنمم اسلامی 
E‏ وان مقا الق مفزياك نمیا 6 مساق ذنت» GUE‏ كان شاندا 
0 التشربعات الاوربية السادمة على الثورة الفر سية حبت کان محال الاعدام والعفوبات 
AA‏ ميا وکانهه ستظه E N‏ اق ای مها 4ات6 رکانت: ار ارا 
ها دالغة العسوه ٠‏ وقد آفسحت الشر دعة الا سلامیة للعو بات السسالبة للحر به محال 
۰ اسعا بين العفو بات التعز بر به ¢ ولا يتعارض مع قو اعد الشر بعة أن دطق مبادیء علم 
المنطقية ومنهجه فى مکافحة الجریمة وارساء دعائم الجتتع الاسلامی مها يباعد بینه وبين 
٠‏ لانتقادات التى وجهت الى التشريعات الاوربية التى سبقت الثورة 0 


5 


0 ره ون 000 بط رن رد أ 
التحفظ عل ان الذين ينتظر و ن الجا وه أو الکو ١‏ عاميم این ينتار و دا 


نض العم ناث اأردزرة ذ أ لكر 
صان العقر بات البدنية فوم 0 ۳11 o‏ 


2 


وبالإضافة إلى ذلك فقد استعمات السجون مكانا لإيواء | حكر م علوم 


دعقو رة ١‏ و العمل ۷ عام | 4( الى اعترت عضو ره راد ية( 84 واستعماءت کل از 


9 


0 


اعتقال طواثف می الاشنام اسفطرین عل آمی اليو ی بر قد ان وز: 
ل تعب من ل ۷ یک ی با e‏ ر شاب دال ت 
2 


E e‏ نت ان ان یکو ل تدر ا سياسي أ (") أو ا 
۷ 3 حو نظام السسون ف فصو ر ها لاو لی 


عل منم از دص من 
۱ ۱ ا سا اف سا ال اش عقوي 
ار ويعى ذلك آزه ١‏ ا براد ما یق اغراض إجماعية تر تم 


٠ 


او م هك سر ر الفرض 2 ا ون ۳ اجه د ورها الاو 


۰ ۳۹۹ 5 6 جه 5 4 ۳ ۳ ۲ 5 4 
يأهداف العقوية + وقد اسلتیع تسا ١‏ تكن سا مرج لنظام شا دا رام از 
ی 


S 17 . 1‏ و وش ۳ 7 
تحن عه تنظم قانونی 6 و دن £ المباية مره ا هماع ۳3 من چا لے 
الساطات العامة , و قد تر جم عن دل سو ع سوالما وال" س الشدند 1 ھ2 


ميا 


1 


وندضوعها خض 2 سکم واستیداد مدير ما وحراسيا و شفصل تما بے 


هذه الحصائصس 


ص م ماس یی الي 7 1 5 5 57 ۲ 35 
م ر أبنية نلشا خحصیصا لاسجر ۵ » وإما كانت مخصص غطاابنية 


تری الدولة أن م تعد صا حة للغرض الذى آنشئت من أجله كقلاع أوحصوة 


ا و و 
انظر : 
Delogu, 0. 4 Schmelck et Picca, no. 124,‏ و 13 .8 ,4 8 


ن فى القانون الرومانى والقوانين الاوربية القديمة. 


Mittermaier, 
و‎ 147. 
۽ العضائی على عدد نزلاء السحون فيما مضى وأثره.‎ 


E‏ 3 فما مضی کانوا بخلون بأحكامهم السحون من نزلانها و لکتهر 
ق الو یت الحاضر يملئونها بأحكامهم » أنظر : 84 .2 Zlataric,‏ 


۳۱ فيل فى القارنة بين أثر الحكي 
الوقت الحاضر « ان اقا 


Mfittermaier, § 4, S. ۰ 3 
Peters, § 2, 5, 40. 19 
)۵( 


8% .و Zlataric,‏ 
۳9 استخدمت المج ون القديمة مكانا لاعتقال ۸۱ 
على ساطته » وكان هذا الإعتقال غير محدد المدة , 


() ومن قبيل ذلك ما نص عليه 


تانون العقوبات الآلانى القديم ( الكارولينا ) مي 


مجه 


قدعة © وال أساتيحم ذلك أ ما م تکن حتوى على أ فق اتر ور ية للسجن ر )١‏ ؛ 
3 ت ع 2 - 
4 ق كك دشر 7 کان الستتن مک وت سعلح 9 رمن لما رطا يك 


تب 


3 


5 57 5 5 ا a‏ و ے۴ 02 ۰ .2 ص 
شه عدخ عر ل يجاوز اتساغەر') فکان مباءة للأمر اض و متلافا اھب چ 


نز و حو اسم ا ادی ال تصحم ادنویه الو رفيات Dees‏ 


سس 


3 م تکن السجو 2 جا تا ر للدولة > بل إن مسا ما کان تا رما قر 
الإقطاع 34 وقد اسنتيع دلائ الاسعتلااف الكبين بان نتم اجون ۳ الذو له 
الواحدة ¢ وافسح اهمال لأنواع 3 الأستيداد واأفسوة 2 بعص السجون 
السجون ؛ اد أن ۳ ار تات الدولة فيا بعد ادسما له من اصبلصعات ل 0 ا 8 


نل 


3 8 ۰ 
سک طدلمة اا 
ل پل 11 2 ا ل ۰ 


2۳ ول ٠‏ تاو عت ماھ ھر ل مال الدو[ 4 لیر لا ء السجون و تعد دت تھا لذلا 


صروب یرس الذى نزل يهم دون مستوی البشر : فلم تكن الدولة حمل 


الم اماً بإ بإطعام المسجرنين وكسوم » فكان عليهم أن يعتمدوا على آقار م 
سك ك اسلا جات الحيوية ؛ وكان مصير من لاجد هذا العو نب 

کک ومر ضا و تکن الدولة تعطى مدير السجن مرتياً » بل 
على العک س من ذلاك كانت محصل منه على مقابل تعيينه ی وظيفته » وقد 
استلیع ذلا أن اجه ۳ إلى اسر داد هذا المقايلم ن المسجو نين » ل 


ج E,‏ ار بح الصا 1 الذى متشه دن عله 3 و قد تفر عت عن دلائ ننجتا ل“ 


س سس ا سس ے 


“nn D. Smith : Women in Prison, (1962), p. 79. 01)‏ 
Delogu, 2. ۰ (0)‏ 
9) ولم تكن حالة السجون فى الشرق خلال العصور الوسعلى بافضل منيا فى أوربا : 
وعلی سبیل الثال فعبد روی عن دوت بن داود آنه قال ۸ حبستی الهدی ق مکان 
و آعر ف فيك اللیل من اانزر ف بر و عة وفيها بثر أخرى اتود ها 4 وأعطى 1 
كل لوم ماع وحبزا ی غا شعری وصار أطول من شعر البهائم 42 وروی آن الحجاج نن 
المخلوط بالتراب . أنظر فى ذلك كتاب « من أدب الحر بمة » للدکتور السعيد مصفعلی 
السعيد ( 1134 ) ص |۷١‏ 
Smith, p. ۰ 0‏ 


تس 


ر 





سے 55 0 ١‏ | 
2 ع2 


۰ 
۹ 





سے 8# 


نظام اا جرت غير الكنسية " وهر امیام مبعقه ما انطو ت * عليه الادقا 2 
كن رز ره وك 4 و ود كانت للا ین آثار 6 با از 


۳ من نفو ذه ف الأنظية السياسر 2 2 الى ۰ و زر طلم أ و2 عل 
5 74 2 هو 7 مس لیب 
ر نجام 00 ۳ انط را باعتا رها عاصمة الكاثو لك 3 و خلت بم ره خاص من 


5 سجورن 4 و یر ےا وا ۱۱ 


ای طف ارز لم ۳ شر ف سره اسان 4 
تشر الفصل بين از ال > وق س مس توا ۱ 
,9 1 يارو 4 مر تیا ١‏ سی ی #ن لا ہے 246 ب 
1 نه 4 ۱ 7 ۰ ۲ " 
ری سید 5 ۱ ا رکه ل حال هنن و ہین عر وا م الل ی 
اسر 10201203 نومیم ) تو ا چول لور سا ۳ EE‏ انشسو وه 
8 ۲ ها ی 
و اد ای معا مرلو ادلم مم ل رم من تلم اسر ۱ ( ا ت اد کر ۳ صم 
5 ۱ و بر 5 5 5 5 7 5 م 59 يت 
۳ از و ال ر ۰ ۲ ۱ > : 
ا 3 ۱ و کے ليم و ل لس عل ا خاص ئو شش مسجو کی ژد ته مزر 4 
5 اع 0 3 5 3 1 
ر ا م ژ یچیه من وا قٌّ هنا اش نل ار ام در أو لھ الايا 
$ 
1 3 1 1 7 : 
وس ا ° واص در تان مما ااا استامس 5 قل كانت مد م 
الاام ر“ ات امئاق 5 ل ED‏ 
حون سب ف 55 دص زره حر f‏ ¢ بل 2 عدرل و 
3 
ميدن اورا 7 


: . 2 ي و ضعت E‏ 
۳ ۰ 
۾ د دور سید رای 273 ع( وار عن کالفن 2 ره الكسل و اطا تین 
۱ ۰ 05 ۳ 5 5 5 35 
ما کان باعتا 8 لا 3 يم العمل 2 اجون و مهدا ړل ا 2 السو 29 


[0١ 60 (۱)‏ تاکن( 


ل ممما اريت مار ا ا E‏ ۳ دحال 1 
الجر « 4 و کان لنشاطها دور بر ن اسلا حال حون امد شتین 


0 دق ظل مز, التعاليم شا لوول از 9 بطلق فى اروم الالمانية على ,با 
مكان ذذ ۳ لمر ران الال لاحر رة 4 دو نی ق أصل ا 0 دار د الاصلاح 4 


و أن ا اا الاسلام والتاش E‏ عامبر ريم سنة ۱9 ۱ 


2 حر کات الاما ۳ مدن ألمانية عد رد د 


2 


40 .117 ۹ ,4 § ولع له صم نوي 


۹ دس فسا حون ایتک دنه : 

يمز نظام اسول سل رنه کعیرهمشن ۽ ااه إلى ا لزاه لاح و التاهیل 
عن طريق أساليب التهذيب والتربية وإقتصاده فى الإبلام میت يميل إلى 
الا قتصا ر عل ۹ ر اللازم دنه لتحفيق الإصلاح eT‏ 1 وقل كان العمل 
العةالى آم الاسالیت الى اس تہا لت ما السیجو ل اا عل دلا 4 وی 
8 لإضافة إل دلا قل ا اعا ل لاجر رة ۳ ال تياد لک عن وسائل 
اخر 5 ا وس أن" 0 التاهيل 

و قا تعددت الاسیات ار 9 مت دا الا قلات 2 ۱ انم العا بيك رف 
ا رت الثورة a‏ ملموسة ال الایدی E E‏ 


ار 


2 التنظيم 0 و و س الدولة ال اسیا ل ک1 احکوم عارهم 


اس 5 دو دی للك 0" مقايل إستغلا له( )2 5 و00 03 


ند ۷ ۱ مر | ۱ أ ام میج 5 ۳ 4 ۱ 
ناحية انیم ام ملحب امیبار ۱ ام الإقطاعى جره كبير من ده دم ل اة 


و 2 


وق قل رص رض أغاب ال مهاجر بن 00 4 وادفع 32 8 بتار اتر ۲ 
/ 


اليسيرة كالسر: هات الوسيطة Û‏ قل ا هلا أل هدر 5 | 1 
چاق المدينة 6 و بکن مسا غا الا لشیحاء ۳ ميك ون ال العمه بادت اليدنية 
السمائدة » 6 بدن ال إجر اما ف الى الذي و صعت هت ۵ العقو بات 


كا فحيه : 

۱ و فد الي ن السبيل إلى علاج التشرد عن طريق إنشا ۶ دور 5 ۳ المتشر 
ویز مون فما بالعمل فیستاصل يذلك الاعتياد عا ل الول والبطالة 00 
ولاشات فى أن تعالم کالفن كان ها دورها اللموس فى إعطاء العمل 
هذه الأحمية 8 


وقد كان میلاد السجون الهديثة ى دولتين م : إنجائرا وهولندا . ففی 


1 


!اس 


إنجلترا انشی) سجن بر ابدو بل Bridewell‏ سنة ۵۵۳ 1 0 لندن ختلا قصر ۱ ملك 
قديما ل عنه ا الغر ص المللك أده وارد السادس 3 و آطا- ف عا مه بور ) « دار 


Mfittermaier, § 4, 5. ۰ (01) 


د 


Smith, ۰ ۲) 


الاح House of ClorrectloD‏ ( وقد استتيع جاح ھا السجن إنشاء 


ا احتلفةر") و امن كله السجو ل أنواعا 


و سما عناية r‏ 1 ا سما المهى 7 8 ۳ ٤‏ ی ار ۵ 3 2 ۱ 
2 5 ۷ 5-5 "۰ ۰۰ 
مستر دام سجن حديث لار جال( ) » وق سنة ۱۵۹۷ ال الدینة نفسا 


r 


سجن للنساعر : وطيق و ! نظا 1 شر یب من لظم دو رال صلاح ۱ 2 تجليزية( ) : 


5 ألا 3 2 

ای مما العنا به ١‏ دول 5 فى العمل» راحتل التهلیب و لد م مکانا ا فيها 6 
۳ ۳ م 0 ۱ 7 | ب 3 چ 

رعرعت فاعدة لفصل بين المسجونين ليلاوا لجح بيهم ف النهار (”). وقد جحت 

۱ a 5206 اه‎ . 1 

ستو ل 000 سای ات المدن 4 ی فيه من اتشر دون 

وتستول آغاب نزلاثها بعد الإفراج عم إلى حياة العمل ؛ وقد كان هذا التمجاح 


ا از ۱ (bf‏ احزذاء n‏ 2 من ۳ عد ردق" ) ۲ 


9 لکن اشوا یحو 9 ۱ دة ١‏ يشمن عل السجون القد: £ 5 بل إنه :0 
00 5 0 اليدنية 5 ويعلال دلائ بم لفيته من e‏ گن دمم 


1 دكن "أن ١‏ الغرف 


ن ی من انشاله هو « تادب ان ونر اش ها كلكا 


وآجبارهم على العمل حتى بعداوا عن حياة الکسل المتسية بالرذيلة » 

Smith, Pp. ۰ (۲ 

Smith, Pp. 74. (۳ 

(5)! واصل التفکی فى انشائه انه قد عرضت على قضاة الدينة فى ۱۷ مارس نة 
oA?‏ حالة فی عور د سك عشرة PER‏ متهم دسر ق 6 فشق على القضاة انزال العقاب 
آلیدنی القاسى به » فالتمسوا من مجلس المدينة انشاء دار يودع فیها أمثال هذا الفتى 
و رون علی العمل فتستأصل رذلك اساب تشردهم 8 

) حاء ی ۳ ر ار انشاء سجن أل رحال ان الغرضى ملك هو ( تردية ات الخار حن 
e 1 E‏ فى ظل م خشية الله ا و الى حياة شريفة ثم تطهير الدننة من 
۶ اقامة دار تأوى الفتيات والنساء اللاتى بعشن حياة کسل وتسول ونوجيههن الى العمل 
والحصول على مورد رزق 4 

(5) لا بوجد دليل على ٠‏ أن سجنی امستردام أقميا تقلیدا للسحون الانجلیزبة > 
0 العتاب الى اعتبار ا سحدی آله ردام بداية a‏ الحديث للنظم العقابية 0 

5 ا 

Zlataric, .م‎ 85 ; Delogu, .م‎ 13. (۷ 

(A‏ اش ء على هتا النسنق سحن العد ین میشیل يى روم سنه ۵ وسن حاند 
-ستة ۱۷۵۵ وسجن ميلانو سنة ۱۷۵۹ 





2 000 


E 


القدم(') ۱ 


ا 
TE.‏ 
3 
۷1 
+ 
دا 
o:‏ 
يا 
3 
ES‏ 
با 
0 
5-2 


م 2 س تطور السحون ف الفرن الشامن ن ده 
شهد. هلا الفر ن 0 0 امل دثة إلى جال e‏ القدمة 6 0 


اك ن القد عة سره عل 0 ورت ف u‏ التطو و 
لهام الذى شهده هذا | قرن کان التوسم فی نطاق العقوبات اا ار 


لتزاحم العقويات البدفية وتحل تهلها بالنسبة لارام غير الفطيرة . وقد 
E‏ هذه الصو رة الناشئة من ساب ار رة رقسوة E‏ رل مه ألا يم الاح 
بن الايا وإيلام العقو بات EN‏ ( 8 وكا 224 أهم وسائل الفسوة 3 
تنفيذ سلب الحرية هو الالزام بالأعمال البدنية المضنية كالتجديف » وق 

ذلك لنشوء عقوبة الأشغال الشاقة ؛ وقد عرفت وسائل أخرى ازیادة" 


من اد المصطحب سلب ار 35 كم الک والتةبيك باسلرال و الاپدام 4 


0۳ 


مکان م ۳ م | يستطيع ا هذا اد مرل الیذام 2ں دن e‏ آن ایک ر هلیم 


م 


هو اسان ۳ من 8 الثانية 1 با لس لسو اه دن الناس : 


را 


1 س تعاور اجون 3 الكرن PI‏ مع فشر 


يز هلا 3 ب سيادة ١‏ ام توت عا أ اق سحاد 


اسان « من الدرجة ۰1 زان م۸ تقض عا.ا و دام ايان 8 


دراسة أغراض العقوبة » وقد تمیخضت هذه الدراسات عن استبعاد الا نتقام. 


والتكفير واعتيار الإصلاح والتأهيل ا اخ ا 3 وان ظل ُ4 ق نظر 


0 هن الباحثن م كان دون غيره من م الغ راض الآخر ى » وقك ا 


حك 


الأفكار e‏ 0 ر مرد رس ۴ لفسية || امن على ادا رك السعجو 5 3 


نس 


فا عادوا ینظرون إلى مهممم‌علی أا حراسة ومنع‌من ارب »بل حرصوة 


على الار تفاع بالقيمة الا جیاعبة ما ورا ر مافہا هن < ال ار بوى وم‌ذیی 5 





Peters, 5 2, S. 40. {1) 
Mittermailer, § وگ‎ S. 20. ۱ 





كت ۷ ريحت 


وقد شهد هذا القرن تجار ب ومناقشات اجهت إلى حدید أفضل أنواع 


السجون ¢ وکانت الو لابات المتحدة الأمريكية ا لاھ هلهالتجارب 5 


3 
فی يعض و انا حيث ساد النفوذ الدیی أطائفة الکو Quakers‏ 
أن یء سجن يقوم عل ون 5 او رة الدينية pénitence‏ ويفر ض عر ل 
مم عليه زنزانة وترکه دون عل و اعطائه الاجیل ك کی ينحصر کر 
۳ الله الذى ارتعل An‏ جر لله 5 وکن هذا النظام + م مجم 2 سب و و رنه 


هله » فا صلح باعطاء امحكوم عليه ع لد دد 


3 


وبا 2 زر ام و ەاا ۵ ۵ باطعو زة 


الدينية كن ۳۲ راق ر جال الدين الذين ر و رو ده 2 وفك اطاق على هذا النظام 


تعبير ) النظام البتسلفان 2 وف ولابات اعر ی حيرت سياد التغود ادى 


و ثر بن والكالفانين فضا ل نظام الفصل بين 0 م عام ليلا والجمم 
ert:‏ ف المار مع تھ م كك جماعات وش ن الصمث عايهم ¢> وق 


أطلق على هما الا | و ال النظام الله ورف 0 7 و قد دار ت منافشات کشر 8 
آنصار از نظامين امئدت ا ور و : و خض عسا ف المباية نظام سح رف 4 


ھر الا ام التدر جى کان القرن التاسع عشر قل ہیی متا فش ار“ 3 رة 


إذا 5 

۳ ۳ ۶ 4 5 
| حول e‏ 2 افضل آن واع السجون 4 تاه هله اماقتنا سس ول 
صرفت الاذهان عن دراسة سة أساليب المعاماة العقابية ونحديد قو اعد ها فجاءت 


الاحاث ف هذا انيدان الام ضحلة قليلة() . 


7 س تعطور السچون ۳ القرن آلعسر بن 9 


يعد هذا القرن عصرا جديداً فى النظم العقابية : فقد هدأت للناقشات 
ال ات حول حل یل أفضل )۳ واع ااسیچون بعك أن اديت آراء أغلب 
الباحشن 9 000 ال نظام التدرجى »> وقد دهد ذلك إلى الا هیام با و اب 
خر ی ۳ النظام العقای ۰ وعل و حه التتحديك آسالیت العاما dl‏ العقابية 
ذاما . ومن ناحية آعری فقد تکشفت أسباب الاجر ام بالتقدم الذى آحرزه 
اد حر 8 ام و تحددت أساليب ات درف و الم پیب با 0 الذی حظیت به علوم 


الفس والا جماع و الر ده 1 و قد میا دلاث لتحاد رل آسالیب المعاملة العا بية. 





Mittermaier, 8 4, S. 25. (۱) 
Mittermaier, ؟‎ 4, S. 26. (0 


حت ارق بت 


عا ا : عامية ميل 0 1 وگ ال ایة ورن الاعاث الخاصة باغر اص العو 4 فل 


3 


3 ی ِ ۰ وج .اج الك !ا 
آسیت کا فاج پم [ اهب 0 ل تل د ق إجاع الباسئن عمد از 4 الاوی 


ا ا 


1 5 
aR 1 3‏ ۱ شب لا 
كك ص ۱ 7 2 ای كم nê‏ 0 و 7 Ana A‏ 2 عجرم جر هز 1 اك 
ك ۶ ۱ ۰ کر رت 
6 اا Ne‏ 8 
۱ لا ای اک لاجر 1 ¢ 4 أ تفه و ددع ۱ كوم ع و ی بان a1‏ معدو دا أ رح كب بوك ا 
ص س1 95 © 
i is‏ ا و تن ۱ حم 2 كا لث سلو 
۳ دی 5 نه زی در 1 در شش سار و لها عل ا عام كار 


+ 
5 ۳ 
۳۹ 0 بذ 7 
a.‏ ۱ ول als‏ ل سم سب le‏ 
مت 3 2 3 


01 
سس 


السیجرن کذلث باخضاغها العاملة وهار 
مسخصيصو ل وت 2 5 شحخصی اه احکو 9 عايه رك نا A‏ ۳ و لیکه 
سينا 


شماه 0 دن النغرات : 9 رجا 9 ۳۳ f‏ 0 يك 0 





لشرطی وإشاف اال االدين عرفا ۴ الشثرن الماضى 


03 5-5 ۰ 5 0 ۳ 1 : ۰ ۰ a 
فإن النظام الحديث بری‌جواز الاستغناء عن سلب ار به إذا قام له بديل يودى‎ 


8 فك 
۳ 7 1 نل 4 1 39 ل و 9 7 ۰ و 5 5 0 
وظيغته | جا ہے کال شان 00 ق بحن اغالات 6 2 زر هو ر ان 
ا a‏ £ ۳ 
رح یرام سر 57 ار ر ر صن ن طابعه ال مکی كالو aa?‏ مت لكل دم ف ) و لد 
E‏ حر لم نه 90 ١‏ 
لی جو )) او تخاس E‏ ره ( سيك اسر ره ا. 


5 س تطور السچون ف مصر : 

كان نظام السجون المصرية حى عهد الإصلاح القضاثى هو ال دای 
لعجو ك( ۵ : كام 3 ن تحتل أب أبنية 3 آعدت ما تحصر با + واعا و ضعت ق ل 
شتير دت لا وصادفة وات من الأرافق الضرورية ہی دورات الميام( > 


دم تکن تام E a:‏ 4 رئاسة 0 م م تكن الدو ا حمل ا قبل 








الود شعي الحدنة فى > الى N‏ تبدا ماه 11 E‏ 
[لوتفيلة للعقوبة اد پیب لصي يه" ام مومت "الو انما افر اين EN‏ ال ,مله لاش 

U)‏ كال ماك بیمان الذی انتدبه اللورد دو فر سن لفحص حالة السجون الصر دة ل من 
المؤكد أنه ما من: ری سكن آن کی سصورةة لليؤين العسمم انا ی الدى عاق ره 
جمهور المسجونين الذين يعيشون أشيه بالحيوانات المتوحشة لا 


ويكادون يعوتون جوعا ويجهلون مصير عاللاتهم ویندبون مصيرهم » 


لغر ض 


بغيرون هن ملانسهم 


00 الو لمحف و ی كد ۵ وی نتم عون راعسهها بن شیر 6 انان 
الذعبى للمجاکم الاهلية ج ١‏ 1 ۱۹۰۳۲ ) س ۳۲۲۲ 


(6 هان امن حال ف ۱۰ ديسميق مسته ۱۸۷۸ ریا لول مره و حید یه حون 
والحاقپا بنظارة الداخلية 





کر هه 


7 0 السجو ل 4 فاه ااه را ليمع فا ع نز ليها ت تمحر یمن الاسكندرية 


ا ا ؛ ولمى شر ض عا | ls‏ 
E oS‏ 


۶ : 
0 اأسجون 2 صو ر ه مشو ر انت 5 باه ر رما 
الد اة ال اما رات و الشیر رات تس #لى العناية با لسجون 4 وکا ١‏ 


5 3 5 3 2 
۱ لاد € 5-0 وق ١7‏ قار *ں سئة ۶۸۸۵ ددرت اول لا شت 


للسعدو ل 6 و وال اش le‏ لاعت ب ۱ 4 | 5 آقر ا 5 وقد من التصنیف: ز فصل دا 


r: 


¢ 


ماما 5 ر و : نات 
) عاسم » وحرصت بعد دلت على تقرير بعض الضمانات 


0 8 ؤمحددت العقوبيات || E‏ بت را م ال ر اسلات‌و 1 راراب م أخضعت 


السعجون لإشراف النائب العام eb E‏ ووضعت قواعد نعا مه 
باحافظة على الستوی الصحى فى السجون() . وتمثل هذه اللائة تقدماً كبير أ 

لظ السحون المصرية ۱ وی 4 فر ایر سئة ۱۹:۱ صدرت لا مه سمل یدق 
5 ی استجل الم هن الذى شف عنه و لام بس A۸8‏ وجمع الما 


التصوص ال 8 ا عل له طم و ر :ل کر رال ۾ النتصوص شمه ا ق 4 6 


صدور هده ازله و إنشاء ا سحل رنه للسعدون مر و ده ۹ رافقها 1 


وقد طت هله الا مر با سیر 2 ة نطو ات واسعة حو النظم العقابية 


و 


الحديثة : فالعمل الز ای و أسالیب الهذيب والتعام مقررة والمتقو بات التأديبية 
1 ۳ £ 


ممهددة59) . وقد دنعلت عل هذه الات ئحة تعديللات متعددة 93 حلت اها اة 


بت 


(۲) اللواء محمد توفیق عبد الله » ص ۲۲۵ 

۲۳۲ عدلت هذه اللات خصو ص لاحفة 4 وقد صسدر ۰ فى ظلها الامر العالى ) الورخ و ف‎ (Y1 
ذیسمیر سسلة ۱۸۸۷ الذى أدخل لاول مرة فى التشرر المصرى نظام الافراج الشرطى‎ 

(O‏ دعخس هل د النصسوص الك صورة قر ارات من نظارة الد أخلية 4 وقد انكر العضاء 
علی مذه انقرارات ن یکون من شأنها تمدیل الامر العالی الذی صدرت اة . 

)0( در 3 خلل هد ده الا بح العانون ركم 0 3 اه ۸ ۰ ۱۹ مقررا انشاء سجن حاص 


للمعتادين على الاجرام عرف باسم « اصلاحية الرحال ١‏ 


اد 
جديدة صدرت بالرسوم بقانون رقم ۱۸۰ لسنة 1949 ) وأهم ما استحدثيه 
إخضاع السجون اطر کز رة اصلحة السیجون والااعر اول 0 جديا من السجو ل 
هو ( السجون الخاصة ) »وتقسم المسجونين إلى فئتين (۱) » (ب)»وتقرير 


5 


وھ العقوية عل حمس سنن کی سل احکو م عایه سمل لمأ أو احهة باق 


فرة انتقال قبل الإفراج لاتقل عن ستة شهور ولاتزيد على سنة إذا زادت. 


الجر ة(') . وقد قدر الشارع بعد ذلك ملاعمة التعديل الشامل لنظام السجون 
فأصدر القانون ر قم 145 لسنة ۱۹۵۲ ق شان تنام السجون » وقد اجمد هذا 


۰ مه‎ 
a ق‎ cs 25 


5 0 5 3 3 - 2 ع ero‏ ۰ ۳ 
تدر اسة اغر اض العو رة أهمية ق العاوم انا ة کافد 6 اد ان التحديك. 


5 ام : ا 1 ِ ۳ 
من مشا 5 0 و أهمية کات رل هه الاغر اض ی علم العقّاب أله دمک نا 





EE 
ارتأى الشارع الفاء اصلاحية الرجال بالقانون رقم ۲۰۸ لسنة 5م19 > ولکنه عاد‎ )1١ 
نقرر بالقانون رقم 1ه‎ 


معا 


مله من يودءون فيها قرار من رئيس الجمهورية ؛ ومن بين من بودعون فيها العائدون عودا 
متكررا طيقا للمادتين ۲ 4 لاه من قانون العقوبات . 
(؟) بينت المذكرة الابضاحية للقانون "سباب هذا التعديل » فقالت ۰ « لوحظ أن لالحة. 


السچون الاخيرة » وان فطعت شوطا كرا تحو الکمال الا آنها تخلفت قفن واحیها عن 
السیر فى 


فرژی اعداد الشروع الراتق استکمالا لاوجه انق 


ن ومسايرة لاسس الاصلاح وقصد من 
أحكامه بث روح الفضيلة والسلوك القويم فى نفوس السجونین والنای بهم عن العامی : 
وحمايتيم من المفاسد وتأهيلهي بسلوك الطريق القويم » 

(۳) لن نعرض فى هذا الموضع لدراسة هذا القانون ؛ اذ سيكون فى مواضع أخرى محلا 
'للدراسة . 


(6) النظريات التى تحدد آغرانی العقوبة هی فى الوقت نفسه النظربات القن تحدد. 


لك وفلسفته وتکشف من الاساس التطقی لسلطة الجتمع فی العقاب د. 


آنظطر : .70 Mezger, Lehrbuch, 5 75, ®. 512 : Garraud, I, no. 37, P-‏ نت 


E 


#بالضوابط الى تتکشف ف ضو ما القوانن العامية الى تحكم تنفيذ العقوبات 


و ادف الأخير للعمو ب هو حماية الحقوق و الصالح الی قدر الشارع 
مجدار بالحماية ایا أثية 4 آی اة الإجرا أ € 4 ول العقو به 
تسعى إلى هذا المدف عن طريق اغ راض قريبة لما يعد حقيةها عثابة 


الوسيلة إ باه وځ دلا اللهدف 


ی الرغم من أنه يسود فى الوقت الحاضر القول بأن غرض العقوبة 
۳ الحرم وتأهیله لاحياة ی امجتمع : فإن هذا الغرض لامكن فهم 
ق دلذا A‏ دون للام رالاخ راض الاحری الیی تسیا الا باحئون 59 لى العقوية فمأ 
SG lg SNN Oa‏ 
الغرض دون سواه . وقد اسر عت اغ راض العقوبة اهمام رجال الفسكر منذ 
۱ عصور بعيدة(') » بل إن أقدم | لأنظمة القانونية قد حدد للعقوبات الى يقررها 
آغر اضاً دف الما » وقد سلف القول بأن الاقام الفر دی عالانتقا مالاجماعى 
5 التكفير > الك اغراف لعةوبات ف النظم القانونية التعاقية . وا 3 الذی 
تعنينا در استه هو التحديد التديث لأغر اض العقوية » وهو نحديد اعتمدعل 
مج علمى و اند ال نظرة شاملة للنظام اسان 7 
وقد كان هذا التحديد نتاج دراسات بدأت منذ نهاية القرن الثامنعشر 
ا موأغغرت آر اء مععددة؛ وقد تعافت‌هه الاراء زمناً» فساد 
أيه 2 وقت معن ِ تر اجم نمو ده حون رسعح سو أه. وسائك راان 
نحطة نناصة 2 الیحث و يدوم على نظر 1 معرئة إا الم | سل ناما نوات اخ 
اطلاق لح ) المدرسة ( عل مجموعة الاحاث الي أنتيجته :0 0 E‏ 
التقليدية لاف (( £ مقدمة هله المدار س من یٹ القن و تعغیا( المدرسة 
التقليدية الحديثة » ثم « المدرسة الوضعية » » وتأنى بعد ذلك محموعة من 
« المدارس الوسطية » م « حركة الدفاع الاجماعى الحديث ) الى تسود فى 


Mezger, § 75, 5. 503 ; Merle et Vitu, no. 493, p. ۰ 01)‏ 
MN‏ وا مر مرش ای نم ی لامي لصافم 


Robert von Hippel, Deutsches Strafrecht, I, (1925), § 21, 5. 460. 


5 ۰ ۳ سس و ۰ 5 
الوقت اضر ی سر من الياحئن 42 عم العغات ) و بصا ةلاص ی فر : ا 


ونا برس , فیا م عر ض العو رة ری عمج مر سره دن هذوالمدار دري 


3 و ا دعر وري 


۱ التو اه اند ره Î‏ 1 


9 
9 تب شاه السك : 
ك 5 کر س 
شات درلم المدرسة 2 الخ e‏ ای کے اضرق انا ان مگ مرس 4 و اراھ 


8 95 ا مه 3 3 ۰ ۰ ار )م 35 5 
هی تطبرق ااب دة دلا القن وما رم 2 دن خياد الل ععراطية 55 عل 
4 


اف ا م ان ما در ۰ كام ی 
النظام جما الى 4 ۳ وفك |اخدل ر حال هلق المدرسة عا الا اسنا المستقر 


5 


.2 2 5 0 گے“ ٩ 2 ۱ ۷ 3 ۳۹ a‏ 
و استیداتور) م و ار در سب الاراء الى ناديا مه ص آمر دن كذاارف : : التخفيف 
دن قسوة العة هو بات عم لسرا هه ن اساعاد لمر ۳ الاجر اءات انان2» 
وإثرار قاعدة شرعية 0 باتك عا ستتبعه من قشیاء عل سلطة القادى ق 


من در 0 نس 3 0 


راهم رجال هذه المدرسة هم : بيكاريا ى إيطاليارة) وفویرباخ ف 
انار وبنتام فى انجلترا 


/ ر 





Saleilles, p. 51 ; John Lewis Grillin, Criminology aud Peno- (4)‏ 
۰ .م ,)1945( logy‏ 
(؟) أنظر خمسة عشر نقدا وجبها بيكاريا الى النظام الجنائى القدب لدى : 
Gillin, p. ۰‏ 
(5؟) قال بیکار با : « الا ىجوز أ آن تكون العقوية عمل عنف ددر عن فرد أو اکتز خسل, 
فرذ آخر من اعضاء الاجتمع 14 ولكن للبغى أن تكون ف أقل قدر ممکن مالس الال ا لو 
تواقع فيها و دلبغى أن تکون متناسبة مع الجر دمة ومحددة بناء غل قانون (( 
واو د ۳ 1 
(f!‏ يعد بیکاریا Cesare de Beccar1a‏ الراند الحقيقن ابذه الالدرسة ) وعد 


ا لذلك رائد النظام الجنائى الحديث > وقد نشر مولفه « فى الجرائم والعةربات » رة 
كا . 


ا( يعد فويرباخ Paul Ansehn von Feurbach‏ بمؤلفه « شرح قانون العقوبات 


العام السائد یی ژلانیا “ الذئ ظهرت طبعته الاولی سنة ۱۸۰۱ الرائذ الحقیقی نلنقه الالانر. 
الحديث 


اي كك 
لله 52 آل ل خم لذ کر به تاجن سه 5 


اسا دس درا .0 المدرسة إلى فكرة )) الیل اد جماع , / ١‏ الى قال ما شق سمي 


32 


3 فك 


در 


3-2 


اه ساطة ي ف العقاب فر اد E‏ الد 3 ت 


£ 


بار ھا عب ای زر ران ۳ نقد الذى و سوه إلى هذه 9 سس اسائدوا إل : 
« اأنفدة الاجماعية ( فا بر وا تم پر ۳ اعقو رة غر کو 2 وسياة u‏ 


احق مج رایخ مشر و عه لمجتمع ۳ ميك ۳9 لاجر امر؟) ۲ 


0 7 0 ف | 7 ٠ N o‏ . .مه 57 5 1 ۰ 
وام حر ۵ العمك الا سحیاعی ال ا(تخغیف دن فسو 9 العو بيات دا ماز 


ات و ار 2 كك یه 
أن الافراد م پیز لوا من -عقوقهم إلا عن القدر الادلی الضروری لنشوءاشتهم 


2 5 
5 1 أ 4 يا مي 0 5 ۰ ۹ 
و سي أله سلطانه 6 و ھی تكو 2 كل لا إلى الساو أ امام تسو دس اتر 3 
۱ 4 ا ك مج رم ۰ 3 ۳ ۲ 
والعقاس بالنغار ا ان الافراد معا ملساو و ل 5 معدار م در وا سی ن 


حفوق ی سبیل (شو ء ساطة اختمع £ العققاب (') 5 ولكن نظارية المتمشعة 
الا ماع تس بمشد رک ا راث دزد رل عل م بر حص : به !41 او نيا لعقك 
الأجماعى : ذلك أن كل تور فق طاق النفعة الأجياعية مشر وزع للمجتمع 
الذى لاتقف ساطاته إلا عند جاوز هذا النطاق‌ر) . 


۷ ب الطابع العام للمدرسة : 

معزت هذه المدرسة كيل إلى التجريد والو ضوعية : فقد اعتمدت على 
الصيغ الاو ية العامة وأغفلت جزئیات الحالات الواقعية » ورأت وضم 
تعر يف #رد يكل جر عة وإقرار عقوية ثابتة ها وتطبيقها عل كل من 
يرتكما » وقد دنمها إلى ذلك احرص على المساواة وتفادى العم . وقد 
صرفها الا همام بالتعر یف انحرد لاديات الجر عة عن العناية پشخص‌مر تکیا 


سر 
0 


قاعتيمدت عل فكرة } ارم اعر د ( وافر ضت ف 


dx 


کن يقدم على جر عة 





Vidal ect Magnol, I, no. و19‎ p. 81. : زا قال نهد ره يكارت‎ 
قال نهد د النظربة فو بر باح وینتام‎ ۲) 
Garraud, I, no. 39, p. ۵1 ; Schmelck et Picca, no. 29, p. 53. 
Saleılles, p. 52. (۳ 
Carraud, I, no. 39, p. 31. 1 


س £ 


1 ۰ ید مد ۰۰ 5 E:‏ 0 ۳ ۰ 
أنه ذلك الشخص 5 وم در تیا لذلك عو ان اقحس شخصيتهأو الا همام بظر و فه 


فكانت بلملاث مر سے مادية مو ضو عبة() ۲ 


,۵۸ ب آغراخی العقوية وفق آراء هذه المدرسة : 
أجمع رجال هذه المدرسة على أن عر ض العقوية هو رألا يكرراغرم 


جر امه ولا يقلده فيه غير ۵ ) 6 ويعى ذلك أن وظيسا ھی ) الدفاع عن 


إمجتمع » بتحقيقها هذا الغرض؛ ونستطیع فى عبارة أخرى نقول إن غرض 
العقوبة ف تعالم هذه المدرسة هو « الر دع العام Prévention Générale‏ )2 
أى إنذار الجانى والناس كافة بسوء عاقبة الإجرام کی يحتابوه(”) . وقد 
اضفی فويرباخ التحديد العلمى على هذا الغرض فقال بنظرية « الإكراه 
النفسی Psychologischer Zwang‏ « « مقرر 1 3 آن وظيفة العقو ره هی آن 
تخاق لدى الافراد بواعث مضادة للبواعث الإجرامية تتوازن معها أو تر جح 
علمها فتصر فهم عن الاجرام(؟) ۲ و حدد بنتام السبيل ای الردع العام بأنه 
رححات إيلا م العقوية عل الفائدة المتوقعة من اسر که خی يصرف عن 
الإقدام عایها) ۱ ۱ 


2۹ س انی هده المدرسة على التشربع الو ضعى : 
۰ مگ | 
رصع و فما لتعاليم هده المدرسة فانون العقوبات الفر نسى الصادر سنك 
5 © ین و 55 5 3 7 ۳7 بها ۶ 
EEL ۱۷۵‏ العقوبات عل عو ملحوظ ( ) وافر E‏ صورة حاهدة مر | 
یکا 


۳ م ۱ ۳ تا : کے 2 
تمر یه اجر ام والعقوبات E‏ بطابع مو صو کی 5 د دول مطلقا( ) ۲ 





Saleilles, p. 54 ; Gillin, p. 229. 0‏ 
وقد عرفت هذه الدرسة حرية الاختيار بامتبازها أساس المسئولية الجنائية بأنها قدرة 
مجردة على الفاضلة بين الطريق الطابق للقانون والطريق المخالف له » وقد افترضتها بنفس 
القدار علد جميع الاشخاص الذين لا يتوافر لديهم مانع من المسئولية » ونتيجة لذلك فانها 
“تر ار ار فد نی السدر ريه المسلفك + 


Saleilles, .م‎ 52 ; Vidal et Magnol, I, no. 19, .م‎ ۰ 0 
Mezger, § 3, S. 21. () 
Donnedieu de Vabres, .م ,40 .مم‎ 24. (0 


(لدكتور على راشد ؛ القانون الحنائى ( ۱۹۷۰ ) ص ۳٦‏ . 
(ه) فهبط بالحالات التى يقرر فيها الاعدام الى ۳۲ حالة فقط بعد أن كانت ١١6‏ فى 
التشريع السابق مباشرة على الثورة وحذف العقوبات ااوبدة والمصادرة العامة . 
(1) تميز هذا القانون بتقرزيره للجراثم التى نص عليها عقوبات ثابتة وحرمانه القانى 
.من السلطة التقديرية واستبعاده سلطة العفو . 


9۵ تیه 


بر وضع و | e‏ كذلاك قانون العو بات ار ر ی الحالى الصادرستة 
IA‏ وان غلاب علية ۳ 0 الأفكار النفعيةر' ( واستفاد واضعوه كن جر بة 
القاضى ساطة 


تقديرية محدودة واعيرف الظروف احففة فى نطاق‌ضیق(؟). ووضع فويرباخ 


تطبيق الق.انون السایق ژال بالعقويات إلى التشدید(؟) و عح 


وذماً هذه التعالم قانون العقوبات البغارى سنة ۱۸۱۳ 


۰ ى تقدير القبوة العلمية للمدرسة التقليدية الأولى : 
شذه الدرسة فضل القضاء على النطام ا القدم بعيوبه » وھا تبء 
لذالف فضل إرساء المبادئ الى قام علما النظام الحديث > وبصفة خاصة 


و میداً الشرعية 66 ولقرار الساو ۱ بين مرتکی کل جر عة واستیعادالتح> 


Th 


القضائى » وها كذلك فضل التخفيف من قسوة العقوبات 

ولكن آم عيوب هذه المدر سة إغفاها شخص اخرم وإطلاقها الطابع 
الأوضوفن النى جنحت إليه : وقد آفسد ذلك مبداً الساواة الذی سعةإى 
حقیقه » فالمسواة فى العقوبة بين جمیع الاشخاص الذین ارتکبوا نفس 


اجر £ هى ق سه يي مها " عدم مسلواة » » إذ أن اعضاع اشخاص مختاشین 


فك 


ی ظر و فهم نفس النوع والقدر من العقات جعل إيلامه بالنسية لبعضهم 
0 شد منه بالنسية للبعض الاخر() + ویتضح ذلك بصفة حاصه بالنسبةلتتفيذ 
العقوية : فاجمع ف نظام تتفيذى و اد بن ا صن مختافین‌ی ی 
الإجرامية هو إفساد لأغليم ؛ ثم ا الاصلاح والأهيل م 


آغر اض العقوية هو أن ا ات على هذه المدرسة . 
وقد مهدت عيوب هذه الدرسة السبیل لظهور مدرسة جديدة تتمساك. 


٠‏ إله و ور ا هر دج 

Vidal et Magnol, I, no. و22‎ p. ۰ 3 

(1) أعاد هذا القانون العقوبات ألؤبدة والمصادرة العامة وارتفتع سالحالات التى بقرر 

۳۹( و ضع هذا القانون العقوبات بين حد ین وا عتر ف دا لظر روف ١‏ خففة ف الچنح دشر‌ط 
04 سجاوز الضرر المترتب على الجر دمة خمسة وعشربن قرنكا ٠‏ 

Saleilles, p. 56 ; Gillin, p. 230. (0 

اي مين O E a J aa‏ ۳ 
'لدكتورة فوزية عبد الستار » رقم ۲۲۸ ص ۲٠٥١‏ . 

(م هلا علم العقاب ) 


دابا 1 مت 
البعث الثانى 


الدرسة التقليدية دنه 


9 


1" - تعليل نشاة هذه ألمدرسة : 
نشت هذه المدرسة لتعال ج آم العيوب الي انف عل المدر سة التقليدية: 
الأولى » وهو الطابع الموضوعى المطاق الذى زت به » وقد كان سييلها 
إلى هذا العلاج هو إسباغ طابع شخصى على آرائها() . وإذا كان مصدر 
الطابع الموضوعى للمدرسة التقليدية الأولى هو قصرها اهیامها على الماديات 
الإجرامية ذإن الطابع الشخصی ذه الدرسة قد استمدته من تو جمها ا 
إلى شخص اضرم . وعلى هذا النحو » فقد كان رجال هذوالمدرسةتقايدين, 
بوثمنون بالمبادئ الى أقامت المدرسة التقليدية الأو لى علما النظام انائ 
الحديث » ولکنهم يسعون إلى التأليف بيبا وبين مقتضيات العدالة والآراء 
العامية الى تکشفت خلال النصف الأول من القرن التاسم عشر) : فقد. 
اصطدمت البادی التقليدية بالعدالة حين أقرت الساواة بين مرتکی اطر عة 
الواحدة على الرغم من الاختتلاف بم فى البواعث والظرو ف الشخصية؛ 
٠‏ وهی کنلاث اصطدمت بالاراء العلمية اطحديدة حين اعترت حرية الاختيار 
: فکرة جردة غير قابلة للتجزئة(” ورفضت تبعاً لذلك الاعتراف شالات. 
و شبه ابلنون والسئولية اففة () : ۱ 


۲ د الاسس الفكرية للمدرسه : 
تأثر رجال هذه المدرسة بالفلسفة الثالية الألمانية » وخاصة فلسفةعانیی له 
كانت الىاعشر ت العدالة المطلقةعلة العقوبة ورأتق حقیق هذه العدالة الغر ر.. 


Saleilles, p. 80. (1) 
مر وطلألت:‎ 0۰ (۳ 

Garraud, I, no. 324, p 632. 3‏ 
() أهم رجال هذه المدرسة هم جيزو ا1120 وجوفروا 011410[ ورومى 099 
وأوتولان 00121 وه وای Moller‏ فرنسا؛ وهوسن :113336 ف بلجیکا > 
وکارمینیانی 12210181121 © وكرار! 0927924" فى ابطالیا ؛ ؛ ومول 1 ومیتربار 


Mittermaier‏ و 96961 وا 


کے 


الذی د العقوبة(') » وفاسفه هيجل الى أثيتت مطابقة العة 
ا أ ر عة هی فی لاعدالة ال ی يقررها النظام القانو فى ثم قوھا إن 
العقوبة هي نفى لذللاك النفى فهى من 3 عودة إلى تلك n‏ 

ولكن رال هذه المدرسة لم يقتصروا على العدالة أساساً للعفوبة و عا 
جمعوا لپا فكرة الردع العامالمستمدة من نظرية المنفعة الإجماعية ؛و استخلصوا 
من ذلك أن شرعية العقوبة منوطة باستنادها إلى العدالة والمنفعة معا(؟) :وزن 
شنا الدقة فى نحليل آ راء رجال هذه المدرسة قلنا er!‏ بر وت فالعدالة مصدر 
صسلظة احتمع فى العقاب ويرون ف النفعة الضايط الذى برسم ادود الى 
تستعمل ق طاقها هذه السلطة(؟) ٠‏ 


55 


۷ س ألما 22 القانوبة لهب هذه اخكدرسة : 

كانت العدا اله هی الود Ala‏ الى نفك ما ر جال ل هذه المدرسة 0 
إد أن اعتباراث العدالة تقتضی اسيا دقرا بن العةو به £ نوعها ومقدارها 
وأسلوب تنفيذها من ناحية وشخصية احرم ف فی ظر و فيا و بواعبا إل الاجر ام 


من ۳ حية ار وكانت العدالة رول ذلاك باعثاً للذشر يعات لع تأثر ت بتعا أم 
هذه المدرسة إلى التخفيف ف العقوبات نحقيقاً لذللك التناسب . 


وقد اتحهت هذه المدرشة إلى رفض الأكرة الحردة حرية الاخعتیار. ؟) 





زم Donnedieu de Vabres,‏ ; 24 .م Vidal et Magnol, I, no. 22 bis,‏ 
.28 .م ,52 .10 
وقد قال كانت توضيحا لفکرته : لو انحل مجتمع بأن قرر أفراده مثلا بان يرحل كل 
الى سبيله » فان العدالة تلرم بتنفيذ آخر أحكام الاعدام التى صدرت على الرغم من أنه 
ليس لهذا التنفيذ من منفعة احتماعية . 
Robert von Hippel, Deutsches Strafrecht, I, § 21, 5. 472. 00‏ 
Schmelck et Picca, (۳‏ ; 31 .م ,55 .مط Donnedieu de Vabres,‏ 
p. 53.‏ ,30 .110 
Garraud, I, no. 41, p. 7 (£)‏ 
(#] ذهبت المدرسة التقليدية الاولی الى تعريف حرية الاختیار بأنها القدرة على اختيار 
طريق التصرف » وأضافت ألى ذلك أن هذه الحرية هى فى جوهرها شعور بالتحرر من 
صيطرة موامل تملى تصرفا معینا ۰ وقد رفضت الدرسة التقليدبة الحديثة هذا التصرس 
الذى بشير الى أصل عام لا بتوافر فى واقع الحياة على هذا النحو الجرد 4 اذ لكل شخص» 
بل ان لكل تصرف على حدة » فلروفه الواقعية التى تحدد مدى الحرية التاحة ازاءد 
ورفضت الدرسة الحديثة تعريف الحرية بأنها الشعور بالتحرر » اذ الشعور عام مجرد > 
آي حالة ساکنة فى حين أن حرية الارادة قوة دينامية » ويستحيل ف النطق أن بتحدا . 


اراح 


كم عرفا بأنها و المقدرة على مقاومة البواعث الشريرة » ٠‏ وإعترفت لا : 

لذلاث بطابع نسى قابل اتدرج يتصور اختلافه من شخص لاخر » بل بالنسبة 
للشخص الو احد ما بين ارت و آخر() ٠‏ وقد تفرعت عن هذا التحديدخرية 
الاختيار تال : الأولى آن امتداع ااستر یه bE‏ با لاصاية گر ص عل 
فحسب » ولكنه يعو م 1 علة تذهب حرية الاختيار عادة فى الداول الساءق ؛ 
ویحی ذلاك اتساعا مأموسر ف ای مازع نع المسئولية(5 ) » والثانية أنه إذا انميت 
حر ره الاختيار تعن خفیف الوا فيو 6 و تعی هذه N‏ 0 ی 


الحففة » بالنسبة لأشباه الحانين( ") . 


و و ۳ بتعالم هذه المدرسة قانون العمو بات الفر می فمل لت ی 
بالقانون الصادر نی ۲۸ آبریل ستة ۱۸۳۲ تعدیلا انجه إلى التخفيف من 
9 5 ۳ 3 3 3 52 ما و 9 57 5 ۲ ۰ 
عقو بانه(*) و التوسع ی الساطة التقديرية للقاضی( )3 وتاثر مأ ی صو ر ۵ او ضح 
قانون العقوبات الألمانى الخالى ) > و قانون العقوبات الإيط-الى الصادر ی 
سنة ۱۸۸۹ . 

5 ت آغراض العقوبه وفق آراء هذه أمدرسة : 

لاف العقوبة وفق هذه الاراء إلى غرضين : شحفیق العدالة والر دع 
العام . و فد کن اعتبار العدالة احد عر ی العقوية مصلر قواعد 
كاي بای إذ ماک اه بن كيفية تنفیسد العقوبة و الظروف 


و 


)١(‏ تفترس حرية الاختيار فى هذا الداول علما بالبواعث التى توجه الى السلوك 


الاجرامى واستطاعة الخروج عن تأثيرها ثم ارتضاء الانقياد ليا . 


Saleilles, .م‎ 74 ; Gillin, .م‎ 232. (۳ 
Saleilles, .م‎ 77 ; Gillin, p. 232. (۳) 


بالحديد المحمى والعرض على الجميور ووضعت عقوبات خاصة مخفنة للحرائم انسيانية 
(0) اطلق نام الظروف باللسبة لکل الجرائم واعتلی للمطلفین الحق ف يديك 
بتوافرها . 
۷ صدر هاا القانون ف ۴۳ مادو اسه AY‏ وعمل ده ابتداء من أول ناس سه 
AY!‏ 


۹ س 


الشخصية للمحكوم عليه ومهدت لظهو ر المدرسة العقابية الى تعد فرعا عن 
هذه المدرسة١١)‏ ۲ 


L2 


١‏ 1 اه هله اللرسة تقدماً ملمو سا : فقد أعطت النظام اتا 
الطابع الشخصى الذی كان نميه وامتدت ما الطابع إلى مرحلة التنفيك 
العقالى سامت بذاك ‏ تقدم عام العقاب » وهی بعد ذلك قد أضافت إلى 
الأحاث الخاصة بتحديد مدلول حرية الاختیار و امتناع السئو لية بانتفایما 
و عي عند انتقاصها الو ضو و التیعدید . 

و لكن هذه الدرسة يعي | آن فکرة حرية الاختبار ی مدلوضا السایق 
يصعب قياسها » إذ لا وجو د لضاءط مكن أن يتعرف به على مقدارها 


و عالات 0007 ومن ناسية لانية فان منطق هذه الدرسة على التخفيف 


سے 
N‏ 
س 


على 4 رد ابو المقدرة عل مياو مه 


المائندین ال ار 4£ والمعتادين عا 
أله وازع اذ 2 امه کشدار دا ما 0 هر 2 م سبيل اسر كمه 4 وهذه النتيجة 


تھ ولدم علد ات السا سے ادنار 7 رن ما اة تن تمالم هذهاادرسة 

تسح ال لاو رات ار المدة » وه شیئ 2 و من نطاق الظر و هت 
الحففة م تضیف زل‌ذاات حالات السئو 1 الحففة لانتقاصحرية الا تيار > 
وهذه العقوبات سيئة فى السياسة النائية » إذ لاتتيح سبيلا إلى التأهيل 
و تقتصر إثارها عل الاخضبلاط الضار بس اكوم عام 98 و ہما قله 


المدر سة فى الماية إغفاها الردع الحاص من من آغراض العقوبة 


5 ب المدرسة العقابية : 
ر عن کیو لے المدرسة التقايدية ا سید رن ۳ دياد هالحواظ و اس 
الإجرام 4 وقل استعة لص خصو امدرسة من ذلاك إفلاسها 3 و لکن ذربقاً 
من انصارها لا حظاوا ان الان الغالب دن هذه ار يادة مو طنه جر ام 
(۱) اتشر ما بلی رقم 55 من عذا او لف . 


Saleilles, p. 80 ; Gillin, p. 233. 
Saleilles, .م‎ 81. 





5 ۷۴ 9َ ۳۳۹ 


ع 
ار : Ni‏ 2 3 اد 5 


9 8 قاو اه با ساد نظام السعح نْ ع وقالءا أنه ١‏ صح 
۱ ای تنل الما الها ن انا بل اد نام السجول » وفالوا ر ويه 


هذا النظام میطت نسبة الاجرام ولا كان عة مطعن فى الاراء التقلیدیقر) . 
وقد انصرفت جهود هؤلاء الباحثين إلى الكشف عن عيوب نظام السجون 
واقر اح سبيل إصلاحها » فقامت بحو مم جموعة من الدراسات كان ها 
فضل كبير فى تطور النظم والاحاث العقابية » وأطلق على آرائهم تعبير 
المدرسة العقابية Ecole Pénitentiaire‏ )7( . وند رد ایا هله اا 
عيوب نظام ااسجون نا امرین : الاسعتلاط بين ا عل الرغم من 
الغاوت بيهم " الخطورة 0 جرامية ثم خلوها من أساليب الهذیب 

0 المهدة ال التأهيل 5 وقل اقرح بعس ا هله ارم 
نظام اا زلة علاجاً » و اکن آخرين رفضوه لازه نظام ماع بن المسجون 


۳ ۳ عام 5 الطبيعى وہہ ع 2 إمكانياته أو اجية الاو تشه اعتمع عنك 


مب 


الإفراج عله فعا لو ايندم احک رم علوم 3 طه اتف حتاف ۱ لنظام اطفر 8 وضص 
ش کل دیما يوه ا عايه 0 وفقا ا ر بطرأ عا ی سل وکه من سن ) 
وقد كانت هه الار زء 1 اد للشو ء ( النظام دی ( لاسیجون وکانت 
كذلك أ 


ددلات 


ا لاشو ء نظام ) ر التصئیف م 1 


وقد مهدت هله اللرسة -- من حیث لاتدری -- السپیل لنشوء 
« الدرسة الوضعية ) : فاهمامها بشخصية المحكوم عليه أثناء التتفيذ العقای 
وإغفالها فى سبيل ذلاك آمر جر مته قد مهد إلى القول باعتبار الجر عة مجر د 
مظهر للشخصية الاجر امد م أن تقتصر علا عناية الباحثين ف النظم 


سسس 





Saleilles, p. 99. ۳‏ 
(؟) وفى مقدمة رجال هذه المدرسة : ۱ وکاس Lucas‏ و بر ز مه 61 ود سمیتز 


, Bonneville de e وو ی اا‎ Demetz 
۱۸۷۷ وقد آنششت بفضل جنود هذه المدرسة « الجمعية العامة ا »4 فى سسلة‎ 
الى "افيه بود اريك ری 3 فرنسا واقتراح سبل اصلاح نظمها وشاركت فى مؤتمرات‎ 
۱۹۳۹ دولية عدیده ؛ وقد نشرت بحوئها نى « المجلة العقابية » التى ظلت تصدر حتی سنة‎ 
. ۹٤۷ ثم توثفت عن الظبور ثم عادت اليه فى سنة‎ 
Bonneville de Marsanty, : انظر عر شما لآراء المدرسة العقابية‎ ۱ 
Institutions Complémentaires du systême pénitentiaire, 1860. 


س إلا 


الجنائية (1). واتجاه هذه المدرسة 2-07 تتولى الإدارة العقابية تصنيف المحكوم 
علوم كان ساملا على التساول عا لذا كان مر ن الافضل . - حماية للحر یات 
تقعامة - آن یکون ذلك من شأن القضاء » وكا بعد ذلك داعا إلى التوسع 
:في فکر ة التصنیف لتکون آساس‌نصو ص‌القانون فتختلف التدابير الى بقررها 

باختلاف الطائفة الى ينتمى الما الكو م عليه »> و هذه الفکرة هی إحدى 
0-5 المدرسة الوضعية . ١‏ 


المدرسة الوضعه 


۷ ب شاه هذه المدرسة : 

تمثل خحطة هذه الدرسة تطبيقاً للممج العلمى التجريى على الاهرة 
"لاجر امية » وهی امتداد م غلك طبائع الأنسان Anthropologie‏ 
چرالاجماع وعاو لة الا ستفادة دن نتائج حو مما . معالحة الشا کل الحنائية (7) : 
و نوو هی یه یا تعتوية سا ااسبی » وهو الیداً الذى تقوم 
عليه العلوم الحديثة . وقد ساهم فى نشوء هذه الدرسة الفشل الذی لقیته 
#لآراء التقلبدية » ووجه طا تبى آراء مقابلة آملا فى ألا یصیما مثل 

.هذا الفشل 5 


وأبرز رجال هذه المدرسة هم : لمر وزو() وفبری() وجاروفالو() . 


شخ 
caleilles, p. 101. 0‏ 
3( ونصفة خاصة فان هذه المدرسة قد تأثرت بدظر بات أوحستكونت 2 علم الاجتماع 

بو تقثر ده دارو نن ۴ التشوء والارتقاء ٠‏ انظر 
Donnedieu de Vabres, no. 66, p. 36 : Jacques Leauté, Oriminologie:‏ 
et Science pénitentiaire, (1972), p. 28.‏ 
:۲ بعد لبروزو 1012110350[ عاsa€G‏ مؤّسس هذه الدرسة ؛ وكان آستاذا لنطب 
'“لشرعى ق حامعة تور نو »> وقد نشر آراء فى كتابه « الانسان المجرم 4 سنة ۱۸۷۲ ٠.‏ 
() كان فری Ferri‏ 1022160 أستاذا للقانون الجنائی فى جامعة روما ؛ و 


5 
سى 


5 


0 


“ملقد سئة ۱۸۸۱ بعنوان « الآفاق الجديدة للمدالة الجنائية » وقد غر هذا العد 
عقبعاته التالية الى « علم الاجتماع الجنانی » ٠‏ 
8 لان تساو ال Garofalo‏ 1۵۲۲2۵1 تاا »وقد لخن وله فى ۷ 2 


وان ی 


“الا حرام 36 ةه ۸۸۵ ٠‏ 


س١‏ ل۷ 


۸ ل الأسس الفكرية للمدرسة : 


رفضت هذه المدرسة ر حرية الاختيار » وقالت نحتمية الظاهرة: 
الاجر أمية : فهى عندها تاج لازم لعوامل إجر امية لامك الان إزاءها 
حرية . و هذه العو امل نوعان : داخلية ترجع إلى التكوين العضوى والنفسى 
لاجای » و خارجية ترد إلى ظروف البیخقر. ولا بد من تضامن نوعی 


2 ی 


5 


العو اما لإنتاج الجرعة » وین تيز النوع الأول بالدوام والنوع الثاق 


و 2 استجیة (Déterminisme)‏ ی ايل آسیات الظاهر الاجر 
[ خصيب ی نها مه ۱ ادا كان 1 ن ارم مناد إلى اجر ۳۹ فلا و سحه e‏ لامعل 
اس 


و e‏ د ام ته الحنائية إلى E‏ 6 واءا ا مسو ية 


اس جماعية باعشا مار ه مدر وول رت اجر أدية عا لى تمع » و يتفرع عن دلا آه ال 


عسي 


3 


ر 
و نها آن تجرد التديير الذى , )ا أذ یاه هن معان الله وم وابلز اء مكو هر ۵ 


۶ خر 


دات اجباج مپدف إلى توق الحطورة الاجر امه 2 أى گر ) طبر 


و سرا ی 


(mesure de sûreté) Jj >|‏ (۲) قبلها » وتأنيهها آل یکو ل و 
السئو َة محل 34 فكل ل مجرم سب و او کان و س تاره و مصدر خطورة و لای 


من ی ردد ف دو اجهما 1 


وإذا کان الت ار الأحيرا زى ىو اسح الطورة الاجر أمية 0 فان دلاش 5 1 
ا لايواجه ار عمة 7 دا 6 a‏ و بثبی على دلاری أن تجرد استر 3 دن لاهن 
الذائية لتستحيل إلى ۱ مجردعارض للشخصية الاجر اميه فتقتصر قیمما على کون 
عللامة يتعرف ہا عا فى وجود د هله الششخصيةو نو وعهار : واشاهاا تدبير الاجر | ر که 
کن واجهة الخطورة الاجر امه بودی إلى جتن 1 أؤلهها الاسالیت 


: ف دراسة نحص 3 ارم سعياً إل فل ينوع حرطم ورته وه‌شدار ها انها 





Ferri, Sociologia Cximirıale (4e edizione), Cap. n. 42 ۱ 
ع..‎ seg. ; Garofalo, Criminologie, 3e partie, Gh. Il, § 1, .م‎ 298 et ۰ 
‘Saleilles, p. 108. 59 
‘Saleilles, p. 109. (۲ 


اث 


و جوب مبلااعمة نوع التدییر له الحطررة(١)‏ ۰ و فد تفر عت 02 


ن هر ه النتيجة 


ا cE‏ و E o Al‏ 
الأخيرة دراسات م ربك کی إن بصسف ال عن 5 ان و 
الحطورة و درد التداسر الما 0 لحكل صنف ۰ و اصتاف ار من ۳ كلة. 

الدرسة نحمسة . احرمون بالطبيعة أو الميلاد والمحر مون انحانين واخر مون | 
الما طفیون و ار مون بالمصادفة واحرمون العتادون 4 و لکل رد هن انواع من 


التداير لاەر ) 5 


5 


وقد وحهت هذه المدرسة !| 2 اهماما | إلى التدابير الم انعه من ا 8 ر ) ۰ دلاگ 
لان 


ان العو ال الإجرامية إلدا۔ احا 


۳ ۱ 
تاتح ادر که لا مضه ۱ اله 0 0 


مج 6 ژر در ۷ شان 0 الما ابص 0 على هذه ا وتعطیل 1 رالاو 2 


1 غر اض اداد الجنانية ف هذه أنْدرسة : 


ع 
56 ۳ ۰ 1 1 ۲ 0 
اده ۳۹ ا هھ التدابير ا الاضی 5 فلس 2 د 9 اسر که 


وهذه قد ارتكبت بالفعل » ولاسبيل إلى إزالما . وإنما تتمعه إلى المستقبل ' 


0 لنضم الل رمف وضع 50 قيهأ يهالإضرارباعة تمع الات عل E hors état‏ 
وهذاالو ضع هوالغر ض الحقيقى الذى تسهدفه هذه التدا بر 205 وتعدق هذا 
الغرض باستتصال العوامل الإجرامية لدی‌اانی بالعلاج آو الم دیب أو باستئصال 
آلا نفسه إن كان استتصال العو امل الإجرامية غير مکن . ورعد هذا 
ااتیحدید کشفا عن را ردع الا اص » كغر ض تسي ی اليه أساليب السراسة ع اة 


وقد اقرن ۳ بإغفال شأن العدالة ) و اار دع العام e ES‏ 


)١(‏ ویعنی ذلك أنه لا محل لان تتطلب تناسیا بين التدبير وجسامت! مادیات الحر یذ 
أو خطيئة الارادة الجنائية » وانما ينحصر البحث فى التناسب بينه وبين الخطورة الاجرامیت. 
(۲) لم نعرض لدراسة أصناف المجرمين والتدابير القررة لكل صسدف © اذ أننا لا نتحه 
اق الاؤاجة: الذاعي الختانیه ق انیا اما رف U gS SE NS‏ ورف 
لاستفاهار أغراض التدابير التى تتخذ قبل الحرمين 

(۲) أهم أمثلة للتدابير المانعة : مكافحة الخدرات واإسكرات وعلاج التشرد ومکانحة 
الدعارة ومنع الزواج بين الأشخاص الصابين بخلل عقلى أو عصبى أو نفسى ؛ بل وتعقيسهم. 
Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, no. 258, p. 247. (9‏ 
(۵) غنى عن البيان أن انكار حرية الاختيار وتحريد التدبير من معنى اللوم بحمل 
اعتار ات لاله غير داك عاق ی ره ATA‏ 


د 7 


۷۰ سب تقدير القيهة العلمية تلمدرسة الوضعية : 


مد المدرسة فضل كبر على الدر اسات | ا اہ 4 و طيققت علا الأساليب 
الجر ر 4 و لت بذلا ( ) عل الاجر | 8 ( 4 هی ى ا ت « التدابر 


35 


ةي 


3 ( ائ غات احدی وسائل ا اه عناثية و او ف الوقت 
2 17 

۱ بای 1 ۱ 0 :7 ۱ م 5 0 

لف اسسن لظرية ) احطورة الاچر امیة ( . 5 المدرسة و ”ےس العناية 


1 
| 


لى تصنيف اع رمين فی مر حلی تشر ی والقضاء فدعت بذلاث « التفر ید 


ةا 


ا ار بعية والقضائية ¢ وه 3 ششت عن اهمية ( التداس المائعة ) 


0 1 ت راح ايل العام هذه الأهمية ) E‏ 


لكن العيب الحو هرى للمدرسة الوضعية هوالتطرف فى الرأى . فقد 


صر فما العيوب البى أخذمها على الار اء التقليدية إلى محاولة ادم الكامل 
7 


۴ حن كانت الذقة العلمية مقتضية الإبقاء عل اسا الصالح من هذه 


م 


لأا يو بف هذا العيب ی ژنکار ها على ار عة أن تسکون ها قيمة ذاتية 
o.‏ . 2 ۷ ۳ 57 5 1 ۰ ۰ 
ق ن اما ا ی ق ال دض ن اخرم 6 أ هو لعل کل لای إلا إدا قارف 


بر ۹ ر 0 6 9 انکا رها على ۳9 «علأق حر ره الإخيتار ی حين أنه ليس دن 


العو اب القول مار بان الإنسان والموجوداتالتجر د من الوعى و الار ادف 
۹ إلى أما لم تقم الدليل العلمى على حتمية التصرفات الانسانية» ویتضع 


دا العيب كللا: لان 2 0 عاد هله المدرسةالعدالة 9 رذع العا م 00 بان e‏ راض 


4 انا ثرة عل الى رعم ۴ بودی البه ذلك 4 ن عصف a‏ هم الستفر و 


1 احتمم وقضاء عا لى الو ظيفة البو بو ره ٠‏ لاعانون . 


ويعيب هذه الدرسة بعد ذللك قاد الخطة العلمية ثم استسدفافها بر پات 


نك فا فری. خا همم ات لقي ان: لس ون الويف ار النفسى الذئ تاحفن 
سلطان العوامل الدافعة الى الاجرام » اذ ليس صحيحا أن للمجرم نفس تفكير ومشاعر غيره 
من الناس : ذلك انه اما آن كون شخصا منحلا لا تعنیه القیم التعارك علیها © واما أن 
JS‏ الكل لا مار این تلاوت رهم الاو وا که نها ار 
اتععال قوى أزال هؤقتا قدرته على تدبر الامور » واما أن کون حاذقا لفنون الاحرام بدبر 
خطته على آساس أن يبقى بعد الجريمة مجپولا فلا بناله العقاب + وی جميع هذه الحالات 
ليس لتهديد القانون بالعقوبة من تأثر عليه 

Stefani, Levasseur et Jambu- NE no. 260, p. 248. (۳ 

۷121 et Magnol, I, no. 45, p. 50. 3 


8 ی 


۲ ۰۲ ین ۰ س 1 ۰ 
افو دره 7 9 ن آهم ال لافکار التى عتمت عامافکر ۳ رع بالطبيعة أوالميلاد 


وفك میز ت هلا أ 3 كعجموعة 3 ٠‏ العلامات العضيو 3 2 امه ا فيك 


2 


3 
e‏ ما و إلى ١‏ 3 رة ھا م ل بر بو لو قيله 006 إستتصا له ا 


>. 9 357 2 
دن قل أقدم ا على ۸ و هذه الفکر ۵ معيية : فالعا امات اس مب د 4 
قل استخاصت من د اا حط سالات ظر دية ا قيل يم الام 
ا ) دون سند علمى عل الرغم من تكذيب التجربة لذلاك ياعتبار أن 


هذه العلامات قد لو حظت لدی آشیشا جنم 71 و لیس ۱ 2 ف ظروفهم 3 احمل 


۳ ان ن فر رتا من حطر اخمر مين م تلمحظ !دم 


ف 
۱ . 
2 قل الاعتناد يام مج قل جر مورا 


سذه العلامات ٠‏ 5 عن الان آن اقول راا د التدبير و لو م برتکب حر کے 


و 


.و عصف خطر باطر بات 4 و ادا كانت الح ر يمة عرد دلیل على او ره 
ا 4 
الإجرامية » وهی ليست الدليل الو حيد عليها »> فثمة علامات آحری‌قدتکشف 


عا ع فان دلا يقو 5 الى القول رنه لیس ع م بلعو الى “حر ار 95 4 


ر 


اده ودی ذلك الى هدم 0 7 شرعية ا رام > وإذا کان تکشف اف 
الدالة عل الحطورة الإجرامية ليس ف جميع الحالات تطبيقاً قاو نيا » فإنذللك 

یعنی تقبل آن تكون عملا فئياً إدار بر | بوژدی إلى حرم ان ٩۱‏ فراد من ضيانات 
م اسماية القضائية »(") ٠‏ 


وتقول هله الدرسة يعد دلگ رشکر ة ) اڪرم بالعاطفة ») » وهو ق 
تقدیر هاجر م ظاهر ی اوصوری لاتق ی سح يب و خطورة إجرامية 6م تقر 


)١(‏ وبالاضافة الى ذلك فان يعض اعلامات الخاقية التی میزت بها هذه الدرسة 
المجرمين بالطبيعة ترجع فى الحقيقة الى ظروف الحياة الاجرامية التى انخرطوا فيها وحياة 
إلسحون وما تفرضه من طراز معين للحياة . 

vidal et Magnol, I, no. 42, p. 47. (۳ 

Saleilles, p. 113. (۳ 

6۱ اضطر رجال الدرسة الوضمية ازاء الانتقادات التی وجهت الیهم الی النزول عن 
جانب من فكرتهم عن المجرم بالطبيعة : فقرر ع أن أهمية العلامات التى بتميز بها أنها 
تتوافر لدی الحرمین اکثر مها تتوافر لدی غرهم ؛ وتال آخرون ان آهمیشها آنها تکشف 
عن ميل واستعداد للاجرام اذا أتيحت لذلك الظروف الاحتباعية المواتية ۰ وقد تطورت 
۰ نظرية الجرم بالطبيعة » الى نظرية « الجرم delinquente per tendenza Jll‏ التى 
أقرها قانون العقوبات الابطالى الحالی ( المادة ۱۰۸ ) ؛ والنظرية الحديدة تقرر ازاء هذا 
“الجرم - اذا اركب جريمة ند تشدیدا ق العقاب وندابیر احترازية بالاضافة الى ذلك ۰ 


تسا معيباً فى معاملته » إذا هذا التسامح تشجیع على الاجرام وغض عن ماض ۲ 
شو هته الجر £ 3 وبالإضافة إلى ذلك فان العیمز بان ھا | اجر م م وسواه ستحل 


2 


أن بجر د من التحكم ١(‏ ( 


سحت اتو اسع 
الدارس الوسطية 


1 س تشسیم : 


تتضمن كل من الار اء التقليدية والوضعية جانباً من الصواب » وى کل 


ما كذلاك مواضع نقص وخداا. 3 وتتقاءل هله الاراء عزك المغار زه بين جو انپ 


ص 
۳ 


شا 
E e 5 8 3‏ 5 ع 2 1 3 

العو اب وأو جه احلل ا 34 گعی ان جوائنب الصواب ف اسسا جرا عمل عاكدا 
5 5 ۱ ۱ 5 5 ۰ ار 20 2 | 

ع الذتقص 2 أ د جر ی 8 و بل كانت صلم الا حي حا باه عل التساكل حم 


إذا كان من المنا سائغ اللتمع جو انب الم | ا ۳ هله الآر اعجميعاً ۳ مذهية 


سد رل بتو سول يفسأ وا المع ۳ ار ره 0 آن ده الار اء 13 نماو ص 


۰ سم 9 < 0 5 
اا | زا شا 2 ان ۱ + کا ا 2 ك وض 2 


2 0 ھن عاب وجهات ا 


المتصور 1 ف در اس هذه او )ل 


والمدارس الو سطية 4 رلت 3 و رھ 3 عثل 


و 


مهب ۳ دن الباحثين و دص 
9 ددر لدم ن فيا ۳ دا ص 0 


5 1۳ 


رجع إا أ ف همع الث د إلى تيده 0 کی 
ر على التشر يعات الو ہے ¢ و شما المدرسة الث 2 والانیحاد الدوی قانون ل 
العو بات : و اقتصر عن در استهما(" 9 
ریس طرش 
Saleilles, p. 4 5‏ 
)١(‏ من المدارس الرسطية الهامة التى لن نعرض لها بالدراسة « المدرسة التقليدية 
واهم رحال هذه المدرسة هم سالى 521611185 وکیش عطمت 
نمی * وهی بطییعة الحال غير الدرسة التقليدية الحديثة التی سلفت 


دراستها 3 وعلى الرغم من احتياد رحال هلد المدرسة التو فیق دی الار ۱ء التقليدية 


الحديثة الفرنسية » : 


وحارو 


والو ضعية شوم أ جح الى الآراء التقايدية وعم «ومنون بجر به الاختیار و او ليه الاخلاقية 


وبعتر فون العقرية: بوظيفة الجزاء ویمنون بدورها ق الردع العاغ وان 


تس و لمكن صون على 
العطابع الفانونی للنظام الحنائی + و اکدج 


چم من الناحية ١‏ الاخری بعتر فون للتل اب ۳ الانیه بأهميتها 
وتسلمون للتدابير الاحترازية بدور محدود الى جانب العقوية وبومنون بتفريد العقوبة ٠‏ 
ولهذه المدرسة ذخل الم ف تدم اافعد الجنائى ف فو نتا وبلجيكا ولها كذلك دور هام 2 
الا سلاحات التي ای عل النظام العقابنى . 


۷ س 


المطلب الأول 

المدرسة الثالثة 
؟لات نشاة المدرسة * 
رجال هذه المدرسة من الوضعيين الذين اقتنعوا بصو اب بعض الانتقادات 
الى وجهت إلى مذهمم فحاولوا درءها بالتزول عن الاراء محل النقد وتبى 
ل خرى مستمدة من المذهب التقلیدی . ویغلب على هذه الدرسة الطابع الوضعى 


باعتباره ال الدى و إأنه ا ها 5 تدای ریز[ ام ن‌الار اعا ضعية 
ر دهم و 


ی £ 
إلا ع فلي أل اوه الاد اللاز 1 لاستقامة المذهب اأ و صعی 46 وله المد رس ةخصاء ص 


ملهبية واضحدة باعتيار ها ر صت عل التوفيق بين آراء متعار ضة 2 اطا 
المنطق الدقيق » وهی بذلاث تختاف عن الاتعاد الدولى لقانون العقوبات 
الذق عة بطابع على ولم يكترث رجاله كثيراً بالحلافات المذهبية . 
و RIT‏ هذه المدرسة لتقا م و المدرسة لاله Terza Scuola‏ ) 


باعتبار المدرسة التقايدية بق مہا ھ الاو والمدرسة الوضعية هی الثانية(') : 


وابرز ر جاھا هم اا ( وکار ننای) ۰ 


۴ ب المادیء التى قامت عليها المدرسة : 
عنقت هه الدر سے ميدأ تة الظاهر ê‏ الا جر أمية فأر بعل أسيا. | مها إلى 
العو ام مل الاجر امية بدو عم ار ُ( 6 و فد او دلائ اهما اهماما كبير آل ی 


الاساا ا العلمية الجر د دلية عاما 4 وأقر تت هام ا جرا 1 شمه 1 یی دا امس 


4 الانتقادسية » , 


(۱) بطلق على هذه الدرسه کذلك تمبر « الدرسة الوضی 
(۲) أودع آلیمینا آراءه فى مؤلفه « الذهب الطیعی الانتفادی و قانون العقوبات » 
؛ ولکن آهم مو لفانه هو (« حدود وأسباب التمدیل من السئولية » 
الذى ظهر سنآ 1844 ٠‏ وعو من أهم الاعمال الغقهية الايطالية » وقد أعاد أليمينا فى الجزء 
الأول مند تسجيل آرائه الوسطية . ش 
(۲) نشر کارنقالی مواقا عنوانه « العقوبة لدی المدرسة التقليدية وی علم الاح رام 


الذى نشره سنة ۱۲۸۵۹۲ 


الم و دسعی وأساسيا النطفی (i‏ و سکن اعتبان هذا المؤلف تأصيلا ۷1 راء هد ده المدرسة ۰ 
Vabres, no. Ol, Pp. 40 ;‏ عل Donnedicu‏ ; 115 .م Saleilles,‏ 


Bouzat et Pinatel, I, no. 47, ۰ 
Merlin, no. 261, .م‎ 249. 


1) 


56 ; Stefani, Levasseur et Jambu- 





ال 


ِ 
ي ] کے 


دید الطابع الو ضعی الاصیل هذه المدرسة ۲ وبالإضافة إلى ذلاك فإن المدرسة 


الثالثة اعتر فت با لتدابير الإحرازية واقرت فاسلل جانب العقويات يدور ها 


ف 


ولکن الدرمة الثاللة نزلت عن ESTES‏ للهجوم : 
وک 0 راعر م يه أو ايلاد )١١)‏ » وهی بعد ذلاتك اعر فت بالعتو رة 
وأقرت فا بدورها ف الردع العام('). وقد اجبدت هذه المدرسة بعد ذلاه 
فى رمم الحدود الفاصلة بين جال العقوبات والتدابر الاحثرازية ء 
فجعلت جال الاو لى حيث تکتل لدى الحرم أهليته المسئولية » وال 
الثانية حيث لا تكون هذه الأهاءة كاملة . 


5 مب تقدير القبجة العامة للمدرسة الثالمة : 


47 هذه المدر 7 ۳ للآراء الو ضعية و حاو ۷ 2 لأضغاء ص اة التطب وم 


عاب 5 وأرساء معالم هذا الا جاه الى سود ی التشر يعات ال ره 4 وشا 





الات اد الدولى لقا نون العقو بات 


۵ س نسأة آلاتتجاد : 


كان الباعث على نشوء هذا الاتحاد ملاحظة أن امدل الدائر بن 
التقليديين والوضعيين حول حرية الا ختبار والتمية فل صرف العزاية ۳ 
مشا كل السياسة ابنائية ذات الطابع العملى » بالإضافة إلى أن مو ضوع هذ! 
الجدل عر ج ف حقيةته عن اطاق البحث ۳1 فى ليدخل ق ميدان الحو ث 
الميتافيز يقية » ومن ن ناحية أخير ة فن الازدیاد فى نسبة الاج رام الذی ی آبر زته 
[ٍحصائیات النصف الثالى من الترن التاسع عدر قد کشف عن عليد من 
المشا كل العملية الى تنتظر الخل السريع . وقد أسس هذا الاشاد ليستلهم 
من المدارس المختلفة العلول العملية السليمة مستبعداً من برناجه الناقشات 


Donnedieu de Vabres, no. Sl, p. ۰ (۱ 
5216165 p. 117. (۲) 


عد نی 


0 0-5 0 بو 3 ۰ ۰ 0 MM?‏ £ 2 3 
الفاسفية ومتقيلا E‏ صمو 4 07 الفقه اسلیتایی عل تذوع مادا شم 4 6 شي و 


كرا 


ی 


للسياسة الحنائية ااسليمة بأنها الى تعطى نتائج حسنة فى مكافحة الإجرا 
وذلاك دون اعتذاد بالاسس 00 الى قد تتبزاهار). 


و موسسو الا شاد م هامل و بر نس وليست5) ٤‏ 


: سے الأفكان الأسأسية اتاد‎ ٩ 


توخى الاشماد الدویل التوفیق بين ثرا اء التقليدية و الوضعية فى جانبية 


3 


+ ۶ ۰ م ٠‏ . 
التطبيقى كو ی دک أنه رعط بش رد ماسحو ظ 4 لاه وفيق بس ا اليا رر 4 


اعبر ف رجال الاعاد بدور المج التجریی فى الدراسات النائية ؛ 


وافروا للتداسر المائعة بدورها فى السیاسفاشنائیق()» واعبر فوا بنظام «التدا بر 


الاحتر ازية » وان حصروا ی حدود معلومة میجال تطبیته 4 وسلموا هة 
تصنيف الم رهن وواجوب ملاعمة العقوبة لشخصية من 7 عليه مب 

و من حية أخرى ء فقد اعترف رجال الاتحاد بنظام ۱ العقوبة » ^ 
واعتر وه سیلة اليج لاخی عا لتدعم قواعد القانون وصيانة الصالح‌الی 
قدر جدار ما باسطعم‌اية » ویعی ذلك أنهم آقر وا ها و ظیفتها کیجزاء ووسيلة 


إل الر دع العام 5 واعتر فوا ۳۹ يذلك رأة تفوق ا البلا يون الاحتر از رة 


1 


وعلق ر حال الا تحاد امه کیره عل التغر رد التنف مذیی 9 5 N‏ 


أن سبياه هو تصئیف احکوم عليوم بال بن طائفتين م عمجم ۱ ار موز 





(۱) أسسن الاتحاد فى سلئة 6 4 وعقد موتمرات دولية عديدة وأصدر نشرة دوریة 

Van Hamel Jala ()‏ مولندی الجنسية وکان استاذا ل جامعة امستردام : 
وبر فس فاد Adolphe‏ يلحك ا رو بای ادا اس ل © وا 
I'ranz von Liszt‏ ألمانى الجنسية وكان أستاذا فى جامعات ماربورج ثم هال ثم برلين ؛ 
و هو أقوى الثلائه تأثر | علی ألفقه الجنائى 4 وله فضل تحدبد وصياغة ۶ ند من النظر بات 
القانونية ؛ وقد تلقی عنه تلامیذ صاروا فیما بعدد من كيار فقهاء القانون الحنائی فى العالم 
مدهم متسجر 1162061 Edmund‏ رشمیت Eberhard Schmidt‏ بو 


لالمانيان وجر سبینی 

Filippo Grispigni‏ الابطالی ودی آسوا ۵۱۵ 06 201262ال اانا وسالدانا 
Quintiliano Saldana‏ الأسسانيان. 

Bouzat et Pinatel, I, no 49, p. 57. 8 


Vidal et Magnol, I, .م‎ 52, note, I. (0 


ه ا 0ه 


لصو او و الات شاد و اج مو ۴ بلمصا أذئة » و ضار رمل هذا التمويز آن الجر عة 
دی را الطائفة الأولى 0 عن الشخصية فى حين أ | لدی‌آفر اد 


الطائفة الثائية موادت شاد 4 نشاط كله الشخصية ge‏ ددر جع اجرا 5 از 


۳ 


عصورة وو اس 7 إلى م اراز دن اسلا علا طبيعة ثانية » 
أما جر ام الفریق الثانى فر جع إلى آسپاب عارضة ذات تأثر وقى على 
الشخصية . وقال رجال الاشاد بان لتنفيذ العقوبة ‏ حسب الطائفة الى 


ىق 


و الا ستیعاددا . 


امین |[ ۱ احجوم عليه أ ا أغر اض تلا نة ؛ ھی : الاتذار وال صلاح 


۳۲ قرر رحال الا ماد آن ال التدابير الايد رازية هر یت شت عجر 


العدّو 35 أو وه و رها > ويصفة نخاصة حي بکرم ارم اذا وقداج هدوا 


۳3 


9 إحاطها بالضیانات الى تدرأ عا أن وگ ن منغذا إلى العدوان على 


34 = 


ريات العامة اش ر طوا 2 کو ل و وقيعها أ بناء علىقانون و كأثر لارتكات 


34 


جر ة وبعد تدخل قضالى . 


۷ مس تقدير القيمة العلمية للاتحان : 


ثلا اد | الدو بل فضل كبر عل اله و النشریعات انامه ؛ بشهد يذلك 
بی عدد كبير من الفقهاء اه وتار آغلب التشریمات الحديئة ما : فاه 
بنیز 0 اسات | اللحنائية 3 التجريبية وبراعة استغلال نتانجحها فى 
تطوير النظم ال نائية » وهذا الاهیام + ا رجال الاشاد عن العابة 
با اني 10 ف هذه النظم تشهد يذلاك جهود ليست فى شحد رد وصياعة 
العديد من الافکار إإ ماو نية > ویصفه خاصة نظر يته فى ( حماية المص العم 
القانونية ¢ ھا محددة غر ض النشريع الان و افيد لمعيه ما ما نتائج 
i‏ ل محل تس م اله الحديث,(؟) . و للا اد فضل امع بن العو بة 
0 الاحیز | 0 و حدید 2 جال كل مسا ومو اجهة مشكاة اخرمين الذين 


Vidal et Magnol, 1, ne. 40, P- 5i. (1 





اک روعية وتأصيل امات الاباحة ۰ 


ب 
لاتجدى العقوبة فى مواجهتهم و 0 فى وضع الحلول التشريعية لها . 
.ولكن الفضل الأكر للانحاد يتضح فى إرسائه معام و النظرية الحديثة 
لار الاحم از رة 5 و صیاغا عأ لى غو باتفی به التعار رح بيما وبين 
بات العامة ۰ وبصفة خاصة اشتراطه آن یکون توقیعها بناه عل قانون 
بوكاثر طر عة وبناء على حکم تضای . وللاشاد كذلك فضل الا هیام 
بالتفر رد التنفيذى للعقوبة وإقامته على 1 س من تصنيف منطفق تین 


عام واستخلاصه قواعده ی ضوء الأغراض الا ثة ا تكشفها له 


5 


مه 


میج هذا اللفل > اذ و السا بن اا الل ی بر بط بیس 6 ولا 


4 3 


ولكن لعيبا تدأ 9 الامحاد 1 م و | مدر سره فعهیه £ المآ ول 


تعدو KÊ‏ ول ا هن ار ل العماية اختیرت دلاءما(۱) ۱ و ره 
محا ص إن 00 اد مش ار يه و امبر ر ره دن , ال الیهت تمه م ده 
AISA‏ مر داعتبار آن حسم هأ عل و سحه من پر عم اأطر يوق ال حل 
e‏ عديدة ويوجه السبيل إلى مدید أغراض لقو بة . ويلاحظ أن 
الك ومن الغلازة الی ز سم ۱ ر حال ا إلى العموية هی ق امه أ راض 
اڭ الا ای 6 و لاش روح عم موم ُ يعذو| رتح یل أغر | ص العو بة 
بين فک ا العام وا ردع الخاص ¢ و حاو لوا التنسيق بحن 
ا با î‏ وأغر اضص 1 پار الاحرازى(). 
الث الخامس 
حر که الدفاع الاجیاعی احدیت 
۸ د تمهید : 
يطلق فى الوقت الخاضر تعیبر و حركة الدفاع الاجناعی الحديث » على 





(۱) بذلت جهود لاسباغ طابع مذهبى على تعاليم الاتحاد » وقد أفضت الى نشوء 
مدارس آهمها اثنتان : « الدرسة العملية کال تاقصته۳:۵ cole‏ لكي شش و 
سالدانا 52101801 Quıntiliano‏ « والدرسة الفنية القانونية _ 16018160 Ecole‏ 
ال الم نیاق روت aa‏ اههد + 

(۱- اشست نی باريس سن ۱۹۲6 « السمعية الدولية لقانون العقوبات » لتخلف 
الاتحاد الدولی فى رسالته » ویمکن اعتبارها الصورة الحالية للاتحاد ‏ وهی تصدر « الحلة 
الدولية لقانون العقوبات 4 وتدعو بانتظام الى موتمرات دولية كان آخرها موّتمر روما 
سنه 15515 

) 1 س عام العقاب ( 


نت ۲ یت 


جاه فكرى جديد يبرسم ( سياسة جنائية » على آمس حديثة ویدخل ف 
سبيل ذاك تغیر ات جوهرية على میادی ونظم جنائية مستفرة . وقد لفى.. 
هذا الانجاه اك عدرل من الباحثين ¢ ولكنه على الرغم من جدته غير 
منقطع الصلة بالتیار ات الفكرية السابقة عليه » وان كيز باستقلاله عما : بل 
إن تعبير ( الدفاع الاجتاعى ) غير جديد فى الفكر المجناق > و لذلك حرص 
أنصار الخركة: الخديدة على إضافة لفظ ر الحديث » إليه مزا لافکار هم 
عن المذاهب السالفة وتأكيداً لذاتيمها واستقلاها . ونشر فیایل ٍل‌الاستیالات 
السالفة رالاراء التى اتخذت هذا التعبر دلالة عايها 5 اور كد استقلال هله 

الحركة الفكرية عن المذاهب الحنائية الأخرى » ونشير بعد ذلك إلى آهم. 

| الاراء :الى تقول ما فود ما لقيته من ذیوع وتختم الدراسة بتقدي 


لقيمتها العلمية . 
۹ س الاستعمالات السالفة لعي « الدفاع الاجتماعي ) : 


تداو ل الياحثون ی عصور معختافة استعال هذا التعبیر على حو مر د: 
به من الفحوی الدقيق واقترت دلالته على ( جرد حماية اختمم ) من 
الإجرام » وكان بذلك ستاراً لآراء واتجاهات متنوعة : فقد استعمل فى 
العصور السابقة على الثورة الفرنسية لتریر آقسی العقوبات باعتبارها 
و دفاعاً اج‌ای] 41 » و استعملته المدرسة التقليدية الأولى باعتبار أن الردع 
العام هو السبيل إلى ) الدفاع الح گی 42 4 وأسيعملته المدرصة الوضعية. 
كذالك فقررت أنه يه عو ضع لاعقوبرات اه تعن أن كل دايا 9 تدابیر 
دفاع اجتاعى » تواجه الخطورة الكامنة فى شخصية احرم؟). 

وغنى عن البيان أن الدئولات السابقة ممختلفة عن دلالة هذا العسر عند. 


أنصار الخركة الحديثة » و لكن: .هذا التعبير قد استعمله فتهاء محدثون فى ' 


ود 








Marc Ancel, 1.2 défense sociale nouvelle (1966), انظر فى ذلك‎ )( 
pp. 20, 45. 

(0) أنظر رقم ٥۸‏ س 56 من هذا المؤلف . 

‘Saleilles, ز 6 .م‎ Ancel, Pp. 25. 0 


N‏ بت 


اب أخدويلقنت عنه » و بعنینا رصمة 


مهد 


a 
کن‎ 


دلالة عت بصلة إلى مدلوله اللحديث > 
نخاصة فقرین هما : برنس وجراماتيكا. 
۰ ب الدفاع الاجتماعى عند برنس 
بر نس آحد موسی الاتحاد الدولى لقانون للعقوبات . ولكنه وضع - 
٤‏ مؤلفين له معالم مذهب ف الدفاع الاجتاعى غير منقطع الصاة بتعالم 
الاتحاد الدویی(). استاهم برس مذهبه م ن ملاحظظلة إفر اط القضاء قالنطق 
بالعقو بات السالبة للحریات ذات الدد القصيرة » وخاصة بالنسبة لأخطر 
جر مين على اعتمم الامر الذى لا يكفل ( الدفاع الا جتاعى » علىالنحو 
المطلوب5”) . وقد عاب برنس بذلاث على القضاء تساهلا إزء 0 ا 
الخطرين » وتكشف مصدر هذا العيب فى حرص القضاء ‏ متأثراً بالارا 
التقايدية .- 3 تحقيق التناسب بين الإرادة الاجر امية والعقوبة . والطائفتان 
ق أت رمين اللتان انصرفت إليهما ملاحظات بر نس هما : ا رمون الشواذ 
1 مون العتادون على الاجرام» وقال بأن الاعتداد حطر ورتهم‌الاجر ام 
يقتضى ترفیع عقو بة طويلة المدة عليهم ۸ اذ آن ذلاك هو السبيل إلى تحقيق 
0 الدفاع الاجتاعی ) إزاءهم > وقرر وجوب تنفد هذه العقوبة بى 
موسسات ذات نظام خاص » وأكد وجوب إحاطة توقيعها بضمانات 
التدخل التضالی 9 
ویعیب آراء ۳ ما جز تیف إذ اقتصرت آهمیها علی‌طائفتین فحسب 
ئ ا رمن( 24 9 هی قد خاطت بين نظامی العقوبة والتدببر الا لحيل أرق 2 


)١(‏ نثر مولفه نى « العلم الجنائى والقانون الوضعى » فى سنة ۱۸۹ © ومولفه و 


ق 
2 الدفاع الاجتماعی وتطور اتقاثون الجنائی » نی سنة ۱۹۱۰ ۰ 

: انظر عرضا وأفيا لآراء برنس‎ )0( 
Paul Cornil, Adolphe Prins et la défense sociale, Revue internationale 

de droit pénal, 1951, p. 177 et sulv. 

(۷) وبالاضافة الی ذئك ققد قال ترثن باتشاذ تدثبر كفل حمابة الاشخاص العرضین 
لعاثیر العوامل الاجرامية من الانقياد السلبی لهذه العوامل 4 وق هذه الآراء بعضح الجانب 
ااا نى ر 

(؟) كان لآراء برنس تأثير واضح على التشريعات الوضعية التى اهتمت بوضع تنظيم 
قانونى خاص للشواذ والمعتادين على الاجرام » وبصقة نخاصة قانون الدفاع الاجتماعى 
البلجيكى الصادر فى ٩‏ أبريل سنة ۱۹۲۰ . 


مُاغفال شان اسر £ ۳ تعد ل بك نوع و 3 حسام التدبير 2 الاقتصار ى الاعتداد 


8 


0 5 ذلك باحطورة الاجر أمية انيد من صبہ نر العو رة‎ ٤ 
. احترازی()‎ 
الدفاع الاختماعی عند جر آماتیکا‎ A 


الدفاع الاجماعى عند جر اماتيكا هو نشاط الدولة السدف تأهيل شخص 
انعرف سلوكه > والتأهيل عنده حق لذاك الشخص والبزام نحمله احتمع 
باعتباره مسئولا بظروفه عنالمسلاك المنحرف(") . وقد من جر اماتیکا 
لا دهج عل جانب كبر من الاهمية : فلا عل عله لن 58 
بالا جر ام صاحب السلو ك المتحرف ؛ إذ هو ضحية ظروف اجماعية غليت 


۳ 


03 0 ا 3 مي ره 4 مه 
علیه ؛ و يسلتيع ذلاك إنكار وجود 0 باعتبارها ظاهرة قاو ية » 1 


زه پسلتیع إلغاء الع جو بات واعتبار الا هيل ص ور ة لسا عة الإجماعية 


۳ 


لشخص هو فى حاجة إلا . والتيجة الى تقود الا هذه النظرية هی لخا 


القانون والقضاء الجنائيين واعتبار التأهيل جرد عمل فى !داری . 


و هله الافکار غبر مبو ل۲(2) : الاوك الاجیاعی انحر ف ف الذی عبر ف 


5 بر امه ۰ 
جر اه اتیکا رو جو ده هو الجر كك م ون اس له ھر يك 4 ولیس 


للاختلاف نى الالفاظ من أهية قانو 
۱ 


ية » 00 اول العتو بات و القضاء 
الحنائى ما يستتبعه ذلك من إهدار ابد « شرعية 21 رام و العقوبات » واستبعاد 
اضما نات احمابة اللقضائية هو عقف باحر ا ت ۳ دية 5 وق اأمباية ذان ۰ 
اعتبار التأشیل حا اجتاعیاً أن هر فى حاجة إليه والاعترا ف عسئولية احتمع 


عن الساولة انحرف يعض آفر اد م لك ت اناج المتطرفة ا قال 
ما جر اماتیکا(ه). 





(۲) وضع ا مو لفقا عرس فيه آراءه هو 

Principi di difesa sociale (1960).‏ 
0 انظر فى نقد أفكار جراماتيكا : .217 Marc Ancel, p. 126 et p.‏ 
() ليس من السائغ إتكار فضل جراماتيكا على حركة الدفاع الاجتماعى الحديث 4 


سمس © ۸ سے 


؟م ب الخصائص العامة لحركة الدفاع الاجتماعى الحديث 


برجم الفضل نى تأصيل هذه الشركة وتحديد الأفكار الى تقوم علا 
والدفاع 0 إلى ) مارك اك ا Marc Ancel‏ ) و لس قو 3 هذه 5 1 


1 


ر ۳ و احلا 4 تمه انعتلاف ی بعهن وحهات النظر دكن آنصار ها 1 و 


جمع بم قدر ادن 00 ك من و حدة ال آی () 1 

7 آم ما تتميز به هذه الیر کة آنا تتجه إرساء آسس سياسية جنائية 
جديدة » ولام ل کشراً بالمناقشات الفقهية . و تتصف بعد ذلاث بسزعة 
إنسانية واضحة » فتجد فى صيانة الکر امة البشر ية و لو کانت بصدد هخکو ۱ 
عليه بالعقاب » وتضع ج ماية ار بات الفر دية بین الاسس الاو ی للسياسة 
التائیة() . وهی تعسو بامجاه أخلاق عرف 0 لية الاخلاقية اساسا 


للمسئو لية احدزائية وخر ص عل میا ره الم الستفر ة ف اختمع ز) ۳ و ھی 


ك 
9 


حريصة على الطابع القانونى لانظام الحنالى معترفة للقضاء بدوره الاما 
فيه » وهی ترفض بذلا الاراء الى تغلب عليه الطابع الفى أو الإدارى 


£ 


وان کات من داحبة اخحر ی ۳ الملوم الجر بلبة نادور انذی تعن 1 


که تس 


me 


قلآرائه بمض التأثير على هذه الحركة » وهو الذى آسس فى جنواسنة ۱۹6۵ مرکزا دوليا 
للدفاع الاحتماعى : وقد دعا الی موتمر دولی فى سان ريمو سنة ۱۹۷ وآخر ف ايج سننه 
14 رن هذا الاح مكدو الكزان انامه ا الدولية لها انا ای عم 
اليا الان هر که الدقاع, ا ا الشديت: “رهد عوك الى جر آماتیکا بر اا + ومیل 
الدکتور علی احمد راشد د مع بعض العحفظ ب الی به آراء جراماتیکا : القسانون 
اتسنا » الدخل واصول النظرية العامة 4 می ۷۲ وما بعدها » والقهوم الاجتمامی للقانون 
الجنائی العاصر أو نظرية القانون الجنائی العاصر » مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 
حون اهن ی ی وت 
(۱) وضدعت الجمعية إلدولية للدفاع الاحتماعی برنامجا بمثل 9 الادنی من وحدة 
الرأى التی تجمع بين أعضائها > وهو مقسم الى أربعة أقسام : أولها قى الادیء الاساسیة 
للحركة وثانيها فى البادیء الاساسية للقانون الجنائى وثالثها فى نظرية القانون الجتائی 
ورابعها فى تطور القانون الجنائی : انظر نص البرنامج فى : 
Revue de Science Criminelle, 1954, p. 7‏ 
Ancel, p. 319.‏ 


#Ancel, p. 320. 


)1( 
فرق 


7 


55 


تقوم به 00 الا جر رام 5 و هده ال ركة تسم ,ا سو ية وك ميك 2 ادعال 
التجديد عا 2 النظر يات وال م اسخنائية المستقرة 4 وهی بعل ذلك تتعلق 
بالأمل فر ر فص الاعبر اف بوجود جر مس غير قابلین للا صلاح > و هی 
تبعاً تذلك تری استبعاد عقوبة و . وتتميز حركة الدفاع الاجتاعى 
خدیث فى الباية بطابع عالی : فالسياسة الجنائية الى ترم أسسها تمثل 
كدر دشار كا پتعان ۳ تتقيله ” جمیع الأشريعات الى يلغت در حه معينة فر 
النضوج ¢ وإن كان ذلاك لاحو ل دون اخ علافها 2 تفرام صيل تطيوق هرذ ه 
السياسة 05 . 


۲ س ذاتسه حر که الدفاع الاجتماعى الحديت : 


هذه ال ركة استقلاها عن الدارس السابقة علا ون كانت قد استمدت 
مها آراءها ثم نسقت بیها وأسبغت عاما طابعها . وتأ کید ذاتية هذه الحركة 
يقتذى إثبات استقلاطا ع ن الاراء التقليدية والوضعية ا 

فالاشتقلال عن الا اء التقليدية يتضح فى رفض هذه الدركة الأفكار 
الحر دة والصيغ القانونية العامة(")» ورفضها بعد ذلك اعتبار العدالة أو الردع 
العام غر ضاً للعقوبة . وهی :رتب على “ذلك نتيجتين : فن ناحية ترى أن 
تستبعد من النظام انا جمیع الافر اضات وامحازات کافتر اض العام 
بالقانون و استعارة الشریاث إجر امه من الفاعل وإغفال البواعث() ؛ ومن 
ناحية ثانية تری أنه يتعين النظر إلى الجر عة و ,دارم نظرة واقعية محددة 
فتدر س ظرو ف الجر عة وتعحص شخصية الحر م بو تعتبر تتائج هذه الدراسة 


و الشفحص ناسين تك يك ندر الما« > 9 قبلهد) ۷ 


و 


اما الاستقلال عن الار اء الوضعية فیتضح فى رفض هذه الحر كة فكرة 





Ancel, p. 32l. (۱) 
Jacques-Bernard Herzog, Comment aborder Têtude des 1 
problèmes عل‎ défense sociale, Rev. de Science Crim. 1955, p. 131. 
Ancel, p. 230. ۳ 


Ancel, .م‎ (1) 


یت امت 


«#تمية و تسلیه‌ها تبعاً لذلاث غير رن الاعتیار و ااسئولية الاعلاقية والطاً ی 
پیاعد بيبأ وبين ذلك الطابع ا الذئ ارادت ال و ضعية إسباغه على النظم 
: الحنائيةر١).‏ وتتميز حركة الدفاع الاجماعى عن الدرسة الوضعية فى اعبر افها 
عدأ شرعية ار ام والعقربات وحرصها على التدخل القضالى وكفالة حرية 
الدفاع 8 الإجراءات اسلتناثية ؛ وهی بعد ذلك تعثر ف بو جود العقوية 
وترى آنا فى بعض الحالات قد تكون التدبير الاجماعى الوحيد الاثم . 
و ترفض هذه الحركة التصنيف ار د الذى قالت به المدر سة الو ضعية وتری 
أن عل محله تصلیف واقعى يستند إلى فحص لشخصية مرتكب الحريمة 
ويؤدى حرص الحركة على الطابع القانونى للنظام الحنانى إلى إنكار تبعية القازون 
الجنانى للعلوم التجريبية الى تبحث نی الظاهرة الإجرامية على النحو الذى 


ووه 
I‏ ` 


قال 1 الو ضعیون 4 وهی بعك ذلك و کد استقلا له ودوره الحوهر ی ۴ 
مكافحة الإجراع(”) : 
٤‏ - آلیادیء الأساسية التى تقوم عليها حركة الدقاع الاجتماعى 
التجديت ٠‏ 
تعر ف هذه الل ركة السياسية الحنائية بآنها فن مكافحة الإجر ام بالوسائل 
الملائمة لذلك » و حمل احتمم الب الأكر فى إعال هذه الدراسة ون كان 
احر م حمل بلوره عا فما لا جوز الاقلال من أقميته . ويعد القانون الحنا 
ب پفروعه اشتلفة من أه وسائل هذه السياسة » ولکنه ليس وسيلما 


الظاهرة الاجر امية واا ¢ ومن الواجب عل مر يعهك الم 


صياغة أحكام القانون وتطبيقه و تیه آن رأعذوا ۳ اعتبار هم النتائعج الئ 
KC‏ ۰ عا هذه العلو م والفنون 3 


وت#رر دركة الدفاع الا جماعی |الحديث ازه لايد ن و جود قادو ی 


Ancel, .م‎ 206. (1) 
Ancel, p. 211. (۲) 


انظر فى ذلك" الفقرة الثانية من القسم الاول من برنامج الحد الادنی للدفاع 


عھو بات و جرا اءات جرا ژد ستندان 30 میادی حدیل ۵ مستمدة من اعتبار ات 
الدفاع الاجماعى . و E‏ رف هذه ا تعن بان القصو د بالدفاع الا جیاعی 


براد ره حمارة اجن والغر د من الاجر ام 26 وتتحوق جما احتمم عواجهة 


الظروف الى من شأما أن غرف بالإقداء ام على الحر عة والقضاء على تأثير ها 
الضار ما حماية الفر د الذى 58 رم فتتحةق ء1 ذ الشأن ۳ || لته ل أن 
تشه ۳ شرالاقدام على جر Af‏ ان وکن أن 3 وم 5 أساليب الدفا فاع الا ا ۰ 


على احبر ام عمیی للکر 1 الا نساثي 71 وار بات 50 20 


3 


ومن المتعين أن يعرف فاتون العقوبات الحديد مبداً « شرعية احرام 
والتدابير الخنائية 8 و سای سک كه ۱ لاختيار 8 رگ ا ركنا فی ا E‏ 


1 - 


بالسئو لمة E‏ نمی الم الأخلاقية المستة رش امتمع > و بصقة حاصة 


لت 
£ 
حك 


3: 


ال رر ! EN‏ و ا ىة عله ي وستغاي هما 1 دمن طردق ا لاجر ام 3 و عا 


ي ٣‏ م کے 


هذا الم 1۳ دو ل آن يصح صب اة | اسر يات الغر درة و ی در عنارته .9 عايه آن بتطهر 


من الافر ی واحازات و وينم ا ع لأسا + من ٠‏ || واقع و سحا ۵ الذی 1 
یتعن أن بكو ن وام 4 فان العلمية دو 5 سواها ۳7 ا جر اعات 


"1 


الحنائية فيتعين أ از على الاعير اف بدور القضاء فى ديد التدبير 


الالام e‏ 4 فر ص الدفاع كاملة اه 3 و عابه بعل دلا أن ده 
الدعو ی الخنائية و سحل ق تتتایع حلقا) متصاة من اة ہی اة 
التأهيل ا المح ب ¢ ۵ ويتعين أن اسو دها ا !| تفر يدااطاق هد الا ۳ 


إلى الكشف عن ظرو ف خر م e‏ شخصيته کی يكوان دلاش الأساس 
الذی یت مدير هذه الاجر اءات ام مر احلهال؟ 2 

8 الی تر تي عل هذه النظرة الد رده یہ ہے 3 و و تتصح رص 2 
خخاصة باللسية للتدابير ا تخل ق 50 أ 0 : مبدفف هذه التدا أببر 


ل عل يكن اا ا ,دف ا كان 
ذلك لاحول دون أن تنطوى على ساب لاس ١‏ 


رية وإ از ام بعيود . و التأهبل حق 





Ancel, Chronique de défense sociale, Rev. de Science Grim. () 


1955, .م‎ 562. 
Ancel, Ia défense socials nouvelle, 0. ۰ 9 


— 6 / لد 


للمجرم والنزام عليه : فهو حق له وواجب على احتمع قبله » إذ لكل فرد 
المق ذ ی أن لمحتل ف احتمع اثر کر الذی تواهلة له امكازائف > فان فقده 
فله 0 أن عار وهای 0 ناحية أخرى فا لتأهيل واجب عا ى الجتمع قبل 
م 4 أذ أن اختمع مسئو ل عن الاروف ال و حهت الحرم إلى سلو که 
والتأهيل العزام مله ارم د هومسةول لاقي 5 قبل اه = عن 
ا کید وماءزم بالعمل أو الامتناع الذى يكفل عدم عو داه إلى هذا الساو أ 8 
| ويتعين أن تراغى فش التدبير مء مته التامة لش خدصة 4 جر 1 و حدو اه ترعاً للق 
ی تأهيله 6 وترتب عل ذلل جهو عة مه ال ن انتانج رہ ۳ بالا جر اءعات 
وبعصها فیا تی بالاحکام الموضوعية 9 آما المتعاقة بالاجر اعات فتحمل ی 
وجو ب فحص شخصية | e‏ قبل تقد عه ! الصا مه و عداد ر ملف الششخصيةع 
الذی و ع نظر الما اضى ا الما نات الی ی سح له ا 1 التدبير 
yr‏ او جر ید هذه الدعوى من طابع الميارزة بن لا مهام و الدفاع و حالما 
إلى شاط سح وَأ سو ده شا السعی ال 0 وار اعتمع عن طرِ له ار 


س 


3 


ارم 1 أهيله 3 وتقسم هذه الدعه و یال مر حلتين إحداهما للتحفق م من الاد دانة. 
آو البر أءة و انیم ما لتحديد التتدبير الملا م(" ) » واستيعاد القاعدة القاضية بعدم 
-جو از اشیر الک اعمق ی مه اغا مدع اد ادف ی تس ون مر احل الدعو ی 
واحد » وهو تأهیل الم( . آما النتائج المتعاقة بالأحصكام الو ضوعية 
۱ فتتباور ف إلغاء التفر ود بن نظای العقو بات والتدابير لاجر از ده 5 انين 
۴ نظام و اسحل يضم جموعة متذوعرة ومتعدددة من التدابير 4 بطلق علا 
J‏ تدا وك الاجماء ى) © و حتار اشاضی من بیس لتر الذى در 1 u‏ 
سخالة كل ه Ré Jer‏ 
هم آغراض تدابير الدفاع الاجتماعى : 
حصرت حر كة الدفاع الاجماعی اللتديث أغر اض هله التدابيرق تاهیلر 





Herzog, p. 132. (01) 
Ancel, p. 251. (۲) 
Ancel, p. 255. (۳) 
Herzog, p. 134. (f) 


انظر الفقره الثالثة من القسم الثالث من برامج الحد الادنی للد فاع الاجتماعى .. 


س پ۹ س 


ار مه » واعترت هذا التأهيل هو السبیل إلى حمانة احتمع و حمارة الحرم 


على النحر و الذي سلف بیانه » وقد آنکر أنصار هذه الحركة تبعاً لذلك أن 
يكون من أغ غر اض هذه التدابير نحقيق العدالة أو الر د ۳ وهم فإنكارهم 
عل هد ه التدابير أن تمد أ راضاً ري غير الا اهيل قل حر ص وا عل 


ابا کی الاعتداد . مهذه الأغر أت 5 : 


م ل ذیوع تعاليم حركة الدفاع الاجتماعي الحديث : 


-حظيت هذه التعالم بذیوع ملحوظ ذانضم إلا عدد ه ن الباحثين 2 
الظاهرة الاجر امية و النظم الجننائية ینتمون إلى جنسيات مختلفة(؟) » وآسست 
| جمعية دو لية للدفاع الاجماعى فى ۸ أكتوبر سنة ١949‏ دعت إلى مومرات 
دولية عديدة » ون * فى الام التحدة قسم " للدفاع الاجماعى ۰ وأنشئت 
و منظمة عر بية للدفاع الاجهاعی » تابعة امعة الدول العربية انعقدت 


جمعی را العامة اا پل سنه ١555‏ . 


۷ تقدير القيمة العلمية تحركة الدفاع الاجتماعی الحدیث : 


3 


عتاز حركة الدفاع الاجماعى اللحديث باتجاهات إنسانية اخلاقية عالمية 


تسدو کو القانون الجناى “ وضى كذلاتك حر که تدم مه تسعى إلى تطهر 
النضم الخناثية من الأفكار العترقة ال ی لاتلتم ف التقدم العلم بن یی و شی 
فى الماية حركة واقعية نهد فى معاة الظر وف الواقعية ة لكلحالة فيعز زذلك 


الامل 2 و ضع احلو ل اش 2 ۳۹ 5 والفضل الكبير شده لخر که اس 


استطاعت تأصيل الإصلاحات الحدينة الى أدخلت على النظم الحنائية » 
و دة 2 تحاص د ق الما ال الما ای ورسمت‌خطو 1۳ عامة و حه الشارع | لو ضعى 


إلى مز ید م ن الاصلسعات فى هذا احال . 





0 انظی ما لی ارقن به 6 نه © من ها او : 

(1) فى مقدمة المناصرين لهذه الحركة : جرافن الاستاذ بجامعة جنيف وهورثيتش 
الاستاذ بجامعة كوبنهاجن وسيلين الاستاذ بجامعة ينسلقانيا وشترال الاستاذ بجامعة أويسال 
بالسويد ويشيك الاستاذ بجامعةفرايبورج بالانیا وجليك الاستاذ بجامعةهارفارد وکرانیکاس 
الاستاذ ا سالونيك بالیونان ولیجال الاستاذ بجامعة موبلییه ولیفاسر الاسبتاة 
يجامعة باريس 


شح 8 


و لکن اعبت هذه ال ركة افتقار ها ال اش مخطة E‏ بان شتات 


7 ایو 
۱ 


ار اما وی عامما طايع المدرسة ا الذهب 4 و قد اعبر ف اا ها بذك 
فتفوا عا صفة المذهب الفقهى وقالوا اما جرد « حركة إصلاح » » ولکن 
اني رض النظام احنای ف عمو سیف عل ا الذى ذعاته هله | ركة كان 


۲ 


مقتضیً ألا سل ياد إلى ا ىمنطقية دعو ف عا سا الط نظام ا سید رد د ولجتمع ذ فمها صول 
و اعده 0 وف ٠‏ قلق ان على هله ال ركة حصر ها ران تدابير ها ق 
5 00 و اغماطا جانی العدالة والردع العام على الر غم ۳۹ هما من أهمية سوف 
00 عل ال ر عم من 0 وارق ) القادونية 6 لعن 0 ). 
السحت ١‏ ای 
الأغرا ن الحقيقية للععو بة 
۸ س هید ۰ 


لیس من الصواب أن تحصر آغر اض العقوبة فى واحد فحسب 4 فتنوع 





Georges Levassevr, La défense sociale nouvelle, Note bibl1o- 01)‏ 
۰ .م ,1954 graphique, Revue de Science Crim.‏ 
(۲) نشأت فى جامعة أوترخت Utrecht‏ فى هولندا مدرسة جديدة فى العلوم 
الجنائية » عرفت باسم « مدرسة أوترخت » 4 ويتزعمها بومب ۰019۳6 [.۷۷.۴ وكمب 
G.Th. Kempe‏ » وبان ٠ P.A.H. Baan‏ وهذه الدرسة تپاجم الآراء الوضعية وتتبنى 
منهجا جديدا فى تفسير الظاهرة الاجرامية ومعاملة المجرمين تستند فيه الى الحقائق العلمية 
الحدبثة ٠‏ وتسلم هذه المدرسة بحرية الاختيار وتعترف للمجرم بخصائص الانسان وكرامته 
روتر فض استمداد نظر بات علم الاجرام من ملاحظة نزلاء السجون > اذ ترى أن حياة السحن 
تشوه نفسياتهم وتصم بالخطاً النتائج التی تستخلص من هذه اللاحظات وترفض تبعا لذلك 
فکرة « الحرم بالطبيعة » > وتقرر أن صغمة الجرم لیس ليا الا مصدر واحد هو ارتکاب 
العويدة كريد اق تایه اباو متفه وو حرف وتوف نالرت أو كوف لكيه 
هو فصم هذه الصلة وتحرير المجرم منها » وتقرر أن تنفيذها ينيفى ان بتجه الى هذه 
الغابة » وذلك بأن بحوز ثقة الحکوم عليه نيتقبل العقویة كمقابل عادل لخطثه ومد بد 
التعاون الى االسلطات القائمة على التنفیذ وسحقق من جانيه التجاوب الضروری لاجاح كل . 
معامله عقابية ؛ ویکون ذلك اساسا لنوع من الصلح ينعقد بين الحکوم عليه والمجتمع فیتقیله 
فو فاه عد اتقضاء اة كران قزر نف 4 انظر اي کراء هلاه ادر 
Utrecht, 00126‏ ملم‌طن؟ Une nouvelle école de science criminelle,‏ 
colectif publié sous la direction de Robert Vouin et Jacques Léautê.‏ 
ونستطيع القول بأن هذه الدرسة تعتبر التأهيل الغرض الذى تستيدقه التدابير 
#لجنالية » وهی بالاضافة الى ذلك تتميز بطابع انسانی أخلاقى علمى » ومن هذه النواحى 
ا الماع الاجتماعین ا چ 


QF 


۶ ۲ 3 : 
۰ ۰ ويا مھ اجو جو 3 Ev‏ 5 ۵ 
جوانب النظام الا جماعی للعو رة واثمية وظيفته ف اعتمم 3 بیال هدا اشصر .. 
۰ ع ۰ ~~ همه و 3 5 5 3 چ 
و على الرعم من تعدد اغر اس العقوبة فهى جميعا تصدر عن فکر ة و اسحدة 4 
۰ م هه » ۰ 4 ۶ ۰ ۰ ی 
هى ومكافحة الجر عة ) » ويغتكبيى ذلك محقيق التنسيق بن هذه الاغر اضر, 
ف e ۳ ۹ ۴ ۳ ° 1 ‌ 9 3 1 e‏ أ 8 
بیبان تصیت کل را ئی لو جهھ هذا النظام : سو اء ی صوره من المساواة 
56 أو تر جيتح حرل هرا أو بعضها على سوأه 5 
وقك تعاقيت اهود العلمية الى فا أتحديك اغراض العقوية : فيل 


2 


بالردع العام ثم تحقيق العدالة ثم الردع الخاص أغراضاً لها » ومهد السابق مر 


/ ۳ 
ب + ما لس 


هذه الحهو د للاحق عليه حیث عکن القول يأن الفكر الإنسانی ق هذا الحال 
قد اتصلت حلقاته وأن كلغر ض من الأغراض السابقة يرتبط على كو و ثيق. 
بالغر ضین الاخرین 5 
ومن السائغ تأصیل هذه الاغراض بردها إلى قسمین : معنوی هو 
فق العدالة و شعی هو الر دع بنوعية . 
۹ تب تحقيق العدالة : 


الجر عة عادوان ع 


ل العدالة کقيمة اجياعية » وهی EUS‏ عدوان عل. 


صا 
الشعو ر ا ااستغر 2 ضحر الأفراد 4 ا هذه الصفة إلى م تتطوى عليه. 
هن طم باعتبار هما حر مانا لالمجى عليه دن حق له 1 و بدف العقوية إلى 2 
هذا العدوان ی شقيه : بآن تعید للعدالة كقيمة اعتبارها الاجماعی 


ك 
00 
الشعور مها الذى ثل . والشق الأول فى هذه الوظيفة يقوم على فكرة 
والمقاصة ا مو ضوعية ( 6 باعتيارها الوسيلة إل إعادة 0 التوازن القانورى 9 

ذلك أن الجرعة قد أحلت ذا التوازن عا آنزلته من شر > فياف شرالعقوبة 
ليقاصه ويعيد التوازن بذلك ) ؛ وهذا الشقى يكفل صيانة قيمة أخلاقية 

يتععن أن تظل فا فى احتمع آهمیما » و هو بالإضافة إلى ذلك يعيد إلى القانون 


هييته وللسلطات المنوط ما تنفیذه احترامها عد أن خلت ار عة مما 


ê 0 1 3‏ ۶ ما و خم وه ۰ ۳۹ ۳ 5 7 ا 
معأ 8 ۳۹ الشق الثالى دن هدهو الوظيفة فيكفل إرضاء شعو ر احم “ی تاو 


00 


بار عه ويتطلب الإشباع ٤‏ صو رة العفو رة : 


Peters 5 3 S. 96 . (1) 
Mezger, Lehrbuch $ 75 S. 304. ۲2 


نت ٩۳‏ مت 


۰ ب نقد اعشار تحقیق العدالة غرضا العقوية : 

انتقد اعتبار العدالة غرضاً للعقوبة بأنه بعث لفكرة الانتقام من احانی 
و بانه استجاية لافکار تسود لدی اثر ای العام ولا تصلح ان تکون مصدر | 
لدو اعد علمية 0 غر ذات ساك علمی () ۱ وهذا النقد ٤‏ غير مو صعه 5 
فثمة فار ق كبير بين الانتقام وهو شهوة غشوم وین العدالة وهی قيمة إجماعية 
:سا مرة 4 ولست الاستجاية لأفكار تسود لدی الرأى العام عيبا 4 اد لاتؤدى 
العقوبة وظیفما فى احتمع إلا إذا التأمت مع قيمه » إذ بغر ذلك تعتير ظلما 
وتشر شعور العطف على من توقع عليه » وتكون بدلك عاملا إجرامياً » بل 
إن السياسة الحنائية السليمة تقتضى استغلال الق الاجماعية لتوجیه العقوبة 
إل وظيفما 00 ۰ 

1 أهمية اعتبار العدالة فرضا العقوية : 

سلف القول إن للعدالة فى تاريخ الفكر الحنانى دورها فى تخفيف العقوبات 
وتواجيه الاهتمام إلى شخصية الحرم 5)؛ ولكن لها فى الوقت الحاضر ها 
كذلاك 8 فهى لاتتجرد من . الک ر التفعی ًّ فار ضاه ها شحور ای علبه(*) 
والمشاعر العامة( ") يكفل استيعاد جانب من العوامل الاجر امیة() ۰ وهی ریا 
ذلاث عهد لار دع العام(") ۰ فالعقوبة الى تؤثر على « الاجرام الكامن  (»‏ 





Germain, 2. 18. 0) 
Alfred Légal, Notes Bibliographiques, Rev. de Science متس‎ () 
1955, p. 168, Schmelck et Picca, p. 129. 
من‎ N a E AS SRT تدم یر وات ال‎ E 6 
E 
Mezger, Lehrbuch, § 75, .م‎ 505 ; Bouzat et Pinatel, I, nO. زع‎ 
317, p. 294. 


(ه) ويتضح ذلك بصفة خاصة بالنسبة لجرائم الشيانة ضد الوطن والجرائم التى 
تكشف عن استهانة مرتكبيها بحقوق اساسية للمجتمع وتثير بذلك شعورا عاما بالاستنکار ؛ 
نالعقوبة تطفىم حدة الثورة ضد الجناة وتكفل اشباعا منظما لانفعالات جماعية . 

زد لاشث نی آن لااد بالمدالة بدعم الاعتقاد بمخالقة الفعل الاجرامی نلاخلاق » 
أما تجاهها فيؤدى الى هبوط المستوى الاخلاقی العام مما دزيد من عدد ا وبدعو الى 
:مزيد من التشدد ی العقاب + 

Peters, ٩ 3, S. 99 5 


(۸) انظر فى معنى « الاجرام الکامن » الفقرة التالية فى هذا الولف (رتم ٩۲‏ ) . 


هه 


هی الى يتقباها الشخص العتاد کجزاء عادل الجر عة . وتمهد العدالة ىق 
الهاية للردع الخاص » ویتضح ذلك من نواح ثلاث : فهى تة 
الاعتداد بالظر وف الشخصية للمجر م » وهو شرط لتحفیق هذا 4 
وهی باستنادها إلى فكرة السئولية تاقن الحكوم عليه الشعور بالسئولية قبل 
اجتمع فيو جهه ذللك إلىااسلو لك الاجتماعی | سايم( ') » وهی بارضائها الشاعر 


العامة تولك لدی اجتمع الاستعداد لتةيل الحرم بن صفوفه عنلما تنضو, 


عقوبته فيتحقق بذلك تأهيله ) 


۲ تس الردع العام : 


وراد بالردع العام إنذار الاش كافة س عن ط راق أ بل بالعة....اب و 


بسوء عاقبة الاجرام کی ينفرهم بذلك منه . وتقوم فكرة الردع لم بن 
مواجهة الدو افع الاجر امية باعر ی مضادة "لاجر ام حى تتوازت معها ا ر مجعم 


علا فلا تتولد الحر عمة(5) . وللردع العام أهمية أساسية : ذلك أن الدوا 


الاجر امية تتوافر لدی أغلب الاسر ) > وهی بعايا دو وازع نفسية تلهع عن 
الطبيعة البدائية للإنسان » وکانت الإنسان الأول أهم ا أ سلحته فى إجتياز . 
طر ھ4 العسير إلى محاحاته » وکانت من هه او حهة دات 
كانت الدنية قد جعلت الانسان اطددیث نى غير حاجة مشر 


یبا 


ت نمع له 6 وإذا 
عه إا 0 
7 


پا 
داث لا تھ ی و جهو ودهار 0 ٠‏ وهذه الدوافع ملق ۳ اختمع )0 ۳ كامنا 


Peters, § 3, 5. 98. 0) 
Bouzat et Pinatel, I, No. 317, .م‎ 294. 0 
L.égal, ۰ (۳) 


(8) برجع الفضل الى قویرباخ ق توضيح مفهوم الردع العام عن طریق نظريته ف 
۶ الاكراه النفسی » ؛ انظر رقم ۵۸ ص 11 من هذا او لف . 

M\iezger, Lehrbuch, 5 75, S. 503. رم‎ 

() ویمکن من هذه الناحية مقارنتها باجزاء الجسم الانسانی التی كانت لها فائدنه؛ 
فى العصور البدائية ثم لم يعد الانسان فى حاجة الیها » ولکنها مع ذلك باقية کالاظافر 
وان الت یی الكل : 

()۰ وققضع. هذه الحقيقة غ الأوقات ال ضمت فیها قيضة السلطات: العامة + 
وبصفه خاصة فى الأوقات التى تعقب اليزيمة فى حرب » اذ ترتفع نسية الجرائم على ندر 
EEA ES‏ وك ل لوووك بان ها اورشن ا ری شون 


یوم ما على ارتكاب ااجرائم 


۵ ۹س 


والتطور العادى فلا النوع من الإجرام هو أن يتحول إلى إجرام فعلى : و الةو رة 
هی الخائل دون هذا التحول » وها من هذه الوجهة دور اجتماعى آسامی 


۳ ب نقد اعتبار الردع العام غرضا للعقوية : 


5 


| تعرض الردع العام. لانتقادات عديدة : فقيل بأن الاعتداد به عيل ' 
بالعقوبات إلى القسوة > إذ تزداد فاعلية الم‌دید بالعقوبة كلا ازدادت 
شدتها (') ۰ وقيل بإصطدامه مع المنطق » إذ لامجوز إيلام إنسان من أجل 


التأثر على غير ۵ » وهو لاشأن له به 0 0 وآثر الشك ۴ الماية حول جد و أة(؟) » 


۱ وإستشبد فى الدلالة 00 ذلك بان المدید بالاعدام م يجح فى الاقلال من 


ا راثم الى يعاقب علا 3 وقيل لاثبات ا جاو آه باژه عار صو ر 


ی اطو اف یل ند و من ی اڪ فين و اد رام : آما الاشخاص اله ن لايتصور 
بالأسبة هم NIE‏ نب یسعون إلى إيلام العقوبة فیکون 
اللهديد ا دافعساً هم إلى الإجرام » ومنهم ضعاف العقى ۱ 


و 
الذين لايفهمون هلأ الكل على نحوه الملمصود 4 ومنهم اششخاص يدمو 3 


على الخرمة فى ورة انفعال مجعل افتراض تفکر برهم ى هدید العقو بة وتا هم 
هه غير مخصور > و و موم ئی الم - اية ا ص2 ستمون 3 يعات خر 5 
e‏ ساو تناقض قو اعد القانو 5 و ر 6 علمها ف إعتما در 5 ). ۱ 
أما الحر ام الى لایتصور 03 العام فى شأنها فهى الى لاتناقض الم القيم الأخلاقية . 


ولحو و إلمسياسة مه ی تنظيم اڪ تمع کجر ا" 9 اند و الضر اب رف 


1 
54 


۱ ذلك أن النصه وص الخاصة مه والم دید بالعقاب الر ترط 3 | حهول شخ 


- العتاد 4 وغی عن البيان أن هذه المحراثم قد تکار ت ی اختمعاتاالية على 


نحو ملحوظ . 5 ۴ الم ل بأن 7 العام و رط ل جرد ااتهدید 


Germain, p. ۰ )( و‎ )( 
Merle et Vitu, no. 493, p. 501. ۳ 
ihorsten Sellin, I’effet inlimidant عل‎ la peine, Etude de و)‎ 


socıologle criminelle, Revue de Science Cirim., 1960, p. 579 et تاد‎ 


ومن أمثلة هو لاء ۳ مصر من نقادون لسلطان تعاليد الثأر فر تکبون الجر اثم ا ست 


ر 


س )إ4 س 


بالعقاب ولکن بالتنتفيذك احق السریع دا التهدیدر) 4 وهو ما صار ی 


تمع ادوع بل ال یا اسر لاقي الست وا ماش اما 
کو ا فيه() . 

ولكن هذه الانتقادات مبالغ فيها : فالقول بأن الردع العام يقود الى 
القسوة فى العقوبات غير صحيح » فقد أثيدت التجربة أن العقوبة القاسية 
لاف الردع العام(؟) إذا غالباً ما يتر دد القضاء فى النطق مما ويجتهد ف 
الماس أسباب الترئة مناء فينشاً الامل فى ارتکاب ار عة وتفادی عقاما . 
أما القول بأذه ا إيلام شخص من أجل التأثير عل غير دفهو قا لكف ار 
أن إستهداف هذا الغرض لاینفی سنك نتفای الإيلام : فى العدوان على 
حقوق محميها القانون ۰ أماطوائف الناس الذي الله العام بالنسية 
7 9 تعصف بالشذوذ ولال النوع الغ الي م > ویعی ذلك أنه لاحل 
لانكار الردع || ا ات العادى (4) ۰ ولاجدال فى أن ا خر ام ال 
لا 1 ر الردع العام بالنسبة ها ليست أخطر الیرم أو أ كيرها عدداً » 
ویعی ذلك أن لا 0 أهميته بالنسبة لأخطر الجرام وأغلما(*) . 

ويقود رفض هذه 00 إلى الاعتداد بالردع العام غرضاً 
تسيدفه العقوبة . 
1 و الخاص : 


55 ی اثردع |الخاص ع ج الحطور 5 الا جر امه الكاية 4 فی شخص اعر م 


sellin, p. 582 ; Jean Pinatel, La prêvention générale 06 بن‎ 
pênal, Revue de Science Crim., 1955, p. 560. 


(۲) برحع ای بیکاربا فضسل القول بما للتیفن من تو فیم العقوبة وسرعة انزالها 
نمر تكب الجر نم من دور آساسی E‏ مكافحة الاجرام + 

(۲) اتات الدراسات الاحر امية أن من تفکر ی الا تدام علن جر سا بخشی احراءات 
عن السرعة والتيعن اکر من نصيب الثانیة ۰ ۱ 

Mezger, Lehrbuch, $ 75, 5. 504. 0 


l.êgal, p. 169. 


0) 


بأد رتیه إلى شدعں بالات ليغير من معام شح ص دته و حدق إل ١‏ لفك بدا 


على اختمع و الاجماد ق استتصاها . ولاردع الخاص طابع فردی(ا) : 
| 


$ و الم الاجماعية 6 و هو هن نأحية خر ی يفير ض الاعتداد 00 


الفر دية ويم 59 ی الاعمة بسن اا و هذه الظر وف و 0 الحاص ص 


وم ار رل به. اظ وره الاجر امه باعتیار ها مو صوع 1 ليده 4 و ادلات کان 


99 1 ۳ و اضعا ی اعتيا ره السلوك المستعيل للمجر م 3 فإذا كانت الحطورة 


الإجرامية فين احمال إقدام ارم عل جر عة تالية » فان هدف الر دع 
الحاص هو القضاء على هذا الاحهال . 


وكرة الردع لماص ھی تاهیل احکرم عايه (Rêsocialisation ou‏ 


réadaptation sociale’‏ © ويعى التاهيل و ضع احکوم عليه ق فر كل 


اجماعى ره القأنو ن » ويقتضي ذلك توفر عناص هذا الک له بإمداده 

كا ددر 5 كعنم عه وک من رن 2 
بالإمكانيات الى تايح اه شغاه و اله وسائل ال ی یح زد اليقاء فية > ويعى 
التاهيل فى صاع آعری آن حاو ق لدی احکوم عليه اعتیاد ساوك الطريو 
المطايق للعانون 5 و هده e‏ دان الر دع الا اص والتأهيل “سمح راستعاھ| 
ماو اف 


وقد رأى رجال الاتحاد الدولى لقانون العقوبات أن سبل تحقيق الردع 
لماص ثلاثة هی : الاستبعاد و الإصلاح والإنذار(؟)» وجعلوا لكل سبيل 
محاله بالنسبة لطائفة من المحرمين > ولكن هذا التتقسبم ق الوقت الاضر 
ل نظر بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية : فالاستيعاد يفترض اليأس من 
تأهيل الحرم » ومثل هذا اليأس لا جوز أن يكون له عل بعد أن تقدمت 
أساليب العاملة العقابية وغدت تستند إلى قواعد علمية متطورة9) > 


ولايكون سلب الخرية استبعاداً إلا إذا كان موبداً » ولكن تأبيد سلب 


Peters, § 3, S. 0۰ (۱) 


(؟) انظر رقم ۷١‏ ص ۷۱ من هذا الولف 
0) لا شك فى التناقض بين التسليم بان آسالیب العاملة العقابية قابلة للتطور 


تیا A‏ نيه الوا 


(م ۷ - علم العقاب ) 


رد 


اسخرية لم يعد له غير وجود نظری بعد أن تقبلت اللشریعات الحديثة نظام 
الافر اج الشرطی . آما الانذار فیقود إلى العقوبات قصيرة الدة > و هیر 
مر فوضة ی قواعد عام التاب لغلبة مضارها(۱). ویعی ذلك أنه لن 00 
"من سبل مشق الردع الحاض ‏ عن طريق سلب ار بة -- غير الاصلاحع 
و الم پذیب » وهذه النتيجة الجوهرية هى الاساس للغالب من قواعد العاملة 
العقابية الحديثة »> ويرجع إلى ابرازها الفضل الكبير ف التقدم الذى أحرز 
اسالیب هذه العاملة . 


۲ ۳ اعتبار یت 0 0 أن تحدد لأساليبالمعاملة العقابية . 





0 نفسه رل ا مجتمع وی المحافظة على مالديه من ۳ بدنية 
وذهنية 6 تسا او EE‏ لقع ل كوم عر والثالث » عاو اةالإقلال 
من الأثار الضارة آذر تبطة بسلب الحرية . والرابع » تنظم م لاحم 
عل انقضاء سلب ار رة تستمر حی التيفن من نحقق التأهيل 


: س التنسيق بين آغراض العقوية‎ ٥ 


نعتةد صواب ابلمع بين آغراض العقوبة الثلاثة : فلكل من الأهمية' 
م جعل التضحية به م رآ غر ميو ل > ثم إنه لاتناقص ف اجماعها .و ن ١‏ 
ا هی ى تحقيق التناسق الضروری بيا ؛ ويقتضى التنسيق أمرين : 
حدید جال كل غرض ؛ م القول عا إذا كانت تتساوى آهمية أم يرجح 


سید ها على سواه ۰ 


3 الام ر الأول ۳ شصل يه آن اغا ل ال الاساسی ا روم العا أهر + هوق وجوه 
نص النجر م والعقاب والتزام الساطات العامة بتطبيقه عند ةق الوضع ابن 
فيه » ویده شرط أسام ی هو يقين بأن هذه السلطات لن تخل 3 تاق 


. (۱) ولذلك تتجه السياسة الجنائية الى محاولة تحقيق الانذار المطلرب بالنسية. 


لبعض المجرمين عن فير طريق سلب الحرية ٠‏ 
Germain, 2. 1۰ (۲)‏ 


بع ب 


هذا لالم زام . ومجال العدالة هو ی نطق القاضي بالعقرية وتتفید حکه .., 
آی أن ای بالإدانة متبوعاً عجر ا له محقق العدالة على 

ال ااطلوت ؛ ) . آما عن الردع م فهو كيفية تفیل سلب ار یةه 
قالنحو الذى پنظم و فا له هذا ااسلت و اسالیب المعاملة العقا بية أثناءه والقواعد 
الى محجها هى الحال الذى تبذل فيه الجهود التجهة إلى الردع الحاص 

وغبى عن البيان أن انفصال احالات على هذا النحو ینفی التناقض بين 
الأغراض المتعددة » ولكن هذا الانفصال غير كامل ما يدع جالا لقدر 


ميحد و د من‌التنازع برا و حسم هذا التناز ع بر جیح آم حلم الأغراض 


۳۹ ر الشانى الذى يدور حول البحث فيا إذأ كانت هذه الأغراض 
تساو ی أثمية أم بر جح ألم ! على سواه فافصل فيه هو بعر چیح ار دم 
الخاص على الفرضین الاخرین : أما ترجيحه على العدالة فلما له من دور 
لفعى ملجو ب ن شحقق لمحتم مع م صا مجو هر ره 2 حن 1 عي اعد اه 


على کو نه هر د تو فر مه معدو 3 0 ا 9 ۰ الردع | فاد رد 


دو اجه خطورة ولد حال 4 إد ھی صأدر 8 كن شعخصس ول ابقر > هه 


وله © : آما الردع العام فيو اسوه خطو ر اد ادما! م 4 اف E‏ 5 
الذناس اذ ن حثى اسحتل او هر مثل اسای 4 و قد لایفعل خ اليم دللكث . 

هلا ار e‏ دن a‏ و جع e‏ ا والتطبيق ن 11 || أردع الخاص یه 000 
تتطلب الدراسة و والتنظيم )و 9 00 المعاملة العقاية جوانم باالمتعددة : آما 
الغر ضبان الأخران يشرات مشأ کا 2 ف مثل هذه الدقة و الاهمية 5 


۳ 5 2 0 ۰ ۱ 5 عر 5 
و فد غا ويم الردع لاص على ساثر أ ر الحو دك هو الا اه 

. ماه ی ۳ م 3 ۶ 
الى تشر ۵ صر اة e‏ بعات استیل رنة و کر ص‌ على ل رت خاص منه تاه 


5 ۰ ام 55 8 
المنطقية 4 بل إن ا ۱ ما قر ان ا در ی ره إلى هر ليك اعتبار ه ميكء ! 


الإيطالى الصادر سنة ۱۹۶۷ تنص على 


أ د ف 


ل لسو ريأ 8 الا دم ۷ ن روم 
مه ع 


< ا 


ع 


ملة مناقضة للشعور الانسانی » و تج ان 


0 
بع 


(rarraud, IJ, no. 463, p. 75. 0 


سے ۾ ھا س 


تتجه إل إعادة مبذيب اف عليه () وتنص الادة ۷ من قانون 
۱ العقويات السو يسرى على ازه ۱ تعن تنفيذ عقو بی السيجن والخيس عل 
نحو كوي اها إخضاء اع المحكومعليه جلهود ات دف و و »هید عو ده 
ا الخرة ). وتتص المادة 8 ؟لامن قانون > الاجر اءا ءات اناز الفر تسى 
فقر مها الثازية عل أن دو د نظام السجون ( محيت يتجه إلى ف إصلاح 

2" موم عليه و کهید ثأم a‏ الاجماعى كت لا القاعدة ة الأولى من قو اعد 
السيجون ن الإتجامزية الصادر ة ق سنة ۶ على آن ( غر ض ی ومعاملة 
السجونین اکر وم عليهم هو و تشجيعهم و سم ساعلمم على أن حتطوا لأنفسهم 
اة صا له ومعيدة ) (۲). و نصن الادة ۳ من فانون عتو, بات ابم ھور رة 


الاشتراكية الاتحادية إل رومية RR‏ عل أن « العقوبة ليست إيلاما 


ا 

١ 
3 
الى‎ 


رعة » و لکن عر ضها كذلاك إص اس وإعادة 
لل دم و الإخلاص العمل ا الد 
لتتوانين واحترام قواعد البياة الجماعية ف اجتمع الاشتراكى » وغرضیا 


ف 


کذلاث اياوز دون إقدام انخکوم عار أ, غر هم على ارتکاب جر ام تالية 
1 ی أو إهدار الکر امد 0 ۰ و قل 


> دی 


ویس من أغراض, احداث یلام بد 
حر صت الل كرة الإيضاحية لقانون تنظيم السو و جمهورية دصر 
إلى 5 عل براز دلائ فیشت أنه ( فصد م د وس روح الفضيلة 
والسلوك الو م ٤‏ هرس المج وس وال ای مم عن المعاصى : ی » وحمايهم من 
E‏ تأهيلهم ا ريق الو م »ر . 

وقد يلغت أحمية اأرد دع الخاص حل حرص النظیات الدو ية علىالاعتراف 


۵ فالقاعدة ر قم مه “ن #موعة قواعد اليد الأدنى ماملة السجوزن الى 


)۱( ومن سیل ذلك ما دح ت عليه المادة العاشر ة من اعلان حفوق الانسان الصاحب 


لشروع الدستور الفرنسی الذى أعل 2 لله 1101 من أن 2 العقو بات شحصیل وتتناسب 
مع لجسامة الجريمة * وتعین أن تتحد العقوبات السالية والمقيدة للحر بة الوم اعادةتیذ رب 
Se!‏ ج عليه 1 


() عمل بهذه القو اعد ابتداء من ۲۵ مارس سلة |41٤‏ , 
() كانت أهمية هذا المد مقتضية افراد نص له فى القانون ومحاولة استخلاس 
النتائج المنطقية له وتقدينيا 





جه اا يد 
أقر ها 2 أ س سنه ۹٥۵‏ امو عر الأول الذی دعت اليه فى چشف 
هيئة 2 لام المتحده لمكافدة | الجر عة ومعاملة اجر مین( تتص ها 
وعلة العقوبات والتدا بير السا اب للحرية هوق المباية حاية اج صد اجر عة. 
ولا سمل إلى بلوغ هذا الغ رض إلا إذا استغات - فى دس نطاق ا 2 

0 سأب اسر رة حمل احکو 1 عليه عند الإفرا راج عنه راغباً وأهلا لأنيعييش 
3 اتج محتر م للقانون و کن حصل فيه على م يشيع به حاحاته ۾ , 
وأضافت إلى دلا القاعدة التالية أنه « لادر ال هذه الاية یتعین آن یستعین 
00 جميع الوسائل العلاجية و ||" مديبية والاخلاقية , E‏ حية وغيرها 
الو الوسائل وب سبل المساعدة المکنة مراعياً فى تطبیقها ظر وف المعاماة 
0 لكل محکو م عليه » , وقد سيق لخلقة دراما ات الشرق ا 
لكافحة الجر عة ومعاماة عغدت ق القاهرة آن آقرت ی 
جمع ديا العامة یوم ۱۷ دیسر 38 ۱۹2۳ مثل هاتین القاعل: ین ( القاعدتان 


3 1 2 من e‏ جمو عه قو اعد الل الادی لال المسجو 5 3 ن( € 


: نتائج التنسيق بين آغراض العقوية‎ = ٩ 

ر عل هل این 0 بالغة الأهمية 2 محل بل معالم ا نظام | لماش : 
فاعتيار الاھ بل ار دم الخاص أ شم راقن العقوية ۵ وجعل اا A‏ ا 
هو تنهك ها ودی ال لشو 3 جموعة من نظم التهذیب و التأهيل الى 
عا ما المعاملة !١‏ العقابية ال تة وإلو ضح تخد رل شام ن للمواعد بای 1 
و نستطيم بذاك ١١‏ القول بان ثر رمح التأهيل عل ما سو أن ن أغراض العو رة 


سس سس سس 


(۱) اتر الجلس ) الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة هزه المواعد بقراره الصادر فى 
۲ بولية سنة ۷و[ بن 


(۲) انظر نص القاعدتن ف مجموعة أعمال الحلقة التی نشرتها الامانة العامة لجابی تا" 
الول ر ی 


س من اعتبار 


(۲) لأقاست لحنة الاصلاح العقابى الفرنسية EEE‏ ۵ - على تان 
التأهيل الف ر ضس الاساسی لتنفيذ العقو رد السالبة للحر بة یب بر تامجا اصلاحیا مكو نا من 
أرسع عشر 5 جز نة تضیزت اقر | للنظريات العقيابية الحديثة »؛ و قد ا عذا البرنامج 


أساسا للتطور الكبير الذى 0 على او مسسات العقابية الفرنسية منذ ذلك التار یج ۰ 
ولأهمية هذ۱ البر نامج نشير الى حو تشر ما تضسمند :1 دشبعی أن تشفادی العام 4 أإعفا سه الاختلات 
الفسد وأن تكون انسانية متحردة من كل معانى الانتقام ومتجية بصرقة اساسة الى التعلم 


د 


سیر 
مت 


E 


1 رم طا الار تکا ز للنظام العقالى ادرت كله 2 و هو اهم دا وتنك إليه 


3 


أريات على العقاب فى الوقت الحاضرذ!) . 


۴ 


ويوؤدى ر جیح التأهيل على هذا النحو إلى اعتبار خطور 


0 
& و 
کے 


Oo: 


الل ام ومقتضيات عللاجها و دم دیا محو رقو اعد المعاماة !١‏ چا ره 6 و هی 


تر 


دلا ! لى نتائج عل ردق 1 هيا : التفر 1 ال للمعاعاة رث تلم عاما 
ا و در حه ۶ العطور ة و او أده عل و رم 0 معتضمیات الملا ج والتهدیب» 
صر ف النظر عن در ۳ ماديات 4 0 باعتبار اا قل ر و عست 
عل نحو كاف عن طر يه العدالة و والردع إا ويعى دلاث أن تبقی 
الجرعة تحارج اه لا بدعلفیه ۷ ن له ظروفه الى يتن 
۱ اي 4 ويتصل ذلك وجوب قصر ايلام العقوية على عرد ساب الخرية» 


اما آسالیب العاملة فلا ينبغى أن یکون الایلام من أغراضها وإن ارتبط على 





العام والهنی للمحكوم عليه ومتجهة کذلك الى اصلاحه ؛ یلتزم کل محکوم عليه بالعمل 
وبتمتع بحماية قانونية ازاء الاصايات التى تناله أثنام العمل © ولا يحون اكرام 0 
عليه على البقاء فى حالة يطالة ؛ ينفذ الحبس الاحتياطى وكل عقوبة بالحبس لدة لا تزيد 
على سنة وفق نظام العزلة الكاملة فى الليل والتهار ؛ يوزع الحكوم علیهم بعقوبة تزيد مدتها 
علی سنة علی الوسسات‌العقابية الختلفتعلی أساس من‌اختلاف الجدس والفلروفا لسخصية 
ودرجة الامعان فى الاجرام ؛ يطبق فى جميع ااوْسسات نظام تدربجی بتجه الى اللاءمة بين 
أسلوب العاملة وسلوك المحكوم عليه ودرجة صلاحه » ويبدأ التدرج من نظام العزلةالكاملة 
وينتبى الى نظام شبه الحرية ؛ يبعين فى كل موسسة عقابية تنفذ فیها عدوبات تزيد مدتها 
على سنة قاض يخصص للنظر فى نقل المحكوم عليه من e‏ الى أأخرى أو قبوله ق 
الدرجات الاعلى للنظام التدريجى ويختص كذلك بابداء الرأى فى طلبات الافراج الشرطى؛ 





متعين أن تتضمن كل مؤسسة عقابية ادارة المخدمظ الاجتماعية والطبية النغسية ؛ بتعين 
شمول نظام الافراج الشرطی جميع العقوبات الم قتة:؛ ينبغى أن تقدم الى المحكوم عليهم 
أثناء تنفد عقوباتهم وبعد الافراج عتهم كل الساعدات التى تسهل تأهيلهم ؛ شبفى آن‌یتلقی 
كل موظفا فى مؤسسة عقابية دراسات تعده لعمله فى مدرسة فنية خاصة ب 

(۱) استخلست مجموعة قواعد الحد الادنى انتی اقرتها الامم المتحدة انان التى 
مقتضييا منطق التأهيل »> وآهمها : تقلیل الفوارق بين ظروف الحياة فى الموّسسة العقابية 
وظروف الحياة الحرة فى الحدود التى تضعف فييا هذه الفوارق من شعور الحكوم عليه 
بمسثولياته أوتقلل من الاحترام الواجب لكرامته الانسانية ؛ اعدادتدابر تمهد عودةالحكومعليه 
تدریجیا الى المجتمع سواء يوضع نظام خاص فى الإؤسسة العقابية من بقترب احل الافراج 
فتهم او ل نطام الافرام القرطی اللی. قلقي ان لمعيه ساعدات ا اة 
تحر دد المعاملة العقابية من کل معنی تقهم منه أستبعاد الحكوم عليه من عداد أفراد الجتمع 
وبذل الجهود لتأكيد انتمائه له. بالحافظة على علاقته بعائلته وعلى الحقوق والمزايا التى 


مت ۳ ۰ ا 


نحو لازم ببعضها ء وإنما تتجه إلى التأهيل وتتسم بطایع. إنسانى غالب (ا) . ' 
1 


"و رم آهم هذه النتائج رتو حيك العقوبات السالية للحر رة (( 6 اد اغفال تخیر ام ۱ 
-مادیات ار 7۹۹ 2 دا يلك قواعد المعاماة العقابية بجعل العييز ن انواع مختلقة 


1 
3 


الفط للثالت | 


یی لوراك امال ا 


من هذه الععوبات مفتقراً إلى السند الذى ييرره . 


۷ سب كيف تعرض مشكلة توحيد العقوبات السالية للحرية ؟ : 

اتجهت التشريعات الحديئة ی آول الامر إلى الاعتراف بعتوبات سالبة 
الحر ية متنوعة تتفاوت من حيث قسوة النظام الذى تفر ضه عل اجک ۳ 
عليه > وقد حرصت هله التشريعا ت على ی تقسيم انرام من حيث اما 9 
قر ضت لكل طائفة م ما العتو بة ال ی تلام در هه ؛سلسامة ‏ و آهم اقسات 
ی هذا الشأن هو تسم ارام إلى جنايات وجنح ومخالقات الذى يقابله 
تقسم العقويات إلى عقوبات جنايات وعقوبات جنح وعتوبات مخالفات 
وما زالت تشریعات كشرة تعر ف هذا التعدد فى العقو بات السالبة للحر یق("). 


و ۳ 5 5-5 و ۰ 1 ۰ ۰ .- 5 3 03-7 
ولکن تشر بعات اجر ی اثرت راما محتافا يفخصر على. الا یز اف بعهو يه 





"تخولها له النثلم الاجتماعية: 4 الکشف عن العامات والامراض البدنية والعقاية النی سانی 
متها الحکوم عليه ویکون من شأنها اعاقة تأهيله والعمل جديا على تخلیصه منها ؛ الاهتمام 
. پتفرد دالعاملة وتوزیم الحکوم‌عليهم على موّسسات عقابية متخصصة تودع ق‌کل منهاطائفة من 
الحکوم‌عليهم یعامل أفرادها علی‌النحو اللائم لظروقهم؛ بنیفی‌ان تختلف ااوسسات من حيث 
..درجة التحفنگ والحراسة ويتعين افساح الجال للموسسات الفتوحة واختیار نرلائهما 
بعناية ؛ بتعين تجنب ازدحام المؤسسة بنزلائها ؛ لا يجوز أن بنتهی واجب الجتمع ۶ 
اللحكوم عليه بالافراج عنه 4 وانما بتعين امداده برعابة فعالة تصدر عن أجهرة عامة.أو 
خاصة وتنجه الى الاقلال من سوء الظن به واتاحة السبيل له کی ندمج فى الجتمم . . 

(۱) وق عيارة آخری ( ان ايداع المحكوم عليه فى الؤسسة العقابية:.هو العقاب 
ذاته » وفیه شیفی أن تحصر كل الابلام الدی براد ۷ به » ومن حقه أن تخد 1أوٌ سسة 
بعد تژوله فیها وسائل اصلاح لا عقوبات اضافية » . 3 ۳ 

(۲) أنظر الواد ۱۰ 4 ۱۱ » ۱۲ وما:بمدها من قائون العقوبات الصری» :۱6 وما بعدها 
من قائون. المقوبات الالانی » ۲۷ وما بعدها من .قائون "العقوبات الاسیاثی ‏ ۵۰ وما بعدها 
من قانون العقوبات الیونانی » ۱۸ وما بعدها من قانون العقوبات الابطالى ۰ 


ست 6 ٩‏ س 


و احدة سالبة لاحر ية > ون هذه التشريعات : القانون ال مواندى والقانوت 
الامجارز ی والقانون الفر نسی والقانون البلغاری والقانون النشیکی چم . 
والعی التبادر إلى الذهن لتوحيد العقوبات السالبة للحرية هو أن يقتصر 
القانون على الاعتراف بعقوبة واحدة سالبة للحرية فلا بسع القاضی تما 
ذلك غير أن ینطبق ما على کل من ير تكب جرعة جزاولها فى القانون 
سلب الخرية » ويستتيع ذلك إخضاع المحكوم عابم لنظام واحد دون تفرقة 
ترجم إلى مقدار جسامة الجرعة اارتکبة . ولكن هذه المساواة هى سبيل إلى 
سر احکوم عام تا لاختلافهم 1 0 الاجر أمية ۵ مقتضبات. 
یل : فالقاضی حكم بعقوبة واحدة فتتولى ساطة التتفیذ تصنيف اكوم 


علوم وردهم إلى طو 0 مختلفة و حدید العاملة الملانمة لكل طائفة لا 
يتضح الوجه الحقيقى لشکلة التوحيد » فهى نی حقیقما إحلال لتقسم محل 
آخر 3 أو 2 ی ف عبارة اد خرى » هجر أعيار بر جح فساده إلى معيار تو کد. 
الدر اسات العقابية الحديئة صلاحه() . وأساس هذه اافکرة هو المنطق 


السلم الذی بفرر أن ) امه در م ھر الذى ی يدخل السجن 5 ف حاں تبقی اسر عة 
خار 5 ا ار pénitentier ne récoit que homme, le délit reste ٥‏ مر 


5 ã la porte. 
: تاریج مشكلة توحيد العقوبات الساشة للحرية‎ - ۸ 


لى الرغم من أن هذه الشکلة لم تبحث على نحو علمی‌جاد الا عهد. 
0 فان جلو کد إلى آوائل القر ن التاسع عر 6 5 من تأدى 
مص م ا ا 
(۱) انظر بالنسية لقانون العقوبات الهولندی : 
j. P. Hooykaas : Le systême pénitentiaire cles Pays-Bas, Les grands‏ 
systêmes pénitentiaires actuels (1950) ۰ 267.‏ 
وانظر اكاذتين. ۷ » ٩‏ من قانون العقویات الفرنسی » والدة الاولی من قانون السدالة. 
آلجنائية الانجلیزی الصادر سنة ۱١۹٤۸‏ ؛ والمادتين ۲ » ۲۳ من قانون العقوبات البلفاری. 
والمادة ۱۸ من قانون العقوبات التشيكى ش 
و ‘Charles Germain : Cin de la peine privative de‏ 
liberté en droit comparé, Revue de Scierce Crim. 1955, p. 463.‏ 
وم عقاورد Charles Cermain : Les nouvelles tendances du‏ 
.41 .م ,1954 xpénitentiaire français, Revue de Science Crim.‏ 


سم و الم 


59 فى فرنسا هو لوكا سنة  )(۱۸۳۰‏ وأول من قال ما فى ألانيا هو 
و برمایر سنة ۲(۱۸۲۳۵) , 
وقد حرحت الفكر 3 دمن ا 9 اک EL‏ اٿ الد وة مور 

ان لدان والعقالى سنة ۱۸۷۲ 0 ا مو ضع نحث مستفيض ف مؤكر 
است و کم میم سئة ۱۸۷۸ و دافم ع مها حماس الأضتاذ الا ی تونيسن (Thonisse?)‏ 
و أيده ف ذلك الاستا اد الهو[ ندی‌امستل ( (Pools van Amste!)‏ و الأستاذالف, رسی 
۱ دارست Dareste‏ و کان اقر احهم أن فرق المؤعر معد 1 « تماثل ن 
الناحية العانونية وق حدو د اا اع العقو بات || سما ليه لاحر 3 حت ار یکول 
اا فرق عاق احتلافها ۳ المدة 0 وق ال ثار التيعية الي عکن ٠‏ أن 7 دەر تب عا مهأ رعا 
ا 0 ٠‏ و ود يت هذه الشکر ۵ بيعل ذلك ی مور باریس سنه ۸46 

م ف مر عر براع سنة ٤ AT.‏ 0 ور بر لين سنة ن۱۹۳ ۳ و قد عر صت 
فكرة التو حرل بعك ادرب العالمية الثانية على و اللعجرة الدوا مه 2 ادنائية والعقابية 
Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire‏ ) عند إتعقادها ف 
چنیف فق آغسطس سنة 5445 وأقرت توصية ) شدي بن العتوبات 

الفر وق ۳ سند فقط إلى طريعة و نحطو ورة الجر ۹ 5 ی حل 2 | عمو رة 
واحدة ال لاحر رة يتصحن تفہ ها م“ ن التدایر ۵ 35 0 مره 
العقاب ) .9 قل کر ضت انك 5 مره 0 دافم عل اة 3 ا عند انعقادها ۶ ش 
در ف بو أيه سه ۱ ۱۹۰ فأقر | بالإجاع تو رة تطابق £ مدلو ما وف ا 
ألفاظها تو صیے ۳ السا ایغ ادا قررت رغبهای أن )ا نمی بسن العقوبات الفروق. 

الى تستند فقط إلى طبيعة وخطورة الحر عة لسكى تحل لها فروق اساسا 


ضرورات تفر يل العقاب)(؟) ك3 0 





زر € Jean Pinatel : Traité élémentaire de science pénitentialre‏ 
«le défense sociale, p. 31.‏ 
Germain, Revue de Science Crim. 1955, p. 460. 3‏ 
م Schmelck‏ ; 457 ۰ و1933 Germain, Revue de Science Crim.‏ 
et Picca, no. 115, p. 137.‏ 
( اقرا نص التوسية فى : .586 .ص ,1951 Revue de Science Crim.‏ 
() جدير بالذكر أن توحيد العقوبات السالبة للحرية قد عرض على اللجنة التى 
شكلت فى فرنسا اتحديب أسس اصلاح المؤسسات العقابية الفرنسبة فى جلسنها التی 
عقدتها فى ۸ فبراير سنة 1168 وذلك بناء على اقتراح الاستاذ آمور (47205 1”210[1) وتد. 
ونضت اللجنة الاخذ بهذه القکرة . 


صمي القت 


: ب الوضع القانونى لفكرة توحيد العقوبات السائية للحرية‎ 46. ٠ 


فى بداية القرن التاسع عشر كان القول بفكرة التوحيد مناقضاً للمبادی 
والاحاهات القانونية السائدة فى ذلك الوقت : فقد كان من أهداف الثورة ٠‏ 
الفرنسية . والذاهب الفكرية الى مهدت فا وساندنها اایخفیف من قسوة 
العقوبات وإرساء القانون الحنالى على أسس انسانية . وقد حلت نتيجة ذلك 
فى إلخاء العقوبات البدنية وحصر الإعدام فى نطاق ضيق فر تب على ذلك أن 
ثل عدد العقوبات الى يستطيع الشارع أن تار مها الحزاء الذى يقر رهللجراثم 
الى ينص علها فكان لابد من. تنويع نظم سلب اخرية وأساليبه سم 


5 


ت۳۹ 
القانون فى هذا التنوع العدد الکای من العقوبات الذى نحل محل العقوبات الى 


ید 


استیعد ها . ويفسر ذلك كيف بالغت التشريعات الجنائية حينذاك أ تنويع 
العقوبات السالية الحرية » وعلى سبیل الثال نذکر أن قانرن العقوبات الفرنسی 
الصادر ٩۱‏ ۱۷ كان يعرف خمس عقو بات سالبة للحرية(') ۰ وبالاضافة إلى 
ذلك فد سیطرت على الفقه ا لجنا فکر ة الردع العام کفر ض للعةاب » فحرص 
الشارع على أن يفرد لبعض العقوبات السالبة لحر ية نظاماً قاسياً تتميز به عن 
عقوبات أخخرى من النوع نفسه » ويفسر ذلك نشوء عقوبة الأشغال الشاقة 
ولخعضاع احکوم عام مأ لو اعد صارمة لایر رها الإصلاح ا التأعيل 3 
وإعا هى جر د تعیبر عن ارادة الشارع فرض نظام قاس یلام فى تقدير مخطورة 
الجر ام المعاقب علما مها . وتدعما هذه الملاحظة نذکر أن القانون الغر نسی 
الصادر فى ,۳ ماب 4 قد نص فى مادته الثسائية على أن المحكوم عللهم 
بالاشغال الشاقة ستخدمون E‏ الاأعال “...travaux les plus pénibles”‏ 
و أجاز ت الادة اأثالثة منه تقييد کل تین من امكو م عام بالسلاسل ور بط 
قدم احکوم عليه ی كرة 3 اد رل جر ها حا يسير ؛ ویر دد هذا النص 


اعکم 


الذی تتضمنه المادة. تة ۱ دن قانون العقو بات الفر سی ۰ و قر دب مرن 





(!: هذه هی العقوبات التی كان یعرفها قانون العقوبات الفرنسی الصادر ستة۱۷۹۱ 
La peine de fer, de la maison de force, de la gêne, de la dêtentıon,.‏ 


et de la déportation. 


N 


ذلك نص المادة ١4‏ من قانون العقوبات المصرى الى تعر ف. عقو رة 
اة با ) ( تشغیل اخکوم علا 2 ی اش الاشغال الی تیا ا هك . f.‏ 

وها كانت تقررة المادة اش اه من لانحة ١١‏ ااسجون المصرية الصادر ۵ باذر ر “وم 
ا وك رقم ۰ ۱۸ ا ۱۹:۹ من و صع اليد الحديدى فى قلم ی احکوم 
عليه( 4 1 وقد عرف المانون الا : از ی کذلاث عمو رة ابس نم العمل الشاق ٌْ 
LS (Imprisonment with hard labour)‏ عرفت قوا نان آخر ی عقوبات من هذا 
النوع 5 فالمانون او ى عرف عقوية Schwerer kerker‏ و اقانون 
بطال عر ف عقو ره (Carcero duro)‏ و القانه ون اک از زال بعرف 


(0 Zuchthaus يه‎ a4a: 
رآ"‎ 0 


وأهمية هذه الملاحظة أنه إذا حرص التشريع الجنانى على أن تكون لديه 
و dı‏ سا له لحر د ر تمرز ٤‏ بالمسوة والمشقة 23 تلام أخطر الجرام فة ذلك 
ا 


ن تتعدد العقوبات الال بة للحرية ويبدو تو حيدها مناقضاً ليدأ آساسی يقوم 
عليه تشر يع العقات ٠‏ 
0 ولكن هذا اله وضع م بكر له أن ستمر : 0 التنوع فى العو بات م 
لاغشا سوط طرعلى فکر الشا ۱ e‏ ازن بذلك العهد الذی كان 
3 الان بعر ف فيه عدا کی من العمو با بات 0000 ویفرر للجر عة 
ال و احدة أحياناً عقو بات متنوعة »وبر و ة المدة كعاءل شدد E‏ 
العفو يه » فاصیح‌سائنا ذلك اه ععوبة واحدة كتاف a‏ راعتلاف: 
جاع ا الى تقررطا . ومن ناستية ار فان فسكرة الردع العام : تعد 
و سح در ها المسيطرة على خحطة الشارع و اعا , ا اک 
هیا على خو رجحت‌به علی‌ماعداها من الافکارالی تحدد آغراض العقویقر؟). 
وقد ترتبت 9 فكرة الردع الخاص نتيجتان لا رن خطة الشارع فى شأن 
تو خا العو را بات ا للحرية : الأولى 4 ساب اسر به طبغى أن بجر د من 


۹ السو و ال ی لانجدی ‏ ) ق تا أهيل اكوم عل 4 ؛ وألثانية » هى ا تعر ید التنفيذى 


11( آلنی وتسم الفيك الحديدى بالفانون رقم 2۷ له 1104 یب 
modernes de traitement péniten tiaire, 2. 14. ۹‏ 1 


لعن رقم اق ۱ E‏ 


مت اه أ س 


عقوبة السالبة الحرية . وكل نتيحة مما ی الذه ا فکر ة التو حید .. 
فتجريد سلب الجرية من ماهر السو ة من شأنه أ ن يزيل ال ا 
الةو را E)‏ الاتعددة السا لية لاحر یه 4 َد تعدو جميعاً جر 2 ساب للحر رة کف یو صیح 1 
ذلك نلاحظ أنه إذا جر دت عقوبة الاشغال الشاقة من مظاهر القسوة ۳ 
تنطوى علما و 1 تستبق غير جرد الحرمان من الخرية مع إخضاع المحكوم 
عل A,‏ لنظام ؛ له تأهيله فإنه يا بی بعك دلا فارق ملحو ظ "۳ و بن 
السچن 3 ایس( 4 4 وذلاتك هو رنه التو حيل المطاوب لاعقو بات السا ۳ 2 
حر یه : وق تأححية آحری فان تصلیف احکوم علهم و افر اد سجن حاص 
لكل طائفة م: 2 مم دهم ۳ تخا اج ها ۶ اء الفر و ق‌التقل, ملیف بان العةو بات السالية لاحر رت 4 
إذ يستحيل ١‏ ق 0 آن تا التقسیان 0 0 تفسم العو د بات وود احكوم 

علوم ( آذ فود دلاث ال تعفد كبسير ويتطلب علدا و من ٠‏ اسح وله 
ا حتمله مير اة الدو 083 2 

و ول استجايت الث مربعات اب ديثة لا مات ال ومع ها النتيجتان 
السایقتان : فعقو اده ال الشاقة قل جردت م ن الكثير ه .نمظاهر القسو ة الى 
اتصافت 2 8 بل إن بعص التشريعات قل استیعد سا : فأ الشار ع المصرى قد آل 
ايد الحديدى الذى كان يفر ضه على المحكوم عابم بالأشغال الشاقة فقرب 
ولا 0 مأ a‏ و دان السجن والحب س١"‏ 4 2 بل إن 00 الا تلم ر ی قك حف دن 

قائمة العف وبات یی بعر ف ہا عفو رة Penal servitude‏ وهی ۳10 ابل الاشغال ۱ 
اشاقة » کا آلغی عفو به 4 اليس مع العمل الشاق imprisonment with hard‏ 
labour‏ و سكيق غار احبس البسيط > وود فقت هذه الاصللاحات ستة 
۸ بصدور قانو ن Aci‏ ععنامد[ (Criminal‏ ؛ و استيعك الشارع | افر نسی 
بدوره عقوية ة الأشغال الشاقة الام رالصادرق؛ دو نيه سنه ۱۵۹۲۰ » وأسة e‏ 
كذاك المشر وعان الصر نان 0 المادة AY‏ من الشروع الاول © ۵۸ هرن الشر وع 





Paul Cuche : Examen de conscience pénitentiaire, Revue de () 
Science Orim., 1936, .م‎ 4. 

() انظر هامش رقم (۲) ص ۱۰۷ من هذا الولف 
Margery Fry : La reforme pênale anglaise de 1948, Revue (rı‏ 
et suiv.‏ 619 .م ,1951 de Science Crim.,‏ 


5 
سس 4 ماس 


#لثانى ) ٠‏ وبالاضافة إلى ذالك فان آغلب التشر يعات الدينة تقرر معاملة حاصة 
الطوائف من احکوم عا fC‏ کال ات ومعتادی الاجر ام وو الشو اد » وهی 
بطبيعه الال لا تفر بالنسية ۳۹ م تفرقة تن جنع إلى وع الحر که ورم رد ی 
توحيك العقو بات اا سالیه الحر رة . وغی عن‌البیان هن ال ف سبيلها إلى 


الیکا: اثر بفضل الدر اسات ال تکتشف لبعض طوا تف اكوم عام ظر وف 
جعاهم جدبرين ععامله خاصة 6 وعقدار م تکاژ ر هله الطواثئف دمر ترب الشارع 
من التوحید || الك'م مل للعقوبات السالمة لاحر رة . 


۰ لب حجج المعارضين لنوحید العقوبات السالية للحرية : 
عثل المعارضون الجانب التقليدى ف السياسة العقابية » و بأعمم غل 
العار ضه هو دشية أن يدى التوحيد إلى تشويه النظم اطنائیه القاعه آوالقضاء 
عل مزايا يعتقدون آن تنوع انعقو بات الساليه للحر به حققها ۱ 
فن ناحية يرون أن قانون العقوبات و قانون الاجراءات اعنائية بقومان 
على تقس م الجرام ا 0 و حالفات » ومعیار هذا التقسم هوتنوع 
۳۳ المقررة لكل نوع من هذه الجرام » فإذا اتحدت العقو بات السالية 
الحرية ف ععوبة واحدة افتقدنا بذلك الوسماه إلى لعییز بن أنواع الجرام 
وعجزنا تبعاً لذلك عن نطبیق أحكام القانون الى تعتمد على هذا التقسی(ا) ٠‏ 


وبالإضافه إلى ذلك فان توحيد العقوبات السالبة للحرية يفوت غرض 
العقوية باعتبارها وشيلة إلى ار ضاء العداله والردع العام » إذ هی لاحفق 
هذين الغرضين إلا إذا كانت على قدر جسامة الجرعة » أما إذا كانت العقوية ' 
يسيرة والجرعة جسيمة فان تسکون مجدية فى تحقيقهما(؟) . وقد استقر عند 
1 رأى العام أن ا لحبس عقو بة يسبرة فى حين أن الأشغال الشاقة عقوبة جسيمة ؛ 
فإذا ادت العقوبياتق صورة سن ووقعت هله العقوية م ن أجل فتل حمل 


د با عر ص يالقوة أو الدید فان حفق هله العقوية الغر ین السا رفن ۰ 





Jean Pinatel, p. ۰ (1)‏ 
)1( الدكتور رعوف عديك 4 مبادىء القسم العام من التشر بع الععابی ا اضر ی (AC)‏ 


هی ۷۰۵ اه 


۱۵ سر 


۵ و بذهیون ی الر د عل لول بأن التو ديك بت ح السنیل ال تصرف الكو 


علوم 06 لاختلافهم ١‏ ق ظر و روفهم ای ٠‏ آن‌تنوع العقو لسار پر ة لحر 3 هو 


واضح ال هذا التصخيف 4 اد لی انوتلاف النظم نيعا 0 حط ورة 
الشخصية الا جر امية ۳3 س ۲ ۳ ن سدوا وره ۱ اجر ع ا ات ۱ الشول 
أن التصشف اه دہ هو ما استند ال الاختلاف س احکو : :7 3 
ظروفهم لا إلى درجة جسامة الجر عة المرتكبه فهو قول تعوزه الدقة لة 
اأرايطة الو ية دن خطورة ار عة وخطورة الشخصة الح 
الحطيرة لايقدم عاما إلا جرم خطر ؛ ونتيجة لذلك فان تقسم المحكرم 
علهم تبعاً لنوع جراعهم هو فى الو قت نفسه تقسم للم تبعاً لاحتلافي 
۰ ۳ م۱ 
ظروفهم الاجرامیق() . 

وق المباية نان نوع العقو بات الاه لاحر رة نق اا اما للميم 8 
اد جعل درك النظام الذى خضع له م با ن حيط به الضهاذات 
الكافية ۴ حين آن تو حك اعقو بات واا قتصار د 
نحديد هذا النظام من اختصاص رجال الساطة التنفيذية الذين تعوزهم هذه 
الضمانات (") 
1 + سے سا قسف ی چ ا آعار ضین و حبك العقوبات السالية الجر د 4: 


1 


لست اجيج ای ۳3 ال العار ضون لو جيل ال 2 وبات السالية لاح ر ده 


دا سے 6 اد 0 ام ما ایا بانه يتصحن مساو أ كاماة در ایک عط 4 
و ی Sh‏ أل ده 


وليس ذلاك جا 4 اد أن الى وسديك شیر ص تصنفاً و 0 


ع 


ال ا علمية سرايمة 6 وش در اس4 ة ا التصنیی نستطیع أن 2 


جوائنب الضعگش 1 هله اجج ۲ 
فالقول بان توحيد العو بات السالبة لالحرية جحل من العسير تطبيق قانون 


العقوبات و فانون الا چراءدات انا شم ۳ جردا من المعيار الذی به وم عليه 





Pinatel : Chronique véritentiaire, Revue de Science Grin. (1) 
1947, p. 419. 
: انظر ف الاشارة الى هذه الححة‎ )۲( 


{ermain, Revue de Science Crim. 1955, .م‎ 416. 


ل ۱۱ سب 


إلى الامور : ذلك أن العتوبة الوحدة تلف قدر جسامتا باختلاف مد اء 


و اذلاث يتصور - فى سبيل تطبیق احکام القانون - أن تعد هذه العقوبة 
إذا كانت لا جاوز مدة معينة عقوبة جنح » فان جاوزما كانت عةوبة. 


جنايات »> بل إن هذا المعيار تأخذ به القوانين الالية بالنسبة للتمییز بن 


5 


انح واخالفات » فيكون الأقرب إلى اانطق أن يستعان به ذاته للتمييز بن 


3 ا 


اسعتایات و انح ؛ ويتصور - إذا كنا نصر على المساث بالاص طلاحات 
القانونه الحالة ‏ أن بطلق على العقوبة الوحدة حیما لامجاوزمدة معینةتعیی را 


Te ۰‏ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 
ميذيلفا عن التعيير الى بطاق علا إذا ما حاوزت هله المدة > فسحی 2 


الالة الأول ا وف اال الثانية با( 5 و زود ۴ الخالة الأولمعة وبة. 


جنح وق الثانية عقوبة جنايات(؟) . وبالاضافة إلى ذلك فايس الهدف من 


توحيد العقوبات السالبة الحرية أن تنمحى الفروق بين احکوم عليم © 
وإعا عهد هذا انظام لتصنیف علمى قوامه الاختلاف بيہم فى الظروف 
وما يقتضيه ذلك هن الاعتلاف بيهم فى أسائيب العاملقر) . 

ويتضح بذاك فساد اللحجة الثانية الى يستند إلما المعارضون لترحيد 
العقوبات السااية للحرية » فايس صحيحاً القول بأن التوحيد يفوت غرض 
العقو رة باعتيار ها وسياة إلى العدالة والردع العام وما دقتضيه دلا من و جو سب 
کو مسا ی قدر حسام خر يمة ۱ فالرای العام امير بان العقويات کہ 


مل 5 و 


صبيل المثال نلاحظ أن عقوبة بالأشغال الشاقة مدتها ثلاث سنوات ليس ها ! 


بأن العقوبة الاطول مسدة هی العقوبة الأكثر جسامة » وعلى ' 


ا 


u. 


من قوة الردع ما لعقوبة الأشغال الشاقة الموؤبدة وذلك على الرغم من اتحاد 


ا 


(۱) وقد فعل الشارع الفرنسی ذلك » فهو بسمی مقر الا ات ناه :66 دع 06 ) 


ڍڪ 


réclusion}.‏ رسمى عقربة الجنح حبسا ]612211501126126 دون أن بكون بينهما من 


حیث التنفيذ قارف ند کر ۰ 


Jarl Alfred Hall : Die Freiheisstrafe als Kriminalpolitisches 00 
Problem, Zeitschrift fi! die gestamte Strafrechtswissenschaft, 1954, 
S. 80. 


Germain : Op. cit, p. 463. (۲) 


سب ۱۱۳ سه 


ره العمو ية ی م لعن ۳ وعل هنا النحو فإن زو حیاب العقويات الال 
الحرية لایفوت اغراضها » فاطر عة الجسيدة عقویما ذات مدة طويلة أو 


ی عقو به مو بلءة 4 وبذلاك تصان العدالة و شحعفق 1 ردع العا 


و لدس صم ريح ا ول بالتعار ضس ا تو جيك العقويات 0 لاخر ده 0 
و القن رل اوق لعف به وبة 4 بل إن العکس هو الصحيح » ا مهل 
۳7 قا ١‏ ا تصنيف سا شک عل باعتيا 8 ہا چا سم ل فيمقه 

ی سوم ۳ وس 

عدودة لکی يصع مکا انه تیه سكند إلى ا سليمة , آما الَو بعيام 
الصلة بان نحط ورة الجر £ وخحطورة ة الشخصية الاجر امرة وبأنتقسم اک م 
عام تب تا وره 9 3 ی نفس لوقت‌تقسم ھ ۷ دیع و و 
الإجرامية فهو قول تعو ز ه الد وه » فخطورة الجر مةهى جر د قرينة على خطورة 
الشخصية الإجرامية »وهى ليست قرينة قاطعة » وبالاضافة إلى ذلك فا 
الداجة إلى الوقوف عند معيار شكلى ليست له غير قيمة القرينة إذا كان نی 


۳ 


E‏ اد أستعين بالأسالر ب العلمية ال رت لکی (صنش اهحکو ٤‏ علوم تبعا 


تور تصايفاً هيا ۳ دو أن نعفده عن و معايير عبر سليمة , 
و المّول بان توحیسد العقوبات السالبة الحرية مدر ضمانات جوهرية 

0 ۰ إذ جعل حدید النظام الذى مخضع له أثناء تنفيذعةو بتهمن اختصاص 
رحال السا سلطة التنغيذية الذين تعوزه ضمانات القضاء وز ز اهمم هو قو ولغير 
"۷ دلا آن تصمنیف انحکو م عام رتح رل ص و انفهم و بیان نظام كل 
ارف دأبغى بل من اختصاه و الس اطة اله 2 مب آن يتدخل 
فيه اش له فيتولى ليده ع 7 أن يعهد إلى القاضی بتطبيق ما يضعه من 
نصوص : ف هذا الشآن < ولا ضير ۳ أن سرك الشارع للاسلطة التنفيدية 
التحديد التفصيل لنظام الذى مضع له اكوم عليه فى حدود ما بقدره 
القاضى ف ذلك . ويلاحظ أنصار التوحيد أنه إذا فعل الشارع ذلك ةق 
لمهم ضماناً جوهرياً لايتمتع به الان ؛ إذ تتولى السلطة التتفيذية تصنیف 
الكو م عام تبعاً لظروذ فهم دون أن 2 أرقابة القاضى > وق بعضص 


۱ ۰ 7 1 ۰ 
الاح ان ۳ تعمل عل لصورص اه یگ الما ادون 4 فاعير اف الشارع 8 هشیش 


مس 


1 


سدسم 
وتوليه أمره عقت دون شلك ضمانات أساسية للمتیم() . 


۲ ب حجج آنصار توحيد العقوبات السالبة للحرية : 
إن أم م احجج ال ی ندعم التو حيد ھی آنه ۾ يعد ار لتنوع العقو رات 
السمالية ا > فان اثتفی اطرر کان التو حرد بدا هو او نطم ی السلم : 


لا أن أ ع رض یه عدف با لعقورة الأ أمة للحر ره هو العا اهيل 6 وسبيله ش 


1 


هو ١‏ تطبيق 1۳ نظام علاجى ہبی 4 ولا سدق هذا النظام زد يلاما ¢ وا ءا 


تصن الا یلام على مجر د سلب ار رة 4 وبذلاك يغدو توحيك لو بات ۱ 


السالية للحرية ضرورة منطقية : ذلك أنه إذا كان كل معی العقاب يتحقق 
بسلب الحرية فإن هذا المعى يتحقق بكامل مضمونه بالنسبة لكل عقويةسالبة 
اللحرية فينبغى ألا تلف من عقوبة إلى أخرى » إذ هدف هذا النظام واحد 
وكذلك وسائله مة دل 5 ؟ و انحتلاف هذه ٠‏ ن يكون أيه سوری معی و احل » 
.هو أن الشارع يريد إصلاح احکوم علهم فى درجات متفاوتة »ولي سذلك 
امن المنطق ى شی » إذ متم المجتمع بكل أفراده ويعنيه إصلاح كل محرم 
ميم بنقس الدرسدة ای بعسه 0 إصلاح أى 0 آخر. واتحادالنظ التقوعية 
نى كل العقوبات السالبة للحرية إلى جانب عاثلها فى جوهرها يعبى اتفاء 


"لفروق بيبا » وذلك هو التوحيد بعينه(”) 


والعجة الثانية البى توكيدتوحيد العقوبات السالبةللحر ية هی الحاجة إلى تصنيف 
امحكوم علهم على نحو علمی‌سلم . فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الشرط 
اا للتأهيل هو آن یسم احکو : علوم إلى طوائف يتشاية أفر ا8 
ءا فى ظروفهم ابتغاء إخضاع كل طائفة للنظام الذى يلام آفر ادها 
والتصنيف الصحيح هو ما اعتمد على فحص دقيق لكل عكوم عليه ثم 
ا للنظام الذى خضع لعز طو رون خبراء ستمدون معام ذلا النظام من 


Germain, ۳۰ 463. 3 


(؟) هذه هی الححة التى قال بها وين ) (Fhonissen‏ 2 مۇتمر استو كهلم شاه 
۷۸۰۸ انرق مرضها :2 643۰ p+‏ ;403 قظ وا Magnol,‏ عع Vidal‏ 


( م ۸ - علم العقاب ) 





41١١5 


الحصائص الى الى كشف عبا الفحص() . ویمی ذلك أن عل العقاب. 
يرفض قيام التصنيف على أسس عردة مثل نوع الجر عة » ويقتضى ذاك. 
استبعاد التقسم التقليدى للعقوباتالسالبة للحريةء أى توحيد هذه العقوبات. 
ومن ناحية أخرى فان التصنيف على أساس الفحص السابق پودی إلى 
تقسيم احکوم عام إلى فثات عديدة » ويتطلب تنفيذه إنشاء و سجون 
خاصة ) لكل مما نظامه المستمد من ظروف نزلاثه . ومن المستحيل علا 
المع بين التصنيف ق صورته الدينة والتقسم التقايدى للعقوبات » لد 
يدى ذلك إلى تعقيد غير محتمل للنظام العقالى » فإذا ثبت على هذا النحو 
أن بقاء أحد التقسيمين رهن بالتخلى عن الاحر » فانه لامفر من التخلى عن 
نظام تقليدى ثبت أنه لافائدة منه فى سبیل الاخحذ بتقسم عامی سلم؟) . 


1 


حر 1 
ا 


سے 


وإلى جانب الحجتين السابةتين » وها فى تقدير نا كافيتان لى قو 


وس 


5 


نظام توحيد العقوبات السالبة لاحرية » فإننا نلاحظ أن الشارع الحديث_. 


۲ 5 ۱ سم دص‎ f 
متاثر | بالاراء اللسمديثة ف عا العقات س سیر 2 طر دق التو سحید نش‎ 


TR 


& 
4 


العقو بات السالبة للحرية» وقد يفعل ذاك وهو لایدری : فقد أشرنا إلى أن 
التشريعات الحديئة لم تعد تعلق أهمية كبيرة على وجود عقوبة الأشغال الشاقة 
وشضوع احکو م عليهم ما لنظام قاس ۰ فما ماقد استبعدها وما ماخلم 
عا لایر من مظاهر القسوة الى كانت تتمیز مها(؟) . فالتشریعات الى 
آلغت عقوبة الاشغال الشاقة قد حققت التوحید بين العقوبات السالبةالحر ية 
على نحو کل إن كانت لاتعرف غير عقوبتین أو على نحو جر إن كانت 
٠‏ تعرف أ كثر من ذلك . أما التخفيف من مظاهر القسوة فى هذ العقوبة فهو 
تقريب مابين نظامها والنظام الذى تخضع له العقوبات الأخرى السالبة 
جر ره 6 و ها التفربب سیر ۴ ريق التو ححيك. 


وبالا ضافة إلى ذاك نلاحظ ميلا لدی الشارع الحديث نحو حصر نطاق 





Méthodes modernes de traitement pénitentiaire, p. 45 et ری‎ 
Suv, 

Germain, p. 464. ۳ 
Méthodes modernes... p. 14 — Germain, op. cit., 2. 402. ۳ 


امح :۱۱ 5 


الأشغال الشاقة » فهو يعفى من الضوع لنظامها أشخاصاً حكم علمیم با : 
وباك بغدو التوحد متجقعا بالنسبة هم بین هذه العقوبة والعقوبة الأدن 
مما کالاعفاء الذی يقرره الشارع الصری بالفسبة للنساء عامة والرجال الذين 
بلغوأ الستن من £ ن گرم وقت صيرو رة لمکم یوم واجب النفاذ واارچال 
الذين يتين عجز م لاسپات صجية عن اضوع | لنظام اللهان والرجال الذين 
أمضوا فى اللمان نصف المدة احکو م علوم با أن مغرو a‏ 
إن كات هله اه اقا من ی له شك كوم علهم م | و کان سل وکهم 
آنتاغها حم ١‏ الادة ۳ من قانون تنظم السجون ) > ویعی ذلك أن تتحد 
بالنسبة و لاء الاشخاص الاشفال الشاقة والسجن . 


ونلاحظ أن لثارع الحديث قد مخص طوائف عديدة من احکر وم علیهم 
ععاملة ندا صة فيةرد موسسات عفايية خاصة ميم ۱ وقدر ما ا 
هذه الطوائف بكترا ب ۳ 2 من و سحيل العقو رات السالية للدرية 6 وياسر 
ذلك بأمرين : الأول أن الشار ع یجمع ی كل طائفة بين جميع اک وم 


۲ ۲ 5 5 5 الع 5 سے 
عليهم الذين دحا جول إلى معاماة خاصة دول أن 2 هم تیا لنوع 


جريمتهم فيوحد بالنسبة للم بین‌العقوبات السالبة للحرية . أما الامر الثانى فهو 


أن تكاثر هذه الطوا تف بقلل ھن تر د المحكوم م عايهم الذين بخضعون للمعاماة 


العادية و تلتوع با لس العقو بات السالية الحرية حال التنوع یی 
وال التوحيد يتسع(١)‏ . 


ورلاحظ أن الفر وق بین‌العقو بات السالبة الحر به هی جرد فروق نظر بةه 
أما التنفيذ فیتحد بالنسية له نظامها ۰ ویعی ذلك تو جردا فعلياً بینها . فى 
مر لابو جد من سحیت التنفيذ فارق بين السيجن ۲ و ابس ») فعقوية الجن 
تنفذ داعا و فى السجون العمومية وعقوبة ایس تنفذ فى أغلب أحوالها ى 
السجون العموهية کذلث > والنظام ا بخضح له نزلاء هده 
السجون واحد . 





Germain, .م‎ 404. (1) 


بت 


۳ ب أهداف توحيد العقویات السالية للحرية : 


إن آقرب هذه اا مدا إلى الذهن أن التوحيد مهد إلى تأهیل‌احکوم 
علهم با تاحة السبیل إلى تطبيق الأساليب العلمية فى معاملنهم . وقد قدمنا أن 
۱ شرط تطبيق BUA‏ را الیب هو تصنیف احکوم عام 7 دهم إلى طوائف 
يتشابه آفر اد كل ۳ ق طروفهم وف حاجمم إل وسائل تأهيل محيذة 
و عهد التوحيد السبيل إلى العييز بن طواثف اخکسو م عام الذين 
حتاف ظر و فهم وان انحدت أو تشاهت + راهچ > وبمهل بذلك إلى | 
يطبق على کل طائفة النظام اللق بلاعها » وهذا المییز فو إذا تنوعت 
العقوبات السالبة الحرية لأن الفروق الى يةرها القانون بين هذه العقوبات 
تجعل تحقيقه فى العمل صعياً ومعقدا 


و ستهدف التو حرد بين العقويات السالية لخر ره استيعاد مظاهر المعسوة 
الی اتصفت ما بعص هله العو بات ¢ و شی مظاهر بحت عم حدواها : 
فله عل ۴ نظام التوحيك لو جود عمو ية الاشغال الشاقة 6 ولأميرر لذن 
يتميز السجن على الحبس عظهر فسوة پراد به جرد الا پلام ؛ وعند بعص 
۱ الفعهاء عل کل عو ره سا له لاحر رة زیرمل ما مظاهر قسوة پر اد ما الایلدم 
ود عمو ر رك معسيدة ل: ن توفع فيهم 0 اد رکد جهوداً كان بلبغی أن زو سحه 
إن الإصلاح والتأهيل بز تشه ر احکوم عليوم بالذلة فتعر قل بذلا استر دادهم 
مكانتهم الاجتاعية(١)‏ » ويدراً نظام التوحيد عن العقوبات السالبة 
لحر ية هذا النقد . 
وللتوحيد بين العقوبات السالية للحرية أ ميته باعتباره یحفق مساواة ف 
3 القانونى لكل طوائف امحكوم 00 » فالشارع يعخرج من احکوم 
عليهم طط واثف رح تاج و ش تلك دو ۵ إلى مجوام 21 تحاص 24 کال حداث والمعتادين ءا 2 ۱ 
"لو جرام والشواد و یخصع ل أفراد شاه الطوائف لنظام و اسحد یا کانت 


Eberhard Schmidt : Kriminalpolitische und Strafrechtsdog رن‎ 
matische probleme in der deutschen Strafrechtsreform, Zeitschrift 
für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1957 S. 382. 


۱۷ بت 


حطو ر ة جرانمهم 6 و لکنه لایفعل دلاي بالنسية لاجر مين العاديين م6 
إذ يغرق بيهم تبعاً لنوع جراکهم » وهله التفرقة لایقرها عم العقاب » 
فإذا ثبت انعدام مبررها كان الابقاء عليها منطوياً على إخلال بالمساواة 
ىن احكوم عليهم . وستهدف التوحيد ضمان هذه المساواة بإخضاع 
احکو م عليهم لتقسيم ذى معابير علمية متسقة وتجنب كل تفرقه غير 
ذات آساس علمی ۲ 

وعلى هذا النحو يكون التو حيد بين العةوبات السالبة للحرية ننيجة 
دەر صها منطق المعاملة العقابية الحديثة ۰ 


الياب أ ممأ فى 


لد بير الاخ ازی 





۶ س تمهید : 


يعد التدبير الاحير ازی - إلى جانب العقوبة س الوسياة الثانية للسياسة 
اللبنائية ' فى مكافيحة الإجرام » ويستمد آهمیته من قصور العقوية فى بالخ 
تعددة عن آداء وظیفیا الا جياعية ما اقتضى البحث عن نظام حل مكانها فى 
عله ارا ضع یف | لى جاز 1 ما کی سا ند‌ها ,ٍ ويضيف الما ما تفتقسده من 
E‏ . وإذا کاد‌الشای لابثورفى || اوقت ا ل أهمية التدابير الاح از یت 
فون الخدل يدور مع دلاث 8 تحديد مکا ما إلى جانب العتوبات » وما إذا 
كانت تظل نظاماً مستقلا عا أ م تندمج فہا لکی ينشأ ہما معا نظام جدید ‏ 
جتمع فيه کل أساليب ۱ اک کناح ضد اسر عة على الم 0 من تنوعها(١)‏ » وعند 
القائلين بوجود النظامين معاً ينوركذا ا ل تحديد مجال كل مها با لنسبة 
لاخر ) آی ان المدى الذىتتحسر عنه ۱ العفو رة يحل فيه التدبيرا لاحر ازى محلها. 
ولا تؤدى التدابير الاحترازية وظیفتا فى اعتمع إلا عقدار ما مخضع 
ها لقو اعد سليممة صائية » وسلامة هذه الهو اعد منو طة رصب احيرا لتو جه 
التدابير إلى حقیق أغراضها . واكن تحديد أغراض التدابير الاحترازية 
و استخلاص تنج الثرتبة على هذا التحديد مرتهن بتكشف طبيعن! القانونة 
واستظهار عناصرها وتحديد العلاقة بيما وبين العقوبة . ونحن بذلك نری أن ' 
یم هذا الباب فصلين ۰ خصص أ وھا للحت فى النظرية العامة للتدبير 
الاحيرا زی » ويتضمن فى سیاق عرضه فا بياناً للم واف هه و 


وتناو ل تا نما استظهار العلا ود دا الععو بة والتدبير الاحر از ی 


س ن 
النظر : دم Af‏ س ۸۱۷ من هذا الولف 








الزظر به العامة ند بير الاحرازی 


0+ سه تقسیيم : 

تقتضى دراسة الخظر بة العامة لاتدبير الاحبر ازی استظهار میادما الأول 
3 وان شروط تطبیقها 3 تحديد آغر اضما و استخلاص الا حکام القانوز ای 
خضع ها . ویتضمن هذا الفصل مباحث ثلاثة خصص کل ممما لدر اسة أحد 


اعد ۹ و صو عا ال أرمة ۱ 


اللمحث الأول 
مبادئ النظرية العامة للتديير الا حثرازى 
«٩‏ اب تعريف : ۱ 

التدبير الاح ر ازی #وعة من الاجر اعات تواچه خطورة !جر امية کامنة 

ف شخصية مر تكب جر 1 أها عن ا 
ویرضح هذا التعريئ الخصائص الأسا اسية اتدبير الاحرازى : فهو 
جموعة من الإجر اءات تقتضما مص اة اعتمم د الإجرام ؛ ومن . 
م كان ها طابع الإجبار والقسر 1 قهی تفر ض عل على من ثبت أنه مصدر خطورة 
علی تج و لاینر 2 الامر فها إلى خياره ولو كانت فى ذاما تدابير علاجية 
9 اليب مساعدة اجماعية يشتفيك مرا ی صورة میاشرق() » ومصدر 


ا زام آن اشدف الأخر للتدبير هو حمادة اجتمع دن الاج رام 6 وأ مس ٣ن‏ 


2 


اعطق أن يکو 9 0 هده اا س مر مهنأ کشیژه فر ۵ 6 وقك لاتلتتم هذه 
ll‏ مع تلك ااص اة 


و بر تبط التدبير الا بر از ی شکر ة 0 احطورة الاجر امه 1 فهو 


اجهها(؟) 4 و یعی ذلك أنه دص لاذه إلا رل توس 4 و آزه لعن 





Georges Levasseur, Cours de droit pénal complémentaire, (1) ۱ 
)1960(, p. 470. 

Wilhelm Sauer, Le problèême de lP'unification des peınes 6۲ ۳ 

des mesures de sureté, Revue internationale de droit pênal, 1953. 


` ` p. 601. 


150 ب 


اه عا ان کش 
از ماو د 7 a‏ ویر 5 اک :رد خلبة ن من حرا رو كله و مد ده و اساو مت 
ع 9 383 ê‏ ۰ ۱ 0 ! 5 
کیرد ۵ سب دن التعذ بالات ۳ ره ملعم مع التط 3 “لق يعر ص _ حصو ر 3 


الا جر امیةر() 
ع ۴ اب - 
وير ض التدبير الاحرازى صدور الخطورة الإجرامية عن شخص 


70 ا . سا 8 و نان 5 
ار تعیب جر که 4 تن هل د الخصيصة انج متعدده ' تمن تأححية تمر 


3 7 2 
۳ | 4 5 1 5 بي 9 سما ۸ 3 5 اس . 5 5 
التدبير بطابع در دی : فهو بتحد قبل شعخص سول دته واقعة اقير افه فعا 


1 1 ۳ 50 ۰ 5 5 - ۰ ت بت 
[چر اميا : وهو دف إلى اغر اضر حىتتحةقى هذا الشخص بالذ'ت () > و ستتبم 


- 3 


ذلك خضوع تنفیده َو اعد ر ا وما تفرع عأ من تتائج عقابية 
امه و شمر التدبیر 5 الطابع عن )) نظم الوقاية الاجماعية العامة مر 
الجر عة prophylaxie sociale‏ عل mesures‏ ) الی تخل قبل طو اف من‌الناس 
تحشى إقدام بعضهم على الاجرام . ويتميز التدبير الاحبر ازی کذاك عن 
الإجراءات المائعة mesures préventives ou mesures de‏ { ای تخر 


اثقاء جر عة أوجرائم متوقعة . 


و الجر ع و ی مداول النظرية العامة للتدبير الاحر ازی - پر اد. مپاالفعل 8 
الاجرابى : : أى الفعل المتصف سب هی الوجهة الأو ضوعية 2 / كه 
المشروعية »() »ع آو هو نی حو حراس وت أنص جرم غر 
الخاضع لسبب إرأحة (a‏ ویعی دای آن رك العنوی لیس من ار 
احر عة فى هذا المدلول ؛ ومن م كان انخاذ التدبير جائزاً قبل غير الأها 

لمسئولية الحنائية كالمحنون . ونستطيع القول بأن الشارع عل و الحطور 
الإجر أهية 4 الخطيئة فتف و م الاوك ی نظر ية التدير الاسورازى بالدور 


الذى ته 


¢ 


o1 


محل 
توم به الثانية ف نظر رة العقو ةر ") ۰ 





‘Vidal et Magnol, I, no. 444-3, .م‎ 1 (1) 
Levasseur, p. 470. 3 
"Théo Collignon et Raoul van der Made, La loi belge de 06- م‎ 
:fense sociale ã l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, 
(1934), .م‎ 95. 


(6) محرد نجيب حسلى © القسم لعسم العام رقم إ۵ ص 9" . 
‘Sauer, P. 601. )٩(‏ 
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و دش رتب عل إغفال ار العنوی‌من بین شروط توقیع التدبير الاحتر ازی. 
| تجريده من الفحوى الأخلاق : فهو لايكاق خطيئة ولا يعر عن أومولا يصم 
من ييز ل به بالعداء للمجتمع أو التقصير قبله » وإنا هو جرد وسيلة اجتاعية 
لدرء خطور ة(') . 
ويؤدى نفى صفة ( اسر اء الأخلاقى ) عن التدییر الاحتر ازى إلى اسنبه‌اد 
: قتصك الا یلام ره : فإذا ار تبط ده ايلام فهو غير مقصود کالو ضع فى العقوية 035 
وإنما يرتبط به ارتباطاً لازماً باعتبار أن تنفيذه غير متصور على نحو يتجرد فيه 
من الإيلام تماماً » وبتضح ذلك بصفة خاصة بالنسبة لاتدابير السالبة الحرية 
والمقيدة لها . 
وتترتب على الانتقاص من نصيب الإيلام ى النظرية العامة للتدبير 
الاحرازى نتيجتان: الأولى» حصر الإيلام الرتبط بالتدبير فى أضيق نطاق» 
والتذرع فى تنفيذه بكل وسيلة يستبعد ما الإيلام الذى يزيد على القدر 
الأدنى الضرورى لتحقیق آغراضه() . والثانية النأى بالمحكوم عليه عن كل 
امجاه إلى نحقيره » إذ لاوجه للتحقير حن لايكون للوم لل » ویعی ذاك 
أنه ينبغى النظر إليه على أنه بائس أو مريض » لاعلى أنه خطىء أو مجرم ‏ 
۷ - تاريخ الندابر الاحترازية : 
تر تبط النظرية العامة للتدابير الاسم ازية بتعالم اللرسة الوضعية : 
فهى الي آساسها ورسمت معالها و حددت عناصرهأ وأحكامها 3 
| وقد دفعها احرص على صياغة هذه النظرية العامة آنا قالت بإفلاس نظام 
العتوبة م رأت‌استبعاده فكان لابد ذا من أن جمد ى صياغة نظرية لاتدابيز 
الى تقول حاو ها محلها لاتقل من حيث الدقة والإحكام عن النظرية الى 
سعت ۳1۱ القضاء علمها : 


ولکن لیس من الصحيح القول فيان ظهور التدابیر الاحترازية 


Levaseur, p. 4. (1) 
Levasseur, p. 472. (Mo 


و کاٍجراءات شتتية لاتخضع لنظرية عامة » پرتبط كذلك بتعالم 
الو ضعية 8 ومد کر فت قبل ظهو ر هله المدرسة ۳ إدارية 4 مثال 


ا 


د لگ لك یداع اعنو 5 اک رم 2 محل مول 0 0 4 أو كعمو با د أت دیع أ 
0 4 مثل ار مان من بعض اوق (۲ 1 أو الصار ق؟ 4 5 ولات يكون 

الحقيقى هذه الدرسة هو تأصيل هذه التدابير وإسباغ الطابع 
01 عليها 


أ تاريخ التدابير الإحر ازية فى التشريعات الجنائية فیجمل على الوجه 


التالى : قابلت النشريعات التقليدية دعو ى المدرسة الوضعية بإحلال التدانر 


ای ية محل العقوبات بالاستنكار » ولكن التجرية کشفت‌عا هذه التدابير ۱ 


هن دور لا يسع العو رة عفر دها القيام ده 4 فتقبات بعس النشر يعات صور | 


من هذه التدابير على و حتلف من حيث المدى والتأصيل : وأولى مخاو لات 
إدخال التدابير الاحیر از ية ة فى النشريعالو ضعى کات عاو لةاوكيى تصتطءعيمآ Luigi‏ 
واضع قانون العقو پات الإيطالى الصادر سنة 91889 ) » ولكن هذه الحاولة 
ار مت 3 أطلق على هذه التدابير م إنقاداً لاف کا ر التقليدية ى 


استوحاها هذا القانون ت تعبير العقوبات » ولذلاتك تعد المحاولة الصر محة اسلعادة 


۳ ی وس 56005 16271 الذی ه کک مما قانون العمو با ت السويسرى 


ی سنه ۱۸۹۹۳ ادك فيه العا ابر الا حم ازية شدای - کنظام م قانونی‌مستقل سب 


)0 لا يزال ايداع الجرم الجنون فى الحل المد لذلت تدبیرا !داريا وفقا للتشرنع 
ازى يصدى به قرار من الحافقظ تطبيقا للمادة ۸ من القانون الصادر فى ۲۰ بونية؛ 
سمل ۸ وقد كان كذلك نی مصر قبل صدور قانون الاجراءات الحنانیة4 الحالى ( “نظن 
المادتين ۲۸ 4 ۲٩‏ من فانون تحقیق الجنابات الصادر مھ جو ۱ : 

(۲) من أهم هذه الحالات غلق اللشاة التی ترتكب فیها الحر مد 
الصری الادة ٩‏ من القانون رقم ۱۹۲ اسنة ۱۹۵۰ الخاص بال 


واآلادد ۳۳ من قانون العمل رقم ۱ لسنهة ۱*۰ 
زم Y‏ شك فى أن الصادرة فى الحالة التی تنص علیها الفثرة الثانية من الادة ۲۰ من 


قانون العقوبات المصرى هى تدبير احترازى على الرغم من أن هذا القائون لا بتبنی نظرية 
عامة للتدابير الاحترازية . 


انظر فى التشر بع 
تسعير الجیری وتحدید الارباح 


[4) بطلق على هذا القانون تعبير Code Zanardellı‏ نسسبة الى وزدر العدل ي 
13 ذلك الو قت ۰ 


۱ 


۱۲۳ 


11 جال العقو بات ° 4 و هذا الشر وع قل حول ج بعك منافشات استغر قت 
قرابة نصف قرن ‏ إلى الةانون السويسرىالحالى الصادرسنة ۰۱۹۳۷ 

وتنهج هذه الخطة أغلب التشريعات الحديثة : فالقانون الايطالىالحالم ر") 
والقانون الا ای بعد تعل رله بالفانون الصادر £ ۳۶ تو قي رسينة ۹۳۳ (5)والقانون 
الانجليزى(؟) والقانون الداع ركى والقانون الیونانی والقانون اللبناى والقانون 
السورى والقانون العراق والقانون از اثر ى( تأخذ (le‏ »> وقد البيجت 
هذه الخطة كذلك جمیع المشروعات الألمانية إبتداء من المشروع الذى أعد 
۳ سئة ۱۹۳۰ ») والمشروع الغر نسی الذى اعد ا CE‏ ومذی‌وعا 


قانون العقوبات للجمهورية العربية التحدة )١(‏ » و آیدم الموتمر ات الدولية(؟)- 





رن Filippo Grispigni, Le problèême de Junification des peines‏ 
et des mesures de sûreté, Revue internationale de droit pénal, 1953,‏ 
Pp. 762.‏ 
(؟) خصص الشارع الايطالى الباب الثامن من الكتاب الأول ( المواد من ۱۹۹ الى 
(۲۰ ) لتدابير الاحترازية . 
(؟) انظر فى و Reinhart Maurach, Deutsches Strafrecht,‏ 
allgemeiner Teil (1954), 8 65 S. 709.‏ 
(4) أدخت انجترا التدابير الاحترازية بقانون الحبس الوقائى 
Preventive Detention Act‏ 
الصادر سنة ۱۹.۸ الذى يقرر اعتقال المعتادين على الاجرام بعد انقضاء عقوناتهم . 

(4) خصصت قانونا العقوبات اللبنانى والسورى لهذه التدابير الفصل الثانی “من : 
آلباب الثانى من الكتاب الاول ( المواد ۷۰ - ۱۲۸ ) * وخصص لها القانون العراقى الفصل 
الرابع من الباب الخامس ( الواد ۱۰۳ ب ۱۲۳ ) » والقانون الجزاثری الباب الثانی من 
الکتاب الاول من الجزء الاول ( اواد ۱٩‏ ت ۲۱ ) . 

(0) انظر عرضا للقوانین التی تنتهج هذه الخطة لدی : 
Schönke-Schröder, Strafgesetzbuch Kommentar (1965) Vorbemerkun-‏ 

çen zu § 42 ff S. 197. 

Vidal et Magnol, I, .م‎ 618, note 1. : أنظر فى هذا الشروع‎ )۷( 

(۸) خصص المشروع الاول (۱۹۵۹ ) للتدابير الاحترازبة الفصل الثالث من الباب 
الرابع من القسم الاول ( المواد من 1٠١5‏ الى 148 ) » وخصص لها المشروع الثانی 15350) 
الفصلين الثالث والرابع من الباب الرابع ( الواد ۷١‏ ۱۱۲ ) » واطلق عليها تعبيرق 
« التدابير الجنائية » وتدابير « الدفاع الاجتماعى » . 

(۸) وبصفة خاصة المؤتمر الدولى لقانون العقوبات الذى عقد فى بروکسل سنة 0۱1۲٩‏ 
وقد وافق فيرى نفسه على هذه الخطة » وان كان قد رای فيها أنها تمثل مرحلة انتقالية 
تمهد لرحلة تالية لا تعرف قيها السياسة الجنائية من أساليب الكفاح ضد الجريعة غير 
اإتدابير الاحترازية » ولعل الاصمم ما يقوله مارك آنسل من أن العقوبات والتدابير الاحترازية 

تميل الى التقارب قيما بينها دون أن ند مج احد النظامين فى الآخر تماما ۰ 


ی 


۱۰۸ ب تبرير نظام الندابير الاحترازية : 
يبرر هذا النظام قصور العقوبة وحدها عن مكافحة الاجر ام : ففى مواضم 
لا جوز توقیمها كحالة الحنون الحرم » وى مواضع أخرى تبدوغعر کافیة لو اجهة 
الطو رة الاجرامية كحالى الشواذ احرمين والمعتادين على الاجرام ؛ فلو 
اكتفى الشارع ما لعجز عن مكافحة الإجرام 2 کان التریر الحقيقى 
التدابير الاحير ازرة هو سد مواضع الثغرات و القصور نی نظام العقوبات . و تعى 
هذه النظرة الاعر اف للعقوبة بالدور الأساسى فى مكافحة الاجر ام(') . 


ويبرر نظام التدابير الاحترازية بعد ذلك الخرص على حاية الحريات.. 
العامة : فأغلب هذه التدابير لامفر للمجتمع من اتخاذها لما الوسيلة المتعينة. . 
لوقايته خحطورة لاشاك فما : مثال ذلك اعتقال ار م اجنو ن و احرم المعتاد 
على الاجرام » فإذا رفضنا الاعتر اف ہا كنظام جنا ضع لقاعدة الشرعية. 
| وتو ط به ضمانات التدخل القضائى فنحن نر ده بذلك إلى أصوله الأول حيث. 
كان ناما داریا حشى معه العسف والاستيداد . 


۹ م آنواع التدابير الاحترازية : 
هله التدابير أنواع متعلدة ۾ ويفسر هلا التعدد تتوع صور الحطورة. 
الاجر أمية ودرجاتما والحاجة إلىمو اجهة کل‌صورة أو درجةمنا بالتدبير للم 


لذلك() . ونتنوع سس تقسم التدابير : من حيث موضوعها قد تکون 
شخصية کالایدام ف محل معان وعينية كالمصادر ۶ » والتوع الأول قد يكون 
سالیا الحرية أو مقيداً ها أو منطويا على حرمان من بعش الحقوق() . وم 


س 
Donnedieu de Vabres, ۰ 690, p. 398. 01‏ 
Luis Jiminez de Asua, La mesure de sûreté, sa nature € (f)‏ 
Science Crim. 1954, ۰ 33.‏ ون ses rapports avec la peine, Revue‏ 
‘Schmelck et Picca, no. 50, p. 75. ۳‏ 
وهذا هو التقسیم الذی يغاب أن باحد. یه الشبارغ لیساطته وسهولة تطبیقه فا 
العمل » فقد أخذت به قوانين e‏ والعراق ونصت المادة ۱.۷ من 
ااشروع الاول لقانون العقوبات فى الجمهورية العربية المتحدة على أن « التدابير إلا 
سالية للحرية أو مقيدة لها أو سالبة للحقوق أو مادية » 
الثانی کذلك . 


؟ وتبئى علا التقسيم الشر و ع, 


سم ۱۲ 


حيث علاقما پالعقوبة فقد یکون بعضها مفتر ضا |نعدام الاهلية_للمسئوليهة 
ومن م لایتصور اجهاعة إلى جانب العقو؛ بة کاعتقال اجنو ن الحرم وبعضها 
يفرض هذه الأهلية ناقصة أو کاملة ومن م پتصور اضافته إلى العقوبة 
كاء عتقال ارم الشاذ أو المعتاد كن الاجوام (') ٠‏ ومن حيث سلطة القاضی 
فش نراه پلتزم أحياناً بإنزالها وأحيانآ تكون له فى شأنها سلطة تقديرية . 
ولکن آهم تس فا بم هاف علم العقاب هو تقسيمها على أساس م من وسائلهای 
مواجهة احطورة n‏ 1 وعکن بصفة عامة القول بأن بعض التداببر 
تتذرع , العلاج آو ايفين 2 ما ی الحطورة والیعض الا ر لامجد ا لذلاث 
محلا أو لا یری منه أملا فیکتفی عجر د 3 مرق :رال او ون مادية 
حول بينه وبين الإقدام ع ۳ جرام تالیه۲۱) 


المعث العانى 


شروط ا ل ل التدییر الاحير | ری 


۰ ب تفسيع : 


0 5 ی 0 ل ۱ ۳ 
1 لكل ر حير ازى عل سيل سرو مد الى تستخلص من وع ودر چ 
و "7 


۲ الخطورة. ار أمية ای در اد أه ل رو واجهها 4 واف لداییر فیا بسا من 


۱ هده الو جيه 1 ولكن £ شر طبن مور ان عید الث ۳ جمیع ال سداییر 
ل رازية 6 ولذلاك كانت در ات ميهأ جر 62 من در اسة النظرية العامة 
1 0 » وهذان الشرطان هما . ارتكاب جر عة سابقة وتوافر 


| اتحطورة الاجرا 
الطلی الأول 


الجر عة الساسشة 


۱ - تمهید : 


بتجه الرأى الغالب فى الفقه إلى اشتر اط ار 


3 
- 


تکاب ال مم جر 53 ”ہی مصمو ر 


4 


E سبحب‎ 
Maurach, § 65 5. 710 ; Levasseur, 0۰ 471. ۲ 4 )5( 


اك يثور البحت نی شن نز ال تدب اسر ازی 4 » وتتبیی هذه الخطة أل 
القشر جات ا وی بو لر ای رفضاً لذکر دارم بالطبيعة أو 
المملاد ع | تذهب إلى ترئیم اله بير الاحر از ک على من لم دم عی جر عة 

لین كردا اأر أى ۾ يسم من الد 3 فاجحهت ڪاو Se‏ 8 ا ندیه 0 
إل نتقادار» الى و جت إليه * وحن سم يعارت رل ق ا هله اخاولة. 


د الواح , لز ل لد a‏ رز الا E‏ مس وقل 0 تغيل الوطأة لانطوائة عل 


وبالإإضافة إلى ذلا فان هر | الاشیر امل عم تس كه 8 e‏ الاسر از ده 


س لا ۳ ہیا د ۱ الث 02 4 ۳ Es‏ ال ا «محكو ها + عليه عا فية سن وك 
8 لى یا یا ر ( بان 
۱ 


محدد فييحماء ق E‏ و أخير 5 فا لس 


a» 


0 القول تاحیال ١‏ ارتکای | ار م 5 8 ٤‏ لأسف 1 1 5 ف اام 0 قال 


ما ر وز .3 و جردت 0 مم ل الب ھی 2 ریات ا ااسلطان از 
وقد لاتخلو من العسن وا e‏ 


ارتكان عه ل 2 اد د الغاان فیمن مره أن شی أجرا 4 39 
جرد 8 و یہہ س الي سس غاا کذلات فيحن ین جر امه 1 


۲ - نقد اتستراط دتکاب جريمة سايقة : 


3 


يستند صان هذا النقد يإ القول بأنه إذا کازس نت استطورة | الاجر امرة 


5 


ی الى ا ادبم وناك حر ازی ان , بو اس جها 1 ات تو افر ھا 8 ۳ 


3 


العلة فى اشر او تحققها و الخاذها صور و 8 سح رة ر كر 
سبحم ووو ب و 


Chronique de défense امن‎ REY de Science Crim. 1950, (» 


g5 ; Levasseur p. 484. 


ES ۱ ۴‏ 4 57 ۰ 5 5 
۱ انظر ق اة م الجر ية السار والخطورة الاحرامية ۰ مجمږ د تعرس س نی 


آلحرمون اش ان ر شم 35 ص و 








الاحر ازی إزاءما ؟ اليس درء الليطو, دة عن اهتمع بتداء آجدی من اتبظار 
نحقةها م مواجهما؟ وا ذا كانتا ار عة السابقة قرينةعبى اططو رة | جر اميةع 
فازد لا جوز أن لر ت عن المال ۱ آسا ا اله وحیدة على دلای 6 واه تو اون 
قرائن قطعت باطو رة ۽ فاك وجه بعد دلاق و فرفض تو قيع ار ا 3 


. 


وز هن نة ثانية فإن ۱ اش اط ار تکاب 2 رة ساره او حى بالصاة تسا و ان 
التدبير ویو هم تبعا لذلك باز جزاء هاو يناقض ذالك طبرم التد یبر الاحرازى 
الى له إلى ماضوی م من توقم عليه و لک صر ف ا مسرت له قحسب(۱), 


فى القانو ن کجر عة . و لین الشارع لا فد ون جامدة برزم 
القاعد هر فحیت یتیی اه ا تو قيع اتير احير ا كار حالان 


4 


ارتکای جر عة فهو بتذرع إلى ذلاك unl‏ و هذه ه الا 0 و الم نعل ا 
الامچیر ا از ی كأثر و حرد لذلاك NE‏ 0 4 آو بأن ۳1 رر س عل سیل 
الاستتتاء _ 9 و فيع اليد 2 الاح ١‏ ر ازی ف د لا يعد جر ۹ )4 ويكفل 


رم صیانة | ار یات ١إ‏ لفردية بهدر ما کر ں عل التتحديل أله واضح أعناصر 


هذه ه االات و اشر اط عنصر مادی ا وس من بیم‌اد؟٩‏ (. 
حل سح د ا و وا 
)١(‏ انظر فى الاشارة الى هذا النقد : .484 ۰ Levasseur,‏ 
(؟) ومثال ذلك ایضا الادة ب ۰ من الشروع الاول لقانون العقوبات التى ری ع 
جواز تو قیع التدبير الاحتراز ذى الا على من « ثبت ارتکابه عملا تعدة. نون جر دة » 
وقد قر هذا المبدأ مو تمر ۱ الحيعية الدولية لد فاع ع الاجتماعی اللذان انعگر ۱ ی أنقير 
سنة ۶ وف ميلانو سنه ۹0| 
(؟) كأن یکتفی ١‏ ف توقيع التدب د جريمة بسيطة كسخالفة لا تن سب بين امد ماد باتیا 
وما نطو ی عليه التدیر من قيود ا . 
(O0‏ وقد فمل الشارع الابطالى ذلك بالنسية أحالات الاتفاق الجنانی ( المادة ۵ 4ع 
انظر كذلك ارادج 5ه من ال روع 9 لقانون العقو نات 
(0) وقد بخرج الشارع على هذا اک لاعتباران نقدر آنها تبرر ذلك + وقد فعل 
لشار ع الفر نسی ذلك بالنسية للتدابير العلاحية ۱۱ سی بقررها ازاء المدمنين + على اللشيور 
ن على ال خير ( القانون الدسادر فى کی ی ره ۶ ( 


۲۸ات 


الطلب الثاني 


الخطورة الاجر امية 
۵ سب تعریف : 


الخطورة الاجرامية هی احتال ارتکاب الحرم جر عة تالیةرا). 


زیتصح دن حلا ااتعر يف ان الحطورة الإجراءيه جرد اح » واا 


هو جر عة تصدر عن ذات الشخص الذی ارتکب جريمة سابقة . 
وتحليل التعر یف السایق لاخطورة بفتهی بیان مدلول الا حتال و حد یل 
الراذ بالجر بمة التالية ا يتعاق م ها الا حت‌ال 8 


5 د مدلول الاحشمال : 
الاحمال هو حکم موضوعه محدید العلاقة بن محموعةمن العواملتوافرت 


فى الحاضر وواقعة مستقبلة من حيث مدی مساهمة تلاك العوامل فى (حداث 


كت 


هیده اله أقعة 57 


و یتصح بذلك أن الاحمال عرد حکم موضوعه علاقة سپبیقر؟) 4 فهو 
لیس علاقة السپبية ذام! » ولکنه تصور ذهی ا آی حض عل با > 
ومن م كان متجردا من الکیان الادی . ویفترض الاحمال الوجود الخال 
لمر امل الى تكن فما القوة السيبية » ویر كذلك أن النتيجة النتظرة 
هذه العرامل لم نتحتق بعد . والاحهال خلاصة عملية ذهنية(؟) جوهرها 


([) انر فى تعریف الخطورة الاحرامية 
رمحتت Levasseur : «Chronique de défense sociale», Revue de Science‏ 
et «Cours de droit pénal complémentaire», p. 486 ;‏ 367 .م ,1955 
R. Vienne : «L’état dangereux», Revue Internationale de Droit Pénal,‏ 
p. 495 ; Maurach, § 66, S. 716 ; Schönke-Schröder, § 42 b, S. 202.‏ ,1951 
الاستاذ على بدوى 4 حالة الجرم الخطرة » مجلة القانون والاقتصاد » السنة الاولی 
13 دن مو ای ارسي نوی افون شين روو فرش ال وود 
الاحرامية ؛ محله الغانون والاقتصاد س ۲ ( ۱۹۹6 ) ص ۰.ه ۰ 
وم .506 Salvo Ranieri, Manual di dritto penale, I (1952), p.‏ 
مص Vincenzo Manzini, Diritto penale italiano, 11] (1950), n.‏ 
.232 .۲ ,374 
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استقر اء العوامل السوبرة السابتمة وتصور القوانن الطبيعية الى تحدد قو ماوت دم 
انجاه تطور آثارها م توقع الج الى. بطر آن تتبلور .فا هذه الاثار 
۱ والاحيال کته ريف لاخطورة الاجر أمية 1 ر ض ا بأن للجر : ۹ ۱ 

این 21 نفضی إلا + سواء آکانت آسیایا داخلية تتعلق 50 اليد 
أو العقلى أو النفسى للمجره ) أم كانت هابا خارجية تر جع إلى بيثته الاجماعية . 
ويقوم إل ال 3 3 اه بات بالذسة يم معين والتساوال عا 
إذا كان مه ما آن تفضی إلى جر عة 7 تكن اه قبل 4 آی ار 
عا إذا كانت تصلح ودأرة لتساسل سبی 5 جر £ و عل ھا ین « 

کان موضوع الاحال هو علاقة سو قربط ين الغر ادل الاجرامية ول مه 
فده الترامل. ا و 


ولا تتصح فكرة الاحتال بلك ادا یز نا ده و بسن اتمه والامکان 


۷ ل النفرقة بين الستجية والاحتمال والامكان : 

تل الاحتال بلمز اه الوسطی بدن الحتمية والإمكان ؛ وهو وحلوالذى 
يصلح تعر يفا للخطورة الإجرامية » ویعی ذلك أن الحتمية والإهكان 
فكرتان غريبتان على الختطورةر') . و آم ما تشر ه التفرقةبين استمیةوالاستال 
والإمكان هو حدید ما إذا كان الفارق بينها كيفياً آم هو مجرد فارق ۱ 

لد ا-ددمية الار وم 9 و الضرور ۵ “ وحن تکو نضا بط الأعاا ةة دس واقعتين 
غهی د تعی أن إحد اضما ی الأخرى عل دو لاشك فية قط ء ی 
واقعتان مر تبطتان من حيث لت لس ع ارتباطاً ا : وللددمية محا لان 
أولهما چ E‏ قى الواقعتان وراه فرتاح فحص ام لا وه ل او والقتطع أن 
إحداهما سیب ل خرى » ذلك أن الصلة ببن السبب والسبب هىصاة ا زوم 
و-حدمية داعا( )۰ وثانيهما حيث 30 الواقعة التالية نحق رحد »و لکن 
انيح ام الكامل بائواقعة الاول و جمیع العوامل الغ نت معها ی احداث 


Manzini, بل‎ n. 574, و292 .م‎ Pannain, I, n. 347 p. 603. بن‎ 
Johannes von Kries, Ueber den Begriff der objektiven و سوق‎ 
tichkeit und einige Anwendungen desselben, Vierteljahrschrift fir 
wissenschaftliche Philcscphie, Bd. 12, (1988) 5. 179. 


( م ٩‏ علم العقاب ) 


۳۳۳۳۰ 


e 


ی ۱95۳ 


نتيجة معيئة ؛ فکان مستطاعاً پذااث القطع بأن اجتاع هذه العوامل ۱ 
بالضر ورة 5 طرمأ 5-5 وان عامية : رایمه ل حدوث هلله الشعدة .ولاشأن 
لحتمية نی مجالها باططورة الاجرامیقر) : ذلك أا تفترض فى مجاها 

ی حن أن احطور ة 
الإجرامية تفترض أن إحدى الواقعتين » وهی الحرعة المستقبلة » لخدت 


3 3 5 مه ۰ ت ف 3 
بعل 3 رم ی ۳1 تیچ الاك صاة مہہ 3 مج فكن حرطي والقول قيامها 
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ال را اللو تر وه شا الف ی 
وو SNS‏ ل دن در د 1 شود 


على أساس من الحتمية . أما الحال الثانى احتمية فهو يفترض العلم مجميع 
العوامل الى e‏ ا اسر رح المستقيلة 2 و ندر آن یتاح ۳ 0 


للعاضى : 5 الخا! تا امس أنه با نمض غ ا البعف و 3 ودن م لایتا 


امعم بأن ارم لي رل معدم على ۳ دوه دده مك ۶ ونا الإضا ف ا دلائ إن 0 
الا جر اد لاتقاس النظ ر إلى 0-0 لجرك تسد م يما معا ۳ اسلا 1 فاق رت تقيل 3 رز فا 
7 اه د قل رده عل نام أ و و 5 

شا را لنظار إل ره حر A!‏ شك يدم عار ھار ۹4 مما ار كلدم التعبین من هن گور در 


3 


0 بتوافر صاة التمية ؛ إذ هی لانقوم 0 صوح إلا بالفسبةإلىو اقعةمعينة . 
أما الاحهال والإمكان فيفثر ضان دام أن إحدى الواقعتين ‏ وهى 
الوائعة الثالية الى توصف بأما أثر لواقعة سابقة ‏ لم حدث بعد » وهیا 
بغر ضان كذاك قرام الشك حول حدوما! » إذ يرد إلى الذهن نها قد تحدث 
ويرد إلى الذهن كذلك تصور آنبا قد لاتحدث . فحيث لاترد إلى الذهن 
عبر صورة وأحدة ؛ هی تحدفيق الج 3 ۳ ل رصب دد اتمه 1 آما إذا 
لذهن ما قل تابحق وقد لا تتحقق 
ع بصدد الاسيال 1 أو الإمكان, ر) . ویعی ذلك ان استمية تستیعد الشماث 
ف حن يقوم الاحتال والامکان على قذر من الشات . ومصدر الشك هو 
الول بیعض العو اه 2 الى تساهم فى اسعداث النیجة اك حول نس 
اجهل دون اطع أن النييجة لابد متعحقةة » ذلاك أن یت ها إنما هه 3 
تأر جموعه من الهو وائن الطبيعية ؛ وهده لقوانن لانتحر لك إلا إذا 


تصاف رت على د ذلاث عواه دل م 2 ون م كان 0 ببعون شه العوامل 





Manzini, IH, n. 574, ۰ 232. ع‎ 
Manzini, II, n. 574, ۳ 233. 5 


(۲) دحمو د نحيب 220 * الفصد الحنانی + محاه القاز ن الا تاد توت ۱۹ بكم 4۱٩‏ 
۰ یا ۱ كه 2 ژد د 5 1 


EE 


۱۳۱ 


حاثلا دون القول ران هله القوانن لايد أن تتحر ك لتباشر ا اندها ل 
إحداث الشجة . ۱ 

والفارق بين الاحتال والامکان فارق کی بل نستطيع الةول بأن 
الاحمال عثل الدرجات العانية من الإمكان » أو هو الإمكان الذى بلغ درجة 
كبيز رن ا بورق كارأ ری ؛ يقومضابط التفرقة بين الاحتال 
والإمكان على مقدار انتظار الباحث حدوث النتيجة » فان انتظرها عل 
آ٣ا‏ أمر يغلب حدوثه فذلك هو الاحتال » أما إن انتظرها على ألا واقءة 


ندر حدو ما فِللات هدو الإمكان .3 و بتو قف مقدار انتظار حدورت النزيسعة ع 


در سوه الج بموامل امه 3 فان ۱۳ اللي بعدد کر دن شاه العوامل 
غاب الباصت حدوما ¢ آما إذ ضاق عام فاقتصر ه على علد دود 


۳ غلب 1 باخحنت عدم ولو 00 7 ٠‏ و تس ر الصلة بی در مب 7 بعوامل 
ال اج ومقدار انظ ار حدو ما ] ل ل عامل على ES‏ و 5 ہر اج إل 
ت ا اه 6 ۵ و دن م كان العا علم رعدد کار ن العو اه مل u‏ تما العام 


4 
ره 2 


وة كبارة متحهة إلى إحداث النتيجة » ویعی ذلك تغليب حدويبا؛ 
00 ۳ دا اقتصر العا م على علد دود من هذه العوامل فعی ذلاك أنه اقتصر 
على وة حدودة متجهة إلى إحداث النتيجة > وكتضى ذلك نج یب عدم 
حدوما . وتطبيق ذلاث على الظوادر الاجرامية يقتضى القول بأنه إذا عا 
القاضى يعدد كبير من العوامل الإجرامية ورد إلى ذهنه احتال إقدام | احرم 
عل جر که اة 4 آما إذا لم بغر عدد قلیل من هذه العوامل 1 زد 
إل تقديره غير جرد إمكان إقدامه على الجر عة التالية . 


5 


وتقوم اللحطر رة الإجرامية بالاحمال دون الإمكان » ويعنى ذلك أن 
تفار e‏ إقدام ارم عل جر 2ة تالية غير كاف للقول #طورتد 
الاج رامية( ( . وعل هذا النحو ۳ التفر ۳1 إا الاحال وا 


Mezger, Lehrbuch, § 54 8S. 342. 0)‏ 
(۴) حمود نحیب خسني 4 الخصید الجدانى 3 محلة القائمرن والافتصاد مر ن ۲۹ ص۵۷ ۱ . 


Parinain, ۳ n. 347, p. ۰ 38 


SNE 


و اضيحة + وتستتيع هذه الأخمية التساؤل , عن ضا بط تفر 3 نیما : قدمنا 


أن هه ال لتر عة رة معرار ه أ علد الع ام بان خر ام ال ى أنيح العام ما ۳ لک 


CG. 


الف الب العا به 


3 س 
+ 


اقول وا الاحعال؟غى ڪه a‏ ا هل االعد ددد أ حسا ا :دان 


هذا التحديد غير كاف : فا العدد من هذه العوامل 


طبرعة الیعت الاه له فى و الاج 4 م هذآأ لحد رك » فا لع وام لمت اوتقق آهستها 

وقد تباغ اھ ۳ واحد مها قدر ۳ عدد کپیر من العوامل #تمعةر١).‏ 

برمرن التحديد الصحيح علاحظة أنه إلى جانب العوامل الى توجه الحا إلى 

الإقدام على اجر عةالتالية هناك عو ان أن تصر فه عن ذلك . ويتضافر 

نوعا العوامل فى حدید مقدار ااه الحرم إلى جرعته التالية » ذلك أن ا 
۱ من العوامل ول مر ن تأثر النوع الا مہا حيث بجون ا الاچر | 


عرة لتأثير التوعين فعاً.ويفتر ض عل‌القاضی علمابنو عى العواء| 
۹ ول يفضى یه تأثیر هم | الاجال : فا ذا غلب ۳ النوع دون دن العو امل 
فهو يرجح إقدام جر م ع ی جر كه تألية وتتوافر بلملاك الحطورة الاجر امین 


وإذأ غلب ا بر النوع الا ان سا فهو بر دح بح انصرافه 0 ن الاجرا 1 5 3 افر 


ربلل اخطور ۵ و الاجر أمية 4 وإذا م ع 5 0 مهما فاتصحیح we‏ 2 
تقدير دا ود | ۳۵ از الوط وره مره واذرة 0 د يعى ذلاث أ إقدام حرم عل جر مه 


تالية سلو 3 منتظر مره وفق اخرى العادى زاه ۳ ور 4 ويكفى دلاث لکی شرر 


و لى تمع و نستیخ اجن «ن‌دلاث صر و ره ااذ دا ی احير ازية قبله(') . 


و تەر و م اط و ره 5 الجر أمية بالا سمال دون الإمكان أن الأخير بئو او 
بالنسية للغاليم 4 || ساح ن ام رت( ش. ن اد تکب ر ا 
عل كر اة 2 فاو أو اعتر الإمكان كا يا | لتو 3 رالخطورة لخر أمية لاستلیع 


۰( محمود تحيب جستی ‏ اند الحنائی © محله؛ القانون والاقتداد س ۲۹ ر۸ه!. 
39 ذهب بعض الفقياء الى اشستراط (( وضوح خاس » فى الاحتمال الذى تقوم 
وود الاجرامية » ویعنی ذلك أن الاحتمال الجرد لا یکفی لتوافر الخطورة : 
De Asua, La systématisation juridique de Fétat dangereux, Deuxiêème‏ 
Cours international de criminologie 1953, p. 358.‏ 
ذاو تو تطلب هذا الاشتراط لان الاحتمال فى ذاته بتضمن الوضوح باعتباره بمشل 
الدرجات العالية من الامکان ویجاور مجال الحتمية واللزو 
ا .498 p.‏ ,1951 و6 dr.‏ غك Rev. inter.‏ ,عم 


اسه 


ذلك اناد ا الاحيرازية 3 قبلآغلب ادر ولا و لاس هنا 9 ۳۳ 8 
اد يليغى آن رفزه مر نطاقها ع عن الات ا ة الو اضيحة الی تلجی اد عاد 


۱۹۱۸ ده ملسبعة الا حتمال : 
۳ 0 علمى » فهو ایس ٠‏ مرادفاً لاظن اعرد بأن ارم قل پقدم. 


۱ على ج .ثالية J.‏ 0( 4 ومن 5 ١‏ يكن الول ره مج 2 م للقاضیی(؟ 0 0 
وإعاء يفعرض در اسة لعوامل الاجرامية وغ ما واستخلاصاً دی 
م E‏ ۵ ن قوة سيحية عسل دن شا ۳ تو ره ار م ۹ ل ساو اوك اجرامی 


تال . . وقد حرصت تشريعات كثيرة على تأكيد هذا الطابع الملمی ببيان 
العوامل الإج جرامية الى يتعين على القاضی الرجوع إلما. لاستخلاص الطورة 
الإجرامية ,4 > و يتميز الاحهال بهذا الطابع و الأحر بسح 
محال لاقول بالحالة اللنطرة ة استناداً إلى الظن والتحكم 
5 س الجريمة التالية ٠:‏ 
قدمنا أن موضوع الاحمال هو إقدام احرم على جرعة تالية . ويتصل 
هذا التحديد لموضوع الاحمال بالوظيفة القانونية للخطورة الإجرامية » هذه 
الو ظيفة ا 1 سبب لامحاذ تدابير دف إلىوقاية احتمع مخاطر. جرام تالية» 
ومن ثم تمن القول بأن هذه اللطورة هی خبطورة ام الحرم على سلو اه 
" إجرامى لاحق ۱ ۱ ۱ 
ویو كل هذا التحديد الطابع ۳۹ للخطو ر ة 7 امية 4 اك 
لسلو ك الا جرامی‌هو داعاً شاو ك ضار باحتمع .و بستلیع وذلك القول بنا ءطو رة 
الإجرامية لاتقوم إذا كان موضوع الاحمال هو إقدام الحرم عل ك ضار 
ننفسه و ره جر عة »فار مالشاذ الذى حتمل إقدامه على الازتیعار أو “عل 
إصابة فنه ف تشریع لايعاقب على هذه الأفعال لا رود ان ی رو ۱ 


Manzini, Il, n. 574, p. ۰ ز۱)‎ ۰ 
Pannain, I, n. 347, یی ۰ .م‎ ۱ ۱ (0D 7 
Manzini, IH, n. 574, .م‎ 232 ; Ranieri, P- 308. E ۳ 


(6) انظر 1 ب المثال المادتين ۲ ۲ من قانون العقوبات الابطالی 


مصاع اريت 


0 > ولامجوز اتخاذ تداپیر اسم مرازية قبله » ون ساغ أن تخل قبله 

عااجية غير ذات طابع جنا ' ولاتقوم الخحطورة الإجرامية باحيّال 
آن 5 م الحرم على ساوك لاحق مناف (امُعلاق ق ولسكن لانقوم به 
جر مة م ن ارام ) ۰ 


وال که الا له الم ى تقوم الحطورة الإجرامية باحمال الإقدام عاہا هی 

E‏ غر محیزة 4 ویعی ذلك أن هذه الخطورة تقوم ادا ذا كان محتملاإقدام 

الحرم على ساو ك إجرامى أي كان تقوم به جر عة من اجر اهم ع م“ ومن ثم یکن 
من عناص مر الحطورة احيال إقدام u‏ عل جر عم معيزة 50 ٠‏ ویستنیع 
ذلك أنه لامحل لاشتراط جسامة معينة ف, الجر عة التالية» و لاميحل كذااك لاقو ل 
بأنه شير ط آن یکو 5 إقداعه عل مب متو 6 £ ادل 0 وفتهعين دن ثار ب 
ارتکاده الجر عة الاو ی ٠‏ ويفسر ذلاتك أن وظيفة لب ر الا بر ازی لست 
وقابة احتمع ن جر 4 عة بالذات, و کہ ا وقارته خطورة الاح جر ام رصم 3 
عامة 7 ومن 9 ساخ أن تو صع ال رام جمیعاً 2۸۵ وضع المساواة و فى تقدير هذا 
الیم ز #ن عنصری الحطورة الاجر امية , 


دلاث عن الو جه اة ی لاخطور ة الإجرامية : فهی ل 
منصر ف إلى ارم باعتبار ه سو ف لر تكب جر 3 سول رل ۵ مہا احمال 
منصر ف إلى هذه ادر " م ذا ما . ويعبى ذلك أن مو طن الخطورة هو شخص 


ڪرم ار لار ي و افعة ا و قائع مادية معینث(؟) . 


ویلیغی المييز بين الجرعة السابقة الى صدرت عن الحرم وار عة التالية 

آلی تمل إقدامه علا . فالأولى فرينة على EES‏ الا ما 
ومن ظروفها جانا مه ن الادلة على الاحمال الذى تقوم به الخطورة » ولکن 

الثانية ھی ی مو ضوع هلا الاحيال 3 آی هی الموضوع الذى تنصر ف إأية الأدلة 





ا .233 A OPT‏ ووو 
n. 574, P- 243. ۲‏ رال Manzini,‏ 
چ .509 Ranieri, Û, p.‏ 


رما 


المستخلصة من الجريمة السابقة ٠‏ وبين الاثثتين بعد ذلك ارق جوهری : 
فار مة الأول عة ان شا ول ۱ ارتکت فعلا : ۾ ولكن الثانية CS‏ 


٠ 


کار معيزة . 


: ل اثبات الخطورة الاجرامية‎ ٠ 
الحطورة الاجر أمية ۳ دام حالة نس لصيقة بشخص جر م‎ 
ثست ظرفاً ر کته 4 و ھی ككل ظاهر 1 تسه امال صعو بات عن بي‎ 


الا جر اعات ‏ ويتغلب الشارع على هذه الصعو بات بأحدى و سیلتین : XD‏ 


علد الم وامل الاجر مه الى , رده علما الات سبح اص مس | الطورة 


3 قل پم ررض اططور ة الاجر أمية قل بعص الات افر اضآ غير فابل لاثبات 
العکس یسابل ذلك کل صعو ره قل شور ات 


وحن لد الشارع العوامل الجر امية ف EF‏ ر هذه العه وامل هی 


الحطورة ۴ دام و لکنه يعتير ها مصدر هذه الحطور ولا 1 وهى قاأوقت 
نفسه قرائن علا > واذاك ۸ يكن کافیاً أن پثبت القاضی توافرها کلها 
بعضها وا يتعين عليه أن یستظهر دلالها على انشطور عر؟) 


عع ب ب و اي 
Ranieri, I, p. 508. ۹‏ 
۲۱ حدد المشروع الاول انون العقوبات وسانا ل اثيات الخطورة ۴ فنص فى المادة ١"‏ 
منه على أن « تعتبر حالة الجرم خطرة على سلامة ااجتیم اذا تبین من ظرو ف السبر بمة 
وبواعثها ومن أحوال ااجرم وماضیه واخلاته أن هناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف 
حرنمة جديدة ) . وهذا الندر مس من قانون العقوبات الابطالی : فالادة ۲.۳۲ مته 
الفقزة القانیه ).تن ید ان مرا الخطورة الاجتماعية الشددن تستخلضص من الظروف 
ااسینة فى ألادة ۱۳۳ ؛ ویختص هذا النص بیان ضسوابط. استعیال القاذى انه التقديربة 
۳ تحديد العقو ند فیقرر أن عليه أن نضسع ق اعتباره حسامة الحردمة كما تستخاعس من 
الاعتيارات الآتية : اولا » طبيعة انفعل ونوعه ووسائله ومو شسوعه وزمنه ومکاند وکل فة 
خری يتصرف بها . ثانيا > حسامة الضرر أو الخطر الذى مدد ااحنی عليه . ثالثا : درحة 
القصد أو الخطأ ٠‏ وبضیف هذا التعى الي ذاك ان القاضی علیه ان بضع نی اعتباره كدت 
الیل الاجرامى للمتهم كها پستخلصی من الاعتيارات التالية : أولا : بواعث الجريمة ونوع 
الجرم ٠‏ ثانیا ٤‏ سوایقه الاجراميية » ونصفة عامة سلوکه واسلوب حیاته السابق على 
الجريمة . ثالثا » سلوكه ااعاصر أو اللاحق للجريية . رابعا »> ظروف حیاته الخامصة 
والغائلية والاحتماعیة 
وقد قم النصن الانطالی وسائل اثیات وروق الی قسستین : وسائل ترجم الل 
جسامة الجريمة ووسائل ترجع الى الیل الاجرامى ; 603 .م ,347 ند ر1 Bk‏ 
Ranieri, I, p. 515‏ وا ول يضم افى تقديرنا ‏ أوعين من الوسائل : وسائل س 


ا ات 


وقد یفرض اس 2 بعص االات اتطورة الاجر امية » ,و هوق 
الغالس افير اض لايقيا #بل . إثنات 1 5 و ره و یار 0 ذلك اجان در بل 
اتتخاص ثن ص حو بات الات 5-0 أساطة ا و للقاضى ٤‏ تفدير 


الخطورة میت له 00 له ما حيث تتوافر الواقعة الى يقوم عا 


و 


الافر اض() . وهنه ال وافعة هی ان الفالب ارتکان جر عة دات چا 
معيلة ع ومحدد ۳ ن هذه السام بالنظر 1 لى العقو بة ا ررة لاج ر 4۶( ۵ 
. وعاة الافتر اخ ص ھی ۳ شار ع أن ١‏ اجر ۹ اللتطيرة لايقدم على | رتکایبا 


الا 2 حطر E‏ تشر ی > ومن 9 له سب وف على إقامة دلي ل عم | 
۱ ۱ المبحث النانی 


آخ راض التدبير الاحبر ازی و الاحکام | 7 مخضم دا 
إت ۱ 
استظهار الأغراض | الى عدف الما التدبر 
3 0 عل الحو الذی سلف ف الیحث | الأول 3 
حم و عة من القواعد القانوئية الى ی کم نظام التدابير الاحنر ازية فى جماته 
وكل تدبير میا ما علىحدة . وأغلب هذه ترز ما الفروق بنا بة 
والتد بعر الاحيرازى » والقليل ما مشتراء برها ؛ ویعلل الاختلاف يثبا, 
9 ن آغراضهما + ويعلل الاشم ال باتحاد هدفهما الاخبر فى ا 


لإجرام بالإضافة إلى امحادها ف أحد ا 5 
یھ و رت 


تر تبط بحسامة ماد بات اای< 


الا حبر ازی مر من بتحول رد 
وهذه الاغراض مدر 


۱ 


جر مه سواء تعلقت بالفعل الاجرامی | 


و بالضرر أو الخطر الذی 
افضو اليه ووسائل تر تبط بخطورة معنو بات الدربمة 34 أى خطورة الأرادة الاح رامية 


۱ ره عاصرت ارتکابا ۰ و للمیان 2 الذى " آدرده ال ۱ الابطالی ‏ 3 سر شاه العلمية 3 اذ تضمن 
التی الی ام عون الا لديل اراي ؛ ولذلك 
ند یی تقدير الخطورة وذعا لای تشم رابع جنائی ينه ن علمها . 


93 انظر ۳ االخطورة الاح رامية المغترضة ۳ 


Manzini, 111 n. 573, ۰ 223 ; Ranieri, Î ۰ 313.‏ 
؟) من التشر بعات ال , 


نمی تفتر ض 0 على هذا الحو قانون العقو بات الا بطالی ۳ 
فالمادة EE‏ ملك ( الفقرة الثانية ) تنص على ١‏ 


01 من اللائ الاسترشاد 


ن القانون یفترض الخطورة ر اس 


ى النصو م ن عليها فى اواد ۹ , 
TYE ۳۰ ۹‏ “ ومنها - على سبيل المثال ‏ ل المح 
> او لک خر مد عمد ند أو متعدئة القصد عاقب علييا .القانون لمعو نة اليد للخرية لا عل 
مد تها" عڻ خم سنوات ز المادة ۴۹ () . e N‏ 


۴ الحالات ی نحددها صراحة 5 و هذه الحالات ھ 


حرم شس المحدون ذ1 


e. TY ع‎ 


ش 1 53 أغراض الندير الاحترازى .: 

ت رکز 2 راضص اأقديير الا مقر ازى 7 مواجهة الحطورة. الا جرا مرف 
الکامة 5 شیخصیه 9 لض '. ع ۳ 5 اوعس دلا أنه ببعى اردع اللخاصض 
(ya‏ 1 و عثل هلا الغر ض قدر آ ا دن أ راض العة وة والتدبير 
الاحبر ازی , والوسیلة الى پتذرع . ما ال لیم ٠‏ الاحتراز ى لإدراك هل لفو 

ص باع من الأساليب العلاجية والبذيبية0؟ ) مود إلى ر تاه هیل » 

۱ بالقضاء على مصادر الخطورة نی شخصيته ما ييح له بعد ازقضاء ال یر 
آن يسلك ق المجتمع السلوك المطابق لقانون . وعلی هذا ال و یتضیح آن 
النأه دل حتل فى تنفيذ التدبير نفس الأهمية ال ی محتلها فى تنفیذ ‏ العقربة مما 


ددعو !ا لى تةار ب e‏ م ن حبت أساليب التنفيذ(؟) 5 


ولكن ليس الأ اهیل الوسيلة الوحيدة لاقضاء على الحطورة الإجرامية > 

فمل پتصح صعف الأمل فيه اف ينين آزه لاعکن حقيقه إلا بعد وقت طویل 
نظل خلاله الحطورة الإجرامية مهددة الم جتمع > وعندئل تكون وكا التدبير 
هی وضع موف ظر وف بعجز فہا 2 نالإضرار بامجتمع ($)neutralisation‏ , 

ويتتحقق هذ | الوضع بإبعاده عن احتمع کاعتفال العتاد عل الإجرام أو إبعاد 
الاجنی ؟ و قد بین أنه" لیس للتأهيل محل قبل فر 5 دعينة من ۳ بعاد عن 

23 معين يتميز بعوامل إجرامية قامت نيما وبن e‏ صاة وثيقة یر اد 

ل ت 

` a) برع عسو ز 621 بون ره ی مد ی زارد ع‎ de ۷۵۴۲ ۰ ( 
res, no. 698, p. 401 ; Levasseur, 7۰ 471 ; Stefani, Levasseur et Jambur 


Merlin, no. 285, .م‎ 268 ; De Asua, Revue de Science Crim., 1954, 
1 34 ٍ: Maurach, و‎ 65 ®. 710. 


۰ بلاحظ أن بعمض التدابر تفلف غلا الملا ج کایداع المجرم المجنون فى الحل الخضصی 
0 وبعضها يغلب عليها التهذيب كالتدابير التى تتخذ ازاء الاجداث © وقد يتسم التهذيب. 
بحزم خاص: تقبتضیه مواجهة خطورة الجرم كالتدر. "الذی یتخذ قبل العتاذ على الاجرام . 

Paul. .Cormil, Le probleme de Tunification des peines et des . (۰ 
mesures de sûretê, Revue internationale de drolt 19 53, 1۳ 498. 

وسكي که aE‏ با ۳ .471 ۰ ,evasseur,‏ 3 


م17 - 


e‏ ره فصم هذه الصلة کی يتح بعد دلا تاهبله ‏ و ستحقی ددا اوضع 
ی حالات 1 حطر الاقامة Interdiction de séjour‏ 34( 
وبا حظ بذلا ازه لاوجل > ۱ 


جد اشصرال بين التأهيل و الابعاد : فلي 1 کون 
الا بعاد ۴ صورة و الاعتمّال » الش ط إا 


ره 


عن آسالیب الآهیلو) ا 
صورة علاجية کایداع ارم الى ن ۳ لخاد و ال اخصص له > وود 


يكون الإبعاد فى ذاته مهدا للتأهيل كالوضع فى حالات حظر الان 
سب 


E 


جر أهرة بجر بك اهي E‏ ن الوسائل الا 0 
عا 22 الاضر ار باحتمع نحيث لبه 


2 رادها عاجرا عن ذللك 
الإضرار 3 ز هذه التدایم 


بر بطایم بع عبی )( و مالا المصادرة وإغلاق 


| وأسسة ۳ لاح e‏ ري 
و حلص من ذلك أن للتديير الاير از 


.< 2 95 5 
: زی غرضا واحدا بتدرع إلى بأوغه 
بوسائل ثلاث ليس بيا انفصال أو تناقض . 
ولا دف التدبير الا ویر ازع | 


2 نحفيق العدالة ال أوالردع العام( 1 ؛ وهدا 
الاختادف 


ليه و بان العقوية مسر الاعتلایی بيمما و ف العديد دن : الأحكام 


ويسر ألم عاقب التدبير گن هذين الغ خر صين بجر ده مه ن فسوی ای 
ا یاعد مه زبس اسهداف العدالة 4 و جر ی شمه آخلاقرة 9 3 عد مو صوح 


1 بطي ا ار ون الالمانى عنى a‏ الاح از رد لله و NEY‏ الان و ا لاسلا 
ا u. Ew‏ 
regen der Sicherung uu Bessetd‏ 2 « 7 


وتعنى ذنك ایک امیا ای دو عحن 
و اکن ا لصحيه ما بقوله ماوراخ (حس ۷۲١‏ 1 من أن غرضص التدبي, اقا هر « الامن 4 أى 
ر ۶ رک أمجتيع هن ادما رد الاحرامية قلا وحد المشميوز ہیا من حيث الغر تس ۾ لک 
سس بل ححءءث الوسيلة الى تداد. داب الى الامن عر طرق الاصلاح و أخرى 7 اعدد 
نار دسلا دہ ےا فتهد ف ۳ الام سجر دا ز سم من تنزل 6 ی ظروف مأ رف لسم فيها عاجرا 
تن الأ ار تایه 


1 غنى عن الييان إن الاعتقال ا وان طالت مدته أو كان غير ١لسحددها‏ س يدف الی 
اهل 4 3١‏ تتجه العامة العقابية خلاله الى القضاء ام الا عا من تأثير العوامل التى 
ادك 6 الاجر أم و تچ ی بعل انشا الاعتقال ۳ 

“ةلقل ان العينة لا ھی عنها ايداف الاس 


> سلوك سييل مطابق للقانون 
8 ۰ .م ,44-2 
سس وا 
من الوسائل والامکانیات الادیة التی تعیح له ارتکاب جرائم تالية 


Vidal اه‎ e I nn. 
بلا جحد لر سا 4 أذ رحر.‎ 3 
Oe Asua, بم‎ 34 ; LevassCur, 0 410 


ی ی واا 
“جرد اجك ج علد 


37 


دي نید 


الصلة بينه وبين الجرعة مما ینفی‌عنه اعتباره نی تقدیر ار ی لعام‌عاملا منفراً 
من الاجر ! ولکه ن لا مجوز المالغة ی هذا الهو 0 + فا بنط وى عليه تنفيذ 
n‏ مقصو د حر قدا محدو داً من الار ضاء اعد | 2 بو پر ۲ 


1 من يلام < ر 
ا لاجر | م ن شأنه أن برغب عنه( 56 


۴ ب الأحكام القانونية التى بخصع لها التديير 00 ازى : 
استخلاص هذه ایکا دام رة 5 التنسيق مضا مكائدة الخطورة 


الاجر أمية والخرص على صمانة احر بات الك ردية » ومن م IS‏ 


الك ةر" ٠‏ و هده اللا 0 ام قسیان : مو صوعرة وإجرائية . 


4 - الأحكام الوضوعية التى يخضع لها الندیر الاحترازى : 

ضع ال بر الحو ازی بدا الشر عیةر) 4 ویمی ذلاك و جوب ب أنعحدد 
الشارع الجر عة 9 ال وضع ا مأ الذي ی جار نات التدبير > ووجوب آن 
کلد کذلای التدابیر ای و للقاضى أن تار ه دن وما مایو قعه على الم Jer‏ 0 

0 0 ا خیم عه تحدید مل ته ته باعتیار ه دو اجه خطورة جر أمية لأيعر ف 
على و جه اليقين وفت مق با لد ایو س ا ادعضا مار" ( ¢ و خضع للمائون 
المعمول ره وقت اا ره وأو ١‏ ° ذا وة | ارتکاب الفعل الذی اقنفى 


را( : :ووز الاستناد ی اتخاذه أو تفه إلى ماقضی به حكر 





Grispigm, Revue عمجم من‎ dex droit pénal, ۱953 ۰ 769. oq, 

vidal et Magnol, I, no. 444-3, P- 621. 3 

Dannedieu de Vabres, no. 698, .م‎ 401 ; Levasseui, لل‎ 481. (yı 

:6 لا شك فى أن خضوع التدابر الاحترازية لمعد الشرعية يقرب ما بينها ونین‌الممو بات 

من هذد 0 : ولكن ثمة ذرقًا محدودأ بين 000 شح ۴ كون التدابير الاحترازرية 

سركي الاعتراف لاقام عنقا" ریت وم کیت له ماوت لسار رف المت اد 
۱ 1 


بالتديير اللاي جا انظر علی سيول ااثال الصلاطة لاخر لة للقافی ازاء العدایی و 


ر 


إلاحدات 


۱ كاد كون عدم تحديد المدة أظور الاحكام التى تخضع لها التدابير الاحترازية » 
و هو مشخ مدن من -- ۳ e‏ . الخط ورد الاحر ا می و شم اتطاعه الديقن و وت عاي 


ی ۲۱۵۰۵۱ من تالو توبات تالا نی GE‏ شوه واه زاس 
نی ااتدبر الادن رازى هو القانون المممول دك وعت تنفيذه ز انظر كذالك امادة الخامسیه من 
ااشروع الاول 0 ااعقو بات وللادة الخامة من مشروع ثانون المت نات اثفر نسی ؛ 
مد أدر العضاء الفرسی سذا الحكم بالنسية للتدابير المفررة للاحدات > انظر : 
juin 1953, J.C.P. 1953. TL. 7708, note 50‏ 11 عسل 


ست 4 ل 


O‏ وله جوز التذرع بطر وف مدمه لعدم النط له ق به(؟) 8 ولا وس 
الي ف تنفيذه(؟) ؛ ولايعد سابقة فى العو در*) ) . وتعلل هذه الأحكام بأنالتدبير 
3 جه خطورة إجر أمية و فيكون أنحاذه ا 1 طلا كانت هله ا وره ة تایه 


0 الأحكام الادرائية النى 00 ادير الاحر أزى : 

ضع التدبير الاحترازى لدأ التدخل القضاق » فلاينطق بهإلاالقضاء : 
ویعال ذلك بالمخرص على إخاطة الحزيات الفردية بالصمانات الرتبطة محيدة 
القاضى واستقلاله(”) . وبالنظر لاد هذا المبدأ فقد نص الث شارع الإيظالى 
عليه ق. المادة ۵ من فانون العقوبات الى قضت بأن ر التدأبير الاحير از رة. 
يأر ا القاضی و ف حكم الادازة أو ال اءة » » و الشارع 'المصرى بالأسبة 
"لایداع اجر م م احتون : ف ٠‏ امحل الك ( المادة ٤٢‏ 
انا )ا ا المواعر ات الدو لیترل 


من قانون الاجراءاث. 


و عون ان یمن جر أعاثت التحقيق و اما 4 فش دقيقا أشسخصدية. 


۰۱ تحيز الادة ٩‏ من :اشروع الاول تعانون العقوبات الاستناد الی الاحکام الحنانیة 
الاجنيبية تتنفید ما تقذی نه من تدابير احترازية ولتو قیع التدابر یه کر عليها ف 
الشروع . ش 

0 و تعلل ذلك بوجوب توقیم کل التدبیر الذی تقتضیه الخطورة الاجرامية ٠‏ انظر 

Levasseur, Les délinauants anormaux, p. 20. û 

(rj‏ ویعلل , ذاك بانه طالا کانت الخطورة ثابتة الى الحد الذی استرجب الباتها فى 
ا افلا وجه لعدم تفيل التدبير الاحترازى 0 دواديها ؛ وقد نصت على هذه القاءعدة 
الادتان: 3 من مشروع قانون العقوبات الفرنسى ۰ من المشروع الاول لقانون العقوبات. 
و تغرر الثانية أنه * لا بيترتب على وقف تنفیذ المقوبة وقف تنفیذ ۳ الاحتر از بة ما لي 
0 اشاهی. دغير ذلك فى الحکم » . 

(O‏ مان ذلك بان التدير الاحترازى لا بنطوی على ايلام مقصود حتى يقال بأن 
الحکوم عليه لم برتدع به فأصبح متعينا الزيادة من مذ؛ الایلام . ۱ 

` Donnedieu ع‎ Vabres, no. 698, p. 401 ; Levasseur, Cours de 1e} 

«droit pénal complémentaire, P: 486. 

. من المشم روع الاول لقانون ؛ العقوبات‎ ٠١1 انظر کذ نك التعليق على المادة‎ O 

0) قرد مؤتمر بروکسل TT DE‏ 
تعتير اعمالا, قضالية 8 ؛ + .و قرر , موتمر روما سنة MATA,‏ آن « التدابير الاحترازية هى من 
امن ا العضائية وحدها » 


اكوم علیه() کی بستین | ۳1 أضى نوع ودرجة اللخاورة الإجرامية فتخیر 
التلزير الام ۳ و ن أن 0 الأسيعانة عدافم جر ية 4 إذ رجز 
امتهم وحده عن إمداد 3 ى بالعلومات التى تتیح له تقدير الحطورة > 
ويتعين الد من علانية الما ةه حين يثور البحث فى عال التهم وأوجه 
الخال ف محصينة کی لا بترفل دق فا بك أله مرن دود ن اسان آن 
ستيعك ا هم نفسه من اسلولسة معن 2 ر البحت فيما بخثی أن يكون عامه 


ره 5-7 اال و معر قلا 5 1۳ لذلات ۳ آد "yal,‏ با 


و مسر قوة الح عل شطره اكيت ار تكاب الفعل و سیت 5 لى التهم 4 


أما الشطر امد د لاد خبير ہجو جور أن بعر ص له من ن التعديل م / شكفل ملااعمعه 
للتطور الذي ۳ بر د على الخطورة الاجر ابیت(" ۲ 


۳۳ 
2 


وتف الأحكام الصادرة بالتدابير الاحترازية تنفيذاً فورياًر؟) إذ تأى 
مھا اعتمع الم اد 3 إعمال تدبير تشخضيه و سحا[ > بل تتطليه 
ھا امتهم 9 ( 0 


ولا ينقهى التدبير الا ود زى بالتغادم) أي العفو » اد يذ یہ حو آن 


e 


الخطورة » ولا ى قاعلة تم ملة ایس الا سح باطی : اد لاینقص هذا 
ابس م من | لور 3 5 إن الأصل ۳ التدبير أنه غير دد المدةر") 


T>‏ ناس سپ یی 


(!) غنی عن المیان أن هذا الفحص شيفى أن بتداول كل حوانب شخصية التهم > 
فیشمل النواحی الطبية والنخسية والاجتماعية » وکل ما من شانه تعکیر. القاخی من تحديد 
التدبير اللائم تماما لعناصر هذه الشخصية . 
Levasseur, Pp. ۰ 0‏ 
Levasseur, Pp. 483. 6‏ 
() أى أن الطعن فى ااحكم لا يجوز ان بكرن 0 لتنفيذه 
Vidal et Magnol, I no. 444-3 p. 621: )(‏ 
(9) انظر الراد ۵ من قانون العقوبات الیونانی * ٩۳‏ من مشروع قانون العقوبات 
الفرنسی 4 ۲] ۱ من الشروع الاول لقانون العقوبات ٠‏ ولکن پلاحظ أن مضی مدة دون أن 
لفك التدسر خلالها ستدعی اعادة فحصس شخصية المحكوم عليه للتحقق مما اذأ كان ثم 2 
محل لادخال تعد بل عى هذا التدبر . 
)۷( بعلل استيعاد تطبيق هذه القّاعدة كذلك بأنه لا محل لفكرة الابلام القصود ىق 
التدبير حتى يقال بالتعادل بين هذا الالام وايلام الحبس الاحتياطى . 





العا فة بين التدبسر الاحترازی والعقوية 

ت تقسمبيم : 
SY‏ السياسة اساسنائة | لع رة على العمو بات و التذایر الاجیز | زد ره ف 
مككافحة الأجرا م وقيام هدي" ن النظامين احتلفن م إلى جنب وانجاههما 
ها الى غاية واحدة يعتضى أن اد العلاقة دما فی ص ره و صد نر 
البحث ق هذه العلاقة ایوا 0 : ان خطة التشريعات اة إزاءهما 2 
وما إذا كانت تکتفی ا أم جمع بدا 4 و مدید ضو ارط اختیار أحدهما 
وت نیما فى الحالات الواقعية الختلفة » والتساول فى اللهاية عا اذاکان 
الها تم 2 يست خر ج مها الها و اي للکفاح ضد اسر عة يقو یر 


كعم یمیت 8 رما ا ê‏ و یکو 5 ۳ = ال سح “من رتو سط إل 210 


البحث الأول 
العلاقة بين العقوبة والتدبير الاحتر ازى فى السياسة التشر بعية العامة 
۷ س تمويك : 


ثور ى استظهار هذه العلاقة التساوال عن مدی استقلال کل نظا ام ممأ 


عن تم و 3 ۱ 5 کان من ۱ ۱ ميهأ 5 م واحد ب#م 
جمیع آم اليب السياسة الحنائية » وبدمبی 7 ثشت ملاعمة فلات فان 


يكون للبحث فى هذه العلاقة 0 » أما إذا ثبت فساده فلا عفر من حدید. 


اا وق الى عن على ابش ع أن يته بالنسية ما 
۸ - ملاومة الجمع بين العقوية والتدبر الاحترازى فى نظام واحت: 
عدو ا || رای عل ا اله العديدة دين انظ عفن : 
فبالا ضافة 1 لى انحادهها ف الغاية فما عسان ۳-۹ ۳ تز لان به 6 وقل سان 


نفس الق :و 3 تدابير سا لېه للحر به تتاف ف جوهرها 03 ن العقو سانيا 
الحرية » وها لابرقعان إلا بناء على قانون واستناداً إلى حكم قضائى تسبقه 


ا 


إجراءات تیاٹل فی أغاب جو انما()» وإذا قيل - لاثبات الفروق بن النظامین 
أن التدبير الاحير ازى پسم‌دف القضاء على اللعطورة الاجر امية فى حين تتجه 
العشوية ۳ مقيق العدالة و الردع بنوعبه فإنه لا جوز آن بغرب عن ٠‏ الال أن 
تقدير الحمو رة و نها بعت دال ۴ شق 5 هه ١‏ عل عاو له مو جیوه 
الحطورة الاجر | ماه و استتصاهار) 3 وإذا كان الردع اسلياص شر عر ض 
التديير الا حبر | ری فاه أهم أغراض العقوية 2 بل هو الغرضص الوسديد الذى 
سید فه تنفیذها(؟) 1 و رد 5 ن الت بر الاحير از یلا ا علا ۳ ردعآ 
عام 5 فهو 9 ينطو ی علية 2 إيلام عبر ۳ بو د و | باه بابر عة 
صاه باعثياره 0 ۳ 7 فیط ۳ 0 را شید شلب" 0 ۲ ور ی هذه 
09 هذا ۳ محل نظر : فين e‏ والتديير الاحترازى فرق 
جو شر عا بر جع إلى م تنطاوى عليه العقو د رة دن الفسمرى الأخلاق ومأ عير عنه 
من ی اللوم القانونی و ما توم 4 ۳ اتمم من دون در بو ی م و شی معا 
لأوجود ۳۹ فى التدبير الا حبر از 5 وهلا ا بکشف عن اناه العقو بة 
2 ماضى اسای 9 مره فزن سجییم 4۵ م انز a‏ باعتمع من ضرر وما توافر 
٠. 9 0 5 3‏ 5 
لإرادته من ور ر ایلاما مقصو دا معاد له دلا كاه 4 ق حا ور 
التدییر الاحمر ازی إلى مستقبل ا انی لكى يقي احتمع خطورته(؟) ۰ ويوادى 
هدا الفارق ال اہج قانونية هامة : ذا فالعقو 4 دة اة رطع 4 اد 2ه لب 
ق تقديرها عل ضوابط معدددة تنتحى ال اطاضی 4 أما التدير الأحير از ى فغر 
ميحدد الق يطبيعته باعتباره يعتمد فى تقدیره عل ضوابط غر محققة تتصل 
5 شن ۰ 5 8 َ 5 007 ۳ 2 ۰ 
بالستمیل 4 والا صل 0 عدم کل رده ان یکون مطامًأ پلا م ¥ صورة 
دقيقة الحطورة الى بتجه إلى القضاء علا 
Grıspigni, Revue internationale de droit pénal, 1953, p. 769.‏ . 


Cornil, Revue internationale de droit pénal, 1953, p. 497 et 
SUV. 


(۱) 
(Yj 


. صن 5 ۰ ۹۸ وما بعدها من هذا الولف‎ ٩۹۵ 255 انظر رقمى‎ )۲( 
De Asua, Revue de Science Cirim. 1954, p. 29 et suiv. 3 


1ك 


اوو معدة النظام م اقرح تفتضی . حول آمر ین : تغليب أغ وا أ العم رة آو 
خا 3 ب أغ 5 || E‏ الا ر وف AS‏ اأوضعين ضرر؛ رالد محقق 0 
ذلك آنه اذ غاا را ض العقوية فقد شود ذلات إلى التشدد ق دعا مله بعض ` 
2 و دين ا ءل ب جات الخطي:ة لدم وإن اتضعدت خط 7 0 م فيتأذى 
يذلاك العدالة » واذا غلنا أغ را التدبير الاحم ازی فقد بوادی ذلك إلى 


الس اهل ١‏ ق ۳ وله بعضص اخعر »ین ال 7 از اید جالب اه لدوم راب فان 
۱ خطور م فتتأذى العدالة كذلاك و لمعب اعت ل الر دع | امأم ( 0 


وگن يذلاك علص إلى استئلال كل من طامن عن الانعر ونر فش 
الاراء الی تذهب إلى الجمع بییما فى نظام واحد . ۱ 

۹ ب خطة التشریعات ازاه النظامين : 

لے حرج خطة النشر بعات عن و احدة من ثلاثة : الا تتصار عل الاعیر اف 
بالعةو - والاقتصار على التدابير الا حتر ازية والاعتراف بالنظامين معا : 

فالحطة الأولى يتبادر إلى الذهن آمبا خحطة النشر يعات التقليدية الى 
الاتعترف بالتدابير الاحتر از ية كنظام مستقل كالقانونين الفرنسی والمصرى» 
ولكن هذا القول ليس صحيحا على إطلاقه » فهذه التشريعات كا قدمنا 
تعر ف صورا من التدابير الأحثر ازية » وان كانت تصفها بآنما تدابير . 
ادارية و عقوبات تبعية آو تکيلية » وهذا التکییف غبر الدقیق لاینفی ا 


وصفها القانونى الصحيحر") 


آم التشريعات التى تقتصر على الاعتر اف بالتدابير الاحترازية فأمثلتها . 
قليلة ؛ إذ تقوم على تن کامل للأفكار الوضعية وإنكار مطاق لوظيفةاعةوية 
ی كع 3 و هو ها لبه بع عل الشارع تمیله و دد کان فانون العو رات 
السووب دی . الصا در س A۲٦‏ مثالا مله || التشر يعات فاستیعل العقويات وأحل 
محاها ( اا اجماعى) JAS‏ عن هذه الخطة سنة ۱۹۵۸ فأعاد 


De Asua, p. ۰ (9 
Levasseur, p. 497. 


سب 6 !ا — 


لاعفو ر مكانا ۳ عديداً من‌الیادی ء التقايدية التى كان قل هیجر ها : ر يتاي 
قانو ن عقو بات چر باس لاد (Groënland)‏ الصادر 9 6 ارس سن 4م8١‏ 
OS‏ الط 

و نجه غا ب القشريعا ت الحديثة إلى الاعير اف بالنظا مين ۳ 4 ر ی 
ق ذلك قسیان : : شم بعر ف با ر الاحير ازرة و فق ص ورة ا a‏ كالما ۳ نانونن 
الفر نسی و الصری" 4 7 وقسم بعتر ف ا صراحة فيضع لها نظا ا عن 
العقويات وير رطا الا الأحكام امستمكة من طیعتها 1۳ و لیف وا ر اضعا 4 و آظهر 
أمغاة ادلی لد الإبطالى والألمانى ) الیو و نمس كا والیوثانی و الدا کرکی 
واللبئالى والسورى و والعراقى واللتزائرى ومشروع قانون العقوبات الفرنسى 
ومشروعا قانون العقو بات المصر ین 4 . ولانزاع ۴ آن شوم سم الثالى 
من هذه اه طائفة من التشريعات هی س من ححيث السياسة النائية ‏ أصو 2 
الیل التشر ا 4 سو بیع 


السحت الثانى 
اد رک العفو رة وا ا ر ۳ زی ی تطسفهها عل الحالات الو راقعية 


+۱۳ سره تساه . 0 ۱ 

موضع البحث فى هذه العلاقة أن پثبت توافر انلطيكة والخطورة معا 
لدی شخص واحد ۰ أى أن يثبت فيمن ارتكب الفعل الاجرای أنه أهل 
ا القصد انا أو الخطأ قد حقق لديه ثم توافرت 
یرل ۵ را لاض أقه إلى ذلك خط 3 خطورة إجر امة 4 > فيثور التساوءل ع إذا كان متعيناً 
أن توفع ق عليه ۳ اد بای العو رة والتدبير الاحرازى ۳ : فالعقوية تقایل 
وطر ةه والتدبير بو اجه موم زره : 

ویعی ذلك أن الشحلة لاتثور حين نکون بصدد شخص توافرت ندیه 
خطيئة دون خطورة جرم بالمصادفة اقرف الجر عة لظروف عرضت له 

۱۹۴۲۱ ومن هذا القبيل کذاك مشروع انون العقويات الا بطالی الذى أعدد سل‎ )١( 


شيرى 3 وخر صن فيه گی استبعاد لفتل « العقو بة 1 من بين مصطاءداته 0 


(؟) * 9) انظر رقم ۱۰.۷ ص ۱۲۱ من هذا لولف 
ش شید علم العقاب ) 


= هك 
حیث ع أنه إن يعود إلى 0 0 + ولاتثور هذه المشكلة كذلاك 
الكو عقون إذ ترتع فى اش الأول الق ودم yT‏ 


الثاني التدبسر الااحتر از ی و حده ؟ و لاصو ور اأعحث ی ) الجمع ایم ها(') . 


تنظ الحالات الى تثور ر فيها مشكلة الجمع بن العقوبة والتدبير 


4 
الاأحترازى TET‏ کول فيه الأهلية الخزائية كيدااة العتاد على 
الإجرام 6 وقسما تكون 4 أهلية 220 ما له الة اعسرم شبه انوت 

أو الشاد 


۱ ب الراى القائل بالتجمع بين العقوية والبر الاحترازى : 

بعتم هذا 1 اع على 5 نطق القاثوق 2 دحل ره ا 0 ى العقوية و الئد, سر 
الا و ۋا و ره جز el:‏ یکاءٌ ای ء نحطي والتدبير الاحتر ازئ ا 
بو وه خحطورة 8 فاد احتمعت ی شخص و اسحل الخطيئة و الا طورة فان 
المنطق القانوی حم اجتاع العقوبة والتدبير الاحتر ازی(۲) : وتاعذ ما 
الرأى أغلب اشر بات یا القو انن ای والإيطا 0 و الیو نا ۴ e‏ 


والصعوبة الى يصادفها هذا الرأى هی تحديد الاسلوب الذى يتعين 
الابتداء ؟ : هل توقع العقوبة أولا ثم یعقما التدبير الاحترازى أم يجدر 
الأخحذ بترتيب عكسى ؟ إن الحجة ف الابتداء بالعقوبة أن ثيوت الأهاية 
للمسئو لية و الط نة جمل العدالة والردع العام فى حاجة إلى إرضاء عاجل > 
وان 0 ذلك ليس توفير العلااج ا الا بعاد الذى ته ظر وف احکوم 
عليه (۲) ما اة ۴ الا رتداء بالتد ابیر الاحبرازی فهی أن العفو بة لا تنج 
آ ثار ها تس المطاوية إلا إذا فت ف شخ عادى فى قل 7 کول 
الاسالیب التى بنطوی علیها تنفيذ التدبير الاحترازی هی الوسياة لعلاج ماق 


Jevasseur, p. ۰ 11‏ 
(۲۱) محبود نجیب حسنی أ الجرمون الشواذ رقم ۷۹ ص ۱۲۱ ۰ 


للق 5 .م 328 no.‏ رآ Garraud,‏ 


سلا ال 


شخصية المحكوم عليه من شذوذ > وإعداده بذلك لأن يكون صالاً کین 
ينتج تنفيذ العقوبة أغراضه فيه(') . وتجرى أغلب التشريعات على البدء 
بتنفيذ العقوبة » ولگما تسمح لاقاضى بتقرير عكس ذلك إذا ثبت له :آن 
ظروف امحكومعايه ماه دی إلى صاحة احتمع (). وتذهب تشریعات له 
البدء بتنفيذ التدبير الاحترازی » فان ثبت أنه أجدى آژاره فحقق تأهين 
الکو م عليه الست وسيلة قانونية كالعفو لاقانة المحكوم عليه من تنفیذ 


عقو بل ل يول 13 سد | إا( 


۲ ب نقد الرأى القائل بالجمع بين العقوبة والتديير الاحترازى : 

: بعك هذا الرأى سائداً فق الفقه »> فقد ثبت رجحان مساوئه على 
مز أيأه 8 فهو بو م عل ازدواج ف المعاماة عير دی میگ من المنطق 3 ومجزئ 
دم یه احکو م عليه 1 جزثين 1 جرع تغاب فيه الخطرئة و جز ء تاب 
عليه انطو رة 4 و شرر لكل مهمأ معاملة خخاصة فیفتر ض Fai TY‏ كا 
الإسائية ( 5). وو لهذا النظام س بعل ذلا دول طق معام اة مو اة 
ادف طويلة المدة تكفل اشخصية احکوم عليه أساليب التأهيل الملائمة لها . 
وهو ب#تر ض اناا شا راله بين العغو رة و التدبیر الاحتر ازی نحيث لايمكن 
تغليب أحدهها على الاخر والاكتفاء به فى توفر معاملة متكاملة الأجزاء 
دو ساق العناصر ۴ ان أنه ع تقار با بدا £ عا التتفيك يتضح فى غليه 
مقتضیات التأهي ل علا فى اسدالتين »وهلا التقارب مجعل من‌السائغ | لا كتفاء 


الاسم 





رن Demètre Kranikas, Le dualisme du sentence de la politique‏ 
droit pênal, 1953, 2.‏ عل Qriminelle, Revue interrsationale‏ 
(۷) انظر ااواد ۲) ب من قانون العقوبات آلالانی ؛ 05 ب دو ASE‏ 
الجنائية الالمانى » ۲۲۰ من قانون المقوبات الابطالى . ١‏ لمم ش 
۳ ومثال هذه النشريعات قائون العقوبات السوسرى ( الماذة ۷إ ٠)‏ ' 7 

Pietro راما‎ Le problème deê [unification de la peirie وب‎ 
‘ie des مد‎ de sfireté, Revue internatianale de droit péual, 1954, 
p. 123. 7 


5 5 1 ۲ 7 3 5 05 6 5 
صر دمه ا النظامین موا , و قد ارت دی اس ۱ ۸2 De‏ أنه 3 2 


الفروض المتصورة مه ن اجماع حالی اة والطورة عکن تغايب أحى 


النظ'مين وألا كتماء د4( ا وعم ت تتوافر خدطى, ز ۵ 1 تلآهریة من الحطيئة | المج 
ن £ الور 1 كدالة 00 ۳ كل ا ارتكب جر م۶ و لکن ۳ 
ظار وف حراته ما حمل على الاعتقاد بأنه قد يقدم على أحرى تالية ها فإذة 


الائ اللا كتفاء بتوقيع ۳ ۳ براعی ی مقدار ھا وأساوب تنفيذها 
مواجهة هذه الحطورة . آما إذا كانت اللاطورة أكر أعية من انلطيتة ' 
کحاله من 


£ 


رد أو و عاهرة ار کب اھا جر بمة يسيرة ولكن فى ظروف 


و 


الحطورة تغلب عل | لا اجه ال ل مكافأة الخطرئة + ورزر داك الا كتفاء 


انه ما بوحی ب احيال إقدامه على سح وا کر جدامة » فان أهمرة مواجية 


بالتدبير الاحتر ازی . وقد تكون حالة ارم المتعاد على الإجرام. مثار د 
و إذا كانت جر کته الأخيرة يسيرة » إذ تاو ره يد مفر من توقيع 
E‏ مق 0 :هذه الجر عة یعقما بعد ذلك تدبير احترازی يواجه 
عطو ر" > "ولکن ۰ من | سائغ الا کتزاء بتدبير احرازى يتضمن تنفيذه من 
"اه مر أمة ما حمق معیی الجر اء والردع عن هذه . اجر 26 6 وإن كنا أ ما عم 
تو فيع تذبير مختاط ف هذه اسالة على النحو الذى ندینه فا بعد( "). 
وعلی هذا النحو يتضح أنه لا وجود الة يتعين الأول فما بأنه لامثر 
امن المع بين العقوبة والتدبير الاحثر ازی . 
ویصادف التاثلون بالجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازی صعوبات فى 
حدید الم تیب الذى يبع فى تنفیذهما : فإنقالوا بالابتداء بالعقربة فيعيب ذلاك 
أنه إذا كان الحرم "یعایی من شذوذ مرضی فقد تزيد الأساليب العقابية من 
شذوذه ومجعل علاجه من ذلك عن طريق التدیبر الاحثر از ی عسرآر » وان 


r‏ سے ی مر سی سس نس سس سم س ی 


De Asua, Revue de Science Crim., 1954, p. 32. N 

(5) الدكتور محمود محمود مصطفى ؛ الاتجاهات الجديدة فى مشروع قانون العقوبات 

فى الجموورية العربية التحدة ( المقالة الخامسة ) مجلة الشرق الادنى التى تصدرها كلية 
الحقوق فى جامعة القديس يوسف فى بيروت ( ۱۹۸۵ )رقم 14 ص ۳۸ . 

Chronique عل‎ défense sociale, Revue de Science Crim., 1949, رم‎ 

p. 127; Bouzat et Pinatel, I, no. 341, p. 320 ز‎ Germain, Science: 


pénitentlaire, p. 209. 


قالو ل رای التدبير الاحير ازی فوت ذلك احال ان ما نفيك 


العقوية ما ووی التدير ال تس | زر ار ی من علاج() و اد | حاول الشار ع 


تمادی تنفيل العقوية إذا حف التدییر الاحبر ازی آضر اجره فودى ذلاث رفض., 


7 


نظام الججمع ده و سس العقى ر والافتصار عليه و سح ه(؟ (. 


وم يكن لهذا الرأى حظ من الا اك ف الم رات الدو! : فامومر الدول 
السرادس فانون العقو بات الذى عقل 2 روما رنه ا" 
وأكد رصمة لدا صب هلا ار قضص الاس لمجر مين الشواذرة) 1 واستبعدهكذلات. 
لوقو لاان والعقالى الذی عقد ى لاهائس:ة" ه N ١١‏ 
على الإجرام(”) 4 250/7 رصفة ص امد اہی الدو ل م لاد و فاع الا جماعی قد 
اجماعها ا(تحضیر او مرها الثالث الذی عقدته ی کراکاد سنة ۲ ۱۹( ) 
2 نيذه ا ر الآوری لكا احة ار هة ومعاماة اجره‌ین الذى دعل ' إأيه. 


/ 


هيئة الم المتحدة 2 جئیف ست 140" 7 
ف ۵ ع ع »7 5 a‏ 
٠ 5 2‏ وه ۹ ¥ كر “٤‏ ۳ ۰ 0 1 
ونين إذ نرفض هذا الراى » نرى أنه مجذر الاختيار سق ضوء ظروف. 
كل حالة على .حدة - بين العقوبة والتدبير الاحترازى وإخضاع احکوم 
۰ انظر الراجع الشار الیها ی هامش رثم (۱۲ مين ۱۸ 
(۲) محمود نحیپ حسذی : الجرمون الشواذ رقم ٩۱‏ ص ۱۳۲ 
۲۱) قرر هذا ااوّتمر أن « النظام الذی تینته بعض التشربعات مقررة فيه تعاقب تمیق . 
العقوية والتدبير الاحترازى على نفس أاشدخص نظام مهمسا من الناحسة» سس النظر د وااعملية > 
ءای الاخعسی رت لسع الاث.خاص 400 وأضاف el!‏ و تمر ى ذلك أنه ۱ يوصى بار ۱ 
التعديلات التشريعية فى حدود اإستطاع المبادىء د اذا كانت العقوبة غر كافية. 
أء ين مال مف لاصلاحطواثف ممعم من الحر مين قانك تعن ey‏ بدلا من ضاف التدی الاحترازی 
ای العقوية واخضاع الحرم لنوعين مختلفين متعا قمین من العامله بت اخضاعهم, من اليداية 
لعامله مو حد و وملائمة لحالة كل طائفة ( . 
)£( گرد او تمر أنه ٠‏ من الا فضا عدم اقرار قاعدة خاصة راه لأتعساف ا مانن 
اك على الشوصية السابقة » ومع ذلك فانه اذا لم تتقبل بعض التشر مات هذه التوصية 4 
قانك نتعين آق‌حمیع الاحوال اخضاع هو لاء الاشخاحی المعاملة التى تفتفسيها حا لدوم العقلية 6 
(ه) قرر هذا (اؤتمر أن نظام الجمع بين العقوبة والتدبر الاحترازى بالنسپةللمعنادن 
على الاجرام « لیس موضها لاتحبیذ ؛ وآن التدبير الخاص لا يجوز أن يضاف الى العقوية:* 
وانما يتعين أن بطیق تددر موحد ذو مدة غير محددة تسیا ) . ۱ 
11 جاع هذا العرار مشر ا الى » ضرورة استبعاد الازدواج بين العقو رد والتدبم 1 
الاحترازی والاخد بنظام موحد و امه مجموعة من تدابير الدفاع "احتماعی التعددة التموعة.: 
التى " لمكن 7 الجمع بينها وا ر جوع فسا واحلال عر محل عضں ( 2 ۱ 
)¥( ذرر مد ا او تمر أن » نظام الازدواس و 2 معاملة ا عو نظام میعن ار فض 4 58 





مه ا سح 


وره اام کیا و اعد E‏ هد سے الاساایت سک ن ظر و ژه 


3 
و میات تاهاه . 


المبعث الثالث 
اليد بر أغياط 

۲ س تههید : 

۱ التدابير الاحتر ازية طائفة مخضم لاحکام خاصة تمتزج فما 7 
العقوبات بقواعد التدابير الاحيرازية فتخاص من هذا الامیز اج آحکام تض 
على هذهالتدابير ذاتية نسبية وتكاد تيجعل مما أسلوباً ثالثامنأساا e‏ ضا 
,£ إلى - جات الععو بة و التدبر الاحبر ازی . م وم در ی الوقت ااضر 
تب ها على و مطلق مه الذانية لان | الهو 5 الفقهية العا al.‏ لعن خصصت 
یا ۶ تنج بعك نظر ده 4 واضءدء المعالم تسج بالاعر اف ا داس مھ اا لها 6 و ر لذلاث 
ریا الاق 3 التدابير الامحیر از دة ۳ لنضوجهاأ واتضاح معالمها 5 


ا وموم فكرة التدییر احتاط عل عناصر متم كه من نظررة العقو رة 2 
و آحری سه دن نظر بة التدییر الاحر از ی و ید ۳ مشق التفسيق رورا 
تحت مجاهم فى نظام متکامل لاتتاقض بين آجز اه . وتصادف هذه الفكرة 
صب ۴و بات ۵ ر ي | إلى لرل العناصر الى و اش هرن اه هرا من ن العقوى رك 3 تلا 
الى ترق استمدادها دن اتاد دا الاجر ازى 5 كيفية فين التنسیق e‏ 4 


بو هلاه ار ت تفسح امال لاختلاف الاراء حول ورد ما .هذه الفكرة, 
۱۳۶ ب محال الندیر ااختلط : 


و م فكرة التدبر تلط ب من حيث أهاسها النطقی ‏ على و جود 

حالات عازج فا الط تة رو فتکو نان ما عناصر شخصية إجراهية 
واحدة » ویعی ذل كأن ال التدبر الحتاط يفير ض نوها ٠‏ ن التعادل التقر بى 

ی الاهمية الاو نية # بن اة و الوط ورة محيث ل جوز ترجيج م أضية 
إخدآهها على أهية اللنمری . و فى هذه الحالات تقتفی مصاحة اتمم توقيع 


یز زج فيه عناصر العم وب وعناصر التديير الاحير از ی على و يتلامفيه 


سإ ۵ اس 


هذا التدبير اباط مع الشخخصية | الاجر أمية ذات العناصر الباطة ا عل قدا 
النحو از أنالقو ل بفكرة التد بير امحتاط ضر ور ةمنطقية مستخلصة من‌الاسامی 
المنطقى للعقوبة والتدبير الاحتر ازی > وهذه اأصاة تلیح رهم ادو د القاص 

افر ا دون الحطورة 
لکن تغلب أهمية الخطيئة على أهمية الحطورة »> وال 
التدبير الادثرازى هو حيث تتوافر الخطورة دون الحطيئة وحيث بتوافران 
معا 7 تغاب آهمية احطورة على آهمية الاطيئة» وعال التدبير احتاط , هو 


وج 


در الات کل ما ۱ ال العقوبة هو حيث لد 


4 
ب 


وحيث دتوافر إن معا 


a 
ی‎ 


حيث تتوافر الخحطيكة والخطورة وتتعادلان فى الاهمية القائو نية . 


0 العو رة واضح » وأذللك لقتصر عل مان ادود الفاصلة پان 

لى التدبير الا مش ار والتدبمر الط . میجال التدبير الا حبر ازی كنا قدمنا 
هوحيث تتوافر الخطورة دون الحخطيئة : وهذه هی حالة ارم احنون : 
وهی كذلك حالة الحرم الطفل إذا قرر الشارع قبله تدبيراً > ومجال التدبير 
الاحير ازى هو كذلك حيث تتوافر احطورة والخطيئة و لکن تغلب 0 
| الأولى > ویضم هذا 0 حالات عديدة نشير إلى أمثلة لما : فما حالات 
ا د والتسول والدعارة » فقد يكون عة خحطاً 0 وجود الشخص 
ف إحدى هذه الحالات و :1 دون شات أقل أهمية من الخطورة الى تنطو ی 
علا . ومجال التدبير المختلط هو الخحالات الى تتعادل فما من جيث 
الأهمية القانوفية - المخطيئة و اللعطورة » ومن المتصور أن یتسم هذا الجال 


الات علة آهمها ۴ ا سحا اة الجر م الشاد و اة الجرم اتاد على 
الاجرام(ل 


۵ نه الاحعام الخاصة بالندیر ااختلط : 


ع 


أهم ۳ حتص ره التدبير انايذتلط ل ن أحكام شو م كان متعاما رکف 
محديل ملته : فإذا كان فق طبيعة العقوبة آن تکون مدددة اأدة »> ودن طبيعة 
ترا صقان نون غير حدد المدة على نحو هطاق » فإن من طبيعة 
ا يم ان یقت ای للف كمالك المترع ارات ادا كان كن تم سا فک 
القول فیها بان له ارادد مط ذات نسیب و انسح من الق الما نو نید 0 و من ۳ ألو قت 


فسند الفول ان ايه ماله ذات خطورة آحر امید تتعادل ؛ 5 الا عة ااعانونية م متته َه 


ال ايل أن کو وك عبر ET‏ المدة عل ۵ و سی . . فالعقوية oR)‏ ف 


رل ملتها عل اعت,بار ات تلتمى 1 الا ا ام ادر a‏ 


امسو لمة ا ¢ 4 ولذللك لا وذو ور صجو 97 ق سحل رف ماتيا ولا ى ضر و وره 


عم اسع رها ۵ و لذلا تعين على الي شارع أن رجحل ۵ متها ARA‏ رفا للقاضى رأة 


1 تصرف محلود 


عن طريفي الإفراج الشر‌طی وان . آما التدبير الاحترازی فیهدف 


تقديرية 4 رلاخل ا اأتحدر یل هأ له alu‏ 0 دن 
بها 
1 راث اعلا ج والتهذيب و بعتم على اعتيار بای إل الستقبل 4 هو 
الحطورة الاجر امية 3 وهى ضوايط لا یمکن تید رل ها ee‏ 4 و لذلات‌تعین 
أن يكون التدبير غير محدد المدة على نحو «طلق : فاطنون مثلا يودع فى ال 
اخعصص ژد حی بشفی ا خحطو ر ته 4 ومن غير ابول أت بغر ضص عليه 
نت مخادر ة ا مستشةفى قبل درل ينك 4 وان شی ن غير ام تشن کللات أن 
برقن بعاؤه فيه بعك مل ۵ موه ولوكان 2 0 مريضاً 1 خط رأ على اختمع . 
و لکن‌الندیر احتلط یتعن آن یکون غو محدد الددة عل کو نسی : ذلاث أنه 
ره میا عل توعين دن العوامل ) نوع يلتمى إذالماضى » هو الجر عة امن ارتكبت 
و القّدر دن السئو لية الذی صاحی | 4 و نوع ينتمى إلى الستقیل 4 هر در جه 
الحطورة الى اتصفت ما شخصی 4 ارم 4 والجمع بان النوع.ن يهود إلى عم 
التجديك الأسى فاعتبار ات العدالة تندخل لفرض حد أدلى فيتحقق قدر من 
ال ع بان الم أيه و الا« بلام ؛ و تخل کدلاث اجه بارات مب مر 6 4 ن‌ضر ور 5 
ص با ناه اسر بات العأ امد ۳۹ رص 1 أقصى ک ی لاينعدم || تناس بان 00 
4 ة والخطيئة والخطورة دن حهه آعری 4 ومن الجائز أن يحتفى الها 
اخ الحدين إذا قدر أن 3 اعتيار ات جعل الل الاخمر غير دی ضرورة 4 
ولاخكر 5 ۳ التدبير الختلط عن طبيعته لقنو ية . 
الاحکام ریات القار 2 دنه ورس التدبير الاحير ازى العادى : تمر اسلو مه 
تنفيذ الأخير بابتعاده تماما عن الایلام القصود ونجرده من الأثر على المكانة 
الاجماعية أن دش فيه و اتعاده ع کل معالی اللوم الخلا قى 2 و لی سبيل, 
Jt 21‏ اڈ سح أن ارم اعنون بابغى أن يعامل کر بقن وبزل ؛ 2 مستشفی 
و یعر ف أه A IKE‏ الا ماع إذا م شی و ادر الستشفی و احرم الطفل 


0 ۱۵ ید 


ينيغى أن يعامل معاملة مديبية خالصة » والمتشرد واللسول والعاهرة مجب 
أن يعاملوا معاملة تقومية تسهدف المساعدة على التخلص من /أثير العوامل 
الاجواعية أو النفسية أو الفسيولوجية الى قادت إلى هذه الخالة('). آما أساوب 
تنفيف التدبير امختاط فيتعين أن يتضمن قدراً من الإيلام المقصود ويتميز بالتز م 
على النحو الذى يقابل درجة مسئولية هن ينفذ فيه » وإلى جانب‌هذا الإيلام 
فإنه يتعين أن يتضمن من وسائل المذیب والعلاج ما يلام احطورة الى 
تنطوی علا شخصیته() . 


وغى عن‌البیان أن الأحكام الحاصة بالتدبير اختاط سوف تزدادو ضوحا 
وتنمم بالتأصيل العلمی حين تدرك الجهود الفقهية مرحلة وضع نظرية عامة 


ها » و حیناله پسوع القول أن أسااييت السياسة اسلا رة ق محافحة الجر ۳3۹ 


قل غعدث اة 4 هی اعقو رة والتدبير الاحبر از ی والتدبر احتاط ۲ 


levasseur, .دز‎ F70, ۰, 0 


: أنظر فى تطبيق ذلك على الحرمين الشواذ‎ ٠۲ر‎ 
كن‎ Je droit pénal, Revue de droit pênal et de criminologie, 1935, 
P-B15. 

وییدو أن الاعتراف بالطابع المختلط للتدبير الذى بطبق على الجرمين الشواذ قد 

انيع و اخیعا 8 اون العی‌حاولت: وف فظیم دود الاجرامی : افالاعمال: ا تحت ند 


1 1 د ۰ و 5 
Camboulve‏ - ishbonneا‏ الذى اعد فى فرنسا نة 


léon Cornil, Les 102721 


اشروع لیسبون وكاميوليف 
۷ نصقف النظام الثرر فى موّسسات الحماية الاجتماعية الخصصف للشواذ بانه « نظام 
خاص تادیبی وعلاجی فى الوقت نفسه € Régime special, ã la fois disciplinaire‏ 
theurapeutique‏ فك تعر وق a‏ ال A‏ ما لته 
فة ۱۹۵۵ التدبیر الذی بقرره للمجرمین الشواذ بانه ایداع الشاذ ق موسبية بخضم فيا 
« اعاملة طبية عقابية Traitement médico-repressif‏ 45 ب ی یر 
ارسال الشواذ الى مؤسسات « ششسيد طبية وشبه تأدسية 
Etablissements semi-médicaux et semi-disciplinaire‏ 
أنظر فى هذا القانون : 
Motozov, Le traitemant des délinquants psychopathes‏ 
en U.R.S.S., Revue de Science Crim. 1958, p. 705.‏ 


او ا ا ن ان یا و قدنب سكن 


اأحرمون الشواذ كم ۵ ۱۱ من 11٥‏ وما دعد هما ۰ 





3 
هسم ا 


ل 0 بها یف 
2 ۴ 
ال چو 2 
و چم 7 ۲ حم 
۰ چ 3 را 


۷ س شلك الدراسة : 


استفر اء القواعد العامة فى تنفيذ التدايير العقابية السالبة للحرية يةتقى 


تأصيل العناصر العديدة ا تقوم علا نظلم تتفي هذه التدابير » وهذه انت 
متنوعة من حيث طبيعتها » وعتتلفة فما 0 من حيث دورها و آهمیتها فى 
توجيه التنذيد العقالى إلى أغراضه » ومن ثم كانت عناصر ها بدورها متنوعة 
و متفه على انحر ذاته » و کان 2 ياي ا 12 


وحن بوک e‏ اصیل الصحیح هو ما كان ۳4 8 تحشف ممتضیات ت التنهید 


العف 00 5 أستةراء مر اداه المتعاقية زاغل آسامن م من هلأ التفكير 
فجن رل سویل ان £ اطار ۳۹ ادا تعجر ی اليه مل اجا ای ۳ نطاقه 4 و بتصمن 
ا 


ھا الإطار اسار رة الى فى تمدع لاسا ال المعام 3 3 الما أبية قو الم را 4 ا 


3 


بعد ذاك مجموعة من النتم القهيدية لتطبيق أساليب المعاملة » وهی نظم 
تحدد كيفية تفرید هذه الاساا لیب حیث تلام ظروف شخصية کل حکوم 
عليه . ويعقب ذلاك دراسة دور الاشاط الاداری فى توحره التنفيذ العقالى إلى 
ار اضق مود دون اماد > بالنظر إلى ما يفترضه تنفيف التدابير ا 
السالية * الحر بة من»جهو د إدارة مركز ر ية ومساضمة عديك دن المو ظفين و الخراس . 

ویخضع التفید العفای الحدیث لاشر اف قضانی فعال » بلإنه يقتضى مساهمة 
القضاء ف تطبیق جانب کبیر من آساایت المعاملة العقابية . وتمهد هذه 
الدر اسات للیعت و ف الفشحوى الفى للتنفيذ 0 > ويعى ذلك دراسةأساليب 
المعاملة العقابية فى ذاتها واستقراء ٠‏ النظم الفنية المتنوعة التى تکفل للمحكوم 

عليهم ات الَأ اهيل 00 و شیر التنفيك ۷2 یت | کل تتعلق عدته » وهی 

مشا کل على جانب 9 فق ع الأهمية لما تحمل على التسائل عن مدى 
ملاعمة سلب الحرية ى ذاته إن كانت مدته قصيرة ؛ وعما إذا كان من الأفضل 
البحث عن تدابير عقابية م ن دوع آخر تحل ف هذه االات محله , ولا 
سبيل إلى المحافظة على ما يكو ن التنفيذ العقالى قد حققه من نتائج صالحة إلاإذا 
اس 


ساسا 


أعذبته رعاية ا سايمة او من م کا ات در اسة هذه ار عایة جزء 
۳ تأصيل المو اعد العامة لاتنفيذ العقان . 


ونخصص لدراسة کل موضوع من الوضوعات السابقة باباً على حدة . 


الإطار الادی ا س العقاسة الا ل به لحر رة 


64 2 


¥ مس نکسم 


3 


3 تا 1 ۶ 
ف موضوعات ثلاثة : 9 0 "اسچون وابنية ااسجون : 
و یع ۲ لک 4.4 و صو ۵ 7 فص ا ع 8 سوق 

مس لحل وح 


| عسل ا 1 ول ۱ 
ظم اجون 


۸ ہے تمهيد : 

راد نظام م السچن دی ما پسمیح به “ن اتصال بمن لاه 4 و تور 
2 هلا الشأن مأل ۳7 رفان نظام بلق دلاث عام فيس مح 
ی بالا جهاع : ۰ یگ المار والليل ¢ وذلاك هو ( النظام اہی ) ¢ 8 ونظام حظر 
دا علمم فيلزم كلكو معليه بالإقامة فى زنز انة و یقصر صلاته‌عا ۳ 


الجن وان E‏ هم اناا مت ون عبر الس‌جو ون س بز بار ته © و هو 


والنظام الافر ادی 1 4 وبان الذظ امن و 007 اه تقوم على عناصر ھا ۵ 


۶ 


مهما معا » وآهیها النظامان اختلط و التدر جی() 





۱ نستطيع أن نش كذلك الى نظام شه الحربة قادم‌رانل-زمه وا ول 0007 5 


وهر القشر ضس السماح RET‏ قم عليه بالخروج من السجن 2 وقت مدن والعمل فق خارحه ا 


حاتت العمال الاحرار ون ا 


ان بعر قب ۳ ن تعول مدوم آند مسا جين 0 وهو دعل ذلك دل بالعودة J!‏ 


۳ 
محلل ١‏ وتتعانی ادارة الجن حاسا من الاجر 


ل بحشم لحراسة ما او ستزم بارتداء اسن السسحن 4 بل و دون 


ی السحن هھ 


| 
الذدى 9 ۹ رس العمل 5 وغدى عن البيا 
أن هذا النظام لا یمتح الا لخيرة المسجورنين 


المين ألمت تجسن ا ركهم ۳ وحدارتهم مخت می 
8 وه ۳ 1 ا ۳ 
سیر من الثقة . وقد وضعت له المادة ۳۲۲ من 


كانون الاجر ۱ عات اليد حنائیة اه رسی تعر دشا 
فذ کرت انه م و نع السسحون خارج السدن 2 اروف الاحر اء الاح رار و سجر درد مں الر قاند 
الستمرة مع الزامد اكول ؛ امون کل متاه ولمعي تاش اد وم بر ی 


5 


وجه در اسف نم السجو 5 ف يك أفضلها 4% و ار اما اة و جهان : 


سای هو دفم مقار الا یلاع بان 00 5 07 تتفاوت نحطو ر مج ؛ 


وإخانى هو تيل اا مع ا مر اچ أده ل دی اراد إخمضاع 
امحكوم عام له ؛ بل إن الا “ل قد بد 0 ا 2 إدا کان تطيدق 


أحد الانظمة يتضمن فى ذاته عناص مذییت) . 
ولدرس فا بل الا زظ مره یه 3 نها بان النظام المتبع 2 سعدو ل 


جمهورية دصر العربية . 


السعت الأول 
النظام اجمعى 


5 
ھی 3 


۹ ت راا النظام اعدو 

جو ھر هذا النظام هر الا یلا مط بان المسجو ن 2 ی ار مهار 0 واللمل 2 أى یی 
ای ۳ 3 8y‏ 6 الس و a‏ هھ ی رای 

ن العمل والطعام و الم ليب الا و اح دم تبعا لذللث 
شيادل اريت 2 هذه الأها کن جمیعا() 6 و بناقض طبع هلا النظام 

م احکو م علمهم 1 جموعات ا الفصل بان طو ار ۳3 سیم ( ( 34 طامنا 
أن الا حیلاط جائز بن أفراد کل اة عل ل ۱ 

٠‏ وهلا النظام هو أسط أنظمة السجون وأقلها كافة(؟) » ولذلاك مجنح إليه 
الدول الى لانرید أن مخصص ! رفق تنفید العقوبات البالخ ام يقتضما تطبيق 


نظم که 20057 ( . وقك ار تبط هذا النظام با بالو ظيفة الا ل و للسجن ۱ 


EES . 500 570‏ ¢ 1 8 35 سر 4 1 
کے رم در ا ندر من یگ التن E‏ النظام اذ هو عم مس تغل رذ ات 2 و اما 4 


۳ ۳9 


بالاحری هی تم 
فى النظام التدر يجى + انظر فى هذا النظام 

André Perdriau: Lexécution des courtes peines cemprisonnement 
sous le régime de la semi-liberté (1962), .م‎ 3 et تلن‎ ; Jambu-Merlin, 
p. 178. 

(۱) وهو ما بمكن القول به بالنسبة لانظام التدر بحی . 
(zermaln, p. ۰ : ۲‏ 
(۲) و تدغ خاد وان هذا النتام قد روعى 2 تنعل شه الفصصل ا الر حال والنسساء 

و دی السالفین والاحدات وبين ااسکرم عاسم وا لمجو سین احتیاطیا ۰ ۱ 

Jambu-Merlin, p. ۰ ی‎ f 
Germain, p. 1۰ ۵ 


ولذلك تطيقه الدول فى السسوون الصغيرة التى لا تستأهل تطبيق نظم معقدة . 


و 


ذحين كانت وظيفته حر د لحفلل أو الا بعاد كان الجمع بن المسسيجو ان غير مناقضص 
لاسیچن دو فة ما ده جدردة 1 و ژد ساد هذا النظلام حی اة لرن النامن 
عر وکان هدفا ادات کرو اوت بانظمة أخرى . 


۰ س تقدير قبهة هذا النغلام : 

قبل فى بيان مزايا هذا النظام إنه قلیل التکالیت » سواء من حيث نفقات 
إنشاء السچن أو إدارته » وقيل بأنه يكفل تنظها جديداً للعمل العقالى وى ء 
السبيل للاستفادة من الأساليب الآ لية الحديثة له ويضمن بذلك أن يأ بایراد 
وفر( » وأله يكفل تنظم الهذيب والتعام على حو يتفق مع أصولها المستقرة 
فيكونا بذلك آدنی إلى أغراضهما ؛ وهذا النظام فى النهاية أقل الأنظمة إضراراً 
بالصحة البدنية والعقلية والنفسية المحكوم عليه » إذ هوأقر ما إلى طبيعة البشر 
وق 5 هله الأضرار صورة دن العون عل التأهيل : 

ولكن هذه الزایا مهدر ها إتاحته فرص الاختلاط بن اكوم علمم 

فیتاثر الاقل اٍجراماً بالا کر حطورة و عیلون فى مجموعهم إلى الافتر ابم نأدنى 
e‏ يام » ويتحول السجن بذلاگ إلى و مدرسه للجر عة ا() ۰ ويؤدى هذا 
الإختلاط إلى نتيجتين آخريين سيثتين : آولاهما أن ينشأ فى السجن رأى عام 
معاد للقاتمين على إدارته معارض للنظام الفروض فيه » والثانية أن التعار ف 
ببن المسجونين نواة لتكوين عصابات إجر امية تباشر عملها بعد إنتضاء العقوبة: 
وین إلى ذاث فان ما يعامه البعض من أسرارالبعض هو سلاح قد يستغل 
لعر قلة التأهيل() . 


للحد مها : فقد ترکز ت الانتقادات الى وجه تإلى السجون القدعة ف هجوم 


۱ رعنعصی‎ § ll, 5. ۰ 1 
Delogu, .م‎ 83, Jambu-Merlin, 0۰ 169. : 8 
Germain, 2. 31 و‎ Jambu-Merlin, .م‎ 169 Schmelck et 3۱668, (r 
n0. 246, .م‎ 242. 

Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, no. 356, p. 322. 0 


اا 


ع لى نظامها | چ و حين أن ال انين لأسا اسی من کده وما ارم إلى خاو ھا ۳ 

ساليب الأ تأهيل( ') » ومن ناحية ثائية فإنه من المبالغة ال 7 بأذكل د بان 
ان » دن احکوم علوم هو مصدر خطر عل A‏ ر معأ ع فايس 
00 اوه ره حل ين يتقارب دسرةو ی جر امها ۵ حشی تأثير الفاسد 
على من هو وأقل مله فساداً فان سوء الظن بالطبيعة الیش رة لامجوز أن مجعلا 
نیس م من احمال الم ثير الصا لح الثاق عل الاو . ۳ رت الست اسلول من عيو به 
ام ی فأظهره | تصايف ایک وم علوم حيث يقتصر الا عتلاط على أفر اد 
0 طائفة الذرن يتقاربون ی مدی حصو ددم 0 » وهو پعد ذلاب ت تدعم 

ساليب التأهيل میت جات یر ها على تا ر العناصر الفماسد 8( ( ¢ و حاو له 
الاستفادة ا ص اة ب ا نها يعدن امه والمسئولية عل 
نحو يسع ره نطاق تأثيرها على سائ ر السجونین > وقد كانت هله الفكر ا 
تتطو ر هام آدعل على لظام ۱ التدرجى () . 


البحث الثانى 
ا ۾ الإنفراد 
۱ - ماهية النظاع ی 
جو هر هذا النظام هو ثر هن عزلة له عل کل السجو ین حيث تنقطع الصلة 


CNM os ۲ 5‏ 0 ۳ 
al‏ دوه وون المسجو 5S‏ ا حران ۰ و باز م بالا قاهة 0 ف زازآالة لایر سحي 


إل کن هی م عمو دنه 3 و AA‏ و تع | أذلك آن بتصمن ی الجن عددا 


عن الز نز انات بر عدد نز لاثه ¢ ويفر ض كذلاك ان عهر كل زنزانة £( 


۱ باز م للافامة اكوم عايه كل دو 6ك فأ فستطيع أن دباشر فا شلد ويقرأ 


وس قبل مه بر و معلمیه() ۰ 





Germain, D. 32. ۰ (۱۳ 

(۲) من ااسبالغ القرل بأن هذا النظام هو جوهر نظام السجون الصری ؛ وان كانت 
شمه عناصر تسمح بالقول باتجاه الشار ع الى اقراد النظام التدر بحی + اضر رقم )۲۱۵ 
ص ۱۷۸ من هذا ااو لب ٠‏ ولا يرال النظام الحمعى مطيقا ف بعض ال حون ابقر مسك 
الكبيرة کسچون اسن 1۳۷5968 ونيم 17268 واد O‏ 

48 انظر رشم ۱ ص ۱۷۵ من نا ال لف ۰ 

Delogu, p. 83 ; Germain, p. 32. 0 


( م ۱۱ علم العقاب ) 


س 


۱ ۲ 2 تاريخ النظام الانفرادى : 
هذا النظام أصو له ف النظم العقابية الكنسية » وله أسسه الستمدة من 
فكرة التوبة الدينة . ولككن له تاره الحديث : فقد ساد خلال القرن 
التاسع عشر كرد فعل أساوىء النظام الجمعى )١(‏ ع ولقى ال أغاب رجال 
المدر سة العقابية ش ش 
ويبدأ تاز مه الحديث ف الولايات المتحدة الأمر يكية : فقد كانت النظم 
الدقابية مود اه جال طائفة ا و الدينية 5 مستعهر 0 سلما ليأ مذو قت 
0 2 ی 
سایق على ١‏ لثورة الام ريكية » وكان الحم فى ذلك وام بن William Penn‏ 
اذى سچن ف ا ور با 5 آتیعت له ۳ سیول هوائله الحديئة فثالت اعیجایه : 
و 000 هله اهود عن استيعاد العقو بات البدنية م البحث 05 ن بديل هئ 
٠‏ فجرب تشغيل | محكوم عام فى الا حال العامة » ولكن التجربة فشلت لعداء 
الرأى العام الذى خشی ا 4 فأنشىء سجن حدر سئة ۱/۹۰ الح 
Walunt Street Prison je‏ لدم 6 و ماز فيه بن المسعجو بن الحطر قن 
الذين فر ضت عام العزلة الكاملة والأقل خطورة الذين خضعوا لنظام جمعى 
وان فرض علهم الصمت أثناء العمل والطعام ؛ ولكن هذا السجن فشل 
ونلا زاد ولد زز لاثه فصار دن العسر ظط النظام eet‏ وتار الشات حول 
جدوى نظام المع . وقد حمل هذا الفشل الشارع على تفضيل نظام العز لةفأنشىء 
2 نة ۱۸۲۱ « سجن بلسلفانيا الشر ی Eastern Pennsylvania Prison‏ # 
a‏ علدا وفيراً دن الز نز انات الكبيرة مث يستطيع 1 محکوم عله 
أن عارس فپاعله » ومن هذا السجن استمد النظام اسمه الحديث » وهو 
7 النظام ال نسلفانی ا Systême‏ « 4 
وقد لقى هذا النظام رواجاً ی آوربا : فقد حبذه « دی توكفيل 
ودی بوموتك Pe Toqueville et De Beaumert‏ ) الفر نسيان اللذان زارا 


Gillin, p. 374 ; Cuche, no. 107, p. 307 et ,ناد‎ 01 

60 بطلق على هذا النظام كذلك تعب « نظام الرنرانات systême cellulaire‏ + « 

و « نظكم العزلة systême de Pısollement‏ ؟ © ؛ ويطلق عليه كذلك تعبير « النظام 
النيلاديلنى  systême philadelphieêl‏ > . 


3 


الولايات المتحدة لدراسة نظمها العقابية بتکلیف من البرلان » ونتيجة اذلاث 
فد طالب خلس النوا ب الفر سی سنة ۱۸۳۰ بتطبيقه ؛ وجاء تقرير احلس ف 
سره ۸ على انشروع النی قدمته الحكومة ا بالاخذ هذا النظام و ی 
جميع السجو ن الفر نسية ا سجون كثيرة وفقاً ها 5 ا ھا 
الاه یی ۲۷ آغسطس سنة ۱۸۵۳ لمعارضة الحكرمة الجديدة له » و لکن صلر 
£ ه يونية سنة ۱۸۷۵ قانون مقر را تطبيقه بالنسية العقو بات القصيرة المدة» 
وصدرقانون آخر و فى سنة ۱۹۳۸ مقر را تطبيقه ف | المرحلة الاولى لتنفيذ عقوية 
الأأشغا ال الشاقة )را ٠‏ 
وق بلجيكا ساد هذا النظا 2 ۳ JEd. Ducpétiaux‏ 5 
لاقنت وفقهذا ا بان سی 4 ١5154 ٩‏ سجون عدیدف))» وصذر 
٤ 2‏ مارس سنة ۱۸۷۰ قانون قر رتطبيق هذا النظام عل عبن افكر عم 
بعفوبات سالية للحریةر) . وق ليرا حبذه کر اوفورد Crawford‏ ری 
فآنشی ء وفقاً له سجن بنتو ذفيل Pentoville‏ سنة ۱۸4۲) > و قد تیعته 
سجون أخرى تمائلة ٠‏ 
وقد أوصى بتطبیقه مو مرا فرانکفورت سنة ۲ وبروکسل سلة 
۷ الدوليان . 


۳ ب تقدیر قبمة النظام الانفرادى : 
ان اد مر ار هذا ۱ نظام ند سئیعل الأختلاططل بين الکو م علهم بکل 
ما پر تب عليه من أضراز 8 وف عيارة أخرى ۱ ج م بالنسية لكل حکوم 


میتی 





Guche, no, 114, .م‎ 340 ; Germain, Pp. 33. 01 

(۲) تولى د كبيسيور منصب الفتش العام للسجون فى بلجيكا سنة ۱۸۲۰ © وله نی 
ال -فاع عن هذا النظام مؤلف بعنوان ١‏ الحيسر نالانقرادى » نشر فى بروكسل سنة ۸۵۷ . 

۰ (؟) ومن بينها سجن لوثان 1.00۷211 الشهير الذى افتتح کی ی 
٠ 1A1‏ 

. Cuche, no. 112, ۰ 328. 0 انظر نی هذا القانون‎  )4( 

(ه) كان ا مفتشا عاما ا ف انجلترا ٤‏ وان ا فى سنة 8٠‏ الولانات. 
المتحدة الامريكية وأعجب بالسجون التی تتبع نظام العزلة . ا ۱ 

ل ولو إن هذا السسجن وسائر السجون الانجليزية قد تحولت فيما بعد الى النظام 
التدريجى . 1 1 


14 


غايه” - ا اد دن الموظفين والمهذبين غا نج واس من ز مالاژه 

ق السجن 4( 1 و بایح هلأ النظام ظر وف التأمل 1 ادر که a‏ والندم عا ما 

و مهد ا بك دقیق ۳ باعتبار أن لكل محكوم عليه ا او ue i‏ 2 ای * تنظيمها 
على الو حه الام لظروفه() 0001 و عتاز هلأ النظام بسو ته 6 و لدا صب تا لس 
ماق مر مین 4 اد شم 3 قل الناه ن صيراً عل ای ل 3 

و لکن يعيب هذا النظام ارتفاع تكاليفه » إذ يتطلب إعداداً خاصاً لاسجن 
سکم بتصدن ر اناثت بقدر علد ۳ لاه و برض چهیز ۳ و أنه عل و 
تصاح به مەی 0 عليه 0 دور مه فا 4 ويغتضى ف iE‏ مهاية إدارة قو ده 
کیت تستطيع أن زر او ق ما۶ ری ی ام زل زان )° و نعيية کذللث اباد امه 
بطبيعة ا > : ما جعله عدم لامکا نيات اكوم عليه ومعر قلا ثبعاً الملاك 
تأهیله() ` و هو ۳ ذلك عل تنام العمل قرش عير | 314 يفير ض 


یس ميري لسعو سر س معد 


Ducpétiaux : Dy systêtme de Temprisonnement séparé ou di 
cellulalre (1857), p. 4 et suiv. ; Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin. 
n0. 359, .م‎ 


وبعنى ذلك فى الوقت نفسه أن هذا النظام يتفادى سائر عيوب النظام الجمعى الناشئة 


الا ختلاط دمن ااحکوم عليهم المتفاوتسن و فى مدى خطورنهم الاحرامية ۰ 


Cuche, no. 108, p. 312 ; Gillin, p. 0, (۲۱ 


و لحم الفغسل 1١‏ ی لور آرد ی انراز عل دالیزه للنضام الاإتفرادى 2 ان ەو لغه عن تا 
السجون فى انجلترا ووطز ج | ص 65 

Delogu, p. ۰ ۳۱ 

GCuche, no. 108, p. 315. 0 0‏ 
عجاة. ا ۳۹ نلجيكا 34 وخاصة محر فو الاحرام 4 الى فرئسسا حيث کان النظام الد »عى 
سائد!. 

ذه( .35 Delogu, p.‏ 
عن هذا النظام 
ا شال شارل د یکنز ۳1 و صا حال نزلاء سحن بنسلقانيا الذى ضرق فك هنا النظام 
عندما زاره ی سئة ۱۸۲ « فلیلون ستطیه‌رن تصور القدر الهائل من العذاب الذدی‌نز له 
خلال سنوات طوال هذا العقاب المخيف ٠١‏ وان ثمة عمقا فى بشاعة الشدة التى تطوی علیها 
لا يستطيع شیر من خضع له الاحساس ٠‏ بها ؛ ومن المشكوك فيه أن يكون لانسان‌حق فى أن 
نمز له بزميل له فى الانائية + وانه لأمشع من التمذ ب الحسيدى » اذ لا بخلف آثارا تنلمسها 
الاعین ولا تتولد عله صرخات تسسمعها الآذان ؛ ومن أجل ذلك كان عقابا خفيا لا ت<سر, به 
امش سامير الثم نة العافلة دنه 6 

ول أدل عاى صدق هذه اللاحظة ‏ من از علدا ن نز لاع ملآ السحن قدحاولوا الإلتحار 


ناسا من سو ة3 النظام امغر وض صاسهم 


جات 


ع 
5 ر 1 5 0 50 2 
دلاث اجماع ایک ۳ عام :۳ مان العمل » 8 و خاب إذا اريك تممه EEE‏ 


034 


الاسا e‏ ىة ١‏ إلا ديثة(1). ويتطلب ۳ ح النظام الانفر ادى Se‏ كبير امن 


الإداريين والهذبین بلغو ا قدر | ملهوشاً من | الكها أءة 9 و رف الكل وسو ل 


على محل ۵ اإعتارة إ1 و داح الما »؛ وهو ما فلك لا يتسر دا على 


سے ا 


ی 
الحو المطلوب (") 


5 سب محال تطسیق النظام الانفرادى ف الوقت الحاض : 


: بحل هلا النظام السائك ی الو قث احاضر » رل شەر ۵ سچن باسامانیا(۲). 
وهو موطن نشأته > وتراجع فى أغلب البلاد التى حمست له . و آهم أسباب. 
ذللك مبااغته فى تصور له لة التی يواجهها ؛ فايس کل اتصال بين اثنن 
3 احکوم عام ضارا را سحا ها او موه 0 5 ویعلل ها ال مر اچم تلا 
بانتصار ازج مره ۳ ری عليه 6 و حاص النظام التدرجى ۽ تمأ يعدى استطاعة 


ده وا جهه al (Sle‏ الا علاط لض ضار عن غير ر العز لة(5) . 


ولکن هذه اللاحظة لاتعی نبذ هذا النظام » فا زال له جال تطبيق 


اه أمغلة لذلا ی یکو ل 


ا انیا ماه مهم 0 


۶ 2 8 . 0 9 


لا جوز إنكاره 8 ففى حالات يكون ضرورياً 4 


û 
52 
۳3 

| 


المسجون مص ادر ان از ملاثه 0 ط ام اس 


او عفيدة در دك فرضها عل زملاثه ؟) 5 وق هده ادالات تکون العز له ار 
تدبير آمن داخلى أوعقوبة تأديبية ٠‏ وق‌حالات أخرى يكون هذا النظام 
ملا نما »وأهمها العقوبات‌ذات الدة القصير ة٠‏ إذ الانفراد متطلب لتجنب اختلاط 
ضار لا با ,4 بر نامج مذيى ذو مل معهّو لو ¢ وهو متطلب £ هذه االات 
کذلاث لاشعار احکو 0 علية بر هية العقو ره > وهشو ما لاتکفی المدة القصيرة 


Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, no. 334, p. 323 ; 37 

Schmelcek et Picca, no. 247, p. 243. 

Cuche, no. 108, p. 314. 3 

Gillin, p. ۰ (۳ 

14 ویالاضافة الی ذلك فان مذاا لظام بحرم الحكوم عليه من الآثار الحستة التی 
EE AAT a‏ اس ی زا 


۱ ی هش‎ E. 4 7 
Mittcrmaler, $ Il, ۰ 7 


= 


وحدها لتحقیقه() : ومن الحالات التى يكون فيها هذا النظام ملاعا حاله 
ملاحظة امکوم عايه 52 لتصنيفه » إذ لاتقود الملاحظة إلى نتائج دقيقة 
إلاإذا وجه تإلى شخصية لاتعانى ‏ بقدر الإمكان - تأثير 38 حا علیها(). 
و یتصور النظام الانشر ادىئ الوقتالاضر كإحدى مر احل الا ظام ظام التدر جى(" . 

و هو +تصور كذلك إذا طليه اک م عليه » و حدت ذلاگ بالنسية للمییک 

رۇ رر 3 1 وم 5 دم 
عاهم ی جرام ار آی() > إذ قد يستشعر بعضهم المهانة من اختلاطه 


باحر مین العادیین) 


والحقائق السابقة تعی فقد هذا النظام ‏ إلى حد ما س استقلاله) فهويتجه 
إلى الالتحاق بنظام ‏ خر کاعتبار ه مرحلة فى النظام التدرجی أوصورة للعقوبة 
التأديبية أوو سيلة لتوجیه احکوم عليه إلالمؤسة أو أساوب المعاملة الملاثم | 
وبالإضافة إلى ذلك فهو عيل إلى التقاص ف مداه األرئيسى » وهو العقوبات 


ذات اة القصيرة ا ال 8 مره ال استيعادها وإحلال تان E‏ غير 


تست ا ی ا ا تب با سس هط 


(۱) وقد اقرت ذاك لجنة الاصلاح المقابی الفرنسية سنة ۱۹6۵ 4 فذهبت الى أنكل 
عتوبة بالحیس لمدة لا تزید على سنة بيجب أن تنفذ وفقا للنظام الانفرادی ز النتوصسية 
السادسة ) . وقد جاءت الادة ۷۱۹ من قانون الاجراءات الحنائية الفرنسی مستجيبة لهذا 
الاتجاه ؛ ,واضافت الى ذلك عدم جواز الخروج على هذا النظام الا اذا دعا الى ذلك 
الازدحام أأؤقت لیعنن ااوسسات العقابية أو خرورات تنظيم العمل . وانظر فى مدى 
تطبيق هذا النظام فى فرنسا: 

Stefani, Levasseur et Jambhu-Merlin, no. 360, p. 324. ش‎ ۱ 


(؟) وكد لصت المادة 9إلا من قانون الاحراءات الحنائية الفرسى عاى أن اب كوم 
علیهم الودعین فى السجون اارکزیة maisons centrales‏ قاری سودي ال وتات الوه 
المدة بخضعون فى بداية مدة العقوند الاحظة نجری فى زنزاند » ووفقا لاسادة ٩۷‏ م من هذا 
القانون فى جزله الصادر بمراسيم ( وقد راینا تمییزا انصوص هذا الجزء أن ننبم رقم النص 
بحر فم" اشارة الى الحظ «مرسوم»؛ وف اللغة الفرنسية بسپق رقم اللصی‌حرف 0 اشارة 
ی الل PEE‏ الدفاتبابعه لایجوی ان پر e‏ الحو لهي الما حلا 
, الرکز الوطنی للتوجیه نی في بن 16۳69068 عل Centre National Orientation‏ 


)دة نتراوح بين خمسة وستة أسابيع ؛ ووفقا لنتانج هذه اللاحظة بو جه ال محکوم عليه الى 
الؤسسة العقابية اللائمة له 
Métlhodes modernes de traitement pénitentiaire, p. 107. (۳۱‏ 
Mittermaler, § 1l, SB. ۰ 1 . 0‏ 
:ت) ومن اللائم أن بطبق هذا النظام كذلك على المحبوسين احتياطيا تجنبا !ا قد یففی 
أنيد الاختلاط من ندبير محاولات اتشويه التحقيق 4 وقد نصت على ذلك المادة 15لا من 
انون الاجراءات الجنائية الغرنسى ۰ 


بت ۱۷ ۱ات 


سالية للحر ره مکاما() . و 1 ن فاحية أخيرة وان الفشر اد ره اة إلى 
التحذفيف من فسوة الم زلة ما ا با رغهاه من فیدر اها بوفلا إلى عاز 3). 
وم يفاح أنصار هذا النظام فى نفى عيوبه عنه > وبصفة خخاصة تأثيره 
الضار على الصحة البدنية والعقلية واللفسية وعرقلته التأهيل تبعاً لذلاك 
وق أو حط فين آحضع زد صعفت ۴ العضلات والنظر (؟) و اجاه درک رط إلى 
الإشباع الجنسى الذانى(؟) ؛ ولوحظ كذلك ميله إلى الانطواء على نفسه وفقده 
الشعور ۳ عضو ف وماعة حمل ال امات وله عام ۳ حقوق ‏ » 
وضعف ق الإرادة باعتباره لايدخل طرف فا ی علاقات تبادلية ولا بکاید 
إغراء يتعين أن يتغلب عليه ؛ وهو يعانى داعا رغبة فى الاتصال بزملائه فى 
اين 6 فرسعى إل ذلاك را اوسائل المسستيرة کا بعر س ف اسه دز عة إلى 
لر وج على قواعد السلو ك المغروضة() . وقد أضعف من قيمة النظام 
الانفر ادی أن دوره سلبى () »> فهو لايتضمن فى ذاته عناصر مذيبية ‏ ولعا 


3 


الست تكست 


)1( 
9 درق عدن الدول القن اشرق ار ها هذا اتقام الى اناع از سن مسن فى 
زنوانة واحدة ملاحظة فى ذلك عدم كفابة الزنزانات لعدد النزلاء » ويعنى ذلك فى الحفينمة 


التخلی عن النظام الانفرادی 4 و نم ند ميترمادر هذا !لاتحاه ححة أن السجون 52 شعر ضس 


Mféthodes modernes, p. ۰ 


A E aS VIIA‏ هر و ی یه یل CL‏ اعسات و 
الانفراد » فتنحنى المادة "امام من قانون الاحراءات الحنائية الفرنسى على حواز تدليم أوحه 
اط جماعية أو موحهد لاتا شسعین ليذا النظام و تحد د الادتان AO <“ Af‏ 5 ااا لو از 
الخروج علی هذا النظام . 

و تقزر دعشی انتشر عات خصم حز عمن مد د العقوية اذا نفذت و دق نظام العز اه بالدغلر 
۷۵ 4 بو ند ااشیت. ان نين الشیسیرات. النی. ادخلت: عب مدا الفظام واناده الال من 
القانون السلحیکی الصادر سنة ۱۸۷۰ ؛ انظر فى تفصيل الاخیر : کیش صن ۲۲۸ ) 

() ومن أجل ذلك فمن اللائم تعلیق اخضاع الحکوم عليه لهذا النظام على موافقة 
ا تعلبيب وتقدر 5 أن ی و بام جمالك / و شعین کذ لك ۳۹ مشحا ره تلاعتبار لقسسه عدم تحاوز ه 
مد و معن 1 وشن الادة ۷ م من قادون الاحر اعات الح اة ال لفر نسی علی ن مل 5 العزئة 
y‏ تحاوز تیه و جوز انقاصها رار من قاضى تیگ العقوبات تداع عاى راء ی العلييب 5 

4۱ هة طواثف ۷ بجوز اخضاعها لهذا النظام لفلية آضراره اة لپا کالادداث ٠:‏ 

)۵( 


(1) 


Mittermaier, § ll, S$. ۰ 
Mêéthodes modernes, p. 106. 


انعر ی 4 و هو بعك ذلاك 2 الكو م عايه من انار اسن العتاصر ااا 
1 ز ملا؛ يه ئی ااسجن 1 


0 هذه الاعتبار ات الدو راغدود لانظام‌الا نفر ادى ااوقتالطخاضر, 
المبعث الثالث 
النظام المختلط 


8 س ماضية اخلط : 

يهو م هذا النظام ع کک بين | ال مین السا بقن 6 ذيعجر ا 7 م الکو م 
عليه إلى قسمان EE‏ والایل 7 ویکو 5 صو الاول و الانفر اد 
نظام الثانى » ويعى ذلك أن 00 علهم فى قاعات العمل و الطعام 


5ع 


7 و التعلم و مناسیات البر فيه 3 بازم 1 مهم بالمبيت ۳ زئزانة. 


1 


اسب 


ری د 
9 


وفك بل ی م هذا ا النظام اذه طبيعى 3 اد يطابق م جرت ره عادات. 


الناس فى المجتمع » ولكن نة فارقاً ملموساً يتضح فى أن من عناصر هذا 
النظام فرض ااصمست على المحكوم عام ن فين وذ() ¢ 5 و دلاث سعياً 
إلى جنب التبادل الفكرى الضار بيهم + وهن أل ذلك يطاق عليه ف العرف 


الا از ی ۳ النظام الصاست Silent System‏ ) 


۱6۵ - تاريخ هذا النظام : 

عل أصو ل هذا النظام إلى السجون افولندية الحديئثة الى آنششت منذ 
ا القّر 5 السادس عر و احتلیت ۳ لاد ١‏ رده عديدة ولکن اضر 
المباشرة اوم 31 ن A1‏ سجن قر ر الشارع £ و 3 اوو تطمیق. 
نظام تصنيف جديك ی سجن مدینه او برك دنم فو 3 عل دم امكو 9 
عام إن طواثف ثلاث لکل مرا نظام عار ره : أخطر الى 0 ۸ و هو لا ء 
تەر ں علوم العز لة ف الليل و الم‌ار 3 007 ها حطر 1 4 و تفر س عام ۱ 
العر 4 ا ولكن م هم خلال أوقات قليا 4 بالاجماع 4 ما الطائفة الثا لثة 


سس سسا سي سس يي سس ص 


Zlataric, p. 96 ; Germain, p. 37. 0 


14 أ 


فتفر ضس على افر ادها العر 4 ۴ الیل دو 5 المار e‏ ۲ ات التجر يك بعك 


ذلك فصل || أا م المغرر ده الطا 4421 فر حه الشارع عل ۱۳۹۹ ظامن الا ر ل 


وفرضه على 1 ززلاء هذا السجنى فنسب إليه وأصبح بطاق عليه عیبر 
.۱ لنظام الاو بر ۵ Systême Auburnien‏ ) ) ) . وقد له ى هذا النظا ام روا ابا ی 

الولايات المتحدة الامر 9 فتبنته تدر جیا آغلب سچو 0 حى غدا النظام السائد 
3 9 » ومن ین السجون إا ی آحذت به سجن راا زرا اللى كان مو طن لشو ۶ 
النظام الانفر ادی۰ ومن ببن 3 رواجه عوامل عار ضة مجمل فی‌قيام رجال 
أ کفاء على تطبيقه فآپرز و انتائیه الحسنة فى صورة عماية واضحة(؟) وم له 
بعض الباحئن الامریکین على نحو اقتنم به القاعون على تنظم السجون ف 
آغلب الولایات() ٠‏ ولكن هذا النظام لم حظ فى أور با عثل هذا 0 


۱۰۰ 


و سر ذلاك أن الاو : ریات أبن زارو! |! ولايات المتحدة در اسيك دمم 


العقابية ود مسوا للنظام الان عل حو انصر فت ؛ له عا er:‏ عن هزايا 
النظام الاو برش (). . 

وقد عرض لتطبیق هذا انظام تطورهام : فقاعدة الصمت ال یکانت فى 
بدايته قازوناً مطاقاً واستخدمن ف فرضها آشد أساليب الإرهاب کالضرت 


از 5 0000 0 
- 8 ق قاعات الطعام و حه حر ا 


بالسياط قل خففت الآن من شدنها »فعدل عم 


اسر هه علما() ۰ 
تاز هذا انظام أنه أقل من الظام الإنفرادى تسلا كاليفاً 1 وود یو 


ز۱) .378 انز CHllin,‏ 
Lynds EEE EE‏ و Gershom‏ وناو ۱ اووس وان 
أكفاء قادرون ت على قول حياينت علی العمل على نجام ای نظام بو کل الیچم تسین ۰ 
لومي آهمهم‌لویس دوایت 10۱۱8 OSE‏ الذی کان امعو" لجمعية له 
السحون ۴ دو سعان 3 ودافع عن زا النظام بحرارة 4 و کان اکتابانه ومحاضر انه تأثير ۳3 
عالى النظام العقابى فى ا؛ولابات ااتحدة الأمردكية ٠‏ 
)€( بلا حفلك مع د لك أ اشم رذع الذدی تعدمت ده االحكومة ااغرنسية م ى البراان هت 
۰ كان تقوم على افرار هذا النظام ۰ 
(ه) وبصضغة خاصة دی توکفیل الذى تدعس المنفلام الانفرادى 4 وكان لآراله تأثير شير 

یز تسیا فقوت ولکن ی ملد ند من دول أورنا 4 من نها داجیکا دة حاص ۰ 


p. ۰ 1)‏ و421[1111 





کاملة » فقد. رجو اه د لل کت طر بهّه(۱) ۰ و رالا ضافة إلى دلاک. فان هذا النظ 
3 0 ۳ 7 بو El‏ 
وج عل فكرة اا المسيجو ل ن على سا و خسن به يجيه أ 4 على 


سس 


ره و الاستر ادة منه » و هده المكافأة تيل صورة تذفيف نظام السچن عنه 


2 


أو جر ڏه ی مواضع +«تعددقر؟) 5 وتتضافر هذه الا فکا لدعم النظام التدر کی 
و رن رك (Jala.‏ ۰ 


۱6۹ ب تاريخ النظام التدريجى : 


۰ 


إن أو ل من قال ا النظام هو الألالى أوير ماير «عءتصءد9 » و لكنه لم 


كر 


باق مويداً ولا اة پدعم 5 أيه( 4 4 و تقد اعبر ضس على فکر ته 8 مهأ تشعف 


1 ۳ و ماو 
من العی | ار ادع لاعتو ؛ بش ۰ والذلاك اسب هلأ النظام 3 ی الا یر 0 ی ما کووتشی 


۰ 


Maconochie‏ الذى طقه سنة Ate‏ ۳ سجن جزيرة او فلك ارم ف 
Sa‏ وار اسیر الم ۱ وو 1 يكنا تسج سنه( ( و قك انتقل بعك ذلاثك إلى ارا در 


بتطبيقه انو له يله ۷ نص على أن عضی احکو م علية فبر 8 عتد تسعة 


مرو ر حضع حا شا لتقام الله رادی 5 2 المدة اليا اق 4 ن عقوبته 3 


ثلاث فر ات مھا شاه 3 0 رانظمة متلر مح حو التيسير 5 و در جع افضل ی 


ٍ اس ۲ 
و صع اسس هذا e‏ محرا (داطعل (Sir Joschua‏ 4 وقك انتثل ھا ! 


وق وين "لجان له "حول أل زفق AT A‏ اند E‏ ا 
yT de la libertê‏ 


Mittermaler, ¥ 15, S. 101, 102. 0‏ 
iT)‏ وضدعت اادد ۰ ۱۳ دن القراعد الأساسية للتنفيذ العقانی التي اعدت ی آاای ا 
۳ تعريفا لهذا النظام ضمنته بيانا لعلته وتحديدا اسااه » فذکرت ١‏ أنه يتعين أن يكون. 


تنغيذ العقوبات الطويلة المدة على درجات فيدعم ذلك الاصلاح الاخلاقی للمحکوم عليه عن 


طر بق وبع أعداف ماما ناخد طابع ألما فاد قيحماه ذللت ع السسيطرة على اردتا وتو وا 1 
ا دلو غ هد د الا هداب 9 واساس النضام ااشدر بجی هو أن خف شدة التمفيك العقاس .ها 
لادم الدی لر دا 


عاى الاتجاهات الداخلية للمحكوم عليه ©» وذلك يمتحة مزايا تتزايد فى 


كحها وتيقها و امد لعبور ه الی حا كه آلجر ی ( ۰ 
Mittermaler, $ 15, S. ۰ 3‏ 
ومن أوائل القائلين بهذا النظام كذلك تسيلر 26110۲ الذی لاح مخاطر الانتقال 


التجانى دين ار iE‏ واا تج 3 الحرة فقال له حوب تدخل العمل الحماعی ۽ كمر حل اتفال 


د 
e‏ 


؟ no. 110, p. 320 ; Delogu, p.‏ يمعي 


م 
سر 
o‏ 


AE 


النظام بعد ذلك إلى اير لنده و أعطاههناك کرو فتون (Sir Robert Crofton)‏ 
ازاشا رأ وعلانية فنسب إلما وأصبح ب رھ رقاور الاظ Irlande‏ عت ) ( 3 
و قل ڏطو ر هذا النظام بعك داك إا اف بعل اا الأر سوا 
الال فرة دربب عل ار 3 e Intermediate Stage‏ فم ا امحكوم 


عليه حر لسدية ۳ أضرفت مر حاة الاه وچ م ؛ وصدرق سنة 


1 


۵ قانون جعل انتقال احکوم عليه من درجة ۳ خر ی م ۳ شرع و لد 


عا 


على عدد معين من الدرجات نسب و فا لوس ن مساکه 00( 


وقد انتمل هذا 0 ل دول عديدة(" ( 0 و حردته سلو الإصلاح العقای 


الفر نسية(4) ويطيق الان ف فرنسا بالنسية للعقو بات ذات الدة الطوياة 59 ) فتقسم 


مدا إلى مر أحل حمس متدرجة("') واقره قازون اعقو رات السو بسر ی 48 4 


والقاثون الا#للزى بطبيعة الال () وعكن أن رو بف بأنه النطام الراجح لدى 


ر( .394 Call, p.‏ 
Gillin, p. 395. ۳‏ 
(۳) من هذه الدول الدانمرك وفينائده والترویج واليونان وايطاليا والمجر ش 
(f)‏ لکت الو دسیله الام من لو ميات هذه الاحنة عدن أنه ۳۹ ۲ زادت مدة العموية 
کی سئنة نفذت ی مو سسات عقابيةه متخطر ص وفعا ا r‏ تدر ر یں دعضيث تتسق ا 
ااحکوم عليه مع اتحاهاته ودرحة تأهيله ) ودا التدرس عن العرلة الكاملة حتىشيهااحرية. 
(م) يطبق النظام التدریجی فى ثمان من السجونالفرنسية الكبيرة هىسجون : هاجيئر 
113816111 وميليرز Mulhouse‏ وانسیسهان 121515116112 وميان Melun‏ ركان 
0 ودولين Doullens‏ هه CErmingen‏ وتول Toul‏ . 
(5) حددت المادة ٩۷‏ م من قانون الاجراءات الجنانية الفرنسی الراحل الخمسمة على 
التحوق التالی : ج مرحلذا لعزله الكاملة 4 ۲ ۳۳ مراحلة ا لنظام ااختلط مم تقسیم ١‏ لحكو م عليهم 
ار لا عسوم اشن فا لقح phase d’amélioration N E EE‏ 
منطو ب على تخويل يمشن أأزايا ٤‏ ؟ س مردلة الثقة التى تتميز بنظام می دمن أن لصتل 
الى شبه الحرية ؛ ه 2 الافراج الشرطى . 
)¥( تددن الادة ۳۷ من قانون الععو رات السو تسیر ی علی e,‏ او ار تح دد شرو شط 
و مد ی التخفیف الذى لمكن أن سخول ندر سیا للمحكوم ماهم وتضيف الى ذلك اماع 


الحکوم عليوم بالسسحن للنظلام الانفرادی فى الثلاتة شهور الاولی من العقوبة و الحکوم علیهم 
بالحبس لهذا النظام فى الشهر الاول من العقوبة . 

(۸) انظر القاعدة الرابعة من مجموعة قواعد السجون الانعليزية الصادرة سنةع ۱۹ 

The treatment of offenders in Britain, prepared by : و انظلر كذلك‎ 

Reference Division, Central Office of Information in London (1964), 

p. 20. 


119/5 


غلماء العقاب ف الوقت الحاضرذ!) ٠‏ 
٠‏ ۵۰ ى تقدير قيمة النظام التدريجى : 
إن القيمة اة لهذا الكام هی إنطو أوّه على عناص رمذيبية ذاتية > 
وذلاک على حلاف الأنظمة الأخرى ام ی لاتعدو غير أن تكون إطاراً تطبق فى 
داعا نظم a‏ ۵ . و تتضح هذه القيمة علاحظة أن التنقل بن مراحل هذا 
النظام هوق ذاته مزيد من النهذيب وتدرب على حياة الحر ية المطابقة لأحكام 
القانون ` و يتيز هذا النظام بكو نه جمع بین النظم الآخر رن ثرا فیجمع 
بذلاث بن مز اباهاء 5 هو بتأقيته كلا میا خصر ضررها ی #ال ضيق دود . 
وهذا النظام يدفع الكو م عليه إلى بذل مجهود لتحسین سلو که » إذله ی 
ذلك مصاحة عاجلة مباشرة » هى أن ينتقل إلى درجة أعلىحيث النظام ميسر > 
وبعی ذللك أنه یضع مصيره بان يديه فيغر س فيه أقوى حوافز التأهيل . 
ویتفادی التدرج انتقالا فجائياً بن سلب الحرية واطبرية الکاملة » وتتضح 
هذه المزة حن تعتیر الإقامة فى مؤسسة مفتوحة أو شبه الحرية والافراج 
الشر طم من بين مراحل التدرجر؟) 
ولكن هذا النظام انتقد : فوصف بالتناقض باعتبار أنالمرايا الى تحققها 
إحدى مراحله قد عحوها النظام المطبق فى المرحلة اللاحقة علهاء وعلى سبيل 
المذال فانه إذا أر يد بالعزلة تفادى الاختلاط الضار ودفع المحكوم عايه إلى 
التأمل والندم فإن تطبيق نظام مختلط ثم جمعى بعد ذلك ينتج تلك الأضرار 
الى أريد تفادما(؟) . وانتقد من ناحية أخرى بأن عدداً من اازايا الى لا 
تخولللمجکوم عليه إلا فى مرحاة متأخرة كالسماح له بالزيار ا تأوالمراسللات 
ها ف ذانها قيمة ممذيبية باعتبارها آسباب استقر ار نفسی يتيح له بذل‌جهود 
إنجالى اتحسين سلوكه » وعلى هذا النحو كان ينبغى أن تمنح له منذ بداية 


9 

. ) مو په(‎ 
Trois aspects de action pénitentiaire, p. 46 et sulv. (۱ 
Germain, Pp. 38. E 5 (1) 
Delogu, p. 89. ی نز‎ )( 
„Albert Rivière, Revue 500007 1886, p.130. < eT 


` Méthodes modernes, p. 108. + )۵( 


۱۱۷8۵ 


وهذان التقدان مالغ فا : فالنقد الأول مدمه أن نقل المحكوم عليه 
إلى مر حلة أعلى لايكون إلا بعد التيقن من صلاحيته لنظامهارا) ؛و النقدالثاى 
مكن دون صعوبة تفادیه عنح الحكوم عليه منذ البداية جميع المزايا الى 
تنظوى على قيمة ية 4 إذ ۹ 4 بر ر رمالا © وهو ما ا إلى #قيقه 


النظام التدر کی 1 صو رته ا 


۱ ع صور النظام التدريجى : 
هذا النظام صورة تقليدية تقوم عل انحو الذی ی و رده "و اکن 
هذه الصورة وجه إلا النقد الثانى الذى سلفت الإشارة إليه ؛ وقیل كذلاك 
ئی نقدها إن تنبيه احکوم عليه إلى عدم نحسن سلوكه على الحو الكاق کی 
ماه ذلات على رذل اهو الإجالى المطاو ب دم 1 ماله م ن مير ی 
ما فوا 4 اد قل آتیح له تملیر يممأ 4 » لد بارا مده مز ایا بفتظر هار" 31 
کا تذهب 3 ذلاك الصورة التقايدية 
۱ 9 ولتفادى . هين ع النقده 9 ن قيل بصورة سحل ديه اق فا | اشیکه و معلمم‌جمیعا 
منذ البداية کل ااز ايا الادية ذات القيمة المذبيية م يقسمون إلى جموعات 
یکون التدرج فى داخلها على آساس من الانتقاء الشخصی البی علىملاحظة 
تحن الطارئ على ساوك احکوم عليه » وعرة التدرج ليست منحة الزید 
کم ال ایا المادية 3 ولکن اعطاو"ه مز یلا من الثقة و حمیاه م بقا بلها و يعار 
عم من مسو لياث (۲) 1 و هده الصور ة اسل رنه تفر من طبيعة التدر ج 
فتخوله من مادى إلى معنو ی ؛ وتغير من أساوب تطبيقة فتحوله من‌تدرج 
طبقى با , اف انتضاء شخصی تقديرى يعتمل عا لى قواعد التفر يد ويضشر ض 
استعال ساطة ردیر ية على عر سليمة . وميزة الصو رة الحديثة ۳ لاشرم ‏ 


Delogu, p. 91. 


(1) 
Méthodes modernes, p. 108. 


(۲ 
(۳) وقد آشارت الى هذه الصورة الادة ۱۸۳ من مشروع قانون التنفید العقابی 
الآلانى الذی اعد فى سنة ۱۹۲۷ فقالت « ان التخفیف الذی برد على نظام السجن لایجوز 
أن یقتمر على مجرد تیسیر أو توفير مزید من اللين أو الراحة » وانما ینیفی أن بتخك 
مورا یکون من شأنها ابقاظ الشعور بالسئولية لدی الحکوم عليه وتدعيمه » ۰ 


هو تحمل 
ددة بعى انيت 
الخدير ون ۳9 فيعيل 3 


: ۱ وبا ل e‏ م ٠‏ كأن بعد الهم بالسهر عل 
ام أو رئاس اد 

| الجدرئة بشكرة ال ١‏ 5 الذائية لاسیچن « أى فيام 
١‏ مسجو تین بن أنفسهم !بعس الاعال | الادا اررة £ ااسچن " ژاستند هژم الفكرة ۱ 
Ek‏ يقتضيه | التأهيل م تن تنمية ارادة و فص رز 0 عليه وثدر, 5 عل 
الفا یام 1 اال م 


هی "لبیل ما موی يعهد به زره يها د مكانهق اطي 
:رع فضل الف ول ذه اکرو لال الا مریکی] وسيرن orne)‏ 


7 طبقها درن ای و 


٤‏ سجی 
ت اجون یه طاق ع 


mas Mott Osb‏ ا 


و سنج سنج +a (SINS Sing)‏ 
اا تعبیر (ر ابطةا ماع ها التياداة xiutual Welfare‏ 
League‏ 0 أمئل اختصاصها اف مسائل إدارية و بوو من x‏ بر ما تنظيم العمل 
و ا" ١‏ 5 اد أفضت هلو 0 إلى وا س إذ أحس 
مع ۳1 اد e‏ ۳ 
ورد ور خولاون ن أنصار هلو العبورة حول كيغية تشکیل او عان , 
وما إذا كانت هم عناص على “تسا napıogğnes i‏ آو غير مھا یڑ «hetrogênes‏ 
وق یر تور بدور التساوئل حول ما إذا كان من الأفضل أن تم کل 
#موع ی بغار رون ۳ ظروفهم أم م اشام تافو ن فيهاا؛) ¢ 
تن 


3 أنظر فشر هد‎ 0١ 


6 


5 وتفصيليا نی podernes, 0 08 et‏ مان زرد / 
١ et 2015 2 aspects de acto! pénitentia: 1 46 et SUV’ ۱‏ 
(ts‏ وقد أقرت هذه الصورة حلین ۲ در اسان العقابية التى عفدن ف سر ا ہورع 
سنة اډ "هر فت اغلام التوريجى راز تا ليون NE‏ حول لر 
م فى. نطاق المجمر عة المقابية حي ن E‏ بحملون به من ا 
q. 107- 0‏ 15 § لعلف صمو نوي 
أا انظر و ف عرضس دجفتی البظر : ,وید 7 Cerman,‏ ۱ 








ی 


7 دق برد المتجائس چول بالات إلى در ء اتاد الضار ۱ 
لر ف تسیل تل او ظفين تا 


ل یت وم وم م نج 0 
ما أنصار ال وجهة نظر د 


“دين غير الان ن فیدون رهم علاحظة أن 3 
بتعين أن تشكل على نحو ما يتكر ن انتم الكبير الذى 0 لطبيعته 
0 0 ودا ک بأسع نطاق ۱ الاختللاق نا أوب ياف فى 
: شا کار جه ف و لمسچون ا تدرا على الحيائى 
رجه ا عل بذلك 1۱ اص ین لس سچن ‏ » وت چون بعد ذلك 
56 تین المناصر سک من آن باشر تأر 1 
أسلوك دما فيا م ار زه 


هو ع 0 


00 


س عل 
فر 
با كمون اوعد 0 التدر ری 
اسل تة 2 

التأه هيل وحرصها على هة 
ویر ا إنسانية ردو له عليه مین 
عن نای 


ا "۳ 6 دلکن و 
فيل ره ا که م عليه حفيقة 


6 یا و‎ J 
|| للقتضيات‎ 


مل و العقوية 4 ت نما ایی من 
ندر ر ريه عل ۳ ا سرا ۳ اجتمع راه ۳ 0 د 
دة لاه ون ۱۱ تبطة 

۳ اه دار ها أ راض 


۳ ۵ وذيك عل حلاف الم 
ت#هر ر اههامها ع اله جل شح ۰ ۱ 
النظام التدرجى 





méthodes modernes: FP’ 41.‏ 
قد انتصر هذ۱ الرأى بعد تردد 8 9 ال 


بة المرحلة ال 
ف ما للمحكوم علي ماع * انظر .40 ۹۷ 


۰ ° 1 yy 


مارلا أ عمس 


E2 
5 


و تا طو بلا حبى اتکون اغاب 20 العقو بة 4 ذلات ان معضم» ضار الأخخلاط 


ع شی مما أثياء | الایل. و اعاب هذا ااا د , أحتاط أخلام ھی 0-35 ل الأريقال 
إليه على ا 


”ل ن ٠‏ لاء کک ي و و تم هده ۳ بر ۵ 4 راحل عا ما 


الا ال ۳ د و میا 4 حة وألا 0 رز ایا سره اسر رة ۵ وم ا کو معا 
تفادياً اضار | 


هر سار 
۷ 
إلى حموعات 000 تماد ا اط بن آشخاهی تاو تون ی ها دار 


وہ ر ج على و ۳ 3 ۱۳ 4 7 100 ار ی أن ى م كل د مو ع بعادت د لن 


ی 
المز لاء الذين سن سا و کي 


م 2 ص ورد د واضحة فيعجك ام راع ۵ ال ھار ضالئقة 
f f‏ 1 5300 
وحمل المسئولية و جعل مم مئاد أسائر 0 المجموعة > و ويتعين »للاح افر اد 


او عة على 0 00 ەر وانتفاء تن بات اسان ساو که وال د 44 کک 


|أنقة NS‏ .ا ما ا از ان المادرة فر ی آن ما کالما ذ دو ۵ ۸ رة نإعطاؤه 
لكل اخکوم عليهم »> ولوكانوا ی مرسلة العز لة م اة طالا اما ۰ تعارض 


: زام م العرلة 0 وب 0 بساثر از 1 با فری آو محر ھا راس اكل مر اة‎ RA 
5 و 2 دیا أن دن و مب م إلى ا نام الجوعى مهو 3 ۹ ز ایا ماد ره متحل‎ 


۳3 ادر 2 اه 0 1 و ده المعذوى 


اس اتخامسی 
ی 
نظام السجون 2 فصر 


۳ = تههيك : 
يبدو أن الشارع المصرق يل إلى الاأحذ بال نظام التدريجى 4 و اکن‌انجاهه ‏ 


مر 


هذا لیس واضحا على مو كاف 1 وهو غير مر سوم وفق امهم الم حیح ۱ 


لأ لكام ۲ ولبين فيا بل مظاهر ال الشارع بالنظام التدر يجى ونعةب دلا 


بتفصيل آوجه النقد فى اجاهه . 


0 ب مظاهر اقرار الشارع للنظام التدريجى : 

وضع الشارع الشاعدة العامة ی محذيك نظام م السجون ق الفقر و الأول 

ن الادة ۱۳ من قانون تنظم اسو نصت عل أن ١‏ يقم الحكوم 
۷1 إلى درجات لاتقل عن ثلاث » + وأحال هذا النص إلى قرار يصدر 


من ور دم إل ا اة ليان فيه کی lal‏ 0 وااعيشة اکل در سوه 4 ولك أصدار 


سم 194 س 


وار اولس دق ۱ يوليه سنة ۱۹۵۹ القرار الوزارى رقم ۸۱اسنق۹ ۱۹۵ 


00 0 3 3 واس + فى ند 5 7 35 ٠.‏ 
E‏ شان فشة معاماة السو نين ومعإشميم © وس المادة الرابعة An,‏ عل 


تس 0 ۴ کل سجن عتص إو صم السیعون ) £ 00 الإدراية 
الماذمة را ۳ ر إلى ظر و فه الشخصية 8 ونوع اسل ر مال ار تکہا هه وبةاحکوم 
م عايه )؛ وحعلث المادة استامييرة من هذا ار #رار للنائب العا ام ا یس 

ساطة مر اجعة أعمال هله اللعونة وتعديل قراراتها 6 وت إلأادة السادسة عر 
الغرارالمز ايا او لة للمحكوم عليه المودع فى الدرجةالثانية (الفقرة الاو ل)(0)) 


و حددت را ذلك اس ایا ا ) تعط a‏ عل a‏ | فوقو صوع ق الدرجة الاول 
( الق رل 1 دیعی ذلای أن آفر اد الدرجة الثالثة لایتمتعون عرایا 


E 


ل یا فى وال و و ضعهم بمثل الو صح العا ادی للمعحكوم عام( 14 J٤‏ 5 


ومن مظاهر إقرار الشارع للنظام التدرجی نصه ف الادة ۱۸ من قانون 
تنظم السجون عل أزه ) ادا زادت مدق رف اكوم عايه : ف السعجن عل 


E 5 8 ۰ 5‏ 33 4 1 أ 9 
اربع سكين وول فيل الإفراج عئة أن گر بسر 0 انتقال و كاد اه 


)١(‏ تشكل هذه الاجنة ونم اللعادة اه من دای ریت تا اللي مق ا 
۳ مأمور السحن أو من تقوم مفامد ریسا عضو ب طميب لحن والاخصائی الاحشماعی 
0 تفع اور نمی من ماهر التدرج کذلك ما تنض علیه الادة OE‏ من. انتزار 


الوزارى امد کور من آن ۳ تعامل ااسجون مع المقصف نز ید كلما روا الى درحه دم 


نا ی 


1 


؟) المزايا الملخولة للمحكوم عا الأو ضوع ۳ الدرحة الثانية ھی التصر دح له بت ۱ 


أو استحضار و سادة الوم وغطاء صوف مطائقين للشروط. الصمدية لا حن ماگ با لکتت 0 
والتصر بح داضاءة غر فتك تنل الواعید المقررة علی نفند . 


(8) المزايا الخولة للمحکوم عليه الموضوع فى الدرجة الأولى هى إل 


ی التصر دم له بشراء 

8 استتجار مرتبة ووسادة للذوم واغطية صو في ومرآة ومنضد:ة وكرسى وسخادة وبشكير 

والاحتفاظ بصورة عائلية والكتب والجرائد والمجلات والاضاءة فى غرفته بعد الواعي_رد 
اأقررة واستلام ما بقدمه زاتروه من أطعمة وحلوی فى حدود استپلاکه الشخصی . 

(6) أصدن مدير عام السجون فى ول شاير سنة ۱۹۱۲ القرار الاداری رقم ١‏ ! 


ماه 
۲ مفصلا القرار الوزاری سالف الذكر ؛ وأهم ما ورد فيه أن يوضع المحكوم عليه ؤ 


ذا 


الدرحة الشااند الآإداربة عند دخو له المسجن ١‏ 


ثم عرض أمره على لجنة السدجن لاختيار 
الدرحة اللائمة لد » وعلنها أن تصدر 3 ارما ذ مدة لا تجا شهرا »و نسسه اذا قریت 
و ن ف رال شا ور سر 2 رك 


و دع الحکوم عليه ف الدرحة الثانية أو الأولى مباشرة ۰ وحدد القرار الأد! اری أندة ای 
مين تمضیتنها ۳ کل در جه ۳ حعلیا تختلف باختلا ف نو 3 العقو ‏ له )4 فوی - سل و اد و 
دال : م للسحکو م عليهم دا لجسن مع الشغل و سنتان ۳ لم مه المحكوم عليهم ۳ لسن و لاه 


سنو ات بالنسية للمحكوم علمهم بالاشغال الشائقة ) المادة الادسة من القرار 1 


ار تت 


الدانارة مدة هه الفترة وكيفية معاملة السجون ادها » عل أن بر اعی 
التدرج فى فيف القيود أو منح الز ایا » . وفصات الادتان ۸۶ ۰ 6م من 
اللاحة هذا النص فحددت أولاها مدة هذه الفتر ة بأنها « شهر واحد عن كل 
سنة كاملة من سى الحکم محیث لاتقل عن ستة أشهر ولا تزید على سنتمن» ؛ 
وبينت ثانيتهما المرايا الى يتمتع ما المحكوم عليه خلال فيرة الانتقال > 
وبا نقله إلى السجن الكائن فى المحافظة الى ير يدالإقامة فما بعد الإفراج 
عنه أو إلى السجن مترسط ار اسة » ولاقه بعمل يتناسب وما كان يزاوله 
3 سیحنه ؛ ومعاماته معا املة المحيو وسين احتراطياً م ن‌حیت از بارة و لر اسلق(!) ‏ 
الہ ريح له جاز ة لا تتجاوز اة 7 وأربعن ساعة خلا ف مواعيك المسافة 
۳ دعت 7 ذلك ضرورة فصو ی 1 ظر وف قهرية طار ثة ؟) 
ومن هذه الظاهر كذلك تقر پره نقل الر جال الحکوم علمهم پعقوبة 
الأشغال الشاقة من الايمان إلى السجن العموی - حیث ال ام آنعف واطاقات 
إذا آمضوا نصف الدة الحکوم علوم ما آو ثلاث سنوات آی مدن أقل 


وان سا کم سح ردا الا لما ْم ألما ادة الثانية 4 ن قاثر ن تنظم السیجو ل ( ۲ 


و بعك اف رار الشارع نظام الافر اج الشر ط ی صورة وأضعدة ES‏ بنظام 
التدر یج ی رع عاداة المحكوم عامم 


پا OT‏ ما هي EEE ACF‏ یف امه و 
ل ا ا وب الس 
اا کے الداضاية ۴ تقر بر ها وضع المسعجون عل فو له ف السجن ملة عت ة 


إذا وصفنا هذه المدة باما فيرة عزلة كاملة تفرض على 


وم عايه 1 


یلار عمو بته 


رإ) فصلل ذلك القرار الاداری رقم ۳ لسئة 959( الصادر من مدير عام السحون ف 
أول ابر سئة 1959 ناجاز التصريم له باازباره آسیوعیا لمدة نصفا ساعة . 

(؟) حملت الادة ۸۵ من اللائحة صدور هذا التصر بح من اختصاصس مدير عام السحون 
دعك مرافقة النالب العام أو الحامی العام االختص» ونص على أن نستنزل الدة النى بتشسبها 
اأسحون خارج السجن»ن مدة عقوبته » وقيد القرار الاداری رقم ۲ لسنة ۱۹۸۲ هة 


3 3 بتمخس السبحين و 2 فدرة الإنتقال 0 


~A! — 


۵ ب نقد خطة الشارع : 


يعيب خطة الشارع من الناحية الشكلية عدم وضرحها وعدم تجميع 
الأحكام المتعاقة بنظام السجن فى موضع واحد شیث عکن فى غير عناء 
استخلاص صو رة متکاماة له . و يعيمأ بعك دلاث عدم حدید مراحل الادر ج 
على نحو يسود ه النطق الدقیق لانظام التدرمجی > ففترة العزلة ذات الأيام 
العشر 
م مر حلةٌ ق تأهيل المحكوم عليه » وقد حملت هذه الاعشارات الشارع 


ة قد فرضت لاعتبارات صدحية(١)‏ » وم تكن الفكرة التى تستند إليها 


على أن يحددها فى صورة جامد ة ذه الأيام العشر ة فى حين كان م'طق الاظام 
التدر ی مقتضياً أن تكون أطول منذلك کی يتاح ها أن تنتجآ ثار هارمة:ضياً 
كذلك أن پکون الانتقال مما مر تهناً بتحسن السلوك وا بقدارة بالنظام لعف 
وطأة . ونلاحظ بعد ذللك أن المرحلة المختاطة ١‏ أى مرحاة الاجتاع ا 

والانفراد ليلا ) غير موجودة بين مراح| تنيع ی سین آما ی نقدیر نا 
سا مر لته الأساسة باعتبار ها تكفل تھادی ی آم أضر ا ر الاختلاطا ب ن #كوم 
عليهم لا دز ال الاشت امل ا ees!‏ مصذر نحطو رة > وهی E‏ ان 
تکون لو ل المراحل من حيث المدة . والنظام المصرى يصل بذلاگ إلى أن 
يكون فى آساسه النظام الجمعى بکل ما یشوبه من عيوب . ولا یغیر من هذا 
التکبیف تقسم الحکوم عليهم إلى ثلاث درجات إدارية » بل إن هذا 
او معیب من آوچه عديدة : من بين ضوابطه نوع ار عة والعو بقر؟ 4 
فى حين أنه ما كان جائراً أن يكون لها وزن فى تحدید معاملة المحكومعليه: 
فد دخلا الاعتبار على نحو كاف عند تحاديد الشارع والقاضی زوع العقوبة 


ومقدارها 6 وقد کا ل واجيآ 0 تكون ما ات الا اهيل وحدها فض ارط التوزيع 


الفرع عنوان « الاحراءات الصحية » . 
4 و ۰ 
(۲) اشارت المادة الر ارعه من الفرار الوزاری الى وحوب مراعاة الظر و ف الشسخصة 
الى حانب مراعاة ذوع الجر ده والعقوية ء و هو 2 ذانه اتحاه مسلدم 1 ولكن مو صع النقد عو 
الاصر ار علی ادخال نوع العدر بیة و العقو ند ۳ الاعتمار عل ىال رغم من ألا 1 لوز مد و دش 


الا اء المستقرة 2 علم العقاب 57 أنه کون لهما ورن ۳ تحد ند العاملة العقابية المحكو معد 


سب 1/89 


5 


عل هله || در ۳ أت 34 زلا سر یل روك ذلاك أن تشكيل اللجنة م مهف التو زیع 


ديسا . ار ا غير 3 ثل فہا ۳ حین رثعا ق الامر اد aan‏ 5 


ب 
المدكوم عليه 4 و 1 اسا ر الإدارة ډه فق فا شکواه ومن اة 
اة فیا کان 7 تا أن و ول الصا النفمسى والمهذين وا نین الوق 
بشر ذو 5 على العمل آما کہم ی مله اللجنة )١‏ 4 و اسل آن ويل الثائب 
العام و مدر عام السو ۳ سااة در ای أعمال شه الایجنة وتعديل قراراما 


وضع trae‏ 6 اد تعن أن تکرن ساطة ۳ أدعة عل اتصال مياشر بام عدون 
کیت تستطيع الام بر و فه و هه جر ات زا آهیاه وتعديل الشرار ات ۳ هذا 


اضوء 4 ولیس E‏ مامأ لاذائب العام ودر ار عام اجو ود( ۳ ات 


ان ايا الخو 3 لمر لاء ا 1 الثانية والاولى ا آهمرة 4 1 كان 


بالکتب 5 و 0 مان هرك کر 3 امیل 4 و بحب مه ھا ا ر وسادة 


52 
۷ مرد هر | ! 
در عثل فسوی ا أسدراة العادى الى دا دو فير 0 لمرو 2x‏ ن ق e‏ مر احل 


ب 


۳ 5 د ع .7 
ععورتة . وفك كان دن ۹ 1 3 الغروق سس الدر حات ۱ ۳9 سک ی 
وام وو آن عثل ج د 7 طا رعا معدو را رتسل صور ه از رادم من 


١ ٠5 كا‎ 


و ااسئو لية ۳ رم 0 لد 2 فم ادا ا احدو عات ا يكسم الما 
اكوم عام 5 تسم بالتجانس او ينتفى عما ذلك . نز فات الشارع اعتبار 


۱ یا 


از ول ۳ هو سرت 


تودید مدق فنرة الا تال على النح 2 الدفيق الذى آنعذت به اللاة غير 


۰ ف ع 
ES‏ س و سره ۱ ر ر 3ہ 2 ان ی له :“ر د وو دمل 1 ۳ 
ص مار 


مرغوب فيه ؛ إذ کال ن الأفضل توك ادر تشاء إلا لتقدير اللجنة الغنية ادص 


ا عا م ت الادار ره 6 وجعل ضابط تددر هأ ماه اة التحس.ن 
الذى طرأ على سلوك المحكوم عليه؛ والزایا الى دولا e‏ دة 


لام ' ۱ 0 1 5 
الاهميةر 0 5 وقل کان ن الأفضل آن ان سب د ول 2 ألا ايداع رو مس 


۱ * (۲) انظر تعلیق المركن القومی للبحوث الاجتماعية والحنائية ص 5| 


نا 
(YI‏ من صا د المز أن الحاق ااحکرم عاك تعمل لاسب وما كان دز او له سل تع شیاه 


5 و ۱ ۱ و 5 5 7 ۳ 5 5 ت عرش n‏ 
ندر الامكان رنمه شك ۴ ۳ مو نات علا ال ایجاق نانك ميرد حاجن دها شدرگ الا تال 13 


۰ 5 5 1 : 1 من ۳ 7 4 ۰ ۰ ۹4 3 ۰ .. 
أن أن ذلك هي الو ضع العادی الذدی كان شیعی توقيره له آلناء مفوینه ٠‏ وذلك حتی سفق 


العمل العقانى دور د ی التأهيل 0 


د 


۵ +4 : 5 ۰ ۱ 1 
مړو سوم أو اضوع نظام یه ار رة :0 إذ 2 شین او صان تکون ها 


دل التدریب عل مر محلة الافر اج الشر طی : 


0 1 ل | E‏ 4 
اتواع السجون 


1 سب توويك . 
ن ااطبیعی ۷ انوع ۳ دو ۴ کا دو له دلا آن ١‏ احکوم 


ل 


ی f,‏ 
تون 2 0 روفهم و 0 هبات معام ليم 4 ود بصا ) الاعتلا ف نس طو ا 4 


ص 


أ امد (١‏ ادى بت2ی آن بكر 3 0-7 ۳ 0 ہیر متطلب مکانا تحت 


- 


خصيصا تتشیگه > ويعى ذلك إفراد سس لك | تدك ونتجه السساسة 
17 30 ع 
إلا رة RES‏ ال الا کثار دن الجر ن ¢ 


۱ 8 رخ 0-2 مع ر م 


ی ۵ ۱ 5 > 7 25 
خادن ونوع محر من اجون 
کا م 2 1 8 . 5 3 e‏ وذ 
ونتصل دراسة الواع السعون دہ ہہ دہ ی الکو معام 7 إد 55 A‏ عد 


معاملة خاصة لكل فئة من احکرم علمم مما یقتفی انز ال 


۳ 
1 ا 


۰ 0 3 3 
خاص ولدلا در عل در اسه الانواع تا اس 2 من السعوو 5 الى در دص 


بالإطار الادء امفيك العقانى ها ۵ر تن تقصاي يا ای ا و ضع اعصص للتص نيف . 
۱ جد سيم : 
دتصمن هذا الفصيل اٹ ثللانة ۲ رتناو ل آو نها در أسة تطور معيار 
تقسم الس جو ن 4 و مخاص ھل ۵ الك راس إلى آن أ اتم | لث لا ده ويهوم 
کک العم 4 بن ۳1 00 ثلا زه د : السجون اجه و الاو سات سره المفتو حة 
النوع 00 دن 0 6 وكانت دراسة الوسويات 9 تنطو ی 
بالضرورة عل تو صیح 1 كر : الأ وسسهة شيك المفدو محة شیر ی ب 0 ب 


التقسم | 
سای أما المبحث الثالث فيتناول دراسة آنواع السجون فى با 7 


إا في عنئو ان او سات المغتو سحة لوا 0 دما وا معا 5 


عن کر ام 


تطور معیار تقس السجون 


1۸ س تمهت > 


2 | 7 ۰ عم إأر مث ا n e‏ 5 
۹ معيار تعايدى لتقسم اجون لاتر ال تسم يعات سح ره در ره م 


ولكن مار حا ره ود ز احمته » بل و حلت ۴ السياسة العقابية للد رة مداه , 


و لس 3 الصا المطاق بان المع بار | در مليدى والمعاسر اسل رنه » قفو ى تشر يعات 


3 


ea‏ ذلك أنه من العسير ء على الافکار الحديثة الى 
توم ع ١‏ هذه العاییر أن وم 0 7 00 بم عل اس ن الأفكار 
تدر جیآ) . 


۹ ب اأعيار التقليدى لتقسيم السجون : 


2 
هو 
4 


58 : فلکل عتوبة نوع من ۳ ن بخصص لتنفیذها» ويرتبط نوع العقوبة 
دادر A>‏ اہ أمة ار زمه ا E‏ 5 ويفير ض هذا المعيار انومادف ازواع 
4 3 7 


السجون من حيث شدة النظام السائد ف ل لو 3 » وهلا الاخعتلاف 0 2 


ان 


الشارع ضايطا e)‏ دمن انواع | العشو بات فيتعحفق يذلاك التذاسب بي ۳ ن الام 
العه ور ودرجة سحا ده الجر یمق(؟ ( ٠‏ 

ول جانب هذا العیار فثمة تفر فة تقليدية فامت على أساس من العييز 
بن السجون الکبیرة والسجون الصغيرة : فالأولى تمتل النوع العادی من 
لسجرن والثانية تمثل نوعاً قلیل‌الاهمية ضئيل احظ من اهمام الشارع و عناية 
الإدارة العقابية وتخصص لاحتجاز الحبوسین احتياطيا ه الخاضعين للا کر اه 


البدنى والحکرم عليهم بعقوبات قصيرة الدقر » وهذه السجون ليست 


Mélthodes modernes, p. 09, (۱۱ 


+۲( و با خذ الشسار 35 ااعری بهذا العیار فى تمییزه بين اللمیانات والسچون موس 


والسحون المركزيكة ( الادة الأولىئ من قانور 


0 ١ 
بن اسا‎ 0 


Nfittermaier, § 10, ٩ 71. 3 


( ۴ 8 oe 
۰ يديم ااسنجون‎ 
۰ | 


تس ۱۸۵ میت 
هز وفق الأساوف اقيق ولا واي ۳۹ موظفون أكفاء 6 وق من 
الأحيان ل تخضع للادارة العقابية المركزية(١')‏ » ومن م كانت على هامش 
النظام العقان فى الدولة , 


ولكن هلين الا ماران : رطا و سدیل هرا E ١‏ 7 بعات ۳۹ مدرة : ففلك 


۰ 


طيقت إلى جائم بم ضوايط ضمت تو اة ال فکار | ا ۳ ر ضص آن‌یکوناختلاف 
أنه واع السجون مر تنا باختلاف مقتضيات العاملة : ونشير فى هذا الشأن إلى 
ا دان سیول 3 (صلاحیات الأحداث و سجو ن الما لخن 00 ونشير كذلاك 


ال العیمز دس سول الأساء و سجول اار جال(؟) ۰ 
۱1۰ رسد E‏ عبان ارو یكی دس , السعجون 


إن المیمز بن‌آنواع السجون و فقاً لنوع العقو 0 وما مهدمه‌الاعتبا رات 


انى تنفی عن العييز 1 د ختافة م ن القوي بات السالبة للحرية أسسه 


هله العقويات 8 و عن الان أن هذا ا الم 5" ابق دان 
السچرن طبر دی ضا رط يعتمل عليه ( ۴ وتذهب لزيا سره الما أنية اد رنه إل 
وجوب اتساق نظام السچن مع ظر وف شخصية 1 كوم عليه وعوامل تأه له 


ما لامع در جه حا جر كته . 


(۱) والثل الواضم لها السجون الركزية بل مصر * اذ هی لا تزال ملحقة یمان 


مراکز وأقسام الشرطة ومنوط ادارتها والاشر اف عليها بمأمور ها 1 انار المادتين ۷ م ن العام 
انداخلی للسجون ؛ ٩۵‏ من 


Méthodes modernes, p. ۰ ۳ 


تانون السحون ا 


هة الفصل بین الرجال واه هی الخطورة الواضحة ان فیام الصلات 
الحنسية ف مجتمع السجن الذیلا تسود فيه قيم اخلاقية واضحة ؛ وبالاضافة الى ذلك 
فآثار تنفيذ العقوبة على المرأة مختلفة عنها بالنسية للرجل مما يجعلها فى حاجة الى معاملة 
خاصة مختلفة ٠‏ وی بعض الدول يحول ضخالة عدد الحکوم عليهن دون تخصیص سجن 
لن » وفى هذه الحالة شعین أن بخصص لين قسم مستقل فى سجن الرجال و بحظرعا 
ارف تس رای لو نيمي و ی فين دونو اسيناف فى ستيه 
انقناطر پالقرار الوزاری رثم 3 لسنة ۱۹۵۷ الصادر اق 6 بولية سنة ۱۹۵۷ ر انظضر 
فى الحکوم علیهن اللاتی بودعن فيه : الادة ‏ من النظام الداخلی للسسحون ) . 


۱( انظر ركم ۲ سس ۱۱۲ من هذا ااؤلف . 


ا 


ومن ناحية ثانية » فان الغييز بين السجون الكبيرة والسجون الصغعرة 


۰ ۰ 5 بجا ری ۳ 1 3 1 
دهم : فا اسیحون الصغیر ة تعتفر عل الح و الذي سيق را له ال الاسالیت 


دم چا 


سل ره للمعاماة ان 4 ڪرو ول دلا ٠‏ ¢ و ان اه وظيةتها و 9 


ااسجرن الضخمة > ۲ ۲ 1 و دن ذلك ی ا تصعی 


8 فوفد نگ ۰ 5 3 8 4 3 7 
إدار مړا و اہ چا ان دودر لكل سز ن فا القدر من العناية الذی اوبره 


0 


یله » ولذلاك كانت السجون التوسطة هی أفضل احجام السجون() » 


عن ا 2 3 . 1 1 0 
و در ی اغاب الا حشن أنه خسن اد جاوز علد زز لاء السجن خسائة نز يل( ) 


118 عدم الانحاهات [ ها رنه ق م یب Ce‏ ۷ 9 


بر" تبعل هده اله اهات 3 تصرف الكو ف م 2 فالتقسيم الحدريث اجون 


3 


ر رة الم , رد ات دن كر وم ۳ fr‏ 6 ونظام كل نوع دن اسجون 
میم ويك من ظر ۳ ف اة ره ی تحص ِا ومقتضيات تا هايا و تستطيع ع 


اساس من هذه االاحؤلة مر ی أعاهات ثلائة تسود فى هذا الشآن : فمن 
56 2 5 هع 22 و« 58 ۳ 5 ۰ 
اة نامس احاها عو إنشاء سجون متخصصة ف معاماة فثات هحددة من 


1 
أ 


عکوم عام EE‏ زاح مه اة N‏ اها إلى ) انشاء سحو ن مفتو a‏ تسح 
0 نظام 3 عل 58 وائ ۳ ن احکوم عا مج یہن 0 لا حا سح لان یسح 

بلهم کل تدا ار التحفظ وار اسة المعتادة ق الس ن التقليدية : بل بتضح 
0 القیض من ذلاك أن نظام الثقة أجدى فى تأهيلهم EE‏ ره 
الجاهاً ثالث شحو الانقام 


ف 
زا ر جی من السحجون التقايدية کید التوسع ف 


Alitermaler, § 10, S. ۰ ا‎ 


2 





فن عن البیان ان هدا النحدید تقریبی ونسبی © ومن السار أن یکون اقل فى 


او سات [ 1 دی مو سسات الحدات ینعی 1 جاوز علد یلاع کل هل سس له 


الاب 
اه ا ١ 0 Rs‏ ا : 1 
انتى ريل 4 انعر میترمایر دں ۲ والاستاد يدن محمد بو سفب الر ذا ھی + الاساط دح ااعاهدر 
3 جن العاهر 3 العیومی 0 ۱ ۳9 من AY‏ ۹ و قا عراشب دسا لزید | امو شمه زر ۳ حمر عا تواك 


الحد الادنى فت ااعفر د ( اند من اإشاعدة الا :4 دس ای ۹۹ اذا کا اا تة 


مقا ذلا تجوز أن يعرقل العدد الک من النزلاء مقعضیات تفر ید العامنه 4 واضسافت ال 

۳ الم 0 م ا 
5 كت ار ش دعضں الدول فدرون‌ان شاد الدزلاء تعن ألا نجاوز اه ماله 4 أما اذا كانت 
دوخ هیک یمین آن بکون امه الك عي الت ا افيا سار فلت اقفر ل 


أنه ليس من المرغوب فيه و حود هی EAE‏ صغيرة لا تاح فيها تی رح ماد دم 


7 


الجر ادص ره والمفتو س و 0 4 المفتوحة التی یمک توص ن با 


عاذج السيجون الحديثة ر١)‏ . 


۲ س العبار الحدیت اسيم مسون . 


بر معط تغصيل هلأ 3 0 التصنيف 3 واذلاك نکتفی 


053 


الموضع بالإشارة إلى تطيقاته الأساسية » وهی تطبيقات تقوم على اقیزین 
طوائف دن امحكوم 2 رام ۴ ظرو فها وات معاملیا 


3 
ومقتضيات تأهملها : 


4“ 


و او ل ی سم هو العينز بان لوز ل لحك للمحكوم عام کات طوياة 


= 
و ار د عمج : لد قصايرة 4 و عات ه هذا حسم ان چیو د التصنيف 
3 لسك نه ا 1 e‏ 0 :0 یلد هو او بلة 8 في م لین 3 نسع اخال ل إزاء ی 
]|5 
ا 


تا 56) أ أ کر 


مت ۱ 


عم علد قصيرة اه مدسح دن الو وت لتطینق هذا البر زاھ ج علیهمر ( EE‏ املك 


35 


تمیق در نا 0 ۳ 01 اتر المدة لو [ ل ياج 5 


تقتصر اسيو د قباهم ل تابر اخطر دن ن همم آثار ا لاه ط الضا ا 
و 22وی خر التفر 2 الا 5 اندر ای دورامل2 1 ۳ راق . و شک ١‏ التقسم قدمء 
۶ قل ا ره رعرض ا اقا در کا لقانون الغ تمي قبلعهك الا صلاح 
لاخر ية قصيرة المدة و إحلال تدابر عمابية آعری لها . 


یت 
4 0 ۳1 ۰ 5 ۰ ۰ 0 
وياى بعد ذلا اعسز بحن سچون الشبان وسجون الناضجين . ویراه 


۰4 5 ما و ۲ بنذ ل 
يكيان دن جاوزوا سن الكداثة لَه اسدائمة فا كتملت أهليموم المسذواية و العتو بات 


Mféthodes modernes, p. 08. 3‏ 
)¥( غنی عن المهان أنه 6 الا ملاع اميق النظطام التدر سحى علی الملحكوم تاچ ملد 


56 باث ۶ و لسن ذلك متاحا بالدسسية e‏ علمهم دمدد عصب. 5 


(۲) تحجدید معنی الده الط و مه مر اف 


ہی ی ذر تیا تراد دپا اة ااتی تز ند 


على مله 
وق الداتمرك براد 7 اادد ان ترد على ES‏ امه ور ٤‏ وی التر و مج دراد دها الدج ای 


نز ید على بت شور وق یو جر سی با ولایات التحدة الامر دكية راد ها الاد او تنل 


اب 


على ثماليك مر شور 


ا تجری الولایات التحدة الامريكية علی ارسال آغلب لاجکوم تم ده قدسیرة 
ى فسات مود 


زه) ۷۰ et Pmatel, T, no. 597, p. 355 et‏ اه 


(NA m~‏ سم 


المتنوعة ولكن لم تستقر بعك معالم شسخصيامم » إذ لاتزال مر اة التكوين 


و التطور > و تب اوح أعمارهمى امو سط مابين الثامنة عشر قو الحامسةو العف رين و . 
وأهمية هذا التقسيم أن الشيان بتقباون التهذيب ف يسر ولديهم حاس و 

الإقيال على اسدرد ؛ ما يقتفضى إخضاعهم لنظام خاص و آفر اد سيجون شم 
تخل طسايع ر مدرسة التدريب اا Ecole professionnelle et‏ 
م120۳ » و لذلا يطلق عليها 2 فر سا تعبير ( السجن المدرسة 
û Prison-Bcole‏ 1 او عليها فى ا لو لايات المحدة الأمر, درد تعبير 
(الإصلاحيات Reformatorles‏ (() وق امجلتر مضل «الر و ستال Borstals‏ 4“( 


5 1 ۰ i 


وی بعضص الدول كاسما تخصص هم اقام مستقاة ف داخل السجون 


الع ادية () 


و بمیز كذلاك دين سعجو ل الاأصعداء والوسات اله ی تحصهن للعو يي 
أو ان اوا أذ و حتاف ‌الدول قيم ١‏ إذا كانت 0 رد لاصاه وائف الاخيرة 


مو سییات نخاصة او ام متفه ملحةة بالسجون العادية ٠‏ و قد نث ای 


خآ 


هله اموسسات جرا تست 00 و كاء 3 رسا ال أ وان المرضئ أوالشوااذ ا 

المستشفيات العامة 4 أذ قك د دول ذلاك ع ال ۳ اولات‌افرت 8 بالإضافة ان ۱ 
يبعدهي عن القدر من اثر التاهيلى للبرفامج العقالى الذى يكون متاساً على 
ار أو الشذو ذ ۰ 5-7 صل | التقسيم ۱ يعن أن کک لابه چول 


8 ر خی لشو أذ والشيو خەن 9 غلية السا تج العلاسجية ومن نخفئ ٩‏ لاه امات 





۱( هذا التحديد للسن يخدلفا لا فى حدود سنة أو سلتين لب ما بين دولة 
EEE‏ من aN‏ | 

Pierre Cannat : La prison-êcole (1955). 
‘Gillin, p. 522. ۳( 


(؟) تحكم هذه الؤسسات فا نجلترا « قواعد البورستال .100165 The Borstal‏ . 


١ 
وو‎ 


ومد عمل بها ابتداء من ۲۵ مارسن نة ۱۹۲6 


لها 2 اسسانیا و وش نات أن ی راوح أعمارهم دين السابعة 2 مام 5 وا لام وا کو ن 


وأخرى أن انتراوح أعمارهم بين اللخامسة والعشر بن والثانية والنلائن ؛ + ربذلك لا ان و 
السحون العادية الا الاشخاص الذ ن تتراوح أعمار هم دين 1١‏ ال وا لان والسدحين 1 


2 


اا يفرضها النظ ظام العقانى ) ( 

و ده اس أسة العقابية ال رنه الى تعخصیص سجن لامهء‌تادین على الاجر ۱ 
ويدخل ف مد لوهم مير فوا الجريمة واخرمون !اميل فيطبق عام نظام حاص( "). 
و تهب آر اء إلى الفصل بين طاثئفين كوم 9 آصیحات النشاط الاجر ات العا دي 4 

5 5 2 ۱ اد 2 گم 2 
20612 واعداء اعتمع +21115001810 > و خصيص سجون لكل طائفة(؟). 
وأهمية هذه التفر قة هی حاجة آفر اد الطائفة الثانية لاسالیب حفظ خاصة ووسائل 


ا عل حا هه ملموس من ار 5 العقابية ۳ 


وش بعض! الدو ل خصص سجر ن ۳ عل اشمور ی و احدر اتر“ 5 


وف آعری خصص سجو ن للم اجر فن ا Ra Jy Perv ertis sexuels‏ 


و مه 0 لجو ن هو العيير ان ا ا ع ا مح و شمه افو سح 
والغاقة > و عکن اعتبار ه التقسم الاساسی ف عام العقاب , 


و ود حر هس جمو عه و اعد اد | الادنی عل تفصيل هر من اه وك 
فد > رت أن 0 أن تو ضع الطوائف اا مد ديم عام ۴ قر تا 
ييه و وی يا 09 ۵ میم تمه من تفس او سس 6 و آضافت ال ذلك آن بر اعی 
۴ تسم احکوم عام و 2 والسن 0 5 والسب الى 
استو جب سأب ار رة ۱ E‏ الس ذلاك عل الحو J: 3 ١‏ |( جب آن 
0 اأرجال ۵ و 2 مو نا اة 4 فان وت 0 بإبداعهم 
ی موسبة و اد تعين آن تک ول جموعة الاما كن الضصصة لاء مقا 
عام عن ساثر او سني 4 رت ( جب أن فصل اڪبوسون احتياطياً عن 


عام ¢ ر ) جب 2 احبوسون مه ن أجل دين من اک 0 


nnn nn‏ س 





سي خی باجتسم بسي سس 0 


۱۱( لو حد ۳1 السو ند والدانمرد أقسام فى | حزن العامة مدع ص لامر ضى 4 وق 
*بطالیا وفر تسا و هو اند ه ولحيكا تو حد مو سسات همست که للشو اذ 6و2 و حل 6 فر سسا 


والولابات التحدة الأمربكية وئلانیا والثرويج وبلجيكا واسیانیا ٠ؤ‏ سسات مخصصة للمر نی 
با 

(۲) تدرى ابطاليا على الأخذ بهذا التخصيص . 

(9) تحری فرنسا وبلجيكا على الاخذ بهذه التفرقة . 

( كالوضع فى الداتمرك وسویسرا والترويچ وئیوز بنندة 


1 كالوضع و ی نيوز دلندة ونيو جر سى‎ (o) 


داه | س 


عاميم من أجل جر A£‏ : (ى ( رت الفصل بان از تا رت ۴ الا( كنار اأقاعدة 
ل 


الثأمئة ۸1 35 ود أضافت هه القواعد اذل أن ی ر بل المعاملة يعتضى تصنیفآمر ر 
المحكوم عام ¢ و هن الر 52 وب فيه أن ¥ ٤ E‏ درو میرگ مه 4 1۳ حيث 


تاقى المعاملة الماح مق ۵ ولا جوز أن 5 سجن نم سات لفس الل كن اس هو 


2 
6 3 
3 


اناهن امغر يفيه 0 درحات اب باختلاف احتیاجات كل 


ود e‏ ت او اعد 3 ذلا لل الو سسا لح التو سح يھو نا 7 | لاتستعين 01 
7 0 فل مادية لنم امرب ؛ ولکن تعتمد عا 0 احکو وم عام 
ماش أ لظام , القرر 1 و ھی دن 9 توثر یه د ن احکوم ع م 
00 الظروف لتأهياهم ( القاعدة الثالثة والستون ) 
۴۳ س انار الحديت التقسيم السحون فى التشريع الوضعی : 
اجهد النشريع القرنسی الال فى تطبیق هذا العیار فآنشاً سجر ناً 
ھا صة وموسسات مرو دة 4 ولکنه ! لم يستطع س ا رعم ل" ن او رده 


بان العو بات ا اة للحر 4 ع آن شخاص 2 3 الا باز التماندی 0( 
لادم AYIA‏ ن فانون الاجرا عت اعون اد تند عا ان تور 0 الكو 8 عام م على ف 
اا ن ضایطه احمر عة ایا catégorie pénale‏ واه و یاه اا 
هو 1 و 5 ^ 0 2 ل م 4 


8 له الشيخصة * و لمم ضا رط )) امو ع اسناثية ( أل لو ار 5 اأبى حک 
8 ین 8 ۷ 7 ۷ نا 


0 


بالعقوية من أجلها ذاحکو م عام با سجن دن أجل réclusion dı liz‏ 
#العصتست بنذو له ۳ سجن مر Maison Centrale‏ « وبودع ی هذا 
السجن كذلك المحكوم عليهم بالحبس اذا زادت على سنة المدة التى يتعين 
التنفيذ ما وقت صيرورة الحكم مايا ؛ 0 من عدا ذللك من المحكوم عام 
باحیس فبز اون ي سجن انح Maison de Correction‏ > وبودع 


احکرم عام با حبس عن أجل ۳ فى قم مستفل دن سجن الب 


= 07 سسس 5-5 


)١(‏ انظر فى تقسيم السجون وفقا المتشريع الفرنسی الحالى ؛ 

Paul Amor: La réforme pénitentiaire en France, Revue de Science 
Crim,, 1947, .م‎ 1 et suiv. ; Charles Germain : Les nouvelles tendances 
du systênıe pénitentiaire français, même Revue, 1954, .م‎ 41 et Science 
pénitentiaite, p. 50 ; Bouzat et Pinatel, T, no. 403, .م‎ 358 et suiv. 
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0 ۷ ۹ ۰ 5 5 د س 3 
Maison FArrêt‏ , ورتحه هذا التقسيم اللا انان عو ل ال تفس تا اد 
(a 2 1‏ 
ره ۰ ۳ - ۳ 0 OE‏ ع2 
جر القانون أتحاد که ١‏ ن ی کل واتخاد الأوسسة الو احدة اليك عدو د ريك 
f £‏ 
۱ 


ی . 
5-5 ں قصيرة الد سو اع آ کارت مل اج سر ار أم 3 جل متا امد . 1 ان 
هلا التقسيم 0 2 سح ره صور ه اکن نين سز ل EES‏ ا العقوبات 


طوياة اة 6 جر ی BES‏ للعو بات قصير 6 الم 4 8 ويتحول لن بدللث ال آل 


وا 
بالمعيار االخديث لتقسيم السجون 5 آما ضا رط ألسن الذى دشیر الره القان ون فيقتكضى 
أن يودع فى مؤسسات خاصة لكوم عليهم الذين تنقضی عفر وباتهم قبل 
القانون ۵ رض ا رهل اال الصحية أن 0-0 


باو غهم سن ۰ ال امه و ال مر ان 5 وبعی 


۳ موسسات خاصیة ار خی و الشو اد . آم ضا رس الشتخصية الذئ ينص عليه 
القانون ف النهاية تركب العناصر ؛ اذ يوزع احکرم عليهم وفتاً له على 
موسسات محلقة و مه: و سح و یه مو سوة 1 ایی الما اة لص ملاح ودرحة 

اللحعطورة والاستعداد 0 > وبرزع اج كوم عايهم الذین بو جهون الى 
النظام 


م 
رت 


2 
موسسات مخلقة على مؤسسات تطبق النظام التدر جى واخ 
i : ۰1‏ ۳ ۱ 3 0 5 2 
ای ول 4 وهده الاسعیر ة لو عان * : وع ر اسا ا تدم یل متوسطة واعر ی 
2 
تعلق أساليب تسح فل شديدة ١و‏ ينص الشانو ل ی اعدا دسج ل حاصبه للمعقا دين 


عل الا جرام آو آقسام تخص هم و ایح دق بالسجو ل العاد 


یه 


جر ی 


م 


ویفرق الأشريع الإيطالى بين مؤسدات تنفذ فما العقوبات و 
تنفذ فما التدابير الاحير از ية(') : فالمعدة للعقوبات تنقسم إلى مئسسات خصصة 
للمحبو سین احتیاطاً وأخرى للممحكوم علهم ‏ وهذه الأخيرة تنقسم إلىلمانات 
و موسسات لتنفيذ السجن و النة 3 للحبس »> وبالاضافة إلى ذلا فثمة موسسات 
متخصصة » مها على سبيل الثال العدة للأحداث » والرضی > و الشواذ» 
والعتادین على الإجرام و مير فيه واغخرمان بالميل ( الادة ( ۲ وبعدها من 
اللاحة العقابية الصادر ة سنة ۱۹۳۱ . آما المكسسات العدة لتنفيذ التدابير 


الاجر ازية فما الستعمر ات الز راعية ودور العمل واغال العدة للمجرمن 


اعانين زر دور ا عاية والتتحفظ و الا صلاحیات القضا امه و دو ۱ ر العلاج الصا 
الادة من اه رز العقابية ) 


وهم 


رت ث الثانى 


۴ سب هید : 
بعك العييز إن ا ت المغاقة 0 و سيه المفتوسدة والمفتو سو ؛ التقسيم الأشامى 
لاسیجون ف الساسة العقابية ادیققر . وهذا تسم تتحدد معاله عقدار 


۳ تتضح فكرة الو سسا ت ی . وهذه الفكرة غر درف عل النظم العا 


التقليدية 1 و لذلا کا ان متعینا أٌ ان بعر 2 3 ا ی تقصيل ون دد 1 صو ره 
3 اضيدة مر باه وشروط عاديا وضوابط اختيار ا ولوع علا قا 
بالسيجون المغاقة و مدکی انتشار ها ۳ القانون الارن 


زر 


۱-۹ سب تفر نش : 


الأو سس المغتو حة ا لايستعين بأساليب اتح زول ۳ د 3 احیلو له بين 


لا ره واشر ب و لابایجاً | إلى وسائل المسر و الا كراه لہ لهم على اف 
نظا ام ۱ .و ن أسباب التأهيل المقر ره فيه 34 وإما دعم عا لىإقناعهم بان 


من أجل صا حهم » 
وينمى تدم يذلاك الشعور ر بادسئو أية 9 قبل چک ا و از اء اعتمع الكبير 
و حلق تمه ف العلا فة بذج ا از كان على إدارة المؤسسة(؟ ( 4 تن 


ده العو اه مل ل وفر فير معاماة عقابية رای تود إل التأهيل() . 


اهرب ٤‏ طبر بر صماحم ويأن آرا اا ليث 4 والتأهيلهى 





1( 
(؟) و اذلك فان المعيز 


Méthodes modernes, Pp. ۰‏ 
لامي الوؤسيسية ‏ الفتوحة لیس مادیا يدل ق اختفاءالقضیان 
والحراس ؟ ولکله معدو ی كذلك ك تمئل 5 ف الشفه والشعور 


بااسئولية » انظر الدکتور أحمد 
الالفى 4 تخصسصس ا سات العقابية 


نحوت فىاصلاح ؟اسحدون ورعا نها لسجر لسن من ۲۰ 

التخيعة موی Aa E‏ ولاز 
انثانی عشر سنة ۰ |( رقما ۱ » ۲ من توصیات الفسدم الثاز 
الأول لكافحة الجريمة ومعاملة الجرمین الذى انعقد فى جنيف سنه ۱۹۵۵ ( القرارالرابع ) 

الدكتور تو فی لاوق او سات المفتوحة 4 مجموعة اعمال حاف E‏ !شرف 
الأوسط اکا قح الجر دمة ومعامل السی‌تو نین ) ۱۹۰ ( حل ۱۳ 0 والاستاد لسں الر فاعی 2 
او تس ات المفتوحة 3 اأحموعة اله ال کسر صن ۳۳۹ 1 جير مان صن 4 0 بوزا و اتل 


ج | رقم 1۲۲ س ۲۷۷ ؛ الدکتور الستعيك مسطفی السعيد ۶ الاحکام العامة فى .تبون 
العقربات OTA‏ شن ات 


() انظر فى تعريف ااوسسات 


5 1 3 وو تمر 00 التعحدة 


جا 


1 تیچ 


ویتضح من هذا التعریف أن طابع المواسسة الفتوحة لابرد فحسب إلى 
5 مادية كز و ال الاسوارو القضبان وإختفاء الخرام ن المساحین > ولکن 
| الاسا اسی هو سيادة روح جديدة قوامها التخل‌عن اساچ الاکر اه ای 
تس أمن اعتمع ولائفید ی التأهيل وإعاعثل رواسب قدعة متخلفقعن 
عداء الرأى العام م للمسجونين و جاه 5 لى إذلاهم ؛ وشتهد فى تنمية جوهن ن الثقة " 
و اتنا 5 وتبصرة ة اكوم علمم عصاتهم اسطقيفية و توجيههم الى يذل مج رد 
شخصية واعية يتحقق مما تأهيلهم . و لذلاث بر ىبعض الباحثي نأ نهذه المؤسسات 
عل ميلاد عصر عقالى جديد تسود فيه هذه الروح اطدیدة وحتفی تدر جيا 
الاسالیب القدعة حيث لاتكون ها ضرورة ولاقيث أن ها دوراً e‏ £ 
0 ر ٠ض‏ العقّوية السالية للحرية (!) »> (') ٠‏ 


۲ س تقسيم السجون الى مغلقة وشيه مفتوحة ومفتوحة : 
معيار اییز بين هذهالأنواع الثلاثة هو اخحتلاف فى درجة التححففظ وأسدراسة 
9 یاه ف تابع أملاك فى مقدار الثمّة الممنوحة للمحکو م علوم وق مدی الشعور 
بالمسئولية الذى بر اد نحاقه أو يفار ض توافره . فالسجن المغلق هو السجن 
الملیدی 6 و بأسواره و قضيانه و جر اسه السلیحین و رجه نظامه إلى 
و ضع 3 4 ٤‏ | 07 مادية تجعل ررر و لذت اا الفشل و شحه 
نظامه كذلاث الى فرص آسالیب التهذیب وا تا ها ل #القسر و الاستعا! a‏ ی سا بل 
دلا راز اعات التآدردة ۰ آما الج 7 ن شمه المفتوح فو سط نون الاو کی و دو 
یط رازه الما ادی کاا هد مت عجن المقغل فت يط ده الا اند ولکن رجف حدر آسبته ۳ 


هو کالسجن الفتو ح فتسختفى اه ولکن رش د سور اسه 5 وعدم از لاه 


Méthodes modernes, p. ۰ 0‏ 
)۲( نتخد او سسة المفتوحة صور ه مستعهر 3 زراعیة / بحيط ها سور 4 وانمامجرد 
معالم لبيان حدودها 2 ونم أنية صدغير5 ذات نو | ثذ و ابو اب عاد بة تختلفب عن ااعهه و ۵ 
دلا 


8 أدنية وتوافك السسحن 4 وان كانت تضم مع ذلك بنام أو اکر لها 


طایح قرب من طابع 
السجن التقلیدی لكى بودع فيها من بوقع عليهم جزاء تأدبى » وبودع فيها كذلك الدز لاء 


الذين بصلون حديثا ملااحظتهم والتحقق من صملا حيةهم لنظام ا إو سك 0 ولو حك دز لاء 


ااوسسد الى الأعمال الزراعية والصناعات الملحقة بها » وان كان ذلك لا بحرل دون آأن 
تشخنسمن ورشا صمشاعية ئی بو هل کل نز دل الى العمل الذی بغا 38 أن ہاش 3 دید إا راج 
میاه ٠.‏ وقد تكون الأو سسسسة اافتوحة فم ةفلك أو ملحقة سجن تقليدى أو شمه مفتوح ۰ 


( م ۱۳ م علم العقاب ) 


EE 


قدر ؟ ره وسطلاً ھم“ ن ةر (١‏ و ۷ فرعا لأس عجو اون عل الاتواع اأغلائة ۸4 NE‏ 
وا ANT‏ فحص لشخصياتهم و درد a‏ مارو حون ر تن مهو مایتعین 
اتجادم من آسالیب حرطل و در أسة ومقدا ر م بظر آن جديه نظام 33 
دوع ۱ التهذيب والتا هيل 1 


۳7 ۳ تساه او سسات امفزوهة 


0 تكن هذه ا سسأت ل شاج لظر دة عتمابية » واعا هی وليدة ظرو ف کش فن 
عن ادا الما ثم انضخت بعد ذلك مز اراها فصارت محل تأبيد من علاء 
العقتاب (۲) : فد ار تفع عقب ارب العامية الثانية عدد نز لاء السجون 
ودا معام لخر اهم ال مرن مع العدو و لاجر | رام ار تبطة باروف 
المرب رک تضافت عم آبنية السجون دون معسکر ات یرام( »وقد 
جربة هذه العسکرات عن أن عر من اكوم عليم لا مخشی 


هر مم »ثم إن حياة هذه المعسكرات | القريبة من اطیاة العادية قد زفت 
دف ۱ كابة وجو التوتر الذی تتمار د السو ل تن مره و آشاعن ۳ و زشا هم 
ف العلاقة را والقامين على دار ؛ وبالإضافة اف ذلك فإن تكاليف 


إنشاء هذه المعسكرات ودارا أقل بكثر من تكاليئ السجون التقليدية , 


و هذه الز ايا قد وجهت الأذهان ۱ 1 ل اتک ری إنشاء مو سات عقابية على 
مثال هذه العسکرات » وقد دعم هذا الاجاه آن الظرو ف الافتصادية الى 
اجتاز - ما أغاب |١‏ اللو ول عقب ار ب قل و رضت عامها التقشیر ۳ نغقات انشاء 


چول جدیدخ » حماها ذلا عا لى إفامسة 
هی أقل کلنترن . ۱ 
ولكن لاوا قليلة قل أزثيأت هله او 


مسحي و ایس د شیر 


)۱( انار ۳ تف نش السجن شما الفتو م الاشرة لبا من 


الثانی او تمر اھا 3 وانظر کذ لك الد کتور لو فیق ال شساوی صر ۱ ۲ ۱ وا ا 
الالفی من 2١‏ . 


13. (۲) 


eT‏ المفتودة 4 اد 


ن ثر جیح أوظن : ااا 


| 


viéthodes modernes, 0“‏ 
() الدكتور أحمد الالفی ص مم , 


(1) وعلى سيل المثال دید ار تفع شلد دز لاء امد حون البلجيكية E‏ اليب ر 
حمسة آلاف زا 


ی آر دمن ألف سح 


(ه) .80 DP"‏ .62225 ی 





1986 


ففى سو وسر کار هاا اس Oita Kallerhils‏ مو سس قەزفل Witzwil‏ 
ك2 


ق سنة ۱۸۹ مومت ما مكن أن يكون لل ریب بين ظروف الحياة فى السجن 
0 8 رف اسلاق ا و اشعار م عليه بكرا أدئه 4 ده ورف تمه 


n £‏ متو ن ا ی أن 0 من ۲ ايا سب هسیر ات 
الكشفية(؟) 0 ألانيا | اومحظات اله ائدة الی ويا ها إبداع المشردين ق معسکر ار 
العمل فاه لتفکر ا فى إبداع طو افش من الكو ف علمم شم 5 تتحوق 
طُ لهس الفائدة؟) . 


3 
و بل حیل ان مله ا مواسسات سو ابق £ النظم العقابية ۱ فالعمل و 
و 6 و هو و ص اء احکو 0 علبهم لاو مدن 50 حيث يعماون 
۲ م عودهم 1 إليه یلار ( ا حار جه یام العمل فى الأسبوع جات یمو ل 
ف و رات E‏ 3 م عو دمم إليه ؟ امع لاسپو ره ( 4 ومامدقات اأسجو ن 
۷ ا ن اقترب أجل الإفراج ء عمج حيث تخر رگ د اسر اسة اعدادا 
ا عل بعص ال ا وایق ای و جهت‌الاذه ۳ | فکره الو TE‏ ا تو سح( ( 
۸ س هیا او سات الف'وحة : 
آم مر ارا هیده اه و سسات اما سیخ عل ایا 2 او شتسه جوا طبيعياً 
عاديا ا من طابع اسل ماه 2 فى اعتمم الکییر 6 و نی ذلاك اسان ال و ار 
و در بل شعور احکو وم عاية بالمهانة ايد لا کر : من على إدا ا 8 و هن 
شأن ذلك أن يشعره بأنه لايزال فردا ف اختمع وأن يدعم اعتداده بنفسه 


و آن يعاق تعاو زا انه وبين 9 على إدا ره الو سسة و تودی هله 


سسس 
jean Graven : Les grands systêmes pénitentiaires (1950), 0)‏ 
p. 330.‏ 

Max Grünhut : Penal Reforme (1948), ۰ 330. (0 
wiéthodes modernes, P’ 80, note (1). 3 


©) هذا النظام معمول به فى فرنسا و انرو ب وس وسرا . 

(0) هذا النظام معايق فق فرنسا وابطاايا وانجاترا والمانيا واسيانيا * ولپذا النظام 
و ساره سند من البادة ؟؟ من قانون تنظيم السحون اموق و 

(() من الدول الى اتشات هذه اللحقان ف نطاق وا سم الى لانات المتحدة الام ي و دكية» 


وطاق علی من بودعون فيها تع « جماعة الشرفى 6101 “الاوررم[ ٩‏ »اشارة الی REN‏ 


ات و عست فيهم 


مسآ ٩‏ ۱ات 


وامل إلى خاق إراده التأهيل لديه : فالثقة التى وضعت فيه جعله ينظر إلى 
0 عة على ۳ ساوك غير جدير به والتعاون بينه و بين القائمين على الوسسة 
مجعل جهو دهم فى تأهیله أکتر جدوی و اه ذات سند ما يبذله المحكوم 
عليه نفسه من جهود » وشعور ر احکوم عليه ر أنه ا د فى اختمع يعينه 
عل لى تنظم علاقاته مبذا اعتمع و استیقاء صلاته بهر) , وبالا ضافة إلى ذلاكفهذه 
الحياة تصون ا م عليه صحته البدنية والعقلية و النفسية التى يغلب أنتناها 
محياة السیچو زالغامة بالأضرا ر وتمتاز هذه السجون بقلة نفقاما » سواءق ذلاك 
نفقات الإنشاء أو الإدارة . وهی تدرأ أضرا ر الاختلاط لاما بطبيعمامتسعة 
المساحة غير مكنظة با 0 وها أهمية ملموسة ف البلاد الزراعية » إذهى 
£ الاصل مستعمر ات ز راعية فتكفل اعداد ایک وم عليه للمهئة ال يغاب 
آن مار سها بعد الافر | اچ عله(؟) . 


۱۹ س زقد ا الفنه حة : 
إن أ نمك وجه إلا أ 5 تيح قر 6 اهرت بالنظر إلى ضعف وسا 
اسر اسة و التحهظط فا ۱ ولکن هذا اأنقك مبالغ فيه : فالر عة 1 ف امرب 
لاتتوافر لدى جميع المحكسوم ا »> ومن التعن ألا يودع فى هذه 
اوسا غير هذه الفعة دم ¢ قاط رب يعبى اضوماء اء احکوم عليه عن 0 
الساطات (١‏ لاه 2 وايتعاده عن موطنه و تنک ۵ ولا يقبلهذه احاط ر الاشخص 
ات ۳ له وصا لح ولاعاثاة ولا موطن(؟) > ومن تأ١حية‏ در فان هذه 
اار عة E‏ 0 وف علوم بعقو بات قصیر ة الدق و منم رعا مقا 
دن عقوبامم غير قبر ه مادو ده ) اد يعر صم ی لعقوية جديدة يغاب 
أن تجاوز مدتها المدة الى حاوأون التخاص مما . و بالإضافة إلى ذلك فان 
تقدم آسالیب « البو لیس الفنی» قد ْ فرص الكشف عن الماربين » و جعل 
أمل الما أرب 7 ف أن يظل Aka‏ کر ينه فایلا ر ( م لا رن الا حصاثیات 





Stefani, Levasseur et Janbu-Merlin, no. 433, p. 392. (01) 


۲1 انظر ديانا کدی لش ليذه المزايا 8 انو سات مق نم تمرى لاهاى و جدیف سالفی الذكرء 
(؟) الدكتور تو فيق الشاوى صن 151 ١‏ الدكدون احييل ای ی 
(؟) برى الاستاذ جم مار 


الهرب لا تزيد قاأى 


ù‏ 2 تقر درد الى مو تعر لاهای آن ل من ار موان مثلا ف 


6 / من مجموع السجونین . 


عد ا 


الول پارتفاع لسدية اهر ب دن الو سات المفتوحة 5 وعلى سبیل الما 
پیثیت ناهن بقرر أله ف و مرس سيج و فيل عالنامعةء5 المفتوحة بولاية 
ياس الامر يكية حيث ببز ل الان دن احکوم علموم لم حك سو ی ات 
حاولات لاهرب فى خلال اربع سنوات() .ولا ترد محاولات المرب 
من هذه الموئسسات إلى فساد فكرما بقدر ما ترد إلى سوء نظام التصئیف 


الذی أدى إلى أن يودع فم 9 اص غير جدير ين بنظامهار؟) . 


وانتدت هله ا موئسسات أضعف نظام ال مفروض قرا | يهال ن القيمة 
ا أدعة للعو ره 0 ل فا و اسکن بتعن ملا حط أن فكرة هرم 
الوسسات تقوم على مان 2 دن افر اض اه ی لاما 0 و هذا الافراض 
و تالياً حدق ومد عن طاريق E‏ دن ل تألية واه 0 0 
لحياته بر نامج یوی( » ثم إن غة 8 00 ا درو وج على 
ھا ار ناج 4 هو الإرسال إلى مو سییر معاشة حيث النظام اشد 34 بالإضافة 
إلى الجز اءات التأديبية الى عکن عند الضرورة - التذرع ا فى الموسسة 
المفتوحة(؟ ) 8 


۰ ب عوامل نجاح الؤسسة المفتوحة : 


يشير ط لنجاح هذه الموؤئسسات أن يكون مقرها فى الریف حى يتوافر ها 
الاتساع ف المساحة والنقاء فى او ؛ ويتعين أن يوجه نزلاوها إلى الأعمال 
الزراعية بصفة أساسية . ولكن لا جوز المبالغة فى هذا الاشتر اط : فيتعين 
ألا : کون بعيدة عن المدينة کی لا برهق ذلث موظفها وتهن الصلة بيما وبين 


مرا 08 الم‌ذیب و التطوعین ۳ ا 7 ف السجون ويتعين ألايقتصر اهماه جا 


Méthodes modernes, p. 81. (۱)‏ 
وق مو سسس کازابیاندا ف فر تسا حاتت یع عشر 5 محاو لك للهرب 8 خلال ست 
۳( .82 .دز Méthodes modernes,‏ 

(9) الدکترر توفيق الشاوی س ۱۲۲ 
Méthodes moclernes, p. ۰ (£)‏ 


N 


عل العا ال | زراغية ) و 3 دبغی أن ضیف [ مهأ بعص الاعال الصناعية ' 
فنهم الورش اللازمة لذلاث کی بعد کل در یل لاحر فة الى يغلب أن يمار ما 
بعك الا فر اج عن ۱ 

9 شین لنجاح هله اوا حر ی ال هه 5 ی اشتبار مو ظفها ¢ اد 
3 فکر 2 الاساسسة 0 شم أأن ا بث YI‏ دن المه ا وال بز لاء وَأ بباشر وا 
تير 


. .م 


لاق تك 1 1 م دة ان کون ۳ وسعهم العام بظر وف 1 


3 ر 1 واحتياجاته 4 ولا ذلات کرم عل در جه. ن الام 


عم م 


$ 
را لاسا اليب ار 5 . 


۳ 
عله جار 1 پالانتها ع بنظامها الميسر 4 و ۳ إل ردد فى أن اساچ ۵ و 


لاسا 


کل دن ربح ع بعلم سجدار ته 3 ٠‏ ويابغىي کللاث آن 0 عدم داه و ۵ 
3 يشاح العام بظر وف کل ه م وامداده بالعناية ال يحتاج الما( ۲ 


ویحسن اطلاغ الرآی العام و خاصة فى المنطقة احبطة بالموسسة - على 


م fe‏ 
اهدافها و النظيم الق فا 2 الا عداءه ذا و تتلمس رمن تاهیل 


بعض نز لاما الاندماجق جتمع هذه المنطقة(؟) . 


¥ م ضوايط. اجان 0 و لاء ۳۹ یات أل کو ج 


تأر التساه 3 عي م 9 أن دن 3 وت تحصیص هرن e‏ ر تکی 


ارام 5 ald‏ و ا له يم عقو رات عير لذأ وو او اميد ين 


L3 
٠ 


۳ الاج رام ۳1 ايان هله الطء واثف ھی 57 فر ادها اضوع 5 عن 
افتناع س 7 ۰ ولکن رده ال ان غير ب ت 4 إد اعت ع عل در ده 


غير. مطاقة 00 6 واذلاك يكون من الاصوب الول بأن الملا حط 


۱ ی‎ ee E A 

Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, no. A34, p. 393. 1 

(5) انظر فى ذلك توصيات مؤتمر لاهای وجديف ؛ انظر كذلك الاستاذ سن الرفائي 
۹ 


(۲) هذه الآراء شكلية تقوم على محضس افتراضات ؛ اما الالتصاء الى اللاحظة 


مر 
مذ 


والتصنیف فیکفل اخنیار ثزلاء ااوسسة الفتوحة من يقین من سلاحيتهم لنامها 3 انظر 


ل 


ردم 0 ن ت شمه بات مق تمر لاهاي ورتم 1 دن تز بات هيم و جر حنيف ( 5 


ست ۹4 مت 

الدقيقة للم دوم رز ی تتضحمن اختيارا و نفساً ودر اسة اجماعية هی 
التى تسمح دكين معام م شخصية الحکوم عليه و دحا رل القدر دن ألثقة الذى 
یمک أن بو صع فيه وما إذا کان ر به إلى حل جياه شیر 1 بالإبداع 2 
المؤسسة المفتوحة» وينبغى أن يتجه التساوژل کذلاث إلى البحث فيا إذا كان 
نظام امو سات الممتوحة هو احق ۳ تاهیاه مره اقا یا 

و قل اا فت الار اء وااو ل التشر بعية ۴ شان طائفتن ن ی اج رن 6 
۵ ۱ : : امحكوم عامم عد 0 د فصر ة واله‌تادون عا ى الإجرا 9 . وسدو أنه وتا 
لاضا بط السابق لاجوز ل أل تجو 3 أدمية ذانية لقصر 8 العقوية أو الاعتيا ۰ 
عل الاح درام 6 واعا شبعى آن ۰ يكوك الا هیام احص شخصية اكوم عايه 
وتحديد جدارما بنظام هذه المؤسات . ولكن ية اعتبارات تمل على عض 
الدول امحاحات خاصة : فبالنسية 5 عددقصير قیسودیی هوانله 
القول بأنه إذا حكر | م القاضى بالیس عل شخص كان ل ی وسعه 0 عليه 
بالغرامة > ان ذلك من دصر ملع اليبس حا فان إبداعه £ مز مره 
مفتوحة يضعف الآثر الرادع الحكم () ؛ وق إيطاليا لأيودع إل 
عام كاد فصيرة 1 گ هو سس متو سحه شه ادخ کر عن 6 1 
|8 توجك هله امسات إلا ف ف ااقالم | الزراعية 4 و الماك لا نو ۳3 فا تن وی 
احکو م عام 3 متوسطة مر ا س بسن سنتن وخس( له و a‏ 
أن حر ی 0 وا i‏ دا کر لك تودع المحكو م , عام علد قصبر ۵ تج 
اش توسحف( ۳ ۱ م با سيك للمعتادين على اش خر ام فان دو لا کشر كايطاليا 
و السویدتقررارسالم ای هذه امو سات 01 ۳ | وا الشعور ا ق وسط 


ساره باعتمع تکبر) 6 وق ی دول أخرى کالدا مر ا لاما أ كه م من هذه 


لغ ر 
| اة بان العا ادین و 4 وإ تعتملك اما على الملاحظة ی أو جره 
9 ی ی 8 

. امكو ۱ علیم إلى اامسسات الوا خم()‎ 
Lamers : Trois aspects de Faction pénitentiaire, Pp. 51. 0 
'[* قرروتاع ةا‎ +: Trois aspects; 0 ۰ 0 
Tetens : Trois aspects, Pp. 32. ۳ 
Tartaglione et GÖransson : Trois aspects, P. ۰ 35 


Tetens : Trois aspects, PD. ۰ | )( 





س ۹ ٩‏ اس 


۱ سم الولدقة ا ات افو هه اجون ال مس وه‎ ١/5 


ی 


ليس من السائغ القول بأن المؤسسات المفتوحة قد أنشئت لتحل 7 
ااسیجو ‏ ل ا تقايدية؛ 5 ساف القول بأن هله الم و لا تصاح إلالقر 


دن احکوم عام ۸ ويعى ذلا أن 8 ور بو جهرن TT‏ 
آو المؤئسسات شبه المفتوحة . وشر ذلك التساوال عا إذا كانت الموسسات 


لمشتو حة سنظل اسأثناء و ف النظام العقاى ی آم سيكتب طم الغاية کیٹ تير 


النوع الاد بان ارجا 77 4 وف عبارة اخرى 1 ها ل ختصص هذه 


ا ا Al ۴ 2 ۳ ak)‏ من ده نآ rr‏ ۳ ۵ ا صك ود رسل سائر اک رم عام 
إلى الو انت الآخر ى أم را ل ل إن هذه الاو سات الف ۴ التاهيل من 
7 ۳ 5 ۲ هر 5 
سو اھا 4 ومن 9 لقان ان يكون الاصل ل جيه اجه 7 ا إا نيت 
لایرسل ال ااسیجو ن التقايلية غير ومد در سح سو اسح 
الیحه یل و ار اس رص هة داص ۲ ۳ اتات ۳ الاجارة عل هلا الاو “ل 
الاراءر() » ونعتقد آنه لاحتمل لٍجایة مطاقة » وآن درجع الامر إلى فحص 
س دہ ایک وم عايه و مدید هل تب لا رنه لنظام أ موسسات 0۳ 4 
و عتافت بطبيعة | لا ال امس 4 الب ن بصاحون 4 1 دن لأيصاحو نله راحتلاف 
امه و الا مواقي روک الوك أن نطاف انتشار المؤسسات المفتوحة ميل إلى 
الاز دیاد 0 م ذلا إلى أ التأحيل کغر ض لاعتو رة تز ارگ لامیثه ) و هذه 
وسات احدی ۴ مرت ه سد یه إلى عدد كبير ٠‏ ف احکوم le‏ مت 


ن اجو ل ا ره 


ا و یب 


۵ رده ی يك العسلاقة بن امو سات المغتوسدة والسجون التقايدية 
الأساوئل جما إذا كان من الجائر أن پوجه المحكوم علمهلالوسسات المغتوحة 
ES‏ أم آزه يتعين أن کەی اولا شطرا من ملق عقوبته ی سجن تقليدى 


0 5 ی موسسة هن متو حك بت دا A‏ بنظاميا ويتصل بذاك 
1 سال هما إذا كانت المؤسسات شبه المفتوحة هی دام مرحلة التقالية بين 
او ااه والمؤسسات المغتوسدة ام حور ان دو سحه إليها اھا | كر مم 


7 


Méthocdles modernes, Pp. 82. : انظر فى تفصيل الخلاف فى الراى‎ )١( 


اه ات 


۰ 5 هو جر + ده ۶ a‏ 
عليهم الذين تثيت جدار تهم بتدر متوسعط من الثقة ؟ اند الرای اقائل 
بتخصيص 00 قر ریم اث ا حك لار واھ مک 0 عليهم و دو حیه الان میم 
9 التقليدية رآنه و ده السجو ل دن الا صر الطيية ل .ا قك ا 


3 


ر سوا عل N‏ 4 و لکن الا تن رن ع 1 0 2 أيهأ ناء 
۳ سچن تقايدى فاد "سن 0 نعل إلى ھر سس مهت و حة ( 0 قل اعبر ض 
علوم أنه لامحل لان يودع ق سجن المغاق دن رکو ول ايتداء جديراً بالق 
۳3 | 2 أو سس امفتوسدة 0 إلى أنه قل دز 33 مر ن خطورتهإبداعه 
فى بيئة إجرامية سيئة فى السجن الغلق . واطقيقة لا حتمل الاطلاق الذی 


۶ 


يدهي إليه من الرايين . فإذا ثبت بالملاحظة جدارة اكوم علية بأن 
يودع ۴ الاو المفتوحة ایتداء فاد «بر ر ر ما نه دن دلات > :اد اک ھا 
الحرمان أن يطبق عليه نظام غير صااح له » وق غير هذه الحالة فإنهميودع 
فى سجن مغلق أو مئمسة شبه مفتوحة فان ثبت تجسن ساو كه إلىالخدالذى 
له 0 پنظام المرئسسة المفتوحة نقل إلما(؟) . واتباعاً للمنطق نفسه 
فإنه لاوز النظر إلى الم(سسة شبه اافتوسة على أا داعاً مرحلة انتقال »فلا 
مانع من أن يودع فما ابتداء بعض المحرمين » ولا مانع كذلك من أنيظل 
م البعض حى تنقهى عقو رنه 0 الخائز آن تکون بأ لس ی م 
حلة انتقالية9) 


۳ سب مقدای انتشار الوسسات الفتوحة وشيه الفتوحة فى القانون 


۹ر 


القارن 
هده افوسسات وأسعة الانتشار 8 ش الدو ل ات ال نظم | العا أبية المتقدمة 60 
و رصب 2ة خاصة و ی السوید(" ( وا ولابات المتحدة الامر يکية وسويسراواجايرا 

lush Klare : Irois aspects, p. 49. (۱ 

Jarners et Corut : Trois aspects, p. 50. 1‏ د 
اوي ۷ وی ار العن :ميق الا قراخ ی 

(4) ذهب التشر بع الدانمركى ألى رأى وسصط : فالملحكوم عليه بعقوية تقل مدنيا 
شن تلات سلو ات بر سلون الی مق سسس مفتوحة ابتداء 2 ما من سکیم عايهم ددد حاو دة 
پا مق نور “إلى EA ١١‏ امه AA‏ سرحي موه ف رن اب 

(ه) حسب احصباء اول میتی سنة ۱۹۵۲ توجد فى السويد ثلاثة وخمس.ون موسسة 


مها یی میا لان وعشر ون مو مسن مقتوحة 


کا ۱ یت 


وبلجيكا و ابطا وو 0 تاذ ( 4 و شل ا ا الو عر اٹ اللو و له و صمة 


حاص مو ۳ ۳ ا الان وا قاي الذی عمل رم ۰ ۱۹ ومو کر 
الام امحل الاول د ار و مها أماة احر مین الى عمل 2 سجنئیف 


©: 


س 402 وا در اسات الشر ٤‏ اوس 8 افدةاجدر عقو RM‏ املةا چو نين 
ای عتدت 2 القاهر سنة ۱۹۵۲( ؛ ووصفت هذه المواسسات 0 1 
أهر 7 تطبيقات قواعد التفرید التیجه إلى تأهیل احکرم عاممری » وقیل بان 


6م ۳ 1 ١‏ و وه 1 من 
اناشار ها ی اوس رم ال مجن ایا اهم عل شحو قمال ق IE‏ اجر ةر (. 


اعت اثنالت 
انواع السجون 2 فصر 
E‏ اج او 


بین فا ب ا واع الى يقررها الشارع للسجون المصرية ثم عقب 


ل ۱ 
ذلاك تن وله 5 وان 0 اص لديا 


ا أنواع السدون ودی dla‏ اسأر ع 1 


الاي الشارع بت انواع ار بعة دن السعوون اللزانات و السیجو ن العمومية 


1 


E‏ ۳ ۰ 5 0 ع۶ 


8 هن رئيس امهو ر دة 
2 اناد الاو دن قادون تنم السيجون 4 سد بعل ذلاك طوائف الكو 


عام الذين يودعون فى كل نوع : 00 امحكوم عام بالأشة الالشاة 


ا اي 





(!) انظر فى مدى التششار هذه المؤسسات فى القانون الارن رقع ااترع لمحم فملن۱ 3161 


Û) 5 200‏ 4 
Ctl SUV.‏ كن 1 م تور لو ذمق ا تفج مق ۱۳۹ وما دع ها ۰ وانظر دا لسا لقرنسسا 


ش ميلك وبيكار رہ ۲۵۵ صن ۲۸ 


n 9 e 5 ١ ٍ 052‏ 1 15 : 
(؟ا حاء فى ترار هذه الحلقة أنه ۲ نرا للنتائج ااأضحمة ان ادى اليها نطبيق عذا 

كل 0 3 5 ع 0 + 5 1 4 3 
اهام 5 باژد کہ5 ۲ وخصوسا ف تركيا 0 فان او تمر لو تەچ دول ال ی الاو سعل رالا 


ده ۰ علی ایک اعد عاى A‏ عاد تطلبيق غلا السحون المفتوحة أن ك 7۹ 


ظروفه الاجتماعية 


۱ کت 
iN!‏ 1 رخ و م ی 1 و ts‏ 
۳ ۱ 1 داد نک 3 ألمعا فبك مهب ااي اشر سس ۷۹ من مجمو دك "عمال اأعداقة 5 
3 أ“ “n o ۹ 3 ٠ ۶ 7 3 n‏ 5 
)۲ من لو بات هو تور جنها ۰ وحاء 52 در ار ات حا دراسات الك ىق الأوسال ت 
بودن ۱ 1 e‏ ا ۰ 3 1 
۲ دمم السسجن المفتو 2 ا مسر ور به هن راحل تعن و در نام , السسدون 5 عدا الء ەر 34 وج 


ا ا هم بسانت لا ثر لله ا ال 


الا من توسیات «زتمر لإاعاى 


ی 01 14 ۹ u»‏ | ون ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ 
ما ور 2۰ 5-9 1 ص 1 
العمومية ا فہا طوائف اربع من اک 3 عام اكوم علمرم 
8 بالسجن 6 والأساء اكور 6 علمون ۷ 8 ا اإشاقة 4 والر-جا 0 اكوم علوم 


بالاشغال الشاقة الذين 0 ا 3 ن الماك لحد سا ب نا رك 5 ل اتن ) 


و اما 1 الصحية 6 و كضية صف A.4‏ العفو ره أو تلات ساق ات 0 أىالمدتين 
سس 


أقل ) بشرط حسن الساوك خلالها + واحکوم عام بالحيس لدة تز بدعل 


۱ إثاد نة شیور م مالم تکن اة ا َة .و وقت 34 بو د 


TT 
E و‎ 


SS . 5 
اقل من‌دلاترم‎ ele 
1. 5 


2 


۳ لى يرد ها 07 فيا تقدم » وكذلك الأشخاص اين یسکونون معد 
زلا ك اه اليك el a‏ ا المادة 1 أرعة كن قانو SKS‏ ے ال 5 ٠.‏ 
۰ 00 را 3 جوك) 


9 
ا اموجن كر تفرم كا ها مه 
و( واس و 00 مم ) ل 1 ا سح لبه که دتم ۳ EE‏ 2 پا و س 
١‏ 3 ۰ د 3 E‏ 
لسلب ار رة 2 5 صور 9 او دا رة إطاء مك دن e‏ عام 4 و ارب 


سس 


& 


1 N ۳۹ 1 5 1 ۰ 4 ۰ ۶ ۰ 

تستطيع ان 0 دن آنواع ااسجون ۳ تمن عليه المادة ٤‏ من 2 دو ل دم 
8 1 * ان 5 ع 1 ع 

السجون دن ان ابو سین 5-8 ا يعمو ق امأ 5 مرج اه عن اما کر 


من ۱ 4 7 00 عليه المادة ۽“ دن قانون الاجر اءات امدزائية 


من ال 92 e‏ چم | ص الماع عون الا و إصاللاحيات | 
الأحداث ٠‏ 


: ۰ 1 3 ت 05 f‏ 4 1 + ۰ 
و بصع الشارع زو ما ث0 شان المواسسات التو حة 4 و اکنه 
نم مهد لفكرة هذه المسسات باعتيارها تنطوى على خر ف النظامالتقليدى لساب 
الخرية : من ذللك ما تنص عليه الاده ۱۸ من قانون الععوبات (الفقرة الثانية) 


(1) تنل بهذا هن ما تقرره ألادة 51 من انون 1 لح ۱ ءات الحنانية من أنه 


الل ی موف اه رای 


« اذا كانت ال حو ال نفتضی خسن الس التى تر دك ا علی اتعتی عشر EY‏ 
وب و عا ی مار دسا اصاز حب أو محل معين من الحكومة أو 8 رع ا خر کر ف نك 4 
زا ری ان ار E‏ فک سیک ای وی را چم 


هذا الولف . 


س و ی 


من أن اکل مكو م عليه بالحبس لدة لاجاوز الثلاثة شور أن يطلب بدلا 
من كنيل عقو ر ابس عليه تشغياه خارج الجن إلا إذا فن الى م عل 
جر ماله من هذا ام مار( 6 و ثر دد هذا اسل سکم الادة ۷۹ دن 9 
الاجر أءاٿ اسنا ئة . ومن دلای ایض ما نصت ۳1 المادة ۳ من فانون 
تنم ااسجون من آزه إذا افتهی الامر تشغیل السجو ین ۳ کا تتعاق 
بالمنافم العامة وف حهات بعيدة عن ا رد ن جاز ایو م ايلا ف معسكرات 
أو سیجون مو ق 0 و یعرف الشارع امسات سره المفتوحجة أو السیجون 
متو سطة اسر اس » و قل اعتبر ت المادة ۸ من اللا مد الداخاية لأسيجو دالشل 
|| 


3 


با إحدى الزایا الى عنح للمحکوم عامم فى فنترة الانتقال الى تسبق 


۳ 


لا فر a‏ قت آشی ء سن المرج يد ار اسة بهر ار ور در الداخحاية 


د 


۰ ۳ 5 آغسطس يي ۱۰٩‏ وان ی رصمل للمسجوث.ن وره 
التعدر د در بر ار مراد ر مصاعدة ااسیجون الصادر ی ۰ ده و بر سره ٥1۵ر‏ 50 
وة سجون تەم مز ارع کر ة الا هي ويعشر المسجو ونون الد ن یعماو نما 
| 


خاضعين ‏ دن یٹ || راقع سب ترا السچن سره المغتوح س وهذه السجون 


۳ 
هی سجون الطریق الصحرا راوی والقطا ودمم‌ور والرج 9 





۱1( ر جع هرذ | النص ان العانون راشم ۲ لس ۹1۲ الصادر ی ۸ دونية ی 
1۹1۲ 
۱۲1 أنشىء زا العسکر ۴ مط 1 اغ 5 أغطان الحنى لی تمد در :4 ۱ لتر بر ٤‏ و لہج 


ب 


۱ 
ماله ستة عئاب إا مز ودد بالاأسرة وكاعة لاعلعام ومعغصف ومطیخ ومعسل وحمامات )4 


2 3 


و خصسصست Te‏ دابا محاوره تلمبانی ايوم السسدو نون بزراعهبها 5 


) وقد تسش ات دوری عن مد در عام اجون راقم ۳۲ ورم ۴ ١‏ کور ر 
سل ۹۷۱ د او التى لج 2 فیمن يلون الى اتل E‏ ال حون 0 وعده 
ا وی ۱ وت کون المحكوم ما ۳ قضى فى الليمان أو السیجن العمو می تیف المدة!للحكرم 
نها أو تلات سنو ات أ بهما اقل:وان تکرن اد المتبقيةعلى انقضاء لاه أرباعمدة انعغوبهالحکرم 


بها کالانی ۲ بالنسسية لسجون الظر نق العسحراوی والقطا لاتدل مد هد اد عن مه ولانز ند 


۲ دنو ات سس و دا نة معسسکر العمل يمد در به 81 حرس وسیضن مزرعة الاكتدرنة 


كا ۳ 


۷ نز بد عذه المدة على حيس 


ی ستوات س وباللسسية ازرعة سچنی دمنهور واارج لا تزید هذه 


امدة على سکن و ن کون قد م خی عليه ف السحن شهر عن کل سه من سنو آت العقوية 
عا 


ااحکر + نها 1 وان ند 9 الدرحة J|‏ 


۱ ات 


العمل من اإناحية الحسمية و الا بقل عمره شن العشر بن ولا نز دد عأى الحمسين 0 رن 


۱ ۱ 
2 00 1 دل 


کون الحكى . الصادر E EE‏ نيانيا 0 وان نکن خسن اسلو 0 ومن قشاع , ذلك ١‏ 


عدد ا التادسية القئن وفعت عليه عای جزاءن ی اه + واذا كان هاندا قلا جور 


حم © ۵ ۲۲ سه 


5 سم نقد خطة الشارع : 

يعيب خطة الشارع استنادها إلى العیار التقليدى فى تقس السجون »> 
وهو معيار اذيك 0 الخديئة ابتعاده عن الصواب : فالسجون »ی 
هذه امه تنقسم إلى ۳ 3 خصص 13 وع مها لتنفيذ عقوبة معينة » 


والفرض أ 5 يت تنفيك كل عضو ر 0 قدرا من الشدة 0 ددر جه سا da‏ 


الجر اع 4 وبعی ذلاك آن نظام 1 نوع دن ااسجون ر رہن راط ر عة حن 
کان المنطق العلمى مقتضياً ار تباطه بالظر وف الشخصية لل الى 3 فيه 


3 
۵ 


و اتفاقه «متضیات دا ده وتأهیل افر اد ها ٠‏ وس خطة الشارع کا لاف 
اعير اذها بالسجون الصغيرة ال ی لاخضع لا مر افهصاحةااسجون و لا واه 


فا آسیات ایا أملة العقابية الب مليمة 6 ر ھی اجون ا و ز ده( ( ۰ اد شد 


5 


اشارع أ انه لم دان نظم المواسسات الممتوسحة وشية المفتو سح والطو اثف ای 
تودع فا . ولايز ال حك | الفقرة د من المادة الاول م من‌فانون تنظم السیحون 


ای صت عل إنشاء سجون 0 معطاذ عا ی الر غ حم من أنهير جع إلى 


٤ ۹‏ 1۹ 4 وبغرر القاعدة العامة ۳ 5 واع اا qem!‏ ولاو فم اللسياسة العقابية | ۳ 


وإصلاح لما الشارع يتعدفق دتو حرا العقّو بات السالية لحر یه وإغفال 
شان اسر ۹ £ کار وع السجن ونظامه وأسلوب المعاملة فيه ¢ وجعل 
المرجع فى ذلك كله إلى ظروف الشخصية الإجرامية ومقتضيات تأهيل كل 
تکوم عايه تان أن مهم ن الشارع صراحة عل تفج السيجون 8 مجلعة 
و شيك متو سح و متو نح 4 و هرر ان تكون درجة التحظل ومقدار الذقة 


أن تزيد سوايقه على خمس ٠‏ وقد استبعد الكتاب الدورى من ميزة النقل الفئات التااية 
هن الحكوم عليهم ؛ رعادا الدول الاحنسیة ؛ المحكوم عليهم من أجل الجرائم المضرة بأمن 
الحکومذ من الداخل أو الخارج ؛ من سبق أن قررت اسلطات الملختصة خطورتهم على الامن 
العام ؛ من صدرت ندعم أوأمر بعد الاو راج عنهم © 


* ومن يخخى هر دهم او مسق لهم الهرب 


أو الشرو ع شیاه أو الاعتداء على الحر ات ی أو اإعاملين بالسسحن أو المسجونين 4 ومن تفر و ن 


سلمطانوم على غير هم دن اأس.دونين 4 ومن تشر ون الشغب ف السحن 2 وحن 


اشتهر عنهم 
الاتحار فى المنوعات أو الاتصسالات المرببة ؟ ومن تطلب النيابة أو سلطات الامن احكام اإرقارة 
هم لخطورتهم ؛ الحکرم عليهم من الاعراب الذين يقطئون الاماكن الصحراوية . 

۱۱ جاء فى تقرير اللحنة التى شکات فى ١6‏ أكتوس سنة ۷ طنعر فى آمر السحون 
اإعرية ان حالة السجون المركزية قد بلغت من السوء وضعا لا يصح التسليم بوحود مثله 


a 


ق بلاد داعت ما داك مصر من حشبار ده و تغدم ۰ 





متت ل وا نيلت 


«تدرجين فما ما يستتيع ‏ بطبيعة الحال ‏ اخبتلاف أساوب المعاملة ىكل 
رس a.‏ ویتعان آن ينه السار 2 عل عديك من أنواع السيجو ل "۳ شخصص 
ام مأ و 2 معاداة وتأهيل ف دن احکوم عام 6 وی آن‌یکون مد باه 
هذه السجون و استخلاص نظام کل مما عرة الدراسات العلمية الى تستقرئ 
عوامل الاجرام ی مصر وتستهدى القانون القارن » وتعتقد أنه وفق هذا 


اج تعن إنشاء سیول متخ صاصة لاو انوي الاج رامية 0 : 00 


3 


والمرضى والدمنن على الحدرات أو الحمور والعتادين على الا أا 
عامة اهکوم عام 2 وهم من لا بدتداون ۴ إحدى 0 0 3 
فينيغى العييز بين فريقين مم أو أكثر وفتاً لدرجة الخطورة الإجرامية 
و دای م دبعثو ل دن آمل فى الاصلاح وا حص وع لانظام الا اش المفروض 


وایداع کل فربق ف 7 خاص دن السجون . 


17 اغصسلالتالث 


1۷۷ تمد أضجمة دز بسك ماد ی تون 


و مال اسر سول ن أ م و أاضعدة لاص اة الو فة ا 5 ممية 2 ع اء السجن 
0 راغ 


صا حيته لتحفيق اح ن العو به السالية 4 لاحر یه ۷ فاعتيار التأهيل آم 


رتم بفتضی ‏ تمغ برنامج یی ۳ يتطاب صا ل عل ومتضمنة 

رافق م بکون ضرورياً 04 0 5 ويشتضى تهر يد lal‏ مله الا بیه‌توزیع 
5 ۳4 م علمهم على مؤسدات متنوعة لكل ما نظامها المستمد من ظروف ٠‏ 
اة المودعة فا ومقتضيات تآهیا ۳ ¢ 9 وبعی م دل وچو ب آن بعك بناء کل 
د وسرسة حيث يصاح لنظامها وف المباية فان ۳ 3 ألأعاما اه ۷ العقابية نصا ابا أن 
تباشی إدارة 000 رقابة فعالة على ساوك امكو م علي وتتحرى مدی‌النز امهم 
البرنامج المقرر في » وت رن قدرها على ذلا بكيفية إعداد مبى الوسسة 


+ 


وموقم المكان شا مته , 


تست ات سس سیم یی یساس مد ات اور وی تچ سم ہی وس سی م 


Paul W. Tappan : Grime, justice and correction; (L900), p. 631. 4q) 


اتاد مین اثر ناعی 1 مدا درل ا مسجو تەن دن الناحية التطميفية ق+السسدوون 4 سس ۳۹ 5 


وا 


۸ س تطور مبانى السيجون : 


تطورت مياق السجون بتطور اغراض العقوية وو ظيفة الجن قحان 


العقوبة الانتقام ووظيفة السجن إبعاد الحکوم عليه عن 


كان 
اکتمم كانت ريم بای السجو 5 سيثة الإعداد مظامة رطية 4 وکا 5 هن ع أما كن 


و لط 


السجن م هو ق طح الأرض() .وم تكن أهمية السجو 5 حمل الدو ل 


غرض 


على أن تنثىء ها خصيصاً أبنية(؟) » وكان الجهل بقواعد التفر يد جعل 
أبنية السجون جميعاً على عط واحد » وكان سوء الظن باشحکوم م عام 
جميعاً يفرض على مبانها أشد ضروب التحفظ و الحرزاسة(؟) . ولکن حییا 
حول الغرض الاساسی لاعقوبة والسجن إلى التأهيل تغيرت معام أبنيةالسجون 
وشروطها :فانجهت إلى تور الشر وط الصحية ل ر لاا فاظاعلی إمكا نیام 

اليدنية والنفسية 50 وتئمية طا؛واجهت إلى آن تفم اطرافق التطابة لتشید 
البرامج الهذيبية الى يفترضها التأهيل » بل لما انيجهت إلى أن تكون - فى 
اتساعها وطرازها - محيث توفر جواً من التفاؤل و الامل نی الستقبل ف 
نفو س اكوم عام ,و عنیت الدول باقامة الابنية الى تنشأ خصيصاً لتكون 
سجوناً إن عق نظر یات التفر ید 4 قد و جه الدول الحديئة إ 

ا و متذوعة م ن السجون 2صص کل م ما لمع مه ن احکوم علوم کیان 


بظر و فها المقتضية اء متضمناً مر افا و اعدا ادا دن لو خاص(؟ ( . 1 بعك 
سيطر على اء السعجن طابع المبالغة 1 ف وسائل اة ل و اسر اسة 5 بل ليك 


أن فئة من احکوم عام هی الى مناج أفرادها إلى أساليب محفظ 


شديدة فتفر د همسجو ن ا | ساثر و یمک كنالا كتفاء تراهم باسالیت 


Mittermaier, S. 37. 01)‏ 
الا سمتاد ابر اهیم میج یرل التعادائ ¢ أنواع وسانی السجون ) دعحت معدم الى م قبس 


خیراء الشئون الاجتماعية العرب > الدورة الثامنة 6 سنهة ۱۹۹۸۲ ) ص ۱۰ 


(۲) كانت الدول الاوربية تحری على تحويل أبنية الحصون القدبية الى سحون © 


وأول بناء انشىء د کےا ایکون سیجنا هو مسنی سحن آمستردام ؛ وق الولابات شاه 
5 


الامر دكية 4 حيث آر دد تليق 0 حد بثك للسعدون 5 كان لايد من اقا 4 اة زوف e‏ 
ا ا 0 ما الم ددن 


نا 3-3 


تون محاملد یسور با س میت دحست 
لا يستطيع السچون أن يتسلقه 4 وكان براعى وجودممر فى أعلى السور يس علیهاتحراس 


5 الر فاعى 4 0 ااعاسر و ”سجن الشاهرة العمو می 4 صں ۷۹ 5 


ا 


عدو دذ( 34 ؛ ومن اجره آخعری فد تطورت و س, اذل لتحيل قحلت الاسالیت 
0 بأثية ۴ 3 و لم4 مل 0 ۳ ۳ ره امتعددة والاسو] ر ان 


۹ س الشروط التي ينيفى أن تراعى ف ماني السحون اللحديثة : 

هلم الشر و ص متو ع : فما م يتعاق 00 قح حون ¢ و میا ما بتعاق 
سحتو ياته 34 و مرا £ الما م متصل بأساوب بناثه ۲ و لکن 3 شروطا عام 
ASS‏ عن الاعاهات اسل رة ف اء السیجو ل 5 فا ماه هر عل أن بيعل 
ا ليث هکن "ما له اق أوسع طاق لص ادح ۱ کک ھ م عليهم ود تأهيلهم » 
وانئجاه جمد ی ال دو 2 فر البی امز لاه ل یما وف ای و باعل 0 عن مظاهر 
الاذلال والكابة الى لاضرورة ها و لاجدوى میا فى التأهيل) وئمة امجاه أخير 
اتسس فيجعل ل بخاء طابعه ا من ظروف نز لا ژه 


جنح إلى 

ین اخيار هلا او قع حیت يكون تحار سح المديئة 7 وذلات ا 3 ثر لأسجن 
الاقساع £ الأساحة الى ياح مله 0 المرافق المطاو رة 6 ولتتوافر لبعضی 
أحكوم عليهم ظر وف العمل ۳ او آء الطلق 4 و حاصه ۳ الزراعة 0 إذا ت 
أن ذلك أجدى نی تأهيلهم (5) . ومن ثاحية أخرى بيرر هذا الشرط أن البعد 
عن المدينة جعل دحاو او لات ا عسور ۵ ¢ وجعل الاتعلال ب السجن 
عن لو الاتصال دام ال £ حار -جه صعياً 1 و بر ره کذلاث آزه دودر 
سجن اشلوع والا يتعاد بالمسجون.ن عن دكات المدينة ۰ و هی 2 الغالب 
مكان جراعهم . وهو يتيح فى الهابة أن نسم حجم المؤسسة إذا دعا إلى ذلك 
فى المستقبل ازدحامها . 


ولکن لا جوز المبالغة فى هذا الاشتر اط : فيتعين ألا يكون المببى شديد 


لا بتعاد عن المدينة » ويفبغى على أى الأحوال أن تكون مواصلاته مهامیسرق 


01 
(؟) الاسستان ابر اهیم الشاذلى » س )| . 
(۲) الاستاذ يس الرناعی دن 5 ؛ والاستاذ ابراهيم الشاذلى ص ۱۱ 





TIittermaler, ٩5. 40. 


۳ 


ودلا وسل هبهو اه عل د الاو لم اللاز مه لعل 0 عليهم و سپل 


کل لا دص ری منتّعدا A‏ 6 1-9 7 پل 3 راك 5 الط وعدن لا ا يبا عليه 4 


و تاح 


e ۷‏ ف المدينة ومقر عاهم ق 0 1 


۱ سب متعتودات بباء آلسچن : 


4 هه ده 5 1 0 
دتعي أن ,2م السعون ما ممع لد ۵ دلائ 40 دج | 3 عر E‏ 
= 
و 03 ۲ 1 5 2 5 1 ۳ اه مر ۳ 7 ١‏ 
مو شيل من ا 0 erie‏ ۳ فيكون 3 المصأي ایا 0 كل عله ف 1 
مر يع رم ا 0 سجن 5 ص مس 
کی تستقل فيه بنظامها المستمد من ظر وفها . ولكن يزم أن يحون مه 


ارتياط دار شراق اااي اه رتا کت دقان 6 الد 
5 2 5 5 

ژ مکی اب 2 ام 0 ل 4 و 3 مه ر لت (n‏ < 

إلى العمل | EWES Sa e‏ زد 


2 
ل ۳ ر ۰ 1 
50 با اساطة 6ق عت ۹ بی س اك 
2 2 


ياه لو ۳ عط جا لامح ام الذي بكر ضه 
ا الدبيى 3 8 و لپځ أن ستصمن بت لأادارة 4 وبراعی 2 وه ا 
مو قحه أن يكون کا تەم العاماون ES:‏ اه در ی ۴ 0 أبنية 
الجن والانتقال السريع إلى آى ما إذ اقتضی الأمر ذلاثر؟) . ويتعين أن 


FAN‏ هسه آدسلو فيا دناء مسان 


۰ £ 
2 ۱ ۰ ۳ ۰ 1 0 
ن ما 4 ۳۹ الم آل ر يسم A‏ الشر و مد ای 80 تیا 5 أعامالة 


العقابية السلیمة) . و قد شاع ۶ اون الاو ربية ل( طر از اة 4 4 وهو 


ار 


2 ذاته در 





Mittermaier, 5. 42. (۱)‏ 
Wittermaler, S. 42. ۲۳۱‏ 
(۲) ايتاذ سن ألم رفاعی ص الم . 
(9) انظر فى مشكلة اقامة الموظفين فى 
الشاذلى م ۲إ ` ۱ 
اه انظر ی 6 اشا بناء ا و و .632 Tappan,’ p.‏ 
) م 2ت غلم الففافة” ) 


مبانى المؤسسة العقابية : الاستاذ ابراهيم 


س و س 


نظام ثبناء يجعل مبی السجن مکوناً من عدة أجنحة متقاطعة تشبه أجنحة 
طلحونة امواء » وى کل‌جناح جموعة من‌الز نز انات عیناً وأخرى بسا رآ 
و آمام کل جانب مر » ولا اتصال بين زنز انات ابلانین » وق مر کز 
العملة ء N‏ غرفة ۳ غرف للمر اقبة » وتوجد ق الطابق الارضی 
أأجهزة الإدار ة وقاعات للعمل وعضية وقت الفراغ . ولكن هذا الطراز 
يعر اجه فى الوقت استاضر لآنه لا يتيح السبيل إلى الفصل بين جموعات من 
کم عم نم هو یفرض جوأ من 35-7 ولایسمح بالعمل فى المواءالطلق. 
ویرو ج تى الوقت الحاضر طراز الأبنية الصضرة التعددة الذى یفرض 
لصيس اة للمر افق العامة و بناء للا دارة ی مركز وسط من هأ 


الأبنة )١‏ . 
واس 4 


وما يتصل بطر از بناء السجن دید كيفية إعداد الزنزانة : يشير طاى 
الوقت الحاضر أن تكون غير ضيقة المساحة ؛ وأن يقوى بايا بالحديد من 
الداخل » وات توجد فيه فتجة لإدخال الطعام و فتحة اعری صغيرة لمراقية 
۰ ۰ ل 3 2 
ما جر ی فق داشاها » ویکون مفتاح الا صاءة ى خار جهاء وبتمن انتتضمن 
1 3 م ۰ و ۰ eof ۰ ۰ 9 ٠.‏ 
یو ار میاه و مر حاضا(؟) 4 و کان یشار ط فا ھی إن تكون افد ما 
۱ ی 5 0 5 7 ۳ إلا أ > 5 ۾ *+* ٠»‏ هه مه هه سم بد 
مر توه و که » و لحن حور الال أل حون یمه و عه تج تقو سا 
بقضیان حديدية,") » بل إن ذلك مرغوب فيه للاضاءة ‏ والهوية على 
ا" E‏ 32 5 . 5 ی بط 


کے تم 


تست 2 


وقد عر ضت مجموعة قواعد المد الادیی للاشتراطات الصحية ف بناء 
لسجن فنصت على أن آما كن الحبسء و حاصة تلك الى تعد لابواء احکوم 
على مم ليلا » یقعین أن تطابق الشروط الصحية » ونخاصة فما يتعاق 8 
او 3 و الساححة والا ضاعة والتدقئة والمبوية NES‏ ذلك إلى أنهيتعين 


Jvlittermaier, S. 38. (1۲ 


(؟) غنى عن البیان أن وضع وعاء للشراب وآخر للفضلات غير متفق مع القواعد 
ا و 


Mittermaler, 5. 40, 3 


ست. ٩‏ ۸ ۲ سس 


أن تكون الما اکن الى یعیش فما المحكوم عا ہم أو يعماون ذات نوافذ 
متسحة یت تسح 7 أءة و ا فى الضوء ۳ وتسمح کذلك بدخول 
امواء النقى » ونصت على أن الإضاءة الصناعية ينبغى أنتكون كافية عت 
بالقراءة والعمل دون اضر ار بقوة الإبصار » اش إلى 5 
أن مه هذه الاما كن كا يتيبح لكل عكو م عليه قضاء حاجاته الطبيعية عل 
هیر نظيف ولاثق (لقواعد التاسعة و العاشرة والادرةعشرة والثانية عشرة ). 
وقررت داف وجوب آن تتضمن الوسسات العفابية الساحات والعدات 
اللازمة للر بية الرياضية والروعية ( القاعدة الخادية والعشرون » الفقرة 


الثانية ) . 


۴ س أبنية السچون المصرية : 

آزيشت آغلب السجون المصرية ق الفیر ة ما بین سنی ۰ ۱۹۰ ۲(۱۹۱۲) : 
وقد استوحی بنای‌ها طراز السجون الاملزية » وهی جمیعاً ذات طراز 
واحد » ویضم کل سجن فى الغالب جموعة من الب » بعضها عنابر إقامة 
وبعضها عخصص للمر اذى العامة . والأبنية احصصة للاقامة تتضمن غالبا آر بعة 
آدوار : السفلیان منها يضمان زنزانات والعاویان غرفا جاعية » وهی جمیعاً 
ذات نوافذ ضيقة مرتفعة . ولکل سجن آسوار مر نفعة سميكة(؟) . وقد 
ا السجون المصرية ق وقت ۸ نكن الأفكار الطديئة فى تنفيذالعقوية 
السالية للحرية قد ذاعت ى مصر » ولذلات فهى لا اتم معها » ویعیبا 
بصفة خاصة سا ذات تمط وتا ةو انا س عدا استثناءات فردية ‏ شديدة 
اسر اسة > وهی متضعخمة السعة © وغير معذة تيج وص ا بن الطوائف 
المتنوعة من ام » ومحال النوم 0 دون الستوی الذی ینبغی أن 
تكون عليه وفقاً بادی السياسة العقابية اسلعدر 


ای محمد رقن ناه اه )یی ای SAAN‏ بود افيا ی ی ای 
الذهبی للمحاکم الاعلية ج ١‏ ص ۲۲۸ .۰ 

لق" اش ال امن ماه یخرس هو تشه عمط 
وتا میا لان "دن" عة الي نی كلق الاجا الما ون اا هة 
العمومى ص ٩۲‏ وما بعدها . 


تما افص و ال ا 28 ًه 2 مما 8 اعت يأر أ 0 الم عرص 1 عدا ی 


و 
0 
۳ 
بت 
۹ 
1 

5 

¥ 

3 

ع 


المعاماة العتابية وما ل یه دلاق دن تشر بها کیٹ هد 


5 


عليه وتجدى ف تقو عها() . و 0 عن ايان أن هذا التفر يد غير فحن باون 


ص 


۰ حو ۳ ۰ عه 1 1 اهم مې و هو 
و حەہں دفيق للشخصية وإلام بموامل اجر آمها و السا المتوقعة تقو ۳ 6 وهو 


ا 
1 0 ام 1 ۱ 7 1 رد 5 
کذللت غر عکن بدون توجمها إلى برنامج التاهیل الملا ْم دا کو غنه 


الد حص من و هر 


م 


و تشر ص راما ا(شحهی و این 0 لاجر | 5 0 شخص ۶ و امله الی 


يكشف عنبا البحث العلمى » وأن لعلاجه الاسالیب العامية الى محدد كيفية 


عو أسدية هله العوامل اص أ عليبا أو الإضعاف ا ( 


هلمرا بت لاه ان الفمعى و العف 
العلاقة 0 1 نلامان 0 : فالفحص عهد تلتصنیف > 


بون فدهن 3 6 فان 0 ۳ لا بعقيه تصني ف شرع و حل ضائع 
2 


وبالإضافة إلى ذلاك فإن التصنیف يفير ض فخحصاً دورياً للمحكو م عام 


3 


Trols aspects de Faction pénitentiairc, p. 10 

Méthodes modernes de traitement pênitentiaire, p. 29. 

Btucles pénitentiaires, Bulletin de la direction de Padminis- 
tration pénitentiairte française, lère Année, no. 1, 1948, .م‎ 22. 


01 
(۰ 
۳۱۰ 


س 


E‏ فيا ادا کان ۳ محل لتعديل برتامج العاماة E:‏ الغالب یتول‌العدان. 
جهاز و اسحد رفح اخکو م عامة 3 0 ر تو مره ال بر نامج المعاملة الملاثم 


مأ قل بشو ده من عملا أو انامه ددم و دس التطور الطار ی على ع< ديه 


۰ احکو م عليه( ) 3 


تهم الدراسة فصلين خصص اسحل هما احص و الما للتصنيف 
ویععم‌ما فصل ثالث عص ص للشحص والتصشف ف النظام العقالى للجمهور رد 


أ لعصل | لاو ل 
الفحص 
۷ س تعر یب : 
الفحص هو دراسة شخصية اضکوم عليه ی جو انم الإجرامية احتلفة. 
الحصول على مو عه من المعلومات تلیح تفیل اد بر احکو م ده على النحو 


السام () . والفحص بطبيعته عل فى يفير ض تعاون مجموعة من الإخصائيين. 


بل حيث بطق تسم التعسیبف 


2 





١‏ ويبدو ذلك واف حا فى الات الامرركي 
عاك على العملين معا + فتشمل دلالتد الاسلوب الذی يتم عن طريقه 
الفح وتخطیط اسلوب العاملة وتفیذها علی نحو علقي فیه ظروف کل حالة و اقيم 

اقا ی سين اسان 
Frank Loveland : Classification in the prison system, in contemporary‏ 
correction, edited by Paul Tappan, 1951, p. 92.‏ 


انار كذلك الإستاد ىس الرفاعى ٤‏ معامله المسحونين من التاحية التطييقية 8 السحون 
دں ۳۹ 1 والاصلاح العاصر و سجن القاهرة الععومى د ۳۱۰ 1 الاسخاد مح مود حساچت 4 
تصنیف السجونين © نقرير مقدم اؤتمر خبراء الشدئون الاجتماعية العرب ؛ الدورة الثامنة > 
شا 1554 

j)‏ الفحس ذو تاريخ قد : فالحعق والقاضى كانا بحر يانه التحفق مما اذا كان ااتهم 
E‏ وش دای E‏ ولا بو SAE N‏ انا وا E‏ 
تجريبى لتحديد رد الفعل من جانب كل مسجون ازاء ما بتخذ قبله من اجراءات وتعديلية 


وفقا لإا تدعو اليه المصلحة ؛ ولكن هذا الفحص كان غير كاف > اذ ام نکن تتبع فيد 


ص چ اس 


حتصں كل مہم بفحص الشخصية فى أحد جوانما» وهو يفترض بعد ذلك. 
تأصيل النتائج الى آعرما أعماطهم وإعدادها فى صورة صاللدة لتكون أساساً 
أتصنیف(۱) . 

ضما تس آنواع الفحص : 

القحص الذى يعنينا ف , علم العقاب هو الفحص اللاحق على الحكم 
الواجب التنفيذ » وهو یسهدف تفر يد المعاملة العقابية . ولكن نة نوعاً آشعر 
من الفحص هو السابق على الحكم » ويستهدف تمكين القاضى من استعال 
سلطته التقديرية على أسس علمية > ویفترض إعداد و ملف الشخصية »؛ 
ليو ضع ګن زط ر القاضى > ويتضحمن هذا اماف تاج در أسة ششخصية ة المهم 
ش جوانم با ذاث الأعمية ی دید نوع و دلا ر التدبير اام لە( ) . وتقرر 
السياسة الدزائية اللتديئة ضرورة هذا الفشحص بالنذلر إلى ما تراه من ملاعمة 
النص على تدابير متنوعة بتخر القاضى من بيا ما يلاثم شخصية الم 
وضرورة أن يكون هذا الاختيار عا 0 ی وقد استجايت 
0 3 00 فلا 007 : فألادة ۸١‏ من قانون 0 ءات الخنائية 


او غرم ۳ رخ كن یه ۾ لذلاك ت 0 شحخصيةه u‏ و مر 9 0 المادى 


والعائل و الاجهاعی 3 ونجز له ۳۰ راج جر اء فحص طی و هی د وهی 
المادة ۲ من ذأ القانون ( ف جز ته در مرا سيم ( على أن عناص ر الشخحص 
السا رة تكو ن ( ماف شخصية 0( امهم ¢ و مه هذا النص غر ض الما اف رازه 


إمداد اأسلطة القضائية س 2 بو ره مو صو عة و دون ال دص انا نج متعاقة 





سس 


الإساليب الفنية نم لم يكن الاهتمام متجها الى التنسيق بين الفحمى أأعفانى والشحص 
العقابى وكفالة استمرارهما ؛ انظر فى تاريخ الفحص : 
Audré Perdriau: Les développements récents dans le domaine de‏ 
Jexamen médico-psychologique et social des délinquants en Irance,‏ 
p. 5 et ۰‏ ,1955 
۰ لا شك فى أ الفحعن باأنواعه ممشر فا دا ہت من الساحتثين 
لدول فى مدی آخذها به تبعا لاختلافها فى الامكانيات المادية . 
Charles Germain : Eléments de science pénitentiaire, p. 67. (f;‏ 


Sir Lionel Fox : Trois aspects, Pp. 21. 3 


دميعا ؛ واننا خی 


۳٩ سن‎ 


بالدعوى الطروحة علها- بعناصر التقدير حول أسلوب حياة الهم ق‌الاضی 
والحاضر » ويضيف إلى ذلك أنه ليس من شأن هذا الل استظهار أدلة 
الإدانة و تبان المادة بد ١‏ من الانون الاعتبارات ا يمن على القاضهوی 
مراعاتها عند ما بث فى ملاعمة الأمر بالفحص()92) . 

وبالإضافة إلى اعتلااف نوعی الفحص مرم حي الوقت الى ری فیه 
كل ما » ذها مختلفان من حيث الغرض : فأحلتما یسم 


ومقدار التدبير » وثائيما سكّدف دید اسلوب تنفيذه . ولکهما يتحدان 


دف ديك نوع 


بصفة عامة من حيث موضوعها » آی جوانب الشخصية الى يرد علما 
الفحص » فهو ف الان بيولوجى على نسی 00 و 5 علاقة 
عتضیا ميق الا تساق ينيع شیت ستفاد ق الفخخص | الاحق على | لمك 

نتائج الفحص‌السایق علیه» بل نه يتعين آن یکون‌الاول استمراراً ی 
الخهرد فيه إلىتكاته وتصحیح آمعطائه والملاءمةبين نتا وتطو ر الشخصية(؟). 
ويو كد هذا الاستمرار النظرة الحديئة إلى الدعوی الطخنائية واعتبارها متدة 
إلى لحظة التأهيل الفعلى(*) . ولضمان هذا الاستمرار يتعين إمداد إخصائى 
الإدارة العا دمك 2 بالمعا وهات الى 
لذلك هى أن بصحب ملف الشخصية المحكوم عليه حيها ينتقل إلىم ركز الفحص 


العقالى 5 وقد و ضعت دول عديكة قواعد تكفل هلا الااستمر ار »و هذوالدول 


أعدات لتقدم 5 القضاء 4 و أسط و سا 


)١(‏ هذه الاعتبارات هی ۰ کون سن الحانی اقل من الخامسة والعمشرين ١‏ وصقته 
کسائد ؛ ونوع جریمته وبصفة خاصة کونها ضربا أو جرحا عمدیا أو جريمة اعتداء على 
العرضن أو حریق عمدی » واحتمال الحکم باسقاط الولاية » واحتمال شمول الحکم بابقاف 
تفیل وال شم ك a‏ 

(۷) شتصر طاق الفحص ق التشریع الصری على الاحداث ؛ وستهدف التسقق ی 
(لحالة الاجتماعية للحدت والبیثة التی نشا فیها والاسباب التی دفعته الى ارتکاب الجربمة 
ز الادة ۳۲۷ من قانون الاجراءات الجنائية ) . 

Méthodes modernes, p. 31 ; Pierre Cannat : A propos de رم‎ 
examen médico-psychologique et social des dêlinquants, Revue de 

.466 .م ,1952 droit pénal el de criminoclogie,‏ 
Trois aspects, p. 22 ; Carnat, p. 466. ۱ 5‏ 
(5) وذلك خلافا للرای السائد الذی يذهب الى انقضاء الدعوی بصدور الحکم البنت 





۲ب 


0 


هى بصفة خاصة السويد ولو لاء A‏ الامر يكية ولملر ار وفر سا 


والاصل 5 ا(فحص العشایی ان جر ی وا اک 0 عاء 4 مساو لا ار 5 ۳ 
53 ۰ در ۳ a‏ 2 
عامة مطاق | وك سما فة مار دلا ار اضاً 0 4 ۳ 0 


هه رع 0 أو اليك آو الا حار العضا ب لح بل ۰ ]دا یا 
اکر م م عليه بژ ال ستد‌یر | ده الا ی 2. 


7 
٩‏ - أغراض الفحص العقابى : 
اب اول 0 احص اليه ای ھر دہ ف اک وم عام اكت معام 


شخ صا ميم و دك اما مه 2 الملا 32 لكل سه 3 و لکن لجع آغر اضما 


ا 6ع u‏ ق درا پا E‏ ا ا لاء اد رد ادا کان عر د پد ن ارو 4 اد 
زر ا 3 مش 3 
3 < 

القاعد و 1 دنا ۷ 0 Rl‏ الا هی إلا بتاهيل اک 7 عليه ؛ و هو 8 


لي عکن احق یرف 1 2 ظط ی الفحصر (؟) 3 وشلا | ألم رص أثميته کذلاي 


۰ ۰ 5 ۰ 3 
بالإفر اسر | کک ال ا جد ۸ ىم 4 لاحم س ب دو امه اص 4 صر 


إنللاف كوم عليه ۱ دوم 


الا حاه ی دايا 3 و فا الغرضص أاميته 4 1 دحل هلهآ شا کل نم ر كب د لاستفر ار 


لفسه و ماو به واجهود الى تبذل من أجل تأهیلهری . 


(1) على سبیل الثال ؛ نلاحظ اله فی السوید بمتمد رجال ااودسات اللقابية لین 


التقارير التى قدمت ألى القضماء ؛ ولادارة أأؤسسة لخمسة عشر يوما لتدمج خلالها الحكرم 
عليه فى حياة المؤسسة فى ضسوء هذه التقاریر ۰ وف الولایات التحدة الامر يكية تکون او 
الملاحقة القضائية ذات طابع اجتماعی » ولكن يجوز المحكمة ان تكملها بفحص نفسى أو طبى 
عقلى » وهذه التقارير تبلغ الى ۵/116 Parole‏ اك تادرو وبا ی ]تکوم حلي 1 
وی هولندا نجد النظام نفسه حيث تم تقارير الفحص القذنالی الى ملف المحكوم علبه 


ونبلغ الى ااسلطاتاامقايية والی السلطات اتی تشم ف دايع الر عاية الاجتماعية بعد لافنا 


Méthodes modernes, p. 30. | . )( 
Trois aspects, Pp. 29. ۳إ‎ 
Paul Cornil et Manuel Lopez Rey : Trois aspects, ۰ 29. ' ) 


(۵) الاستاد سن ال قاع ۶ معاملك امس حو نين من الناحية التطريفية یں {o‏ 


¥ 


+ ۱۹ سس الاعارات ام هه EF‏ تن الى اسف عنها : 


إذا اعترنا الغرض الاسامی لفحص هو التصنیف ؛ وکان غرض 
التصنيف بدور كا أهيل هدا لاف راج » فإنه تعن آن يته الفحص إلى 
الكشف عن السبل الى تقود إلى التأهيل والافراج . ومن القرر فى عام 
العقاب أنه لاجوز. الإفراج عن 5 عليه إلا إذا ا شرطان : زوال 
خطورته على احتمع وتوافر الإمكانيات الإجابية الى ہی له الاندماج ق 
الجتمع كشخص شريف . وتستطيع أن نصف الشرط الأول بأنهالوجهالسلى 
لتأهيل والشرط الثانى بأنه وجهه الإجالى(') . ویتمن أن يتجه الفحص إلى 
الكشف عن العراقيل الى تعترض توافر هذين الشرطين تمهيداً لعلاجها 
وعلى أساس من هذه الحقائق نقرر أنه ينبغى أن يتجه الفحص إل الكشف 
عن آ ويك انوع ودرجة خطورة الكو م عليه على اختمم ومدى إمكانيات 
التأهيل المتوافرة لدیه(؟) . ويتضح بذلك أن الشحص مهد لر سم بر امج 
دف إزالة عطورة اک وم عليه على اختمم وسم‌دف کذلك 
تئمية إمكانيات التأهيل لديه و السبیل للافر اج عنه . 


عمال 


۱ سس فعدوى الفهص : 

لاحقق الفحص آغراضه إلا إذا انصب على شخصية احکوم علیه ف 
عناصرها الأساسية » وبصفة خاصة تناول جوانما البيولوجية والعقلية 
والنفسية والاجماعية ؛ وق عبارة أدق نجب أن يتناول الفحص عناصر 
الشخصية الى كان ها نصیب ف دفعي | ال الجر عة(") . ولكن ی لامبوزالظن 
رنه يعن اعضاع جمیع احکو م عام لفحص موحد : فبعضهم و بصفة 


اا هس موه سوت سس سا 


Méthodes modernes, p. 38. 01‏ 
0 ا ق ا ات تن ما اف راوات: طلعة :الوا ات النقابية الى دت دق 
ستراسبورج سنة ۱۹۱۱ أن « الفحص الذى يجرى داخل اللّسسة نحب أن هتم بصفة 
خاصة بتحديد قدرة المحكوم عليه على تلقى اعداد تهذيبى ومهنی * وبالکشف عن كل حالة 
عضوية تستلزم علاجا »> وعن كل عنصر للشخصية بتعين أن یکون المكلفون بااعاملة على دراية 
به ويتعين أن بتجه كذلك الى تحديد المركز الاجتماعى والعائلى المحکوم عليه » سواء فى 
الافی والحاضر »> والی الکشف عما بمکن أن بطرأ عليه فى ااستقيل » . 
Jeckic : Trois aspects, ۳. 35. ۳‏ 


سم 1 س 


5 الثمر أذ و مدمدی احخدرات واحمور ل قل يكونون ف اة لی فحص 
0 و بحصصيم قل لو شخ هیا یام و اصحه المعالم * ت مکن الا ستخناء 
م ” ن بعھں جوائب اأ مس با لف و( {. 4 و میں ی داه عل فى يدوم 
به (حصائیون > ولکن تن آن بجل بحص بر نی empirique‏ کر به 
الو ظفونالاداريون £ الم سسية العقابية علا حظة ساء له اكوم علمم . ولبين 


فم بل ادو ی الحعس : 


۲ سب لوجع الولو جی 0 

ودراد راه احعصاع احکوم عليه فحص طی عامو فحو ص طبية متتخص يبه 
نما تلمعو له =| جه 1 وهذأ الفعحص اشم كبسرة 1 ر سم بر دامج المعاملة 
کک 0 0 كفي عق 0 اليدنية : الى 7 قد تقف 7 0 
ییحی ۳ ار امكو عليه 9 2 ھن 1 34 لع ذلات 
ارساله إلى مؤسة مصصة لبرضی او توجمه إلى نوع حاص 
3 عمل الحقالى . 


عد ی 


9 ب الفخص العقلى : 


و لاا إلى الكش عن سی : 3 انا ل العفلية والعص اہک & ل كوم عليه ؛ 
وأشميته أله e‏ بتحفیق الملا عمة بان هله ا ال والمعاملة الى حضح اء 
.وقد يقتقى دلا إرساله إلى ارو سمي عة للشو اد 5 وهذا الفحص یسمح 
بإمداد رسعال او سس العقابية ععاومات عن اله عات المنتظرة المحكوم 
عليه رات تطیرق أساليب المعاملة العقادية عليه م وفيت 5 التصر ف از اه على 
ا ۳ سام .وة طوا هه 2 ن اكوم عام دل ظروف جراعهم اتید 
2 ممأ بيه إل هذا انوع دن الشمحصس 6 و ثم مرتکبو ارام النسية : 
والعاهرات ؛ وکل من يثور إزاءه احیال کونه مصاباً باضطراب عقلى أو 


ANiéthedes modernes, p. 40. نك‎ 
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ا ۳ تطور دور الط 56 العقلى ف الموئسسة العقابية 4 5 رف متتهر ا 
عل ماه الأمراض العقاية 4 Els‏ أصبح 2د ال عناصر المعاملة 
العقابية الى تتصل بالإمكانيات العقلية للمسکوم عليه ما حدا بالبعضی إلى 


و صفه بانه قد صار مر ریا طبياً (e pédagogue médical‏ ۲ 


۶6 2 الفعص النشسی : 

وشجه إلى دراسه شخصية احکوم علبه ی جاتمها النفسی > وبصفه 
اخخاصة درجة الذكاء والذاكرة والستوی الذهی وفحوی ما وراءالشعور ؛ 
و یستعین بصفة حاصة بالتحليلالنفسبى وجموعة من الاخحتبارات (") ؛ و ودف 
إلى ٿو جه او ۰ عليه إلى العمل الناسب لإمكانياته واستعداده کا مد إلى 


علاج م قد 5 ود مايا به من lle‏ ل ية( 6 


۵ - الفحص الاحتماعی : 

وينصب على دراسة الوسط الاجماعى المحكوم عليه » وبع ماع 
علاقاته العائلية رو و دب با نه با راد عائلته الأصاية 1 بزو حته وأو آو لاده-- 
ووضعه فى الاوساط الاجیاعية الى كان ينتمى إلا كعلاقاته بز ملاثه ق العمل 
وأمادقاته 5 . ومدف مذا الفحص زل آغراض متعددة » هی : الکشف 
عن العوامل الاجماعية الى قادت اشحکوم عليه إلى الجر عة کی عکن مواجهة 
تأثير ها عليه » ودراسة إمكانيات اندماجه فى اجتمع بعد الإفراج عنه محقيقاً 


1١ هه‎ Trois aspects, p. 38. 3 
وقول لیات 'الداتمرقى. ررب 7 ان دوو اتیب العقلى  بالسينة للم‎ © 
. 4 .عليهم هر دراسة امكانيات التأهيل لديهم ومساعدتهم على تنميتها‎ 
أعنسعرز‎ Lagache, examen psychanalytique en criminologie, (¥) 
dans Fouvrage collectif, “L?examen médico-psychologiquce et social’ 
des dêlinquants”, publié par Georges Heyer et Jean Pinatel (1953},. 
3. 488. 
Vernet, Liorientation des détenus par la psycho-technique, بو‎ 
même عع كنات‎ collectif, p. 610. 
J. var Bemmeler, L étude sociologique du cas individuel, (oj 
mime ouvrage collectif, .م‎ 502. 


ب 


3 
۱ 


لتأهيله » واو لة الوصول الى حل المشا کل الاجهاعية الى یعانی منبا محقية 
لا سنفر ار ه النفمی ناء هل العمو رة من تاسحرة ومهيدا لتاهيله من زا ہے 


احری() ۱ 
os 1۹47‏ الشحص اتسور ی 


ويقوم به الإداريون واطراس فى الوسسة العقابية » وينصب على 
ملاحظة ساوك امحكوم عليه أثناء سلب الخرية » وبصفة خاه.2 تصرفاته 
إزاء العاملين فى المؤسسة ومدى تعاونه معهم وصلاته بزملاثه . وینبئی أن 
تضاف نتائج هذه اللاحظة إلى نتائئج الفحوص السابقة لتکلنما وإضفاءطابع 
تطبيقى عاما . وتقتضى هذه الملاحظة اتصال رجال المؤسسةالعقابية با كوم 
عايه و حدم إليه حديثاً هادفاً إلى الكشف عن جواب شخصيته الى تفید 
ف محديد كيغيه معاملته(؟) . 


۷ .. مراحل الفعص : 

تفر ض او ی مر احل آلشحص عزل المحكوم عليه عن زملائهق ألموسسة 
العقابية : ویقتضی ذلك [یداعه فى زئزانة » وق هذه ار حاة مضع لفحص ‏ 
الى ۵ وصرورة العزلة ہہ ھا ۵ من الماجحة إلى إبعاده عن تثر ز ما ژد 
فتتضح شخصيته ويتاح الحاو ص إلى نتائج دقيقة . وتفترض الی المراحل 
امجح 0 امحكوم عليه وزملاثه 4 و هده المر حلة هى مو ضع تطبيق الفعحص 
التجريى ؛ وضرورة المع مستمدة من الحاجة إلى ملاحظة ساوك المحكوم 
عليه إزاء زملاثه واستخلاص دلالة ذلاث على معام شیخصیته اما المرحاة 
الثالثة فهى مرحلة تأصيل نتائج افحص والتنسيق بيما واستخلاص عناصر 
العاملة العقابية الملا عة للمحكوم عليه » وتفترض هذه المرحلة اجماع الفنیین 
والإداريين الدين شاركوا فى فحص امحكوم عليه فيقدم كل مم مالدیه‌من 


معاومات و بتباداون اأرأى وينسقون سن آر ام و ون إلىقرارعكددالعاملة 


Trois aspects, Pp. ۰ ۱۱ 


Germain, p. 30. SS 11 


¥ 


الملامة له . وينبغى أن يكون العنصر القضای ممثلا فى هذه المرحلة باعتبارها 
حدد الوضم المانونی ی وم عاره أثناء ا الاب » 5 اه | يشغى أن 
تكون له رئاسة نة الفعص ؛ وی فرنسا بتخذ القاضی المنتدب ار ثاسة هذه 
اللجنة قراره بتوجيه المحكوم عليه إلى الموئسسة العقابية اللاعة بعد أخذ رأى 
أعضاء اللجنة(') . واذا لم اه العنصر القضالى ممئلاء فإن رئاسة الامجنة 


تکون لیر الموسسة أو اا الد آحری الفحص فيه(”) 


۸ سے قأليك انح الفحص المرأجعة 


ات 
حل 
ييا 


الفعحصس العقاء و AiR.‏ عماية مر ۵ 5 طيلة سس ۵ تنل ال ۳۳ 


5 


اما قل تستمر بعد 0 التشك حى يتحدمق التأهيل الفعلى للمححو 5 علية. 


: له 


واستمراره خلال وقت قد يطول على هذا النحو یقتضیی مراجعة نتانجه 
للملاءمة بيا وبين التطور الطارئ على شخصرة امک وم عليه . ویرر هذه 
ار أسحجة کاک ما قل بکشف از الواقع تن عدم د تناج احص ۲ 
أو إجماها ما تقوم معه الحاجة إلى تصحيحها أو تفصیلها . ولیس بشرط 
أن یکون الفحص اللاحق شاملا کل الجوانب الى انصب عاما الفحص 
الأول » فیکفی أن ينصب على القدر من الندانج ال تبدو ]انها طايه ين 


3 2 


۲ 5 
1 ۳۹۳ 57 الیی. بو جه 


ات 


المراجعة(') ودف ان الشحص اساسا 
لا الى 7 عار 4 و قل یتح بعك دلا عدم مالا عم 4 دظ ظام هده e‏ 7 
مم دتنصی اجر اء فحص لا.حق لتو جه إلى مو سے انعر ی ذات را 3 اوق 


له ) . وم‌دف الفشحص کنلاث إلى نحديد بر نامج المعاملة الذى خضع ۳ 


Etude .pénitentiaire, lère Année, no. 1 (1958), .م‎ 23. 7 
Loveland, p. 95. 0 
Trois aspects, .م‎ 26 : Loveland, .م‎ 99. ۳ 


تشاد یی الرفاعئ: خن 

(€) فى انجلترا برسل المحكوم عليه الذى لم بلتئم مع نظام اة الى السلطة ین 
قررت ارساله اليها مصحوبا بتقرير من مدير هذه المؤسسة ؛ وفی ضوء ذلك تقرر هله 
السلطة ارساله الى مؤسسة اخرى ٠‏ وق الولايات المتحدة الامريكية بعرض أمر 5 عليه 
الذى لا بلائمه نظام اأوؤسسة على اجنة التصنيف بها لكى ترسله الى السلطة العقابية 
المركزية التى تحدد ااسسة التى نوجه اليها تى ضوء التقرير الصادر عن لجنة التصنیف: 
بااژسسة الاولی ۱ ۱ 


۲ ۶ 


سب | ۲ ۷ س 


احکرم عليه 4 و قله تتفم بعك قیر ‏ اسلا سوه إلى تعديل هلا ال بر تامج 
لحى يلام ما حققه المت ال شایی من تأثر على ششخصية اک كوم 
وينتضى ذلاثك [سور أء فحص 0 كفت 00 هلأ التعدیل : وسا 
يقر ب مو ضف الافر ا- ی تقوم اسلاحة إلى الفعحص لتبين مدي دار 3 
نه ود تقوم دا ی الافر اج الشرطى للبحث فيا 
إذا كان عة مل لتعديا ل الامز امات المفروضة على ا عه 0 لار جوم 
ف الافراج 


5 ب الجهاز الذى يعهد اليه بالفحص : 

تتنوع الأنظمة نی يوخ با لتحديد جهاز الفحص و قاً ۷ إذا كان 
هلأ اهاز مستقلا ت ن الأوسسة العقابية ام مدعا فر 8 . وش سحا له استشلا له ؛ 
فزن النظم وع بعك ذلك 2 لنطاق اختصاصه الاقلیبی وما ادا کان‌شامله 
التو هة إل او سسات العما ؛ دة ۶ الدولة وعندئل او 2ب مف أنه 
1 وطى national‏ « أم مقتصراً على التوجيه إلى او مات القاعة ۳ جز 

5 د 2 را ۱ al‏ ۱ ۳ ۳ ۳ أ سجه 
من إقلم الدولة وحینئك بوصسف بأنه ا إقليمى big >» régiona‏ أ لان جهاز 
احص يتولى بعد ذلك التصنيف على آساس من التتائج الى عاص الما من 


اميس > فإننا تر ی عرض الأنظمة !! أسابعة عند دراسة التصنيف . 


العص ال 71 
التصذف 


+ + س تعر بف 8 
اختلف ١‏ رأی حول درل معی التمشیف بن دسل هين 5 مذهب. 
لیاحشن الامر یکین ومذهب الباحثن الا ور ايان 6 و قد ٠‏ سچل هذا اللاف 
مو گر لاهای الدولى سای والعتای الذى عقد ی آخسعطس سنه ۱۹۵۰( : 


فى المدلول الام رای بعی هلأ التعبير J‏ فحص احکرم عایه و تشخيص حا لته 





أ 


Revue de Science Grim, 1950, p. 676 ٠ : انظر ف قرارات الؤتمر‎ )1( 


سس ۲ ۲ ¥ 


الاجر أمية diagnostic‏ تو جه إلى بر ناهج المعاملة الام له orientation‏ 
م تطبيق هذا الر نامج عليه ۽ » فهویتسع بذلاك للتشخيصر والتو جيه والمعاملة(١).‏ 
وتذهب بعض الاراءق الولايات التحدة الأمريكية إلى أن التصنيف ليس النظم 
الثلائة السابقة نى ذائها ولكنه أسلوب تحقيق التنسيق بينها(؟) »وق عبارة أخرى 
هو النظام الذى مدنا بالقو اعد الى تكفلتطبيقهذه القواعد ىكل حالة على 
حدة ؛ وقد آوضحت‌هذا المعنى طنة التصئيف التابعة لشمعية السجون الامر يكية 
Committee on Classification and Case Work of the American‏ 
Prison Association‏ فقالت و إن التصنیف ف العی العمانی هو ق 
اقام الأول أسلوب ٠١۸٠۵‏ شحقق التنسیق بين التشخيص والتوجيه والمعاماة 
طوال مدة التنفيذ العقالى » فهو يعطينا الوسائل الكفيلة بأن يطبق التو جيه 
والمعاملة فى كل حالة علىحدة ی صورة فعالة 5(0) . وتستخلص اللجنة من 
ذلك أن مراحل التصنيف أربعة : فحص اشکوم عليه ثم تقرير العاملةالی 


يتعين إخضاعه فا م تطبيق بر نامج المعاملة عليه ثم ملاحظة التطورات الى 
تطرأ على شخصيته وتعديل البرنامح وفقاً ها . ويتسم الدلول الأمريكى 
بالاتساع نحيث بکاد يشمل كل نظم التدضيك العتای 5 و هر راہ دلائ لتب سه 
بعدم التحديد : فبالاضافة إلى التعر یفن اللذين سلفت الاشارة الما يراه 
البعض مرادفاً لفعص » ويراه فريق مرادفاً للمعاملة العقابية ذامبا(؟) . 


آما اهت 1 المدلول وو شوو بعی توريع اكوم علهم على 
المؤسسات العقابية التنوعة ثم تقسیمهم فى داخل المؤسسة الو احدة إلى فئات 
وفقاً لا تقتضیه ظروف كل فتة من اعتلاف فى أسلوب العاملة (°). ويدضل 


۴ هذا الدلو ل لاتصشف کح رل e‏ بر تامج العاملة وتعديلها وفقا لاتطور 


Revue عل‎ Science Crim. 1950, p. 676. 
Loveland, p. 92. 


۲) 
Flandbhook on classification, in correctional institutions, (۳ 
American Prison Association, 1947, p. 3. 
Méthodes modernes, p. 47. (0 


Rev. de Science Crim. 1950, p. 676. 


1 ال نجه 
TY &‏ 
الظار ی عل ص رة ادوم عليه ) و ول تی هذا التطور نله 9 ن مهو سس 
۶ 3 1 ۳ 3 
إلى اخر ی او الام اج عزه 3 اسا شرطيا(') 


ادل ١‏ اد مر ادق : فهو محدد » إذ ستبعك من نطاقه المحص 
7 5 ۳ ۳۳ 0 5 5 ۰ ع 
000 اللعاماة المع 4 دا 4 هیر ار لا اٹ ق الر ای 0 و کن 


۳ 


3 8 ۰ 3 
ات مر دبعم و عاية 2 ۳۹ تج 1 یات تأهرله 


6 ۵ 
ی 
سس 
0 ا 1“ م مو 
وإختضاعه 2 داخخلها العا درله ام د ربك 0 هرلة ا مقتضميات ( :1 


a 0 ۲‏ أنواع ل ۰ 
3 و 000 ام 1 5 ۲ م 5 
العههه شيف انواع اانه : فار و اجرامی وعمای ( ( . فالقانونى م 
٩‏ سس Tee‏ ىل ص اعم ره 
اححوم عام وما لنوع الععوبة الذى بر ا راسو ر ره بر حه مجسامة الل رگ 


۰ 


علا ا 1 وه 27 1 
9 مه را 5 بەر الج يد 5 وا جر امی وه ۳ 


سے ٣‏ آ1 2 1 5 ۳ 8 ۳ / ۲ | ا ۳ 1 5 بر ها 
ارا" ۴ نيعأ للعواعل الا جر أمية الدائم ای اسر عدر 4 0 هلأ ا 

= .- س 0 
28 5 | 8 ۳4 7 7 هد 
عل اساس من ایل اساب الظادر 4 الإجرادية والقول بغلية لہا معان 

۰ 8 هم 2 
با لس ية ة أطائءمة من ار مين 1 امأ الصف العقاى فهو م سيق ماله ۱ و بسن 
۳ 2 5 5 ۳ 
آله لواع التصنیف عند ۴ اة 4 جما ١1‏ ن القص دف العقای ا ا 
القائونى ؤيضا ف || ودمه ل )م ن التصضيف الععایی ستمك جانا دن مرا دەر ۵ من 
ام ۳ ذه 1 ِ 35 
ہمہ ہہ ی ك 3 ۰ 
۰ : 
د 





)1( نحت قرارات مؤ تمر لاهاى على أن من لین اميادىء جحذم نیا تفر ند المعاملة 


۷ ۰ ۳۹1 ۳ ث 
فى داخل المؤسة اعةابية « المراجعة الدورية لبرنامج الماملة فى ضوه الخبرة الکدسة ي 
: ۰ وك الم SS‏ يمي في 
كل حالة » 
Germain, Pp. 53. (۲)‏ 
۹1 بعد تصليف لبروزو ادر مين الى مان بالیلاد و محر مس محالين ومر من معاد 


۱ و 58 59 5 
ومحرمين 5 ساد فف و محر تسین بالعاطقة أقدم تصنیفی احرامی ۰ 





1 وان کان ۱ 5 ہے .> EE:‏ 0 مد و د رع 5 
0 ( جتماع 1 سای مود الخ تعشد وصالفه ق لهب لهب بم الحکرم عنیهم 1۱ 


أنف 2 
علو ولذلك 5 كان جملسي السلنيم لے لتقت العقابی معتض یا استعاد العصنیفی اغات رز 
متو حند المقوبات السشالة للح نک . 7 


یا 


مر ۲ 9 52 1 ا 5 ا ۰ ا 5 
اعجوم عام داخل المؤئسسة او احدة توزیعا ضابطه الاختلاد فى مقتضیات 
العامة( . 


۷۲ س أهمية التصنيف : 


E 5 4 5 ص"‎ fe. 3 اس‎ 1 3 


۰ . 


یذیر ضص , وق 3 هو ie e‏ ده حك مح جكب بدة 3 فان اللي 0 


عل هذه الرسسات 9 و ادا كان هذا النظام يشر ص ~~ تن زا سح ا َب 


٩ 0 5‏ 
دا ۳ 
١‏ اله سك 
ف 


2e ْ‏ دان آل صب ال اسع شرك ۴ ۳۹ أماة امتا به 4 ان الصف بتري 


3 اس ۳۹ ١‏ لها کیہ 


1 سي یم 


1 ۰ الم 8 ۲ ی ۳ 5 ھر 
0 بر ناج معاملة مستمك من صناصر هل ه لشت همي و تدم اھا مها سرش 


ون م 


۶ 
5 وتتض حأ ر hn‏ 3 أ" ھتہ شی د دہ مره ار آغر اضمه »و قل i‏ اع ب شه و نوه 
ور اعب ادل الاد در فوا أ عل اكوم عام 3 ن ۳ 0 
2 3 
i 1 i‏ ۱ ۱ 2 1 3 د 7 أ 23 7 
الضار ی مرا 6 بالتضر إل 9 کت 8 جر آمی تا السی 5 ر 


بأ دات وده و طريلة ای( 


5 ا 
58 
0 


بالنظر إا 


عفار إلى سته وشو أدقه و طاتفده catégorie 16 u‏ و ات4 الصصية 


e 5‏ و - 5 + 5 2 1 
اليدنية والعقلية وقدراته وإمكانيات التأهيل لد رھ 6 و رة م ایرد با ان إلى 


شعخصییمه 4 . و زص الشاعدة إتنالثة من ور اعد تنظم الستجو ل ال 3 ده على 


أن واغكو م علهم يصنفون بالنظر إلى أعمارهم وطبائعهم ر ا ابتغاء 


(rermaln, p. bÛ. ٠ 01 
Zlataric, p. 128. 0 


: ی ان E OT ١‏ ا ۳۳1 EEC‏ ۳۷ 
9 دبا سافه الی ذلك ان للتصنیف اوحجها اخری من ا لاهمية > فهو تاش أ موفلفی 


تنج مما نجعلل 0 او که سیا ٠‏ دمن زاح أخرى هو دز دی ان تعاون امكو و و عليه 
5-5 مر نلفی اأؤسسة > اذ تيسح الس 2 له آن ندر رك أن ۽ البر ناستج الذی يطبق عليه و اللائم 
اله لم عمو يساجد ف ۳7 هله 1 آی تحفیق مصلحتد . وأ لتعصشنف بالاتعاتة الى ذلك ودی 


انون زبادة انتاج العمل ¢ أذ من عناسر د تو جيه ااحکوم عليه الی العسل الملاني له 3 
انظر الاستاذ ر دس 4 معاءل ہہ نين 


52 الناحية الط فة حن 6 وما تعدهاه 
7 دستاد صحسو د ص اج عد 
1 ۰ تس 


٠. 


( م ۱۵ بت علم العقاب ) 


س ۷۲ ۴ سب 


حفظ النظام وتسهیل العاملة وتحقیق الأغراض الى تس دفها العاملة العقابية 
بن سح عام 4 وهى تشجيع اكوم علبه و مساعلته على أن تمل اسه ۳ 


د العزل والتصنيف : 
نواد بالعز ل Sériation‏ الشعیل بسن ذعات من المحكوم عام حشى م 
عخاطر الا تال بن آف ادها. وهو يذلاك متا عن التصنرف Classification‏ 
2 مدلو له الى سبق تو ضیحه . وم وجه لادی يم ما أن للعز ل وظغة 
سلبية تقتصر على دفع مضار الاختلاط ء أما التصنيف فو ظيفته إحابية ۰ 


tL 


7 یم اج 0 
اد ادف ال شید ر رتامج للمعاملة 9 مقتضيات: ۳ هيل CT‏ 1 


324 
3 


5 


۳ 
عليه( ) . و یوم العزل على معایر جر دة تحدد سلما و فا لقو اعد عامة » أما 
ال فیستند إلى معاي واقعية تستمد من فحص شخصية احکوم عليه 
ی الغالب تكون معايير ال زل موضوعية ی حن تكون معاير التصنيفه 
0 . والعرل أسيق ظهوراً من التصنیف ۱ إذ لا رو مثله تقلماً 
ق أساليب المعاملة العقابية» وإتما يقوم علىاعتبارات المنطق السام الى تقتضى 
العمل على جنب مار الاختلاط . 


ولكن بين العز ل والتصنيف ص لة واض حة: فالثانى بفترض الأول »فن 
المنماق العمل على جنب مار الاختلاط قبل 0 على إصلاح الحكوم . 
عام وتأهيلهم » ومن م کان المزل اللحطوة الى توق التصنیف سما » 
ویقتضی ذلك التعر ض له بالدراسة باعتباره المقدمة المنطقية التصنيف 
ومن السانغ القول بأن العز ل ينطوى على قدر من التصنيف » فا يقتضيه من 
یداع كل فئة من الفئات الى يتعين الفصل بين أفرادها فى موئسسةنخادة أو 
شم حاص من الموسسة يتميز بنظام يلاثم ظروف الفئة المودعة فيه هو نوع 

ن التصنیف » ون كان تصئفاً جر دا موضوعياً عتلفاً بذاك عن‌التصنیف 


۳ میاه الدقیه ق الذدی ل بطابع واقعى شحه‌ی‎ ٣ 


meer e 


Méthodes modernes, D. 48. 8 


سس YY‏ سب 


۲ ب العزل : 00 
العزل أسس متنوعة ذات طابع موضوعى جرد » وان كان سائغاً أن 
تدخل عناصر شخصية نی تحديدها كالعزل على آساس الحالة الصحیقرا) . 
والغالب فى آسس العزل أنها ثابتة » أى لايعر ض ها التعديل ال قتضى نقل 
كم عليه من عؤمسة إلى أخرق أو من قسم إلى آخر » مثال ذلاث الفصل 
على آساس انس ؛ ولکن بعض تن العزل متطورة كاافصل عا ی اس 
أ 


اسلال2 الصحية و نعر ض ١‏ فا 7 لاھ سس المز ل . 
۱ 


۵ ب العزل على آساس الهنس ۰ 

ونعیی به الفصل بين الرجال والنساء عا بقتضیه من خصیص موسنة أو 
شم لكل جنس . وعلة هذا 8 خطورة قي 5 الجاسية إذا 3 
بن الر جال والنسا ۱ عامهم 3 ی مكان واحد . و بمتضی ذلك أن تکون 
الموئسسة احصصة لانساء ى مكان بعيد عن مكان المؤسسة احصصة لارجال 
أو على الأقل أن تكون منفصلة عنها انفصالاتاماً . ويتعين أن تنظلم موسسة 
النساء حیث يكون جميع موظفها - سواءى فلات اراس والإداريون 
ن اللساء » و زنکان من الدائز آن يتوم على ادار ما ور 
ويتطلب هذا العز ل اختلافاً فى أسلوب العاملة : فقد لوحظ أن المرأة أقل 
احمالا للبعد عن امجتمع من الرجل » فهى أ كير احتياجا إلى الصلات 
الاجهاعية » وهذه الصلات أكر حطورة علما مها عل ‏ الرجل . وتشر 


والفنیون - مه 


مكسسات النساء صعو بات إجر أء التص لق داخاها رال 2 قلةعدد 
نزیلانها » ولکن من المتعين ‏ على أى الأحوال ‏ الفصل بن‌عامة الحكوم 
علون من تادية والخمنونات والشا اذات والعاهرات و E‏ أخرى وإبثار 
هله الطوائف الأحرة عام نخاصة(؟) : 


5 ب العزل على أساس السن : 
ونعی بذلاك الفصل بين الأحداث و البالغين ثم الفصل - بالنسية للغريق 








(۱) انظر فى بیان حالات الفصل بين المحكوم عليهم ۰ الاستاذ محمد عبد الله » بسالط 
علم العقاب ص ۷٦‏ . | 

Mittermaler, Gefãngniskunde, S. ۰ 00 

Mittermaier, sS. 49. 9 ۱ (۳ 


س سب 


٩ ۲ م‎ + 


الثایی 5-5 بت الشران والناض جن( 4 و بر ر جرل! 1 صل ندرج الغالب ان 


هذه لطوائف نادت 3 حرث الخطورة الإجرامية مما مخشی معه 0 

اضفار ال“ 00 |( وس من ۳ 0 9 بر م 000 0 رس كل 
۰ 8 1 

طائمة و حاجة أفر اد كل ما ال معاماة اهر فالاسودات والشیان آمیل 


للاستجابة إلى الاصلاح وأ كر حاسة الجدید من القم والافکار . 


+ ۲ س ازل على اسداس یل العفو ده : 
وبقتضی ذلك الفصل بين اكوم علهم عدد طويلة و احکوع علمم عذه 


م م۳ ا Tm‏ م 1 0 
غصير 35( ) > وقد تدم تعايل هذا الفصل(؟) : 


Û e.‏ مد الدزل علي ساس اتسوا 
و يقتضى ذلك الفصصل بين طوائف ثلاثة : المبتدئون والعائدون إلى ار مة 


بوالعتآدون عا الم جر ام 05 0 ا(فصل تفاو بت هذه الطو اف ١‏ ق‌الطورة 
م کون أل ماس كر كر ست د ل با الإعباا- 0 ومیل | ث0 ل احضوع لنظام 


۴ ۰ $ عه 


f 


السجن فيكو 3 5 في اسمال اد القوی الذى نو ونه ۳ بعر ی لتو e A‏ 


سح مه م2 


+ سه العزلی على اسان هکم الددارة : 


۳ 


واعی بذلك الصل بن من در بادانمم کم قضانى وين أ بوسين 
احتياطياً E‏ هؤلاء وأولئك , ونان من ينقد عم الا کر اه البدی 

وعلة هذا الفصل أن المعاملة العتابية فى معناها ا تطبق إلا زاء احكو م 
علييم فهم الذین ثشت إداتهم واتضصحت حاجهم إلى الصاح والتأهيل 


كم 


چ | احیوسو ل حدر اط 1 ۳ لتقل عام با بالا کر ام اليد م تحجر زوك لغر ض 


یں د سی ٤‏ ان الفر یق الاو ل سمتفيك م من قر دنه ۰ البر اءة وا ریق التانی 


مسن ی اه تت ر ر سے 


féthodes modernes, p. ۰ 1‏ 
۰ انظر فى تفل ذلك ركم ۱٩۸۲‏ ص ۱۸۷ من هذا الولف . 

,۰ الاستاذ محمد عبد الله من ۷۷۲ . 

. (5) رقم ۱۱۲ ص ۱۸۷ من هذا الولف . 
(۵) الاستاذ محمد عبد الله صن ٩۷‏ . 


ل 


ار اد الفاخی ره سلت | 35 عم يقتفدى 2 ۱ الین | أملة د سر 5(5) 3 
و با ضمافة ۹ إلى ذلا ۳ تفر را ن لا ضهان ا امتا ۱ سلور وه 3 الا مله و ھ مم جعل 


۰ 04 f 
. عاولات التاهيل قايلة الدوی‎ 
: س هل على آسسی طمبة‎ 1 ۱ + 


و یعتصی دای 00 بان إل هه عد اء 9 ركدى 6 سو اع £ دلا مر هی 
السن ومده‌تو - 0م . وعلة هذا الفصل احمال العدو ی مساجة 


+ 1 ف و ھ ۰ هه +۰ ۴ 
الر ضی اف AEE‏ تغاب علا الاسالیت الا ص رۇ زر ° التعخةيف مهم 


وشا ص 2 ال اه دا ل العتان و . 


۱ س عماس التصنيف : 


معاییر التصنيئف مس تما2 ن فحص : rad AE‏ 6 رس خلصت م ٠.‏ ن اه حص 
كان ۳ تیم مھا لاستظها ر معالم د مه اک مم 2 5 00 أعتيار ان كان 
شاخ ها ليكو نا اسان التصنيف :عو امل عدم الآ لف م0 للمحكوم 


عليه آی ع وأمل أنسا شيعن ذه facteurs de E TT‏ 


والإمكانيات الا مار virtualités positives ddl‏ « أى احم الت التأهيل ا 


2 لها 


ہی مړا شح صب ره 1 وإذا كان الہ یی 3 جو 9 درد ر لامج العاه له 


هه ا چ 
الذی بطیق بالنسية > کم عليه ما يفار ضه عن #رير | ائه إلى الق الو 


۶ 
ب 
۳ 


مہہ 


العوامل الع دقعت اعکوم عايه إلى الإجرا م ها بط ال تأر £ علمه آو رل 
مك 6 ويكتضى كذنا لا استخلال عو .امل سا لاتأهيل ١‏ مه | | والاأسيعانة 
ما ف سبیل میت اد آهیل افعل () 


۳7 £ 
تمع أثر اش لهذا ا مر نامج 3 ذإله 3 تی أن سمل درل دلائ ال 5 اوه 


۳۹ 1 - 5 ازا mr‏ وه بص 0 0 مع 
وقد اشارت القاعدة 1٩‏ من مجموعة قواعد الد الادتی إلى أن بر تامج 


1۱۱6210۸۱6 DS. 90. 


(1) انظر رقم 155 سن كرما من عذا تقو 


فك ی 


jittermaler, Sû. 50. (۳۱ 


سے وى 


المعاماة الذى يعد لكل محکوم عايه ينبغى أن برسم فى ضوء المعاومات الى 
أمكن التصول علا متعلقة باحتياجاته و إمكانياته و استعداده . 


8 5-3 2 ره 3 #8 مر ع 35 5 و 
ومعايير الصا رعا مر ذة(") تفر هن ويل الا كخن عل تطبيقها 
اط تدر ك ۳ مي بر تامج المعاماة الام و تطو در ۵ رفماً 1 بطر أ على ہہ رة 
المحكرم عاية هدن تغير لليعدة 0 هلأ البر نامج عابه 1 و ينضح رذلاگ إن 


هم 


۳ المعايير وط ورت أن امتح تيدم 2 المحكوم عليه تاد ر بالعاملة ای حضع ما 5 


ن م کان لا بد من مراجعنها دو رياً وتعدیل العاملة وفقاً لا تکشف عنه‌هذه 
جت( ۸ 5 و شه المعاير تعتملك ۳ سق اا 0 عل عم الاجرام() 
إذ هى تقوم على تكشف العوامل الدافعة إلى الإجرام والعوامل المضادة له 
لإبطال تأثير الأولى واستغلال الثانية(؟) . 

1 سب ههال التعصنيف : 
قدمنا أن عمليى الفحص و التصنیف مر تبطتان» ولذلك يترم مهما جهازان 


أو أ کر مرتبطة فى عملها . وتتنوع الأنظمة تبعاً لاستقلال جهاز التصنیف 


) ۱ 1 2 قد نصت و درل د الخصنيصة د م 0 عد تشه 6۰ ۹ ١‏ . 
5 أن 0 عد ا ۱ 'لعما با > J‏ ۱ لم هيل أ لنهانی 3 8 و قضى 3 لك E‏ جنا م یت شمر أ لی 


أ شتا ها شلی الج سر الاتحابية ١‏ لتی سکن ES)‏ 5 من , أجل خم اح دم ع 4 
٠‏ لصت ترارات موّتیر السجون الذى عقد فى لندن سنة ۱۰۲۵ على أن « التصنيف 
الاساسی ”0 لدوم ألا عاى الخلق الخاس لكل محکوم عليك ) مها لعدى أنه بعرم علی تحص 


لعناصر الشخصية الإحرامية لعقونمها . 


(6) یری میترمایر ۱ من ده ) أله بحب أن براعى فى التدنيف التمييز بين امسسات 
ایا الابجابية واسحاب الطبيعة السليية من الحکوم عليهم ؛ وبلاحظ أن آغلب الجرائم 
تسار عن سم ارادد وان 1 2 الثلاهر أنها تتطلب ارادة شرلرة 4 وتضديف الى ذلك أن 
ذا الحو السلبية یسلاك داخل السیچن سلوکا حسنا ولکنه یمچز عن التجاوب مع الحياة 
الدرة : وپلاحظ أن نقوية ارادته مهمة صحبة ؛ ويتمين على أى الاحسوال ابعاده عن تاثير 
اتات الارادة الابحاییة + ۱ 

ویر ۵ آنه سین ان .سامت متخ الجوان ی امن سا شام ی 
لانهم لا يحملون نفسية مدائية للمجتمع ۰ وتذهب بعض الآراء الى أنه بتمين التفرقة بين 
الانانيين الذين لا یفکرون الا فى أنظسهم وهم یماملون معاملة عادبة وبين أولئك الذين مرت 


بهم لحفلة شسعف وقتی دهم یتسین أن یعاملوا معاملة مخففة . وف بلجيكا برسل مرتكيهو 


E‏ ألم شیر العمدبة اذ۱ لم تكن ِ سوابق ای وات با هیا : وهنا الفصان سرره 
أأعدره 0 قا عدم الختخلاط سوم بال مجر ن العادين ؛ بالاناقة فلن أن تھی مكقورل ذلا حاحة 
لان اج 0 )0 مأجم الاساليب أاعتادة 0 لب و العکه ان اللهذى 5 


س 


عن الوسسة العقابية أو اندماجه فبا » کا تتنوع تبعاً لنطاقی الاحتصاص 
الاقلیمی هذا اهاز . ونستطيع أن نتصور آنظمة ثلاثة رئيسية : نظام جهاز . 
التصنيف الو طى ونظام جهاز التصنیف ذى الانتصاص الإقليمى اعسنلود 
ونظام جهاز التصنيف الماحق بالوسسة العقابية . 


۳ ب نظام جهاز التصنيف الوطنی : 


گیا اختصاص هلأ اخهاز | ل كل اقم الدو ل 0 تناو و ظيفةه ين 
وتصنيف 1-1 0 ذر: ثق من E‏ عام ولد 0 أجبه ابيط جر د يغلب أن 
1 با علمية ته نو وم عل نا ون للحصول علىم مواد ا ث‌الا ۳ أمية 
1 1 ره 6 وقك أنقكة هده ا بتار المدرسة الو ضعي الي أرضية 

TE) E 5 8 ۳‏ ۰ 5 
4 و حمل ۳ ۱ 3 از ا ا ال ر 2ن اسم 
ظيفما(أ) . وقد تطورت هذه الرا كز لتستغل علمها 
باحرمین الذى ف صم م ۳ توجسبهم إلى المعاملة العقابية السليمة > 0 
تعطی 5 صيات ق ۳ ۱ و لکن هده ام وا 0 تیم ع د كانت 1 ميل إلى 


ارح النظر ی 3 9 إن تو صما اما 0-0 عا ۶ آد. كانت 9 إمكا بيات 


. العقابية 4 4 ومن 0 م كانت هذه التو یات عبر إلأزامية‎ el 


أ( الصورة الثانية فتتیخد فأ هذه الرا كز طابعاً عملا » ویسیخ الةانون 
عل قراراما طابع الالزام » وتقتصر هذه القرارات على المجوانب الرئيسية 
للمعاملة تاركة حدید تفاصيلها للموسسة العقابية ق ضوء إمكانياما . وق‌الغالب 
ا وظيفة هذه الم راک عن 0 الى 00 علهم ثم تو زيعوم عل 
الوسات التخصصة .و هذا النظام مطبق ى فرنسا وإيطاليا واليابان وهولنده. 
ونشير ال ام عاذج هذ! النظام . 


0ك 


(!) وعلى سيل ااثال فانه بطلق عليه تف * معپد علم الاجرام » ق سنتياجو بشيلى 


و « عيادة علم الاجرام » فى بعض ولابات لعن والبرازدل وأرحواى 4 * ومعهد الدقاع 


!9 حشماعی 0 ی لو کسیر جح ۰ 


متیر ر دم 5-3 التو سوه له طی فى فير بن «مأمتصع 0ل Genire‏ 


ر 


National de Feresnes‏ « شر اسأ هي که دح بدا النظام . وفك الق سره 
/ 3 


شهر فاتك سه الكو م م عام كو ت 


ع 5 - 
سا بيع ب ل ا تفع ی و توي نی وس ر اجهاعی 


2” 


و سار ع 3 تخل ا راز موز د مه سوير عل ا ا الاو هة ۾ ۵ 0 بر سل ۳ 


ا 
رز 7 0 وكا ۰ ۳ ۰ 8 ص مه ١‏ 3 
ا 5 جر 8 کور اليا لخن اللیین دعس علوم تيك قو ده سأ اة للعدر يە 


ا خر n‏ دا ی ۱ مه سیگ کب ۹ 
ان کل الاقل دن نار یج 2 EE‏ 0 اجب شید( 4 : و للدر سال 
عداد بطاقة ١‏ لک کو ومعليه index de‏ 


8 


06 ۳ 
اي ابر در إجراءات عبيدية حمل ؟ 


pré-classification‏ تتممن بیانا لاله الملدنية وم که الجناق و سو امهو هال 


ر ر 
الصدحية و مساكة ایام اتيس الاحا بای ودر جه تعليمه واستعداده ھی 
وظروفه الاجراعية . وتعل هیده 3 اجه ی او سس ی كان احکوم عايه 
ی[ فيا اسحتراطياً ويل لات تكوين و ماص الشتخصية 4 المحكوم عله 
MT‏ اکم الصادر ضده والوقائع الى استوجیت صدوره ونحقيفاً 
ا E‏ انح ۳۳۹ السذى أجرى 1 أعء التعدقيق 
الأتدائى 4 تا عن سار که ۳ اليس الا-حتياطى<” ٠‏ وع هلأ اللف ۴ 
إدارة اسو ار كز ية وترسل البعلاقة 0 السايقان نا د 3 


۳ کت ما و ۳ 
احص 92 وو نا 5 و دایم احکوم عليه 2 لام م ال 3 3 رال کل الدق ال 


1 


1 


۲ 


شب اا اه ا مان الث 
e‏ ار دز ر عصائين ی ۷ و اشنون الم س تھا سا 


۰ 5 37 


530 صر ۳ 5 38 
الد جو آنبه المتعادة السابقة و یع دل عصان نشر در ۵ عن اكوم 


3 


۰ 


عاية E‏ ف فا #اصس بعك الماك ری ۳ و عرص هه التتار پر على و 


Btudes pénitentlalres, 2 17. ۱ 
MLudes pénitentiaires, Pp. ۰ ١ 


9 ل 35 اس 9 الى ار ار سوح اح 2 علیهم تعفو باه مسا ليه اجر یه دز بد الدة المشقية 


9 
منیا رقت سس ورد الحكيمي واجت التنفيذ على ستتين 4 فاغلبیم تکفی اجراعات الفحص 
التمهيدبة اسحا دد اق > له المشر ۳ یه الا لیم شی E‏ ۱۹۹۰ ناخ عمد اجک م علیوم 
,من بات طو يله الدة ۲ شخدں اج تسل منهم الى E‏ غير ۷۷۲ شخصا أى داس 
hê ۸‏ 
ی تفیل عيل ! 


Schmelck et Picca, No. 240 ۰ 235 et suiv. 


جمه ۴ ۲ ۲" سر 


التصنيف ألم ى تشكل ٠‏ ”ن م این ال ن شار کو ا : ش القصخص 
نخان الفاضی قرو ار و سب سب یله ۳ رأی 9 ال عصائیین سے د hare‏ اک 


إلى 4و سس عم د مين ۵ 


وق إيطاليا ا : سرك فد #2 ابش ر فما Rebibbia‏ »و كان 


ماو بت و بو 


0 بيب 5 وق كان الغرض أل « 2 1۳ 52 إنشائه تبتر اک 6 عا 


وان ود 
ناح 3 الطرية ان صعاف بدا ۳۳ ضعاف عادو شو د 4 ق راء ماعطا أءتعاماث. 


ال یر الو رمم 2 ای رسل إأما احکرم عليه ا می ا 4 ماما في 


الناسىية الطبية اکن عن ان هذا الاساو شه عبر کافب : اي لا کور 
0 ۳ ۳ لام 5 1 . 
ال ا امار عل ال اجره الط 6 معدل نظام 1 دز سلريك إا ۱۹2 م يدم 


َه 


امسلا 


ل 
۱ 


0 


۰ ام ي ۰۰ 0 5 ۰ . 
طياء و اا سس کس ا ۳ a‏ 3 وت و ار دو بان 5 3 شي بک ل 


11 RE ۵ و‎ E 5 

م لين در ساو ن اف ار ۳ 86 تحددون او سس | لاد" سب کل fe‏ و الا 
ااا اما العقابية(؟) 

لم 3 ۰ ۷ 1 ۰ o‏ ر 

فق اليايان اس ىر و نار کنال Narcan‏ لیف 6 E‏ الى 

عاية شپربن تقمم عل الحو او یه عثر ا الأو لةس محص ٹر دی 


و موق التالى اھر رس تیلم 3 مج 4 وا تور عشر د وما الاس 1 


اک 


ا اس 6 اصدار اه رار ٤‏ ا م يكو جم 4 4 اكوم عابه 4 ا 5 
ن 


الانواع الستة من الرسسات العتابیت6 


11 سه نظام وجا أل التصضشف دی الا ختصاصی آلا لبهي اتود : 
00 هذا النظام تة 5 فام اْدو [ ل إلى مناطق عقابية تضم قل 9 


1 

۱ 
3 من الوسسات العقابية ٠‏ 9 1 د E‏ دہف ف کل رة دص و 00 
pénitentiaires, Pp. 22. (1)‏ درز 


وزع مركز التوحیه ااحکوم عاييم الذين ارسلوا اليه سنك 15186 وعددهم كبا اسلف 
۲ مجح را عليد على الوه التالى : أرسل ۹ :ا السحون العسومية الح بطق فيها 
ام تون رش ۰ ای مججواق. نمیا لا ريطي نيوا BREN‏ مس EN‏ 
المخصصة للسیکوباتین » لزه الى المؤدمسة اافترعة 6 ٩‏ آلى السجن المدرسة » 4٩‏ الى مركز 
ار عداد ی 

Tartaglione, "Trois aspects, Pp. 32. ( 

Watanabê, عم‎ aspects, P- 32. ۳ 


$ — 


احکوم عام على مومسامبا . وهل دا النظام مطيق ی السو رد ونيو زلنده : 
فالسوید مقسمة ال #موعة من المناطق العقابية » و گل منطفقة پذیر ها ملیر 
ده اأرئيسية فما » وتستخدم هذه المؤسسة ک رکز الفتحص و التصنيف بالنسبة 
الموسسات الاقل أهمية فى اانطتة . ویضم قم التصنیف ف الوسسة إخصائين 
طبيين و عقليين و تسین ؛ ويقتضر آشحهر , على الكو م عام الذین دری بعد 
غك فجن عام | مبدثى أنهم حل للشاث ويتخذ بعد ذلك القرار بالارسال إل" 
مؤسسة صغيرة أو الإبقاء فى المرئسسة الرئيسية مع التوزيع على آقسامها 
اختلفة(!) . وق نيوز لنده توجد ثلاثة مراکز افحص والتصنيف » ويغم كل 
و در ا ن با و اجیاء ۳ وطبيآ و تبه أرط ل الاختبار القضائی و کل 2 
العقابية ع دير سل | لا رکز کل مره ن کم عليه بعقوبة سالبة للحرية تز بد مدا 
على ستة شور : ويعةب الفحص شید ا ی يرسل الما وبيانا-لتطوط 


الرئيسية للمعاملة العقابية(؟) . 


كما م الم 
2 س نظام جهان التصسف اد تا سب العقادية 3 


پغرض هذا النظام توزیم اشحکر 


ب 


م علييم على الموئسسات العقابية و فيا 
لضوایط عددة 17 0 ن أو اللائة أو فى قرارات صادرة عن الإدارة 
العقابية . فإذا وصل الل تکوم عليه إلى ااوسسة العقابية 0 خصصت له 
أسدمياته نة التصنیی مها وتولت فحصه » ذان رأت نظام الو سسة ملل مأ له 
حددت بر امج معاملته » وان رأته غير ملاع له أعادته ۳ العا دة 
باقر اح إرساله إلى موسسة أخرى تلام شخص. خصيته . وهذا النظام مطبق ف 
الو الولايات التحدة الأمريكية() والدا رك(؟) . ففى نظام السجون الانحادى 
الامریکی محدد الناضی الموئسسة العقابية الى يرسل الببا احکوم عليه و فقاً 


لقائمة يعدها ر الک إل شادی Federal Bureau‏ 4« لاجو فر" > وطنا 


Trois aspects, P- 33. ۸11‏ : او[ 


Mayhew : 10015 aspects, Pp. 33. ۱ 
Chappel : Trois aspects, .م‎ 34. 1 
Stürup : Trois aspects, 0. 3% ` روم‎ 


\étrhodes modernes, p. 39. )۵( 





س © ۳۴ سب 


لكب تعديل قرأ ر التخصيصن إن تبن ۳ فغبر مو صحه ویوزع ا اھک وم 
علوم ٤‏ ۱ أو لابات ا 1 عل ا سات العقابية قصورة شيمية 
رثا . او یشضی لنظام الأمريكى رن حجر الحکوم عليه 1 ی عرزل مر ل 
الثلائین ر 8 7 أوصو له إل ألو شسية ست بشخخص .سه ججموعة من 
الاعصائیین ْم اليب والإخصالى الاجماعى والمشرف على التعليم والشرف 

عل لعمل و او واعظ الدیی و مسا ا المختص ر ا اف عل a‏ 4 
وق مبأية هله ادق کم هو لام ٠‏ الاح سح هبد ائیون ثر تام مل بر المؤسسة مشكاين 
رای یره التصنیت و با دلو ن. الر آی م بو ون ال لیل ده ر تأمج العاماة 


الذى مضع له الحکرم عأيه(') ۲ 


جه 


: 2ه الفاضلة دين الأنظمة الكختلفة‎ ١ 


3 5 
از التصئشف الوطبى وو اج ل الا ية E‏ کا کم 


نویک ریا 
E IE‏ ل 


۰ Ch 


وجو 2 سجهاز فک £( قالدو 1 مز و 5 مج موعة ف ن‌الاعصاین دو ی مسو ی 
عال ن اکن أعة 8 وار ¢ و ھی هو عه ليه يسبل ۳ ودر ها £ 3 07 
أو ا إقليعى عل سحا 8 و شو 2 کفل تسا منطا لعملية 2 ملية التصنيف 
فا مهاز حد د ا ا بر سل از 0 المحكوم ۳2 مه ¢ وقل دی اللتطوط 
ار دٌ نمی ,4 5 5 ثر سم أو سسدة ع ات معا مرلنه ۰ وق اڵ بای 0 
اهاز الو ظط ال مو طب اسعت العلمى کا يتمم لديه نز اعلومات 


ال جر ام و العقاییت(" ( 


و نيبا را e‏ الجمهاز دح ی الا اعات ال مر اه د و دك مداد > 

4ر لي ع n‏ 3-1 2 

م ركز اسان الا كنا أء احمال أعولدفت “عايير التو زیم بان 4 ۲ 
ودب 2 از التمئيف ات خق باو دة أن اله ونه بع على او سسا ييا 

ل یم و ۳ سا ر جردة لاتعتم د عل فص الشحههية 3 اصع بات 


سيج س سنت تن سس ہے 


Loveland, p. 95. (۱)‏ 
۷ وبالاضافة الی 003 قاله لایوجد انيه احتبال لاختلاف ی الرآی بين الجمار 
وااژسسة بالدار الی توزیع الاختصاص بینهما والتوة الالزامية لقرار الجهاز : ومع ذا 


1ا لاہ م مطبق فى ولا ی لیو بورك وكاليفورنا ( لاغلاند ص ) ۰ 


س س 


ی تقوم إذا تيسن عل.م مدمه ذه ظام ال“ و م شمه اغکر م عايةة وضرورة 
نقله تبعاً لذلك إلى ماسسة آخری . وة اعتبار ات خاصة تبرر الا 
پذین النظامن نى بعض ابلاد : ففى السوید يعلل الاخذ بنظام المرا كز 
الإقليمية أن عدد اكوم عابم عدد طويلة قليل فلا پستآهلون انشاء مركز 
وطی )١(‏ : وق نيوز أنده 0 0 ما النظام با لطابع اللام ركز ى للادارة 

المقابية . ویعلل الاعذ بنظام جهاز التصنیف اللحق و يله ف اللا له 
أن آغلب المحكوم عام خضمون لنظام الفحص السابق على اكم ما تجمل 
معا شخ يام و اض مدید ار الى إا a‏ 
إلى فحص جديد » ويعال كذلاك بأن آغلب اكوم علييم مدة بدة عقويامم 
تصبرة فلا يكون من ال إضاعة جز ء عا لا يستغل فى تطبیق بر نامج 
المعاملة(آ) . وهذه الاعتبارات الخاصة لا تکفی لتریر هذين النظامن من 


حو 2 


۱۷ ی ی ال شیف 7 


المرحلة الأولى هی دید المؤسسة الى پرسل إلما العکوم عايه » آما 
مرحلته الثانية فهی مديد بر نامج العاملة الذى مخضع له ى الوسسة . ولکن 
التصليف لا قشف عند ولات .> من المتعين مر أسععة نتاه دورب عأ ستلیعه 
a‏ مه القرر له وتا للتطور الذى طر ا على شعخصه 


اكوم عليه لمعو و أساآيب المعاماة العقاسة عله . و ها 3۰ الاو أمدعة 


صرورية ۱۳ شین اجل ال فر اج الشر‌طی لح رب جدارته يه ۾ وا 


۳ 9 1 £ به 5 ۱ 3 7 1 
و اد؛ کان ید او سس الى بر سل اما احکو م عليه يفو ی اساس 
22 الشحيص الى لشخصيته ¢ فان در 2 معاماته يليغى ا عتم للك 


على نتائج هذا الفحص» و قد بقتضی فحصا تحیلباً جر يه أخخصائيو المواسسة. 


و " .33 Trois aspects, p.‏ : ناهن 
Stürup : Trois aspects, Pp. 34. 0‏ 


loveland, p. 99. 3 


EY 


ويشمل تحديد بر نامج المعاملة الحوانب التالية فى حياة الكو م عليه 
و 1 8 e 5 zz‏ 
علاجه من الامراض الى بکورن مصا با م سواء یی ذلك الامر اضر البدایه او 
07 


وليك نوع العمل الذى دو ده ااه عا ق ذلك لتملم الحرق الى یع 
له » و مورك مسئوی التعلم وال ا الدييى و السلا : ا 3 اقبراح 
كيفية مضية وقت فر اغه ومدی اشتراكه فى النشاط الرياضى والفی فى 


المواسسة 5 ) . 


۸ دور القضاء فى همست : 


۰ ۰ ۰ ۰ مه ۱ 9 مر 5 1 و ع 8 ۴ . 
ادا كان الصف القانوى بطيعته عملة قهمائيا )فان الاصل ی التصایف 


5 9 9 5 9 ر ۵ ۰ 
الحغای إن يکوت دار با 6 8 اكا تدای باعتأ 2 2 آزه کان رة شاط إ 


4 
گت 
4 


الإدارة الا رة الى ا ۳ 2 فاحر ره سند ول ساط ا 9 0-6 


ال العاف 4 و غی عن الان ن شعار ا اسار صر رچ رك بر تاهج 
الام اة ۳۳۹ ره 7 مر دهده شو بطبيعته عمل 3 انم صشیف 


0 ل N‏ ت العدول ل من چو اليه بالطا ی الم 


بعض البللاد ينص القانون عل معايير للتص نرف يبطيقها 0 3 حدد وفتعا 
ها المؤسسة الى ير سل الما اكوم عليه » والولايات المتجدة 0 بكية 


مثال واضح له ه الیلادر") 3 ل إن الدول الى يوار 9 احکرم عام 
على المؤسسات المتنوعة من اخحتصاص الادارة العقابية كفر نسا نجعل لاض 
منتدب دید المؤسسة التی برسل الم احکوم عليه بعد أخذ رای الفنيين 
الذين فحصو ه() . وبالاضافة إلى ذلك فإن حدید بر نامج المعاملة العمابية 
و تعد رل قل ر 3 فيه قاضى تنص العفو بات ¢ بل قل تکون ه ر اة یرم 


التصنيئ المختصة بذاك ق الموئسسة . 





lroveland, p. ۰ ۱‏ 
اتاد !سس الر فاعی 3 س 35 وهنا دعا 3 

Méthodes moderres, p. 39. ۱‏ 
)¥( و فة اجره ولا نک یو ر ”ی 


0 انر وم ۲ من ا من عدا اف 


: المحكوم علوم الذين حون لالص‎ E 
ذز کان من 1 رغوت شمه أن خضع لاتصنیف هد الحکو م علیهم‎ 
يات المادية للادار  الععاسة كت ذلك » بالاضافة 5 أنالفعص‎ 020 3 
جر اعات التصنيف تستغر ق وتا نسب دن اڭ الم شو به 4 فان کات‎ 
فیخثی ألا ینیقی مسا وقت و ا در نامج المعاملة ) وق المباية‎ 00 
>. فزن هدف التصنيف هو إعداد برنامج لعاملة المحكو م عليه إبتغاء تأهيله‎ 
ولذلك تقتصر نظم الفحص والتصنيف فى أغاب البلاد على المحكوم عام‎ 
مدد طويلة : ففى فرنسا لایرسل إلى الرکز الوطی لاتوجيه غر الحکوم‎ 


اوه 


عاهم الدين ينعيون عايهم ا ألمة ا 2 عل الق عل كن تا ر بح صیرور ۵ 


الحكم و اجب التنفي كر ( 4 وقد میں المدة عن ذلك ق تعفن اللا د 0 


مكنيو ررق تو تفر مه ووو ار 

ولكن يلاحظ أنه ليس من الملا ثم استبهاد الفحص و التصنيف اما 
بالنسبة للمحکرم عليه ومدة عقوبته » فكثر من الشواذ يرتكبون جرام 
قلبلة الاسامة » وهم مع ذلك ف حاجة إلى الشعخص والتصنيف(؛) Ss‏ 
بعض البلاد كقر سا تلجأ إلى التصنيف كوسيلة سم مشكلة العقوية قصيرة 
المدة وما يشوب تنفيذها من مضار(*) : فحين تكون النيابة العامة بصدد 
محكوم علية يعقوية أ ا ادج لا موز سنه فهى تطلب من قاضى تطبيق 
العقوبات باعتباره رئيس نة الرعاية اللاحةة على التنفيذ العا 2 آن لد 
كيفية تنفيذها » وجری هذا القاضى فحصاً اجماعياً و یطلب رأى ا 


الذى أصدر الحكم بالعقاب ثم تار فى للماية إحدى كيفيات ثلاث 


Btudes pênıtentiaıres, p. 17 ; Stefani, Levasseur et Jambu- بن‎ 
Merlin, no. 376, p. 339 ; Schmelck et Picca, no. 235, p. 232. 

Mayhew : Trois aspects, .م‎ 33. 1 
Mittermaler, S. 54. 5 
Badornel : Trois aspects, ۰ 00 (0 


termain, p. ۰ (ه)‎ 


۲۳۹ 


التنفيذ وفق نظام اليس الانفرادی والتشیذ وفق نظام شبه الحرية والعمل 
خار ج السجن . وتكفل هذه الأساليب ف التنفيذ تفادى الاختتلا ط السبى* داخل. 
الموؤئسسة العقابية بن محکوم علمم لن بتاح الوقت الکای لتطبيق + نامج 
مھا رل شرل علمم 5 1 


افص وا تصشف و فى أ نظام العا قای للمری 
+۳۲ سوه وا 
يقتضى 0 فق عرض ححعلة الشارع بیان القو اعد الت بقررها ف 
3 


مج اتف و خم رتا دم و القيمة ألم امہ رد مه الط 5 


۱ س الفحص : 

لا بتج جرد ن النفلام الیش ای قو اعد و اضعدة ف شأن فحص المحكوم عليهم 

۱ مهرد لتحدید بر ذامج المعاملة اللام لكل مهم . وإذاكانت الادة 4٩‏ من 
اللائحة الداخلية للسجون تنص على وضع الک رم عليه عند قبوله ق السچن 

عت الاختبار الصحى مدة عشرة ة أيام الاعتاط علاما بالمسجونين الآخرين 


ع 


قد توحی ا مها تقر ر فحصا طبیا ‏ فاساميقة 2 آن الهدف مرا جر د تفادى انتقال. 
الأمراض المعدية » وليس الحصول على معلومات تكون أساساً للمعاملة. 
| العقابية ؛ م إن لفحص لا يوز أن يقتصر عل ار الطبية 4 وق الماية 
فان مدة العشر ة یام أقصر من خرن تشم فجص جدبا :5 ولكن الما ادة ۱۶ مق 

الا محة نصت عل آن و خصص كل مسجرن سجل بتضمن مت شاملا عن 
حالته من الوا اباب رای او امه یی ان نی 
وحددت الادة ۲۰ من اللا نحة واجبات الاخعصائی النفسی على الو جه التالى 
و - دراسة 0 السجرن دراسة کاملة . ۲ س قياس ذ کاثه وقدراته. 
ات a‏ افق عن شرآ تشاد 
والزاجية عنده . 6 - رسم سياسة نلمطة المعاملة والعلاجوالتو جيه مما فما 
التوجيهللناحية المهنية التی پصلح‌ها السجونه . وهذان التصان یتضم نان تقريراً 


f & wra‏ ا مسد 


ل 


e ۰ 0 1‏ ۷ 3 04 3 
رل ا[غ<ص الا چم ين والنتفسىي وأصم إو دد ور ها ف کی دل 5 راج العاعات 


مر # 


L2 


ولکم میا | ۷ دتم ان ۳ رھ سی ۱ ما ا و محددان كيفية اأ سم فيد ن تاها 
م بدا رز بدن دة الفحهن الى ليت ر صو ر 2 میکام ات هه 


3 ۳ 
الممحكوم A‏ وعوامل إجراميا و3 سائل تالم و صان عل جعاهما : ی 
بل ای العشو ره 3 لسو ءات ويا جانياً كن الاسس لد 5 تامع المعاما شارك 


3 ل بل ۸ او قير سارك 55 4 ١‏ ا دور یک د A4‏ بلشعیل ليان 
ا سد ar‏ وین ل كل کا 3 كلمأ 5 1 اه مدير ۱ ل أو 8 ۵ و عصو 4 


ااطبیب و الاتعصبای الاجتاعی واأهتدصس 4 و عکن ا#ول ا رده اللیعان 


3 5 02 
هو م بعملية تصنیف » ولکنه تمشیف دود ق نطاق العمل العقالى » أى 


f 
١ 4 Aw إن ار ال ۹ مر 25 لأمعاما 4 العقادية. وقد دی سا‎ 5000 5 ۹۹ 


ق اش 0 سجن ده وا عب / £ همه طر ۵ یل السعکر م 
2 كت الاشخال شا 22 E‏ الجن 1 او اسخيسادة ر بل عل ا ۳ مد | قيةنات2 ن 


5 ۲ 00 
دو 18 له محم حي م اوا اوی و الصاف الاجتیاعی 9 5-5 1 
ج -. ا ال ۳3 ۳۳ ۱ 


ا 
و الدر سس و الو احجل الذین رلم ل نار بر هم بعك ذلا إل مور التو جيه هو ه 


ص 


TEE‏ 0 أو اد م عجرن ال 


1 


ع سي ا 1 
مه ۳ در يكز 4 : و هذا 
أن 


کت يل ۵ 
السچن عا کی ۰ عر ص شخحص و تصن ف * و ل يقتضى دم 0 عله 
لیو م کی ا 4 وان E2‏ 3 اه | ااعد‌د الكاة فى دن الإإشعصاة )5 0 م أنه أ 
1 ردك و ظيفة ار ۹۷ اذ 


1 ۱ تمعن النظام العتای مور سا ل ہہ ی2 2 
عايها ا > 5 1 م وا لاع الشسحص ؛ ¢ ل انه سدو آن فكرة هذا السجن 


۲ 2 العزل : 

آم تفسم لگ وم عام 4 و هو تسم يه لار ت عليه 0 وز يهم 5 ی موسسات 
عقا بية 0 أعتمك على برع العشو بة 3 وم ممأ 5 توزيعهم 3 ١‏ له 

۱ على الامانات و ااسچون العمومية والسجون المركزية (المواد و س 4 من قانون 


Ht 


یج حیسم يجيب يه سا سس سج ا سيا 


1۱ تفر بر عن مسجون جمهورية مصر العربية عام 1455 صن 1۵ . 


() ال#استاذ محمرد صاجپ من ۱٩‏ 


همه 


181ل 


تنظم السیجون 1 5 ومن‌الثرر اشصل بی اكوم علوم على. أساس انس 5 
فللنساء سجن أو قسم خصص طن فى الموسسة الءمابية ومتفصل نماما عن 
ساثر أجزائمها(!) .ويقرر القانون الفصل عل أساس السن : فالمحكوم علمم 
اللويرة تقل e‏ عن یج عشرة سرت خصص هاما كن معيئة 0 المادة عدم 
من قانون الاجر اءات الدزائية ) . ويعرف القانون الفصل على أساس حكر 
ال دانة : فاو سون احتباطاً #صص اما كن متقصاة عن أما كن عام 
من المسجونين ١‏ المادة ١‏ من قانون تنظم السجون ) : وش الانون عل 
تفسم احکرم عام ال درجات لاتقل عن قدلاث ر الادة ۱۳ من قانون 
تنظ السجون ) »> وضابط هذا التقسم هو الظروف الشخصية للمحکوم 
عليه ونوع الجر عة الى ارتكما والعقوبة انحکوم عليه مها ( الادة الرابعة من 
القرار الوزاری‌رقم ۸۱ لستة ٠۹۵٩‏ ) . 


ويقرر النظام الداخلى لاسجون عزلا على اا عاط مستمك من وع 
العقوية ومدسا وسوابق احس‌خوم عليه » فيفصل بين الطوائف الاتية : 
٩‏ -المحكو م علمهم بالخحيس البسيط والنفذ علمم بالإكراه البدنى غير ذوی 
السوایق ۲ - احکو م عام باخبس البسيط والمتفذ علمم بالإكراه البدنی 
ذؤو السوايق  #*‏ المحكو م علمم بالحبس مع الشغل مدة لامجاوزسته‌ولیست 
شم سوابق 4 - المحكوم علمم بالسجن أو ابس مع الشغل مدة تزيد على 
ستة و لست لم سوابق ه - المحكوم عليم بالسجن أو احبس مع الشغل أي 
كانت مدة العقوية إذا كانت لم سوابق 5 - المحكو م علهم بالسجن أو 
ایس مع الشغل !ذا كانت لاتعرف سوابقهم ( المادة ۳۹۷ ) . ويقرر هذا 
النص أن يوضع على حدة الحكوم علمم بالإعدام » وأن يفرد فى السجن 
العموعی مكان خاص للمحكومعلمم بالأشغال الشاقة الذين ينقلون منالامانمع 
مراعاة الفصل. بن المبتدئين م وذری السوایق, . 


۰ ويقرر النظام الداخلى اسجون عزلا على آساس نوع الجر عةحیت بو ضع 
احکوم علہم فى جرائم متشاءبة سویا فروضع مشيرفو جرا الاعتداء على 


۷ انظر ق سجن التشاء بالقناطر : هامش (۲) می ۱۸۵ من سد او + 
00 ۱ ( م ۱۱ - علم العقاب ) 


لاع ¥ 


رها 3 ومقر فو جرام الاعتداء على النفس معا ومققئر فوجر أمالاعتداء 
۳ 1 دا 4 و مقر فو جر ام اد رات معا(الادة۳۷۱) « و بر ر هذا 
ار عزلا على أساس السن ؛ فينص على أن اكوم علمم الذین لاتقل 
أعمارهم عن سي عشر ه سنه ولا در دل على حوس وعشرين سنةيعز أوذعن 
غير هم من السجونن ر الادة ۳۷۳ الفقرة ب ) . ویةرر عزلا علىأساس 
الال الصحية 4 فيآرر عدم جواز المع بن دو ی البنية ا 
دی ذوى الينية الو رة ١‏ المادة FY‏ ¢ الففر ة نج ) . و هر على مر اعاة 
الحالة الاجتاعية والثقافية للمسجونین فیخصص لكل #موعة متجانستمکانا 
على حدة ‏ الادة م/ا"8) ٠‏ 2 ۱ 


00 ګر 3 على آساس رف احکوم عليه ٠‏ وول أنشعت سجو نعسكرية 
رد ما احکوم عليهم من أفر اد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانيةالذين 
1 شصاوا من الخدمة(') 

۲ مت التصثيف 

لاجهل الجا ام العقالى الائ || اليد ف . فل انض الاعیر اف به ١‏ 
الا رجا إلى إنشاء سجن © الاستفیال رالتو سره 0 4 والنص على تسذمبيع رم سجل: 
لكل مسجول بتضمن 4 :أ شا ملا عن حالته الاجتاعية والنفسية » والاعتر اف 
۲ لح الشسی زار ار بدوره ٤‏ رم سياسة ا المعاملة 4 و يتصح لاٹ 
ف المباية فى إنشاء لجان لاتصنیف تتولى التصنیف فى جال العمل العةالى. والفرض 
ی هذه النظ م أنها هی ۳ لشعخصية اک كوم عليه ۴ بعس جو انم على 
الاقل م تستعین بنتانج هذا الفحص فى بحل رل النحو الذى يعامل به أثناء 


ولکن الشار ع قد اعد ر ف بنظای‌الفحص و التصنيف با سره للأحداث ذا الادة 
۷ ه من قانو ن الإجر أعات اسدنائية فل لصت على أنه )0 يجبا ۳ مواد انح 
والحنایات قبل الحكم على التهم الصغیر التحقق من حالته الاجتاعية واليئة 


() صدر القرار الوزارى رقم ۷۲۱ لسنة ۱۹۷۰ فى ۲۲ ابريل نة ۱٩۷۰‏ متضمتا 


اللانحة انداخلية ليده السجون و الاي الوزاری رقم ۷۲۲ سنة ۱۹۷۰ محلدا أمكلتها . 


E 


التى نشأفيها والأسباب التى دفعته إلى ارتكاب الحريمة » ويجوز الاستعانة فى 
ذلاك عو ظم ی و: زآرة الشتون الاجتاعية ويرم من الاطاء والخيراء ). و تطیقا 
لذلاك فقد صدر قرار وزير الشئون الإجماعية ر قم 5 فى ۱۷ أبر يلسنة ۹۷ 
بانشاء الوحدة الاجياعية ۱ الشاملة لتكون مختصة باستقرال ا رفن 
والمشردين والمعر ضين لامح راف‌ودر أسة آحوالم و التدفظل علوم موتا أوتتبع 
آحوا لم وایو موم إلى ان e‏ إلى موسسات الایداع ٠‏ وتضم هله اأوحدة 
مركز استقبال ستتبل الاحداث مو قتا بقصكدك كرات حالا مم ؛ ودای ملاحظه 
e‏ ز فما الأحداث الذين ترىا الذياية العامة 0 القضاء إيداعهم ف | مؤقتامن 
أجل اا عليهم وملاحظتهم حتى يتم الفصل ذ ۰ ومكتبا 
للحي أقية الاجتجاعية يمو م بدر اسة ۱ لالات الحالة إليه من تواحی 1 جا عة 
والطبية والنفسية لاو قوف علی‌عوامل الاحر اف ورمم وله 1 ۲ ويتضمن 
النظام العقابى الاحداث م ركز تصنيف بستقرل الأحداث احکر كوم عليهم ويثولى 
او ريعي م عل هو سرسات ۱ ايداع الملا تة على اسان هن اشمتلافهم هن ج 
الاس والسن وطبيعة الا نعر اف و در سحره والمستوى العمل 


5 مه القيمة العلمية قخطة النظام 7 العرى : 

لاا أن النظام المصرى لاينكر من حيث المبدأ اة الفخص 
والتصنيف 8 بحاو ل وضع تنم شا نت ف حدود -اإلىتطبيق 
معاملة عقابية سلیمة » ولکن يعيب ۳1 ألا تفتقر 0 الأولىالى 
تيح طنین النظامين تحقيق دورهما ثم هی تفتقر إلى ۳ متكام 0 .فا لتصئیف 
يفتضى و جود موسسات عمابية متحصصه » اد إذ أن ا ۳ ظائفه م ی لو 
احکوم عام عل هده الوسسات عا یو ددم بن شحخصية ل مم 
والنظام المطيق ف كل نواعم مم ا و شر ض خصصس الو سات 


بو سوال الععوبات السالبة لاحر به ¢ ولا د یز ال اانظام الصر ی بعيداً ته و 


دی 


دلاث ۰ و بفتشر ا(عحعص و التصئیف ال تنظم متکامل واعر اف ما دور هیا 
الکامل فى تحديد برنامج العاملة العقابية » ویقتضی ذلاث أن بتضمن‌القانون 
أو اللانحة جموعة من القواعد المتسقة الى تین على نحو مفصل جوالب 


الشخص.ة الى ينصب الفعحص عليها والإخصائيين الذين دتو لو ڏه والإجراءات. 


و وت 


الى يتعين اتباعها للقيام به ثم كيفية التنسيق بعن النتائج الى آعر هاالفحص > 
وشعن النص عل تشکیل تلدية اتتصنیف الى کر من 0 لفق عدوا 
الفحص » وينبغى أن عثل فما العنصر القضائى ضیانً لحقوق انحکرم عليدتما 
يقتضى تبى الشارع نظام قاضى التنفيذ الذى غدا آحد مستازمات النظام 
العقاى الحديث ٠‏ ويتعين آن تشكل ف كل موسسة عقابية نة تصنيف 
فرعية و ظیفا تفصیل برنامج الام اللی لاضع له الحکومعایه وتزلف 
هذه اللجنة من مدير الوسسة والفئيين العاملين فيا دون اغفال للحتصر 
القضاق الى عثله قاضى التنقيذ ذو الاختصاص الإقليمى الذى تقسع ف 
دائرته الوسسة . وبلبغی . أن ينص القانون على إعادة التصنيف خلال تنفيذ 

العقوبة لتحقيق الملاءمة بين بر نامج المعاملة والتطور الذی‌قدیطر أءلى شخصية 
المحكوم عليه » وغنى عن البيان أن إعادة التصنيف تغدو ضرورة إذا أخذ 
بالنظام التدر جى > إذ أن نقل المحكوم عليه من درجة إلى آنعری ينبغى أن 
يكون تمرة للتصنيف » وهی كذللك ضرورة لتطبيق نظام الإفراج الشرطى 
على حر سام > إذ هی الوسيلة للتحقق من جدارة المحكوم عليه به . 


والحلاصة من ذلات أن الشارع المصر ی قد خطا حطو ة هامة ى الاعبراف 


عبدأى الفعص والتصنيف ثم وضع نواة تنظيمهأ » ولكنه فى حاجة إلى 
إ کال نظامه وتفصیله » إذ بغر ذلك أن بودی وظيفته ى النظام العقای. 


السياب الثاشت 


دور النشاط الاداری ف تو جه التنفيذ العقایی ‏ 





۵ ل أهمية النشاط الادارى فى التثفيف العقابى : 
«فتضی التنفيذ العقالى بطبيعةه تنشاطاً إدارياً دفر ض رد ن طريقه و ۰ 
المعاملة على E‏ عام > اد هم لا بر تضون ضوع له طواعية »2 م م 
أي بكر رکون الاصو ل السليمة لتطبيقه . وللنشاط الإدارى دور هام E‏ ی النظام 
العقانی بالنظر إلى ضعوخامة الموسسات العقانية اسول رنه و ما دسر ۵ إكارها من 
مشا کل عديدة م الخاجة إلى وجود إدارة عقابية مركزية يعهد الما برسم 
السیاسة العقابية و آعماشا والإشراف على سير العمل فى المسسات العقابية . 
و دور النشاط الإدارى فلم فا رمل النظم العقابية تفر ض جهوداً إدارية 
ر اسة المحكو م عام وكفالة متطلبات الحياة هم » وغى عن البيان أن 
التطو ر احدیت لو طفة الإدارة العقابية هی مز یلا من الهو د الآداربية. 
ویر ز حاجنها إلى التنظم الدقیق و بتطلب آشخاصاً أكفاء لو ض ما . 
لم تعد وظيفة الإدارة العقابية مجرد جراسة المحكوم 0 ضاناً لانز ال 
تأهيلهم بكل ما یفتر ضه ذلك من تطبر ا e‏ نة ی 5 
ار اء التخص‌صمن ۲ وقد ا 3 التعقيد والتشعب على و ظيفما 4 
ولكنه من فاحية خر ی و أهم ينما الا جماعية و ضخامة الدور الذی تمه وم به 
7 ال بوانت للاجرام. وقد نصت توصيات مو عر جنيف فى سنةه م9 
على أن الادارة العقابية قد صارت م رفا اجهاعياً service social‏ هاما « 
وأنه يجب العمل على إقناع الرأى العام و العاملين مها مبذا الفهم اد اة 
العمل ف 2 و استغلال کل السیل الملا عة لنش هذا الوعی ؟ وتو کد. 


0 


الفقر ة الثانية دن الإقاعدة السادسة والأربعين من قو اعد الول 00 


سا ع اس 


الأهمية . وقد بينت سق تفصيل - الوظيفة الحديثة للادارة العقابيةالمادتان 
A۹4 o ۸‏ م من الول الإجر اءات الدنائية الفر نسى (') . 
۷ ب تفسيم : س 

تقتضى دراسة دور النشاط الإدارى فى توجيه التنفيذ العقان الببعحث قف 

مو ضوعن تنام الإدارة العقابية : وقواعد اخختيار العاملین 1 الودارة 


5 و الوسما لب العقابية 4 و خصص لكل دو صرع مميمأ فصلا عل سا ۲ 


هة 2 7 
الععسل! اول 
تنظ الإدارة العقابية 

۸ س تههید . 
تضم الإدارة العقابية ا ى مدلوها الواسع إدارة عقابية مركز رة 
7 وعدا ۸ ن الموئسسات العقابية ¢ و ویتحسن 5 دراسة الإدارة ال اريه البحث 
فى تشكيل الإدارة العقابيسة المركزية 5 البحث فى التشكيل الإدارى 


aA 


امعت الأول 
كن الإدارة العقابية 0 


۱۳۹ س اھچ الادارة العقابية المركزية : 


إن تیا نظام عقالى ی ۷ 7 فحسب دو و جو د موسسات را بیةلکل 
ما تشکیاها الاداری ۱ فاص ل تعن کذلاث و جو د إدارة عقا دية 


(1) الحست المادة ۱۸۸ م على أن وظيفة الادارة العقابية هى تتفیذ الاحكام القضائية 
التى قتطق بعتربات سائبة للحرية والأوامر التى تقرر حبسا احتياطيا * وكفالة الحراسة 
ونان علی الاشغاس الذین یجب ‏ وفقا للقانون وطبقا لقرارات العضاء ‏ ابقاءهم فى 
الحسس - وأضسافت الى ذلك الادة ۱۸۹ م أن النظام الداخلی للسجون يودف الى اسلا 
الحکرم عنيهيم والتمهيد اتأهيلهم اجتماعيا ؛ وتلتزم الادارة العقابية ازاء .کل شخص, یمهد : 
4 البياً على أى وجه كان بكفالة احترامكرامته الانسانية هلها أن تتخذ جميع ااعدایر 


التتى من > شأنها شین استرداده مکانته ی الجتمع . 


ارا نه 


مركزية يمن على هذه المؤسسنات و تراقها وتنسق فما بینبا. وأهمية الإدارة 
العقابية المر كزية ذات وجوه متعددة : فهى الى ترسم سياسة عمابية عامة 
ىق ضوء النظریات العلمية الحديثة وظروف احتمع > وهی الى تراقب سير 
العمل فى الوسسات العقابية لتضمن تتفیذها هذه السياسة » وهى الى شحدد 
لكل موسسة - وفتاً لقانون - تخصصما وتوزع فما بيا اكوم علهم » 
وهى الى تتولى تدريب العاماین فى المؤسسات العقابية » و 0 عب القيام 
بالبحوث العقابية ية الى ادف تقوم السياسة العمابية المطيقة( € 

وتقتضى دراسة نشكيل الإدارة العقابية. ال ركز رة الببحئ : ف موقيو عات 


بزلا ره . : آجهز 5 هذه الادارق وتا ع« وجهاز ا العمابية ۳ 


الطلب الأول 


أجهزة الادارة العقابية 


ھی 


۰ ل الضابط فى تحدید أجهزة الادارة العقابية ال ركزية : 

محدد الوظيفة الحديئة للإدارة العقابية المر كز رة الأجهزة المع يتين 
تتضمها » وهذه الوظيفة متعددة الجوانب : فبالإضافة إلى رمم 3 
العقابية العامة و الاشراف على المؤسسات العقابية » فإن علما عب إدارة 
شون العاملين فا وق المؤؤسسات العقابية اللتنوعة » وعلما أن 0 بالتتفيف 
۰ أ 


العقالى م من جميع جوانبه » ويصفة خاصة للتحقق من أنه يم عل الحو 


المطابق للقأنون » ومن أنه يتضمن الفعدوى ال پذیی الطلو ب وعلم | الا همام 
مجانبه 0 «حيث تنظ 0 العتای فى وتصريف منتجاته و ا 
۳ ال ا 1 كالاختيار الغا 2 . 
Niittermaler, 5 9, S. 0۰ ۱‏ 
)¥( نحست الاد د الشاعسة من قرار رئيس الحمهور به الفر سیة الصادرة 8 ۲0 ہو لیے 

سنة 1514 بتنذليم وزارة الصدل على أن وظيفة الادارة العقابية المركزية عى تنفيذ الاحكام 
الناطقة بعقوبات سالبة للحرية 0 الصادرة بالادانة مع ابقاف التنفيذ والاخضاع 
الاخسار القضانى » وانها تختص کدلك باتخاذ تدای الساعدة والرعانة تلمفرج عنهم 


و لتحقيق هذه الر ساله فیی تخضع ی اللازمة لذلك و ددر ال سات المقابية وتشرف 
حلی العاملین فیها وندیر سیر العمل نی لجان الاختبار القضالی . ١‏ 


ویقضی المنطق بأن تتضمن الإدارة العقابية الر كزية عدداً عن الأقسام 
بقلبر عدد الاختصاصات الرئيسية الى تباشرها نحقيقاً لتقسم منطقى سام 
العمل » ويتعين کذلای أن تقوم إلى جانما بعض احالس الى تضم ذوى 
الحبرة من غير العاملين بها . وتوضيحاً لذلك نرى أن نين أجهزة الإدارة 


العقابية ال رکز بة ش فر سا 5 ق جمهورية مصر العربية . 
١‏ لب أجوزة الادارة العقابية المركزية فى فرنسا : 


تنقسم الإدارة العقاءية المركزية الفرنسية إلى قسمين رئيسيين : قسم 
مختص. بتنفيك العقوبات وقسم عتص ص بشئون العاماين و اه تون الادار ب ية ۱ 
و بض ا الأول ل مكتبين : مكتب سلب اطرية ومكتب الاختبار القضالى 
والرعاية اللاحقة . ما القسم الثانى فيضم ثلاث مكاتب : مكتب العاملين 
ومکتب ا الا قتصادی و الادارة الفنية و مکتب‌الشتون المالية والقضائية, 
ویلحق بالدیر مباشر ة قسیان آخران . قسم للتفتيش وقسم للدر اسات . 
راهم اختصاصات مكتب سلب اطرية هی تحديد الأسا! ليب والنظم الا 
الى مخضع ها الطوائف انختلفة من انحکوم علمم و عراقبة تطبیقها و تصنيف 
اكوم عا ۳ وتوزيعهم على الوسسات المتنوعة وتقریر نقل بعضهم من 
#واسنسة إلى ار وو وأهم اختصاصات مكتب الاختبار الضائی والرعاية 
اللاحتة هى الاشراف على تنفيذ 0 الى تأمر بالإختضاع للاختبار 
القضال› 2 كذلك بکل ما يتعلق بالافراج الشرطى والساعدات الى 
تقدم إلى المفرج علهم نمائياً أو تحت شرط . و أهم اعتصاصات مکتب 
العا ۳۱ شش اا على تدريب العاملین وإدارة مدرسة تدريب وإعداد 
العاملين ف الوسسات العقابية . وهم اختصاصات مكتب الاستغلال 
الاقتصادى والإدار ة الفنية هى كفالة إمداد احکوم علمم بالغذاء والملابس 
وصیانة مبالی ااسجو ن و تنظلم العم لالعقابى والتدريب الهی للمحکو معام . 
آما اعتصاصات مکتب الشئون المالية والقضائية فهىإعداد الميز انیتوالاشراف 
على الحسابات والدفاع عن الادارة فا يقام ضدها من دعاوی . وممتص 


قمم الت" تلش بالرقابة الإدارية 0 والطبية على تن العقاسية . لدم 


0ك 


۹ 5 الأب 


الدر اسات فاختصاصه الميام باأبحوث انائة والاجر امية ا ی يعهك ما : اله 
وتنسیق الصلة بين الادارة العمّابية و الرکز الوطی للدر اسات وال بعحوث 
العقابية وتبادل العلومات مع 00 العتايية الأجنبية() . وإلى جانب 
لا قسام السابقة یقوم مجلسان ولينة : ال ی للادارة العقابية وجلس 

التأديب و اللجنة الاستشارية ل م 


۲ ب أجهزة الادارة العقابية اارکزية فى مصر : 

بطلق على هذه الإدارة تعبير ر« مصلحة السجون » ویتول إا كدير 
بعاونه ثلاثة وكلاء » وقد 08 تشکیاها الشر ار الصادر من ی نع 2 
4 وفمیر سنة 291558) . وتضم المصلحة مجموعة من لح لي 
والوحدات مخضع بعضها لإشراف المدير مباشرة وضع سائرها لاشرا 
أجل الوكلاء . فيشرف المدير على إدارتين و قسمين : : أما الادار تان فهما إدارة 
الصو الى تضم قسمين و وحدة ۳ التفتیش » آما القسمان فهبا قسم 
المياحث و قم الشئون العامة ٠‏ ونتضمن إدارة البحو ث قسمن » هأ قسم 
التخطيط والمتابعة الذى تص برمم السياسة العامة للمصلحة ومتابعة تنفيذ 
هذه السياسة » وقسم البحوث الفنية والقانونية الذى مختص بإعداد البحوث 
الفنية المتصلة بتطوير رسالة المصلحة وصياغة الأوامر والتعلمات و اسکتب 
الدورية وإصدارها ونشرهاوإعداد مشروع التقرير السنوی اا 
مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتصلة بأ عمال السجون وإعداد 
البحوث الخاصة رذللگ + و تم هذه الإدارة كذلك وحدة الاحصاء التی, 
حتص باعداد وتر تیب و حفظ البیانات الاحصائية و إمداد اللهات العنية اء 





(۱) أنظر قرار وزير العدل الفرسی الصادر ق ٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۹۲ ( الادة ۲۳ 
وما بعدها ) الخاص بالتنظيم الداخلی لوزارة العدل . 
Germain, p. 48 ; Stefani, 0 et Jambu- Merlin no. 305, 0‏ 
Sele et Picca, no. 153, p. 165.‏ ;284 . 
١‏ انظر .فى تفصیل هدا القرار اللواء عباس كلب الفایش : العنظيم الاداری لدارة 
OE.‏ بالجمهؤرية المربية التحدة وطريقة اختیار وتدریب الماملین بها » بحت مقدم الى 
دؤتمر خيزاء الشكون الاجتماعية العرب ۰ الدورة الثامنة سنة ۱۹۹۲ صی ۱۱ 4 وانظركذلك 


الع دن الستو ی عن سحون الجمپور بة العر نة المتحدة عن عام ۱۹۹ ص أ وها معد جا م 


س هلآ سم 


أما إذارة التفتيش فتختص بالتفتيش على أعال المصلحة وفروغها وإبداء 
القترحات الى تساعد على حسن سير العمل وتقدمه وفخص التقارير الى 
تعدها آجهز ة الرقابة فى الدولة. ومخضع لإشر اف المدير كذلك قسم المباحث 
الذى مختص بالكشف عن امخالفات الالية والإدارية بالصلجة ومعاونة أجهزة 
الامن انار جية فى ملاحفاة وكشف اتجاهات مسجون اسر ام السياسيةو المعتقلين 
یاف وسا . وضع لهذا الإشرا فكذلك قسم الشئون العامة الذى ينهم 


ثلاث فو حدلات : 


: وجل التو جيه و العلا دات و و سل اأثشافة والکتبات و و حله 
E‏ قات الفراغ . 
ولكل : من و کلاء ااصلسة اختصاد. شعد د 3 وهولاء الوكلاء 2 وکیل 
لشئون الإصلاح والتقو م ووکیل لاشئون المالية والاداربة ووكيل لشكون 
الإنتاج » ویشرف کل وکیل عل بعض إدارات المصلحة : 
فيدر د الوكيل الوط بش ورن الا صلاح والتقوم على إدارة الا ص لاح 
تضم ثلاثة أقسام م شتون السجو نن وقسم الحدمة الاجماعيةو قم 
و الوعظ . وينضمن تسم شئون السجو ین المي "وحدات و سعلدة 
الافر راج الشر و ا ختص : 3 ر أجعة طلبيات افر اسر ج الشرطی ر وإبداء ال ری 
فا | وإادذ اجر اءاث او ام الصحى و الغاثه و اغناد إجر اءات قوانن العفو 
واتخاذ إجر اءات رد الاعتيار ¢> وواحلة ا رحيل ال ی مختص با اذا جر اعات 
قبول السجونن ونقاهم من سجن إلى انحر وتشغيلهم خارج السجون ؛ 
ووحدة الزيارات والأحوال الث خصية الى. تختص بتنظم قواعد زيارات 
المسجوثين واحاذ الإجراءات اللحاصة بالأحوالالشخصيةللمسجونين و جر اءات 
تنفيذ أحكام الإعدام 4 ووحدة معاماة المودعين بالسجون الى تخت ص بوضع 
العو اعد الخاصة ععاملة ال#بوسين احتراطيا وا محكومعليهم والعتقلین ؛ و و حده 
البطاقات ا تحص بإنشاء و در اب وحفظ السچلات الخاصة بالسجو نين 
ومد إداراتالمصلحة عا تحتاج إليه من بيانات نی هذا الشأن أماقسم اللخدمة 
الاجم عیك فيتس بر مم السياسة العامة لتوفر اخدمات الاجماعية 
للمسچو ین وتنظ م شون الر عايه ااا حم لہ 7 عم ديم قسم | التعليم ۰ 


والو عظط و حدتين 0 و سحده 5 التعليم اتی تمتص بو صع مشر وم . اسا 


التعليمية فى السجون واتیخاذ الإجراءات الحاصة بتشكيل لان الامتحانات 


1ه 


وتسجیل نناجها وترشيح المؤهاين من المسجونين للمساعدة ی التدريس ؛ 
وو حدة الوعظل اله ى ن بالا شر اف على الشئون الدينية ۴ السجوننووظع 
الر امج ا ى تكفل ا برساله الوعظل و مر أقية تنفيذها .ويختص الو كيل 
المنوط دشتو ل الإصلاح والتقويم بالإشراف كذلاك على إدارة الشئون.الطبية 
اتی تضم قسمين . قسم للصحة الوقائية والعلاجية الذى يدخل فى اختصاصة 

إبداء الرأى ی نقل المسجونين من الليمانات إلى السجرن العمومية. لاسباب 
تبحر د 5 والإفراج الصحى عن المسجو نين وا الا ید 4 و قسم الصيدليات ۰ 

و عختصس وكيل المصلحة للشئون المالية والإدارية بالإشراف على إدارتى 
الشئون الالية والشئون الإدارية . و مه دن أهم ما تختص به الإدارة الأو ۷ 
تحصير هيز أنية الماصاحة ووم الحساب الاچ 5 و صر ف الر تبات وطرح 
المناقصات وتحرير العقو د الاد 24 عشتر یات ۹ دنم منتجاتهاو تموین 
المسجونين ا پلز مهم من طعام وكساء 0 ومن اج م ختص بهالإدار ةالثانية 
تدریب 00 فق السجون والإشراف على البحوث والدراسات العامية 
والعملية الى تجری فى عيط السچون . ویشرف هذا ال كيل كذلك على 

قم و اتقات ۱ 


ومختص و كيل المصاحة لشئون الإنتاج بالإشراف على إدارات ثلاث : 
المبالى والرافق والإدارة الصناعية و الودارة الزراعية . وتضم إدارة ا لما 
۳ ای قسمين : سم اایایی الذی فنص بو ضع المواصفات و التصهيات 
للمشروعات الحاصة عبان السجون والاشراف على صيانة ميانى الصلیحة: » 
وقسم المرافق الذى مختص بالاشراف على أعمال الصیانةالیکانیکیةوالکهر يائية 
وجمیع صور الصيانة الفنية احاصة بالالات والمعدات اشهزة ماالسجون . 
وتص الادارة الصناعية بالاشراف على الحانب الفى العمل العقانى الصناعی . 
وختص للادارة الز راعية بالاشراف على العمل العقاى الرراعى > وتهم 
أقساماثلاثة : قم اماصلات الزراعية وقسم الصناعات الزراعية وقمم 
اصلاح الار اضوع : ٍِِ" 

۲ ب الجلس 2 للادارة العقايية : ۱ 
اقتهى الطابع الفی لوظيفة الادارة العقابيسة فى الوقت الاجر 


سآ © لأسب 


ومايفتر ضه منأستهانة بنتائج البحوث العلمية الحاصة بالتنفيذ العقالى أن يقوم 
إلى جانب هذه الإدارة مجلس يهم 7 اء المتخصصن ی هله‌الوضوعات 
و الإدارة العقابية على رمم سياس با العامة وتطوير نشاطها ها يتفق ق مع 
التقدم العلمى . ومن ناحية ثانية »> فإن الأتمية الاجماعية لوظيفة الادارة 
العقابية 0 ارتياط سياستها بالسياسة العامة للدولة » و کال هذا انحاس 

ذك. باعتبار أن الوزیر انختص‌بالاشراف على الادارة العتقابية یکو نمثلافیه. 


ویشکل احلس الأعلى الودارة العقابية الفرنسية برئاسة وزير العدل 
ویشغز مدير هله الإدار 5 منصب ناث |! ر تيس ¢ ويم اعاس ساد نه 


م 


كر 


و عسر ین عضوأ محكم التانون و و الا له عشر شع هبه صوا يعيئون بقرار من و رار 
۱ العدل أدة سدتین ( انادة ۲۳۲م ٠‏ ن قانون الإجراءات الخنائية الفر نسى ( 
وقد روعی ی 7 شكيل هذا احلس أن عثل فيه ذوو امير ة بالتنفيذث العقایی 


على اناالا ف حص صا مهم 3 ژر و کی رهب گرد خخاصة اراز العنصر اا 
والعتصر العلمى الكانونى 3 من اش انز كم القانون ريس جرد النقضص 
ور يس الدائر ق امان اة وم 2 النائب العام لدی هله اجه 8 والتائب العام 
ادى محكة | الاستینای ق باریس و ثفیب اخامین لدم و قاض ی تطبيق العقو بات 
عة السين 0 وأستاذ القانون الجنائى 2 ق كلية اشن عا مر باریس ومدير 
معهد على الاجرام فى هذه المامعة و والأمين العام لعهدالقانونالمقارن فما( ؛ 
و قل سیردت المادة بلكل ره ن قانون الاجر أعات الدزائية الثر تسی اخعتصاص 
هذا امحلس بأنه إبداء الرأى فى أساليب تنفيذالعقوباتالسالبةللحريةوأساليب ٠‏ 
ا نظام الانحييا ختيار العضائى والرعاية الل حمة على الإذرا- 3 و بص مه 
عام إبداء الر ای ۴ وسائل الکفاح یل الاجرام و العو د له ) و#وزطاب 
OT‏ إدارة المؤئسسات العقابية فى جانما الاقتصادى وتنظم العمل ما 


ويشكل احلس الاعلی للسجون الصرية - وفقاً لقرار المهوری 
الصادر 1 دثاير ل 1 سب بر اة و بل وزارهة الداخخلية و عضو ده 


بم س س n‏ 


(۱) والی جانب ذاك نااعنسر ا مكل ى هذا الجلس © اذ من اعضانه ايناد 
لت الو قائی بجامعة مار فس ومد بر | لح العامة بوزارة الصحة ۰ 


ا 


الاڈ العام ۳1 دن باه 3ك من احامین العامین ووكلاءو زار العمل والصحة 
واأزراعة و الصناعة و و کلاء وزارة الداسعلية المساعدين ومدير مضلحةالسجون 
E‏ آحرین من الهتمی بشتون السجون والرسسات العقاية 
وذوی اخبرة بالفلسفة الحديثة لمكافحة الجر عة یعینونبقرارمن‌وزیر الداخلية 
دة سنتين قابلتين اتتجديد . ومختص المجاس بدراسة المشروعات الى ہدف 

ان E‏ 3 السياسة العامة لعلاج المسجونين وفق الفلسفة 

الإصللاحية كا در 4 و النظر ی تعديل الط م والاوائح المعمول بها وو ضع 

السياسة الإجماعية و العملة ۳ للو صو ل بالسجون اف الستوی ۱ 
اللائق ھا 4 و رسم برامج تدریب الحاملین بالسجوت 3 زر سم برامج توا 
وتأهيلن المسجو نين ما يكفل إعادة انده‌اجهم فى اشتمع عقب الإفراج دمم > 
ودراسة نظام رعاية ۳ السچون 4 ودراسة النظم التشريعية ‏ القاعة 


یہ 


0 و متنار دم ۳ | عثيلام ا4 ی الخارج وم آی اعاس استشار ی 


ويؤخذ على تشكيل هذا احلس أن العنصر القضائى غير ممثل فيه نيلا كافياً 
وأ العنصر العلمی القانونی غير ممثل فيه على الاطلاق > ورن كانت سلطة 
وزير الداخلية فى تعيين أربعة آعضا ء من المهتمين بشئون السعدون والموئسسمات 
العقابيةما قد یکفل سد هذا التقص » وبالاضافة إل ذلك فإن آغلب أعضاء 


احلس من و کلاء الو زارات الذين لاتتوافر دمم بالضر ورة الدراية الهمة 
عشا کل التنفيك العةاببى 4 دمم 1 الغالب لا رت ۳ و او ر لدم الوقت الکاة ى لاام 
پمال الس ¢ بل يغاب آله دو جل لدم حافز عل ذلك ۸۵ ن اعتر اف بالأهمية 


الاسجياعية لأوظيفة الادارة العقمابية(؟ € 


وقد ذهب قول إلى وجوب کون رأى الاس لزامیر") » ولكن خشی 





(۱) بلاحظ أن وزارتى العدل والشئون الاجتماعية غ ممثلتين فى الجلسر على الرغم 
س أن اختصاصهما متصل على نحو وثیق بتنفید العقوبات السالبة للحرية ۰ و بلاحظکذلات 
أن مصلدة السجون غير ممئلة و فى الجلس تمثیلا كافيا اذ لا يمثلها سوی‌مدیرها ٤‏ ی حين ان ` 
اختصاص الجلس هو وضع سياستها العامة وتوجيهها مما سشقتفی اعتبارها ذات الشان 
الاول فى سير أعمال ااجلس 

0۱ اللواء عباس قطب الغاشی س ۳۵ . 





س £ ۵ سس 


أن تكون بعش آرائه غير مستندة إلى عل كاف بإمكانيات الادارة العقابية 
۰ 5 35 ع 575 f‏ 1 ۰ كا 5-5 3 - 5 ۰ ۰ 
و لد لاک در ی بضاء ر أيه استشار با على ان بعس قب زد تمه آديية کسیر ة 34 تيو و 


داعا مو ضع التنفيذ إلا إذا تبين عدم إمكان أو عدم ملاءمة ذلك . 
۲4 ب الادارات العقابة الاقليمية : 


۱ سجر ی أغلب الدو 3 على الأخل باللامر 0 رة و د و 0 و ای ی ات العقابية » 
فتقسم إقليمها ال مناطق عكابية تضم كل 1 الو سات القابمة فيهأ و تناط 
[دار سا كدير (قلیمی تکون أله بعص سلطات المدير العام للادارة العقابية 6 و هو 
بأتز م . بطبيعة الال بتعلرياته وبالسياسة العقابية العامة ۰ فالا قلیم الفرنسى مقسم 
الى تشع مناطق عقابية (régions pénitentiaires)‏ ولكل مخطفه مدير إقليعى 
(directeur régional)‏ يعاو له مساعد مدير و عهندس تون بإنشاعو صيانة اليا لى 
و علد كاف من ا ره ره ن ا والاداريين ۰ و المد ر الا فلس نی د.ثس. 
E‏ که ۳ اقلیمه ( ۰ الادة 45 اه من قادو ل ا عات اسلناثية 54 و هر 
ارهز ۳ TET‏ 0 موسسة لایکون ها مدیر(') . 


و انهاج أسلوب اللامر كزية الاقليمية فى الادارة العقابية له دون شاك 
مزایاه : فالادارة المركزية تعجز عن مباشرة رقابة فعالة على الرسسات 
النائية عن العاصمة > ولایکفی ال اردان ی لتحفيو ق هذه الر قابة » لذ. 
هو بطبيعته عارض ينقصه الاستمرار ؛ 5 انه مه ن اللام قیام فش من الصلة 
الإدارية بان الموئسسات المتجاو و E‏ 2 £ رل ص 3 مواجهة. 


مشكلة قل تعر ص لإحداها ۽ 4 ان السياسة الجتا اه قل تاج و ف بعضص الا قا! 


م 
إل آن تلنعل عل مها تعديالات سملم من ط أبع الاجرام 3 ظروف. أسلدياة 


الا مه جماعية فيه 4 و ن لذ لاش در مللاعمة اج هلا الأساوب £ ور بك 


مصر .العر بنة ۲ و زرد ی من الا أن رید تالا یر اقفن على ا 
العقابية ف إقلم معين إلى هيئات الک امل أو مديرية الأمن العام فيه » إذ. 


انظر كذلك : 


84 01 
Germain, ههام۹ ; 49 .م‎ Levasseur et Jambu- Ma no. 310, p. 28C. 


سوم اس 


حول دو 3 ميدأ !١‏ ااتخصص والطایع الفی الى شعى آن تسم مهما وظيفة. 
الادارة العقابية اللحديثة . 


۱ الطلب الحادى 
رة الادارة العقابية ار کز بة 


۵ مس أههية تعديد تيعية الأدارة العقابية المركزية : 

لتبعية الادارة العقابية المركزية أهمية كبيرة فى تحديد النظرة إلى. العمل 
الذى توئديه والتكييف الذى يسبغ عليه والروح و القواعد الى ينبغى أنيؤدى 
وفتاً ما » وله کذلث آهمیته نی مدید الشروط الى ینبغی توافرها فیمن 
يعملون ف الوسسات العتابية ونوع الادریب الذی یعطیط دا 
وثمة نظر تان تى مدید اهاز الذى تتیعه الادارة العقابية : أن تتبع اهاز 
الثو ط به حفظ الأمن العام أى « وز ارة الدااية و ان 3 الجهاز 
التوط به توزیع العدالة أى ر وزارة العدل » »> وبين هاتين النظر تن تة 
نظرة ة أقل وا ار تعدا للجهاز المنوط به بح نات لت وة آی 
« وزأرة الشئون الاجماعية ) . 


۳۷ ب الرای التقليدى فى تحديد تبعية الادارة العقابية ال ركزية : 
يذهب هذا الرأى إلى تبعية الادارة العقابية لوزارة الداخلية » ويقوم 
هذا الرأى على نحديد لوظيفة الادارة العقابية بأنها التجفظ على اشکوم 
عامهم للحيلولةبيهم وبين اهرب ثم فرض‌انظمع ‏ بأساليب القسر و الاجبار» 
و تفيل العقويات لا يشير وفق هلا الى رآی غير مشا كل سعفظ النظام داخل 
یا ت العقاسة > ومن 3 یکون طبيعياً آن تنيع الوزیر اعتص شفرظ الامن 
والنظام() و عل هذا ال ی اعتيار إدارة ll‏ من 
ون رحال ی واه كتفاء ق ا عا يلقن لر جال ال شرطة من 
علوم و فنون 
۷ ى الرای الحدیت فى تبعية الادارة العقابية الركزية : 
يرفض هذا الرأى الأساس النی استند إليه الر أى الأول : فوظيفة. 


را ۰ .م Germain,‏ 


سس 8 اس 


الأدارة العمابية لم تعد مقتصرة على التحفظ على احکو م 0 | © ولم تعد 
وسيلة فرض النظام علوم هی القسر فحسب » ولعا أصبح جو هر هذه 
الو ظيفة هو هذيب المحكوم عام وتأهيلهم › » واحتلت الاسالیب البر بویة 
الحديثة دورها فى إقناعهم بالمضوع للنظام المذبى . وقد اقتضی ذلك أن 
أصبح و التفريد » جوهر العاملة العقابية تما انبى عليه اعتبار هذا « التفريد 
نی + امتداداً ر للتفريد القضاى » ووجوب خحضوعهما اسلطة واحدة 
حیی يتحقق بيببهما التنسيق والاستمرار(') : فعمل‌القضاء الحديث يقوم على 
دراسة ظروف ام ونحديد التدبير اللام له » و تفترض المعاملة العقابية 
الحديثة 0 ظروف امحكوم عليه و مدید , رنامج تنفيذ التدبير عی‌النحو 
اللام ها » ويعى ذلك أن العملين من نوع واحد . ويؤيد هذا الرأى أن 
دور ناض لا 0 نطق , الحكم وإنما عتد إلى تنفيذه » خاصة وأنه تور 
فيه 00 رعاية حقوق ال#كو عليه » وهی بطبيعما مشا کل قانونية . 
وبالاضافة إلى ذلك » نان الأعاهات الحديثة تذهب إلى وجوب خضوع 
التنفيذ العقالى لاشراف قضاى ما يعبى إسباغ الطابع القضائى عليه . و خاص 
ارآی الحديث بذلا إلى وجوب تبعية الادارة العقابية لوزارة العدل . 


و لاتجد الار .اء القائلة بتبعية الادارة العقابية لوزارة الشئون الاجهاعية 
تأبيدا ملموساً » لذ آن النتفیذ القضاثی لیس « خدمة أو مساعدة اجاعية CR‏ 
js‏ هو بطبيعته لا بتجر د عن از م والصرامة اللذين يبعدان به عن طبيعة 
اختصاصات هذه الوزارة . 


۸ - تبعية الادارة العقابية فى النظم القارنة : 


تلبع هذه الأدارة ۴٤‏ آغلب الدول وزاره العدل » فھی تابعة هذه 
الوزارة ف بلجیکا والفسا و البرازیل والدامرك وأسبانيا وإيطاليا والبابان 
و لو کسمیر ج و البر ویج و هو لنده ونمو زلنده وولايات المانيا الغر بية فيا عدأ 


سین ید لصم سس سیل ل سے ل | سے 
میس وی سم بو 


Germain, Pp. 45. ی‎ 


VV — 


هاميورج () . وقد كانت الإدارة العقاسية الفر لس تابعة أوزارة الداخحايه 6 
وكانت هة التبعية عل ۳1 شديكر 0 4 ھب ار مر ووم باون ی مار س 
سئة ١4١١‏ قرر تبعیما لو زارة العدل م صدر مر وو بقانون ی ۰ أكتوبر 
سیگ و ۱۹۲ آدمج موظفى السجون ق ف مو ظفی وزا ره و العدل 4 وش ی الما د 
صدر مرسوم ی ۳۱ مارس ۱۹۳۷ أسبغ الصفة القضائية على کبار موظفی 
الإدارة العا أدية 3 اه ب عر فا ۳ مستفر ا جواز أن ينكل هو لا ء الموظفون إلى 
۸۵ اب القضا ۶ و 0 بقل القضاة إلى وظا تف الإدارة العقابية وص ار ع رفا 
507 كذلات أن يعن مدير الا دار ة العا ره دن بی شا الستشار ین ۹ 


النواب العامن() . 


وتنبع الإدارة العقابية ف جار | وزارة Home Office alll‏ ) المادة 
ار ۵ ن فادون السجون الصادر و ق سنه 2۲ ۷ : و تلبح ٤‏ اک 
إدارة الر د ع الاجماعی Département de la Prévention Sociale‏ التابعة 
لوزارة الد) حلة 5 وضى تنيع وزاره الشئون الاجماعية ف و لابة هامبور ج 
الأمانية(”) . 


۹ ب تبعية الادارة العقابية أأركزية فى معر : 
تطورت تبعية مصلحة السجون فى مصر » فقد ظلت مند انشامها تابعة 
لوزارة الداعلية حهى صدر قرار مجلس الوز راء فی ۲۰ أغسطس‌سنة ۱۹۳۹ 
بانشاء وزارة الشئون الاجماعية فاملفت اء وق ۳۰ نور سنة ۱۹6۷صدر ' 
مرسوم بإلحاقها بوزارة الدفاع ال طی ؛ ۳ ۶ مار 7 سنة ۱۹۵ آعیدت 
تبعیما لوز ارة الداخایق() . 





Schmelck et Picca, no. 151, .م‎ 163. 
iMéthodes modernes, p. 97. 


(1) 

() 

(۲) تنص المادة ۱۹۰ م قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى على خضوع الادارةالعقابية 
لساطة وزير العدل ٠.‏ 

The treatment of offenders in Britain, p. 9. : (ع) انظر كذلك‎ 

۸۷۲6۱۱۵068 modernes, p. 98. (0) 

(5) اللواء عباس قطب الغايششن ٤‏ ص 5 . 


( م ۱۷ - علم العقاب ) 


OA‏ ی 


ولاشاك عندنا ی أن تبعية مصاحة السجون لو زارة الداخلية محلنظر > 
فهی صدی للنظرة القدممة إلى و ظيفة الادارة العقابية» وهی «ؤدية إلى اعتبار 
معا مه احکوم عام جز ءا م نشاط الشرطة ۴ مطار دة احر من 0 بباعد 
بيما وبين الطابع الفی الذى آصبحت تسم به > وهی اة باستمرار الدعوی 
الجنائية واعتبار ها متدة حى تأهیل احکوم عليه ما یقتضی اعتبار المعاملة 
العقابية متممة العمل القضائی محیث مخضعان معاً لمبادئ واحدة » وهی فى 
الماية عقبة دون إشراف القضاء على التنفيذ العقانى »وقد غدا أحد الميادئ 
الأساسية ف النظام العقابى الحديث . لذلك نرى أن تکون مصاحة السجون 


تأبعة لوزارة العدل 6 


الطلب اتتات 
جهاز البحوث العقابية 


۰ ب أهمية البحوث العقابية 4 

ترتب على التحول اللحديث فى وظيفة الإدارة العقابية واصطباغها 
بطابع فى أن آصبیعت معتمدة على النتائج الى یکشف عا البحث العلمى > 
ولا كانت البحوث العلمية فى تطور مستمر » فقد برزت الحاجة إلى أن 
تتابع الإدارة العقابية التطور العلمی حى تعدل أساليها وفقاً له . بل إنه 
لایکفی مجرد أن تتلقى هذه الإدارة نتائج البحوث الحديثة لكى تطبقها > 
وزعا بلبغی آن جر ی بنفسها - عن .طريق خير مها هذه البحوث و توجهها 
2 ضوء مشا كلها ووفق سياسما العامة وإمكانياما تج نتائجها ذات طابع 
على مفيد . وللبحوث العقابية بصفة خاصة أحمية تحر ى مدى جدوى الأسالیب 
المطبقة وتكشف مواضع القعبو ر فما وسبل إصلاحها > وها كذلاث أهمية 
التحقق من مدى ملاءمة اقتباس الأساليب المطبقة فى خارج البلاد » وها فى 
الباية أهمية وضع #خطيط سا 


م للادارة العقابية ونحديد الأسس العلمية الى 


توضع فى ضوما سياسا العامة(ا) . 








اس سم 


۱۱ الدكتور بدن الدين على 1 تنظیم السحوث والدراسات عن السحجون ٤‏ دحت معدم 
الى مر تمر حبر اء | اون الاحتماعية اأعرب 4 الدورة الثامنة 6 سل 114 دن ۷ وماتعدهاء. 


2 


أ 8 مو فوع المدوت العقاسة » 


۳ تتميز الیحوث الى + ی | الادارة العقابية بطابع تطبیقی ۳ قاس ف 
۳ 


على 


دراسة ا السجن (( للتعرف عل دص ازصه وال اکل ال £ ربعا ۵ مما 


ولم م الواقعية ادا العقاى 4 وهى لذلا تنصب ا 


وتکشف و لیم اثل علاجها 4 وهی ذلا أن 2 اول الدراسة كل 0" 

المعاملة العقابية لتقو عها +و لكن هذه الدر اسة تقتضى فى آغاب الأحيان أن تکل 
ببحث فى ر الظاهرة الاجرامية » بصفة عامة بغية الوصول إلى معرفة أ كل 
باحر م ( ومن م با حکوم عليه » کی حدد الاش الصحيدة معاملتهر) ۱ 
وغی عن البیان أن هذه الدر اسة ينبغى آن میم يجانب المقارئة بن النظمالوطنرة 


والنظم الأجنبية بغية إصلاح الاو یی مما عکن اقتباسه من عناصر الثانية . 


۲ س الشروط التى ينيفى توافرها فى جهاز البحوت العقابية : 

يتعين أن يكون جهاز البحوث العقابية على انصال وثيق بالإدارة 0 
المركزية حى جرى أحاثه فى ضوء امکانیام! وأغراضها » ويعى ذلك 
يكون جز.آمن هذه الإدارة أو أن يكون هيئة مستقلة تتبع تفس الوز 0 5 
الى تتبعها الإدارة السابقة » على أنه ينبغى - فى حالة تبعيته للادارة العقابية 
المركزية - أن يكون له استقلال داخلى کی لايقع بحت تأثير الاعتقاد بأن 
الأساليب: المطرقة هی أجدى الأساليب . وینبغی أن يضم هذا الجهاز علماء 
وفنيين من جميع الفروع الى تستعين المعاملة العقابية بنتانجها . و ينبغى أذيكون 
لأعضائه حق الدخول ی الوسسات العقابية والاتصا ل بنزلائها والاطلاع عل 

اثق الإدارة العقابية > وان وضع نحت تصرفه الأموال اللازمة ار جراء 
۳ ويتعين قيام تعاون وثيق بینسه وبين اللتامعات يصل إلى استعانته 
اساد ا ف موه . 

۲ س حهان الوت العقابية فى مصر والنظم المقارنة ٠‏ 


تس موه الیحوت ف ہر هینتان ۰ ) شم البحوث الفذية والقانونية ( 


CGreorges Picca : Centre national d'études et de recherches 4) 
pénitentiaires, .م‎ 8 ; Schmelck et Picca, no. 170, p. 175. 





س 


مصاحة السجون » ومن اختصاصه ( إعداد البحوث الفنية المتصلة بتطوير 
رسالة الماع ت غات ابن واللوائح والقرارات المتصلةبأ عمال 
السجون وإعداد البحوث الخاصة بذلاك ) > أما الطيئة الثانية فهى « وحدة 
حوث العقاب » بالمركز الوی للبحوث الاجهاعية والمنائية > وهی محتص 
بالبحث ى فلسفة العقو بة وأنواعها وأهدافها والسیاسات و الاجهزة والمكسسات 
ااعقابية ة و الا صلاحية وكافة التدابير الى يتخدها اه تمع حر ال م تا اسر عة 
ی کانت فاسفته بدن العقاب والإصلاح مع اثبر كيز بصفة خاصة ع لى الأو ضاع 
السائدة ی مصر() . 


وقد آنثی" فى فرنسا « مركز وطی ادراسات والبحوث العقابية 


1 > Centre national d'études et de recherches pénitentiaires 


وزدرى العدل والتعلم | الصادر ف ۲۷ ينابر سنة ۱۹٦٤‏ ©» وقد حددث 
مهمته با إجراء الدراسات والبحوث الى تسهدف الارتقاء عستوى تنفيذ 
العقوبات السالبة للحرية و تزويد كبار موظفى الإدارة العقابية بالعا کک 
ونص القرار على تبعية المركز لوزير العدل مباشرة» وعلى أنه يتعاون' مهمته 


مع معهد العا وم استائرة و العا ده 4 جامعة سير أسبورج 6 ورو کی ۳ 
إدارته عثیل الادار ة العقابية والقضاء و أساتذة القانون اسنای). 


وتضم وزارة الداححاية الا تجلیز بة و دة للبحو ك Ilome Office‏ 


Research Unit‏ مهمما إجراء الأحاث المتعلقة معاماة اکر م عام » سواء 


ی داخل الوسسات العا اة ۲ ٤‏ خارجها 4 e‏ مردن من العلماء 


۱ التخصصین ی هذا اعمال 4 ولا ساطة الا ستعالة تخب صان 0 حر بن » و ما 


[عطاو هم میج ا نظير ما بو مول ره دن حوث 5 و قد بلفت النح ۳ قدا 


۰ ۱۹۵۹ أنظر فى اختصاص المركز القانون رقم ۲۲۱ لسنة‎ )١( 
(؟) برس الجاس مدير الادارة العقابية » ويضم مدير معهد العلوم الجنائية والعقابية‎ 
ستر اسبورح نابا للرئيس © وأريعة أعضاء بعين وزير العدل اثنين منم ویمین وزير‎ 4 
الاثنين الآخرين ؛ وهو فى تشكيله الحالى يضم رئيس محكمة استئناف کولار ومدتر‎ ۳ 
اون تایه بورارة ال بواشعاف العاتوو سای باس ياويين وامقاف فتاه‎ 
الجنائی بجامعة نانسی‎ 


مت ۲ 


لال العام 4 1950 ما یز بد على مانن آلف جنیه » وهی تتعاون 


ف علها مع ايخهك ع الإجرام امه كامبردج('). 


و نلاحظ أن و قسم البحوث الفنية والقانونية » عصلحة السجون المصرية 
ينقصه التفرغ للبحوث العقابية » إذ أن البحوث القانونية الى تقتضما أعمال 
المصلحة تغلب على اختصاصه » ثم إنه ينقصه الاستعانة پالعلماء والخبراء 
التخصصین فى الدراسات العقابية . آما « قىم بحوث العقاب » بال ركز القوی 
للبحوث الا جماعية والجنائية فهو متفر غ للدراسات العقابية ويم عدداً من 
با وقد أنتج بحوثاً ذات قيمة علدية وتطبيقية ملموسة » ولکن 


2 


. 


الخيراء و 
بتعين أن نتوثق الصلة قدر الإمكان بينه وبين مصلحة السجون وأذيسهدف 
بدراساته توجم‌ها إلى الارتقاء بأساليب المعاملة العقابية الى تطبقها » وجعل 
فق أفرراقية سای نمی E‏ ”سرف التلية راد انبیه ی , 
صورة سهلة الفهم والتطبيق ؛ وتعتقد كذلك أنه من الملاثم الوض بقسم 
الیحوت الغنية عمصاحة السجون و تدلعيمه بعدد من الخبراء ذوى مستوى عال» 
ومنالملاثم کنلاث أن تقوم صلة وثيقة بين مرا كز البح ثالعقانى و بين الجامعات 
فیتحقق تعاون علمى بين جديع الملتخصصين ف الدراسات العقابية و تستغل 


وفق خطة سليمة إمكانيات البح تالعلمى المتوافرة ف البلاد . 
السحث الثانى 
التشكيل الإدارى للموسسة العقابية 


5 س تمهد © 

يضم التشكيل الاداری للموسسة العقابية جهاز الإدارة الذى يتكون من 
المدير ومساعديه وعدد كاف دن الأو ظفين الادار پین 4 ویهم بعك ذلاك فنين 
يتخصصو ن ف الجوانب الفنية للمعاملة العقابية » ویضم كذلك حراساً . وف 
الماية يقتضى دراسة التشسكيل الإدارى للمؤسسة العقابية البحث ف 
التفئيش علا . 


The treatment of offenders in Britain, p. 11l. (1) 


YY 
لدی العقابية‎ Hi لے‎ re م۲‎ 


مدير الائسسة العقابية هو رئوس ده العاملین وس و هو امعان عن 
ان العمل فہا على او سح الطایق لامانون . و قل اوه ١‏ ی تطور أساليب المعاملة 
العقابية آن تنسع ساطا لته المدير 04 ۳ بعك ممتصرة على مر أقية مر عو یره 
وكقااة حيرضل ى امو سس 1 وإما امّدت إن الإشراف عل هذیب 
اعکو وم عام وإدارة النشاط الاقتصا دی للمؤسسة من حيث شراء المواد 
ال ١‏ مه 10 2 ها وتصر دف ا مهأ , وقك حد| ذلاك بالبعض ال الول رن 
المدير قل اتید زد سم بالإضافة إلى وظيفته الإدارية الأصلية ۳ وظيفتان 
جد يك :أن : وظيفته كوصى أخلاق على احکو معام Tutcur moral des dêtenus‏ 
ووظيفاه ۳ مشروع اقتصادى (١ Chef d'entreprise‏ ۲ وقد 0 
الادتان ۲۰۲ س ۰ م من قانو ن الإجرا اءات الخنائية اله رسی إلى هذه 
الأعباء الخديدة قحدعات 0 ناختصا صك زط واه بب) الفحصس وال املةوتدريب 


العاملين ف المؤسسة و !دارم من الوجه الاقتصادية والإشراف على حساباما . 


ور 2 ب شم ادد لو ظيةة اطلدیر العزامات آد, Aa!‏ 4 عليه 4 يتان یر 
اسه امین عا لى تأهيل يم علوم > و بقه :ی ذلك أن حر ر على 1 
حقو قهم و آن یکون ۳ سا و که ما شم و1 ر ءو سیه( 4 و چب آن خحصص 
0 وقته أعمله 4 ونحسن أن يكون كاه قر سا من 7۳ وسستر؟) . ويفرض 
هذا المهم كذلك وجوب مراعاة شروط خاصة فى اختياره : فيتعين أن تتوافر 
لد ره المقدرة الإدار ر والإعداد الام و الیبرة بالمعاملة العقابية Es.‏ 
آغلب الدول عل أشير اط لكو ودن جامعی فيه و دشر ط ۳ لاا 1 | أن تتو افر 


أيه أهلية شغل «نصب اا ۳ اء( ٌ( 0 و جر ی العرف على اعتیار ه من بسن القضها 1 


Méthodes modernes, p. ۰ 0‏ 
۳( ش 4 S.‏ ,9 § همان 
۳ الفقرة الثالثة من القاعدة الخمسين من مجموعة قواعد الحد الادنی . 
(6) الفقرة الاولی من القاعدة الخمسین من مجموعة قواعد الحد الادنی + 


Mitlermaicr, § 9, S. 04. )9۱ 


سب ۳۲ سب 
و اعشاء النياية العامة و کبار امو ظفين الفنیین ی وزاره العدل (۲), 


5 وقد حددت الادة ۷ قانون تنظم السجون وظيفة مدير السجن 
وساطانه فذ کرت انه )0 مسئو ل عن حر اه المسجونن 2 الجن وتو 
تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين و اللوائح الخاصة بالسجون داخل 
السجن الذى بتول ادار ته و بلمز م بتنفیل الاوامر الو رصدر ها 4ه ا العام 
لاسیجون و خضع لإشرافه مو ظفو ومس ةخدمو سین و بعملون طا 
لاو امر ه ). ولد المواد هلا وما بعدها من هذا القانون اختصاصات أقل 
اشمة لر الجن ۲ ويوخل عل هذه التصوص ۳ ل تان ر الموانب 
الحديئة ی وظيفه مدير السجن (") 1 وبعن مذیر و للسجون من سس 
ضباط الشر طق(؟) . 

اقتضی التشعب والتنوع فى اختصاصات. مدير المؤسسة العقابية أن يعن 
له مساك أو 0 ¢ و ود غا ضروری وجود مساعك دور ذى اختصاص 
فی تردق عل امو ظفين ن الفنيين : ف المواسسة ويكون الخبير ۴ الحو انب 


الفنية ہوا dl‏ العما اة ای ول ةا المدير بالضر ورة و م . ونجرى 


العر ف 2 السجون الامر يكنة عل تعسدد مساعدى المدير : ففی سجون 


(1) 


و ود ددست تو ص ات مو قر حنیف عی أن ادر لحب أن بکون هلا لاداء وظيفت» بالنظر. 


31 نمعلءمدلا6‎ moderncs, p. 92, note 


الی شخسته وکفاعتد الادارنة وکونه العلمی a‏ میدای التتفیذ العقابی E‏ راضساف 
الى ذلك آله لدب أ ن تکون لد به ثقافك عام حيدة "واستعداد خاس لتو لی عملةهء 4 ومن 
الصاحة أن بعين فى عذه الوظيفة الا شسخاس الذين أعدوا اعدادا تخصيصسيا لاو ظانئف العقانية 
( التوصية الثالنة عثرة ) . 

)¥( ليخت ألمادة ۳۲۰ م من قانون الاحراءات الحنائیه الفررسی واحسبات مد بر ام س 
المقابة ¢ فذكرت أنه مستول عن سمح العمل 5 أو سسة عن استتباب النقام الداخلی 
ذیها 2 و هو الذى بضع مو ضسع جد ایا ات قحصن ومعاملة ااحکوم اچم 4 و هو امس ول 
عن تدر دب العاملین ك او سس 6 وهو الذى بحدرك الدعوی التأدبية خر هم ۰ و تیف الى 
ذلك المادة ا 5 زد مسدّول عن اا سسة من الناحية الا قتصاد بة 2 وعو الذى امسر 
بالانفاق و ال د الادر ادات 


2) 


(۳) اللواء عباس قطب لغاش * من ۲۵ ۰ 


س٤‏ لأس 


کالیفور نبا دو جد مساعدان للمدير أحده| لشئون ادر اس ا Custody‏ 
والثالى للشئون الردوية والاجماعية Welfare Department‏ »وق سجون 
ليو جر سی دو جل ج بالإضافة إلى هذين تت مدير مس اع ا عتص بشئون 
التصنیف() ۱ وقك اا المادة 0 من قانون الاجر اءاث الخزائية 
الفر نسی | إلى ل وظيفة مساعك الل بر قحد دما | مها الحاول هاه عند غيايه و هم باشرة 

7 سلطاته عندئذر؟) » وی غير هذه االة فهو ختص بتأديب اج كوم 

عام و مریم والاشر اف عل الورش وفحدں الأغلية ومراقية تو ز بعها 
على اكوم علمم() 1 و شر صو ص قانون تنطم السجون إلى مس أ تہ 
المدير 4 ولكن ليس فا ما حول دون ره و حد بل اختصاصه بهر ار من 
المدير العام اص اة السجون 5 


۷ بت 0 

ترتب على تسام المعاملة العقابية استديئة بطابع فى و اعم دها على علوم 
وفنون هتعددة أن غدا من الغسرورى استعانة الوسسة العفابية بعدید من 
الإخصائين ف هذه العلوم والفنون . وليس من اليسير تحديد طوائف 
مولاء الاخصائین » د پرتبط دا بتطور أسالیب العاملة العقايية » ولکن 
لستطيع أن نذ 3 الأمثلة ا تستعين به ا عقابية من فنیین 
إخصائيون فى الشئون الطبية » ویضمون أطيا اء و صباد له و مر ضین ا 
ی شئون التعام > ویضمون مدرسین ومهذبين وأمناء مکتبات ومدربین 
رياضيين ومشرفين على النشاط ای ؛ وإخخصائيون ی ااشئون الذينية > 
ویضم‌ون وعاظ بتبعون الادرا أن اة بين نزلاء اطوسسة ؛ وإخصائيون 
2 علاج العوامل الاجرامية > ويضحون اا عفایین وإخصائيين نفسيين 


و خر اء 2 اس وه الاجماعية ؟وإخصائيون 2 تزظ م السمل العا و رصمو ن 


م ۳ 


Méthodes modernes, p. ۰ 0) 


E‏ لخن اه جواز أن ينغرد مساعد ادير بادارة قسم من‌ااوسست. 


لاو ١.‏ الوا و و دون اننا بور علي ۱۳ 
اوزسر الداخلية ۳۹ ین دو اب مد درن للسجون ال عدر أنها کم نعلي تحر فتخی ذلك, 


تس ۲۵ ۲ - 


مهندسین و هم اعدم ورو سا عمال ‏ و و هولاء تنو ع غاص صا مج بتنوع 
الع ال العقابية £ او سس( ( / 44 


ويتعين أن يتلقى الفنيون .- قبل التحاقهم بعملهم - الاعداد العلمى أ 
الفى الذى يقتضيه تخصصهم » ولكن هذا الإعداد غير كاف » فيتعين أن 
يضاف إليه إعداد خاص بالعمل فى الوسسات العقابية . والأصل ف الفنیین 
آن یکونوا موظفين فى الوسستر) » ولکن تجوز الاستعانة عتطوعین ۳ 
و حاص 2 OE‏ الامجماعية 6 واا يكون و من ار 
العامة مزية » إذ یکونون آدنی إلى كسب ثقة المحكوم علمهم وأقدر على مد 
العو ن الم( ؟) . وى مقامة الفنيين أ ثمية الطييب والمهذب اوفك ام 
مجموعة قواعد الحد الأدنى امه للموسسات الكبيرة ة الى یتعدد فما 
ل يقم أحدهم فق وه او ی واه شرف مایا 
الصغيرة الى لایقم فما ابيب فيتعين آن پزورها بوما وآن بسکرن مقره 
قریباً مها علی نحو کاف شيف عکن استلعاوه عند الاجة ( القاعدة ۵۲ ). 
وحددت الادة 1۳م ۳ وان الاجراءات انائية الفر نسی وظيفة اأهذب 


بآما ملاحظة المحكو م عام واعادة يمم بخية تأهيلهم اجواعياً 


و تضم السجون الم مرية فنیین ذوی وه مختلفة . فم الطبیب» 
وقد نصت المادة ۲۲۳ من قانون 0 أسجون على أن ر يكون لى كل مان 
أو سجن غير مرکزی طبیب أو أكثر آحدم 0 به الأعمال الصصية 
وفقاً !| تحدده اللائحة الداخلية . ويكون للسجن الر کزی طبيب فإذا میعین 
له طبیب كلف أحد الأ باء الحكوميين أداء العا الالمنوطةبطييب السجن). 


مج خسن سبحي تمصي سد سے سی صا م مشود 


۱۵۱۱۵ تعل‎ modernes, p. 95. ۱) 


۱ تسین السجون الانجلیز بة اطباء عامین واطباء عقلیین واخصائيين نفسیین ورحال 
دان واخصانب 38 ف حدم الاجتماعية و مدز سین 4 انظر المادة ۷ من قانون السحسون 
١‏ الفقرة الاولى ( و انظر کل 

Ireatment of offenders, p. 11. 


(۲) مو نور حنئیف ۱ التو سیگ الرابعة ( 3 


AMLittermaler, $ 9, 9. ۰ (0 


= ۳۲ س 


الموئسسة وحر اسما ساطام معلل امحكوم علمم» خاصةو ا لبعدهم عن انحتمع - 
عاجزون عن عرض آسیاب شکو واهم على الساطات والرأى العام. وهذهالرقابة 
قل تکون إدارية وقد 0 قضائة 3 وأقتصر ی هذا الموضع عل در اسة 
الرقابة الإدارية(١):‏ يباشر هذه الرقابة ساسا موظفون تابعون للادارة العقابية 
ار به » وقك بعهل ما ی بعض النظم | ال ات دارة اة قا نطقةالى 
توجد ما الموسسة العقابية » ويتجه التفتيش إلى التحةق من أن الوسسة تدار 
و فا لاتانون وأن التنفيذ العقابى بتجة إلى حقیق الأغراض المنوطة به » وبصفة 
خاصة التحقق من آن حقوق اكوم عليه لانتعرض لاعتداء » ولذللك 

من ام واجبات من بعهد الهم التفتية ش الاسماع إلى شکاوی اشحکو م عام 

و ةيا , والتفتيش الاداری توعان : عام يتناول إدارة المواسسة بصفة 
عامة » و حاص اول إذازة الوسنة ی جواثب معينة عا کاطانب الال 
الصحی .. » ويقوم بالنوع الأول مفتشون عامون فى حين يقوم بالنوع 
لثانی مفتضون متخصصون( . ومن آم و سائل ار قابةالاداریةعلی الوسسة 
العقابية تکلیف مدير ها تەد م تون دورى ( سنوی هثلا ) إلى الإدارة 
العقابية المر كز رة 0 تفاصيل نشاطها » ویتیح هذا التقرير التعرف على 
أوجة القصور أو الخاللق إدارة الموئسسة فتصدر نی ضوء ذلك التعلمات 
1 


ی هم ۳ 
ی سیم لا تدار کها( ( 


وقد حددت مجموعة قواعد الحد الأدى مهمة القانمين بالتفتیش بأما 
( التحقق مره ن أن المؤسسات العقابية تدار نه | لو اننن وا اوانح المعمول م 
نس اوقت 0 اك غايات امراف العمّا أبية ) ( القاعدة رقم ۵ . وینص 
قانون الاجراءات الجنائية الفرنسی على ا مر اقب عل Commission‏ 
surveillance‏ ی كل إقام إدارى برئاسة احافظ أو نائبه تختص بالتفتيش على 


الموسسات ۳۹ 4 £ بدا الوقلم 4 و عدد را را ۳ رقارة الجن من حيرت 


ا 


)١(‏ الرقابة القضالية ستكون محلا الدراسة فى اموضع الخصص للاشراف القضالى 
بر فيك الراك : 


Métlhodes modernes, p. 99. 5 
Méthodes modernes, p. ۰ ۳ 


= ۳۵ ۲ س 


نظافته واستتباب الامن فيه والنظام الغسذانی والصحی وسر العمل العتای 
وهذه اللجنة ابلاغ و زیر العدل علاحظامها وانتقادام‌اومقیر حامارالادة ۰ ۸۱۸ 
وما بعل هرا ( )( 1 وينخص القانون الاجليزى على تشکیل )0 سل زيارةقوهيةة 
زوار Visiting Committee and Board of Visitors‏ « بفر ار من وز بر الداسولة 
لیکون لها التفتیشن على ادارة السجن و معاهلة احکوم عام ؛ وها شت‌نظر 
مدير السجن وإبلاغ وزير الداخاية ما تراه محلا لذلك » وها منع أى 
1۳ لها نون واماف الوظف السئول ع1 ہی تصلر ف شأثدقرارالوزير 
( المادة ٩‏ من فقانون السجون » والقاعدة ۸۸ وما بعدها هن قواعد 
السجون)(). 

وقد نص قانون تنظظی السجون فى مصر على التفتيش الاداری فقررت 
المادة AY‏ مره آن ) يكون اص اة السجرن مفتشون ومدكشات للتفتيش على 
السحون للتعحدفق مدن أسكيةاء شروط النظافة والصيدة والأمنداخل السجن » 
ومن تنفیذ كافة النظم الو ضوعة السجن » ویرفعون تقاریر هم ی هذا الشان 
ال مدير عام السجون . ا المادة ۸ إلى ذلك آن )0 لامحافظن 
والمديرين حق الدعول فى السجون الکائنة ژ,دواثر اختصاصهم فی‌کلوقت 
وعلى ادارة السجن أن تباغ اللاحظات الى بدونوما الىمدير عام‌السجون». 


الفمنانانشان 
قو اعد اختيار العاملين 2 الادارة و او سسأت العا 7 
۱ سه نتوهيك : 


ترتب على الطابع الفى للمعاملة العقابية أن لم يعدسائغاً أنيعهدبالمساهمة 


فما إلى أى شخص » وإتا ينبغى أن پتوافر له العلم والخرة بأصوله ذه 


Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, no. 322, p. ۰ ۱ 


treatment of offenders, p. ۰ ۰)‏ وبا 


یت 


المعاملة » وقد اقتضى ذلك من ناحية أن أصبح العام امن فى الإدار ا 
اقا بي و ضع دا ص يتديز ود فيه وط نحاصه تتطلب فهم اللا اعسات 
تفر ضس عام 4 و او هی من زا حیة ثانية انشاء معا هد (تدریمم على ذا 
الاعال الى توکل إلمم 

السحت الأول 


و صع العاماین ق الإدارة وار سيياك العقابية 


؟م؟ لب العقليسة التی يشيقى أن بغدی بها الاس اماون فى الادار 


1 یت 


وا سات العقانیه عواوم ۰ 
إن وضع العاملين فى الإدارة والوسات العقابية لا يرتبط فحسب 
بالطابع ای ادیش هذه المعاملة > ولكنه برتبط كذلات بالعقلية الحديثة 
الی بلیغی أن تسيطر عام مم ويدون وفقاً لهأ علهم ۱ فام تعد النظرة إلى 
احکرم عليه أنه أثم يتعين ابلامه » و [عا أضحت النظرة اليه أنه غير متا اف 
اجماعيا » ومن ثم هو فى حاجة إلى المساعدة الى تتيح له سبیل هذا التآلف 
وواجب العاملين فى الوسستة العفابية هو تقد م هذه E‏ 
هذه العقاية ا | بالتفسير العام ی لاجر عة ا عليه التأى: ا كوم علیه‌عن 
الاحتقار » فإذا كانت نتاج عوامل إجرامية فان تصرف المحكوم عليه إذ 
يرتكها مفهوم من الناحية العلمية » ومن ثم ينبغى أن تنجه جهود العاملين 
إلى معالية هذه العوامل وخاق جو من الثقة ىء السبيل إلى نجاح العلاج('). 
وهذه العقليه تفرض عل العامل ی الوسسة اعقابية أن يضيف إلى وظيفته 
الفئية أو الإدارية الأصلية وظيفة المهذب كذلك » ومن ثم ساغ القول ف 
ضوء هذا الفهم إن جميع العاملين فى الوسسة العقابية هم مهذبون ف 
۱ حدود تخصصا ہم : ۱ 
۴ س تکسيم : 
تقتضى دراسة وضع العاملين فى السات العقابية بيان القواعد العامة 
الى ی نحكم وضعهم 3 مد رل الالبز امات ادك 3 مم . 


Méthodes modernes, p. 0۰ 0) 


Mittermaler, § O, ©. ۰ (۲) 





سم ۲۱۷ بت 


الطب الأول 
التواعد العامة الى نحكم وضع العاملين فى الإدارة 


وات ا 


۲ نس ی : 
ا اد[ ية » وتشر بعل ذلك هله واعد يدو وضعهم وی وستوي 


: 00 - 0 


يتعدن أن بتخصص العاماون فى الإدارة والمؤسسات العقابية فى علهم» 
و یقتضی ذلات أن کل همم من الدرجات الدنیا لافئة ال قوم إلا 
يتدرج ى الرف إلى الدرجات العليا » ويقتضى ذلك أيضا ألا ينقل إا 
خارج الوسسات العقابية إلا من يتبين عدم صلاحيته لهذا العمل وألا يعدن 
فى الوظائف العليا من غير العاملين فى الوسسات العقابية إلا شخص‌تتوافر 
فيه مزايا خاصة ما يبرر الخروج على مبدأ التخص ص )١(‏ . وير ر هذا المداً 
ا و العقابية يتطلب خر ةو عقلية تكتسبان بالر انو الارسة» 
وقد اقتضى دلائ إنشاء معاهد خخاصة لإعدادهم هذا العمل > ومن مينبغى 


0 اأوظائف العا اة فیمن تاو | الدراسة . ذه المعاهك, بل إن التخصص 


ينبغى آن عمل الى داخل 3 كتف العقابية ۱ فبالإضافة إل التخصص £ 


الوظائيف الإدار ية والفنية م التخصص فى أنواع الوظائف الفنية > يتعين أن 
بوجد خضص بالنظر إلى فئات المحكوم عام » فيكون لكل فئة تقتضی 
ظروفها معاملة عقابية خاصة فريق من العاملان تخصصوا فى أساليب هذه 


المعاملة(؟) :+ 


(1) اللو ۶۱ عباس قطب الفا شن 84 صن ۵ .۰ وانظر التو صسية الشانية من تو صمسیات 
مؤتدر حن ۰ 


Mféthodes modernes, p. ۰ (۲) 


کل 


5 س العفر م 
دعن أ يتفرع العاملون ۳ ا العقابية لعملهم ع فلا جمعون 
إليه وه عا تحر 4 وو ذلاك ۳ و ۴ هذه ارس ت و تشعيه دی 
الاليزام ات المفروضة على الفام به ثم گی استغر أقه كلوقته. .وتتضصح أهمية 
هذا ات 0 د ال لاو ظا تف الإدارية العليا كوظيفة مدیر او شسة ولوأيه 0 
ولكن هذا البداً ترد عليه بعفن الاستثناءات : فقد تستعين السجون جهود 
التطوعین لایخ مه الاجماعية 0 رمد مول حدما م لبعيض 0 بطبيعة 
ار 4 وود ار ھ | النقص ف الفنين إلى قبول لمات آشخاص 


تما مرو ن یله آخر 7 و قل 1 جر بجثیف ميلا التفر ع (التوصية| نكا 0 
ا بذاك جموعة قواعد الحد الأدنى (القاعدتان 5/4445 ) . 


۷ سب الصفة الدنية : 


تطورت صفة العاملين فى الموسسسات العقابية : ففى النظم التقايدية 
كانت شم الصفة العسكرية » فكانوا تارون من رجال الجيش أوالشرطة 
ومخضعون للنظم العسكرية عضوعاً تاماً »> وتبعاً لذلك فقد كان من الجاثز 
ال بين الوظائف العسكرية والوظائف العقابية . وكان الرر لإسباغ الصفة 
العسكرية علممأنه قد نظر إلى و ظائفهم على آم منم المحكوم عام منالهرب 
وفرض‌النظام عام بأساليب الا كراه والإجبار» و 1 آن‌یکون العسكريون 
آقدر من غير ه 3 آداء هذه الوظيفة فف جانیا . ولکن النظر ة إلى وظيفة 
العا ماين ۳ يت العقابية قد تغير ت ۵ وليك آصیعت النظرة الما ار 
وظيفة فنية تطلب خصصاً > وهی بالإضافة إلى ذلك وظيفة 0 
عقلية خاصة وفهماً معيزاً لنفسية المحكوم عام . وبدی أنهلاوجودلارتياط 
ضرورى بين الإعداد العسكرى ارجل الجيش أو الشرطة وبين ما تقتضیه 
الوظيفة العقابية من إعداد(") . ومن ناحية ثانية فقد ثبت أن قيام رجال 


(۱) نعحست التو صية خاد من توصميات موسر حنيف علی أن وتیغة مد بر السحن 
لا يجوز بحال ها أن تباشر على نحو تبعى ۰ 

۳۱ 

۲) 


Mittermaler, § 9, 9S. ۰ 
Mlittermaler, ؟‎ 9, S. O4. 


— Ya 


'الشرطة باأوظيفقة. اعيا باه یو ول: .دون قيام ۰ علاقات ن اة والتعاون ا ۷ 
وبين أ كوم عام : النظرة العتادة أ رجل الشرطة إا لى احکوم عليه أنه 
a‏ ابی مطار دیه © ۳1 | أن نظارة احکوم عم م .| إلى رجل الشرطة آنه‌عدو 
وريد التنكيل به.» وغبى عن البيان .أن. قيام .علاقات الثقةوالتعاونق الوسسة 
E‏ العا رة شر ص جاح المعاملة العقابية ۳ وعل هذا النحو »© يمك اس الوا 
0 وجو س ابعاد العا مین 2 الا شات العقابيةع٠‏ نالص العسکر دهع والامر 
أصح دا له ل#نیین و بھی 4 ر در ۵ كذلك با النسية ة للادارين سب ودن 
مج مدير السجن 5 و اين وینبی على .هذا ادا وجوب إعداد 
#تماملین ۳ ااسیجو ن لعما هم تفر بر . خصصيم فيه . 0 ولكن هذا لد 8 لا حول 
007 ¿ أن يعين للعمل ؛ E‏ العقابية رجل شرطة آو رجل جيش ءواعا 
اشر ل لل لك نیو يك کا له م إعداده ڏه 00 الصفةالعسکر ره 
کید ولا حول هذا ا كذلاتك دون إخضاع الجر اس ن لنظام 0 "تدر 0 
ولاز زامهم بار ٍلا مسأ , بدن داص و والرخيص 5 حمل ا 
د اله 1 حالاات معینه. 0 وقد أقر هذا ال مو عر جئیف 0 0 

۰ س ألو وضع وین للعاملين. فى الادارة وااو سسات العفابية : 

0 آن یکو ول العاماون و ق الادارة و الو سان العا اة موظفین ی الدو له 
و اہی أن 0 تحمل 5 م ضمانا دات من حسٹ المر قرة وا تأديب والعز ل وصرف شم 
کچد میج ۳ ایا ا ی عرش م ا e‏ الده ولة كالخصول عل لمات طيرة 
1 و اج اعية 3 الصو ل عل معاد ی :ید اغا العمل ء و دعل دلا شر طا لذب 
العناصر ذات الكفاءة للعمل ی 1 3 حماها على بذل الجهود الكفياة 
یجاح الما Ala‏ العا ابید( 5 


سسس 





زو نحست جلد التو صلیه علی انك حب أن تكون لمعاملين . فى ااوسسات العفابية الدفة 


EE‏ میم . مر اعاه الندر دج ۹3 وظيفى الاشنير امع سل 


' #ختیار هم . بصفه خاصة لهذا العمل » ولا‎ ٠ 


ا 


م مع.هذء الصفة » وأضافت الى ذلك انه بتعين 
الشرطة أو المرافق العامة الاخرى. . 


57) نر التوصصية' الرابعة من تو صسيات .مو تمر شيف »؛ والفقرة الثااثة من القاعدة 
لسادسة .والاربعين نج محموعة: : قو.اعد 1 دل -الادنى. 4 وانظر كذلك 3 


Méthodes modernes, ۰ 94. 


۱ (۱۸۰۵۰.س طلم العقاب ) 


۰ 1 ۱ ا 3 13 لوكس خی من 
ژر تمه بحل دل الو ضع لانتو لاعاماین E‏ الإدارة والموسسات العا 


0 


5 


وهی نظر ة ره من هه a‏ تقصر 9 کت 4 على جر د اد ا وم عم عن 
ایو 1 ولكن اله رصم ی تعر الان بعك آن أصيحت وظيفة العاملی 
E‏ ات طابع فی تقتضى إعداداً مهنياً خاصاً و تتطلبمهار ة 
وم معاملة احکوم عابم ؛ بالاضافة إلى كوما شاقة ذات شاطر ٠‏ إذ قك 


تعر صو ن ڪاو لات کر د وافعال إعتداء . والنتييجة المنطفية إذلاث آز در مرو 2 


۱۰ لى ت 


صورة ملموسة مستو ی آجور هم( e‏ ومن تأاحعية تايه فاد ارتفاع الاحور دي 
لر العخاص الصادة عم 3 6 اجون و درل النظرة امد که اللستة ر 5 5 


نا 


هة العمل £ اللاسسات العقابيةر") : 
۹ س و قمع العامتين ق السسدون اله به : 


ينقسم العاملون ق السجون المصرية إلى طوائف ثلاث : ضباط یتولونه. 


المناصب الإدارية العليا » وموظفون فنيون > وضباط 


320 


صف و جنو ديقو موك 


بأعمال الحراسة الداخاية , وكتار الضباط من خر جى كاية الشرطة » و يطبق 


311 تمصع‎ § O, S. ۰ ۱1 


9 نصحت تو سیات مو تعر جنیفت عى ج المرتيات والزايا العررد (اعاعلمن ۳ او سیسات . 


ونما بحب .ا عا 


: ی ام 3 تس ۳ 8 2 که اتا هه 6 2 522001 
ا ای ق تحل رد ها أنها دنر ععں ق مو سسته ععانيك حل تاه و هو ل مر اسه 


as NOT SOLOS OT اقا هام‎ a a وھ ناه‎ 


جو عله قواعد PERL‏ على ۳ المكانآت التی تعرر العاماين 4 اباو تات العا ر لتعان 
تکون كا فية لین بجر لمكن م اختيار الاشخا دن الا لحن لهذا ۱ لعمل وا بعاؤزهم فياه 5 
و حب 1 ادن ۳ تحد ند از ابا المادية لهذا العمل وشروطه آنه ذو طبيعة شاقة ( العاعدد 


د 


السادسه والاريعون الفغرة الثالند ) 


و صل بأحور العاملن, ۳ اسنات الععانية و حوب أعداد فيا ن لهم على مقر رکه عن 
المؤسسة التى بعملون فيها ؛ وذلك بالنظر الى بعد اة فى الغالب عن الدنة والحاحة 
الى ان تكون آلعاملون تحت طلب سلطات ااوسسة فى این وقت. ۰ اونفد اشا شارت الى دز 
توصيات مؤتمر جنيف ( التوصية الرابعة ؛ الفقرة الثالنة ) » بل ان قانون الاجراعات 


الجنائية الفرنبى قد جعل من اقامة العامل فى المسكن امعد له التزاما 


: فسعت ا لعاملیی 
له 
ا حور ليم التحلل من اطلاتا » 


و دعشیم لا نحور ليم التحلل مه اله اع یم م 


) الادد لحر 3 / 5 وشعين 5 نکن خد المساكن خارج ا و ار اا هة + 


۱ ۲ تج 


عام کادر ضباط الشرطة و تظمون مع ساثر ضباط الشر طة ق آقلمتو سود ة 7 
أما الوظفون الفنیون فیعینون و فق القواعد العامة فى تعيين موظفی الدولة > 
وهم ترتيب أقدمية مستقلءن أقدمية موظفى وزارة الداخاية . وتار ضیاط 
الصف والحنود من آدوا الخدمة العسكرية الإلزامية فى القوات المسلحة أو 
الشرطة . ويضاف إلى هذه الطوائف اثلاث جندون من بودون الخدمة 
العسكرية الإجبارية يقومون بأعمال الحراسة الخارجية سواء حول الأسوار 
أو أثناء العمل نی خارج السجن » ومختارون لذلك بعد تدريهم ف كتائب 
'الخراسة ألالحقة ببعض السجون('). 

و يتضح كاك نكا ا ف ااسجون تصفون مصیصتین 0 فلهم ی 
جمرعهم لطم السك ر 5 1 غار متخصصین 4 اد جوز أن ينقل إلى 
الوظائف العليا ؟ ق السجون من لم يسم 3 لي اعون فا من ضياط الشر طة > 


وجو 0 آن بقل العاماون 2 السعدو و 0 


ظائف E‏ دون معرر ذلك مني 


۳9 كك 


حول الصلاحية للعمل 5 و لک دب اه حر ی مو ظفو ن ی الده لة وط 
8 ننه وظفون ق ی ارت 


و 


الحقوق والز ار الأرنيطة يالو ظيفة 4 أأحامة ع ه هم کدلای متەر عوك أعملهم 5 
ويقتضى تطبيق المبادى* الحديثة فى علم العقاب أن یتنل‌العاملون فى السجون.-- 
6 طو ا ديم علا هن ده و مو 5 بار اسة الخار سح س سن ن صفمم العسكرية 

مر ا عليه | أن يعتدر وأ أنفسهم إختصائيين فنسن ٤‏ المعاما ملة العقابية 
ودهذين المحكوم علوم 4 و تعن ص صم ۴ عملهم 4 فاك ینقلو ن مین 
إلا لعدم ا یلار 2 له ۳9 الناصب الكبيرة على ط ريق الم قبة من 
الوظائف الادنی درجة. وغى عن وان أن تطبیق هذه الميادئ لا حول«ون 
أن يعمل ضياط صل إا شر طة ٤‏ السجون 4 واكن بعك آن يتلقو | التدر یب اللام 
لهذا العمل الفى و ترتفع عم صفمم العسکر ية ثم بتخصصون فى العمل . 

الطلب المانى 
الالتزامات المفروضة على العاملين فى الموكسسات العقابية 
"e‏ عم نهد . 


يتصل بدراسة هذه الالزامات تحديد السلوك الذى ينبغى أن يلتزمه من 








(۱) اللواء عباس تلب الاش ص ۳۳ 


52 YVY— 


يعمل فى المؤسسة العقابية م بیان احظورات المفروضة عليه وتحديد الحالات 
ع كور الا اء ع إلى استعیال العوة المادية و بیان کفیه ا س 


العاملين فى 1 و سس العقابية ۳ 
1 - ساوك العامل فى الؤسسة العقابية : 
تفر ص و ظفة العا عامل ق ا ا العا أبية عليه باز م ساوک 3 معا 4 
ومصدر هذا الا لمزام هو صمته 52 > فهو لا ی تطيع أن يقو م 0 
تن إلا إذا كان سا او که ۳ دة و الدی 3 رانك من انحكوم 
۳ ا 4 بل إن المز امه هلدا السلوك دمر ف دایم ا غير e‏ 4 0 
أن اكوم عام يراقبونه و یرون فيه قدوة هم فيتعين أن یکون سا 


lhe‏ أعلى هم ۰ و م يلمزم رھ العامل ی الموسسة العقابية هو احير ام 
e‏ والأخلاق ومنب کل [ تصرف يهم ماه الأسأنة (lee‏ . و فد 
اشارت مجموعة قواعد اد الادیی | إلى هذا الساوك فثررت أن ر عا علالماماین 


£ الأو ی العقابية 2 وت 00 آن سلک ۱ وا و بو دوا واجم 0 م على ۳3 


ی 
احير امهم ) ( القاعدة رقم (fA‏ و تبنت هذه الصياغة الادة ۲۱۵۹ م من 


يكون شم قيه تآثر خن * عن اج وم عام ويكون من اله ا عا 


قانون الإجراءات المنائية الفرنسى ثم أضافت الما أن عام 0 عن 

كل فعل أو قول أو كتابة من شأنها الإخلال بالامن والنظام فى الوسسة . 

دم ۳ مون بتبادل المعونة كلا دعت إلى ذلاث الظروف ‏ . ۳۳ القاعدة 

رقم ۷ من قو اعد السحجون الا جامز بة الواجبات العامة اوظف سجن با 

« العزام جميع القواعد و النظم الى مخضع ها الجن ومعاونة المدير فى الالز ام 

بها وإطاعة تعلهاته المشروعة وإخطاره على الفور بكل إساءة أو إخلال يصل 
علمه ) . 


۲ - المحظورات الفروضة على العاملین فى المؤسسة العفابية : 
ترد المحظو رات الفروضة على العاماین ق الوسسات العتابية إلى فكرة 


ن عام واجب الام‌تناع عن کل ساو ك بتاقضس ال النظام ألما ماو یی الا 1 دی ضع 5 





١1ا‏ 1 71 مقا وتنك لاطت انا أن ecxeya‏ 


Miittermaier, § 9, S. ۰ (۱۳ 


س تفي ٩ ٩‏ سس 


الو سسية سو أء 2 لصو صه او روحه(؟) 5 وقد حر صت بيعو اشر يعات عل 
تعصیل احظو ر ات المغر وضة عام ١‏ على سیل المثال : المادتان ۱۳۲۰ 3 
من "1 ول الاجر اءارت ال اه | تشر سی :و او اعد رثم YY‏ ال AY‏ من قو اء 


السیچون الا ية ) . ونستطيع تأصيل أنواع السلوك احظور على الوجه ؛ 


التالى : تن اجتناب کل سلو ك در بل م ن مقدار ! ايلام الع عدو رة الذى مول دو 


القانون 1 و يتفرع ن ذلا عدم جواز ارتکاب اما العخف عل احک وم 
عم آو توجيه عبارات سب الم . ويتدين اجتناب كل ساوك ينطوىءلى 
استخلال الساطة عل دراو م علمهم 6 و ر رع عن ذلك عد مجواز استخدامهم. 
ی آداء خدمات خاصة هم وعدم جواز قبول هدايا مہم . ويتعين اجتناب 
3 سلو ك ينطوى عل التفرقة بي المعاملة ه بین اخکو م > ویفتصی دلائ 
عدم جو أل أ ينشئوا علاقات شخصة ‏ لا تەر ر ها ظر وف العمل بیع 


7 5 ۶ ع 5 
زر لاء الأإوسسة او افر اد عائلا مهم (") . 


۲ مس حالات استعمال القوة الادية ازاء المحكوم عليهم : 
الأصل ا 0009 نم على العا املن ۶ 4 ار ات العقابية استعال القوة المادية 
عاد فا ee‏ ا وم عام 9 ولكن قل تعر ص ظط شتا کو ھم ن التعین 


ف 
قم | الا له عداء a‏ ولات العرد وار نا » وقد تكون هدم 


أ ظر وف من افص ۰۱ ۵ معأ بسو ع استخدام الا الذارية لو اجم‌ها 1 و لذلا 


ر مب 


5 


تن أن توصع قو اعد تکفل التوفیق بسن الاصل دن عم جواز استعال. 
القوة المادية والحالات الى يكون الااتجاء فا إلى القوة متعيناً آوملاعا 


ع » 


ر گام "ب 


ف غير « حالات الدفاع الشرعىوعاولات اهرب و مقاومة الأوامر المشروعة 
بالعنف أو الموقف السابى »» وأضافت إلى ذلك أنه يحب على موظف الموئسسة 
دين ستعمل العو 1 آن دصر ها عل القدر اأ رور ی و آن پر فع على اف زر 


ته , ر در ما إلى مدير افو مه 0 العاعدة ر دم 0£ . 
Schmelck et Picca, no. 1005, p. 102. ۳‏ 
(۲) پرتبط يديك أنه لا بجوز للعامل أن بستقیل نی السکن الذی عند له ى اة 


العقابية محكوما عليه ( المادة ۲۲۵ م من قانرن الاجراءات الحنائية الفرنسی ) ۰ 


ت 
ويتصل هذا الموضوع البحث فيا إذا كان ٠‏ ام أن حمل العاماون 


۱ ین 
باکر م عام م كالمهذبين و الاطیاء لا حماو 3 ساخ دا بي » وذلك حفاظا ع 


2 المؤسسدة العقابية اسایحة ؟ ااصل أن من یک نون همم عا صله مباث ة 

2 
2 و سس 

عد ديات ۳ الى دابغی آن 2 0 الط ابع المميز [ اه و وف 9 عام 4 

ا ولكن ر2 هن نظير ذلك أن تاوا 0 2 AS‏ السيطرة عل التمردین 


هم > و حور هت ذلك تٌّّ حاللات استكئنائية البر شبعص هم حمل السلاح إذا 


ge ۷ « ۱ 5 ۰‏ 
امه . 5 أماء ول ال یه ن دموموف بأعمال اسر اسة اسار جره كن طبيعة 


الاشیاء ۴ ۷1 | أسلحة وآن يرخص فم باستعاها عند الاقتضاء . وقد 
٠‏ نصت على هذه التفرقة المادة ۲۱۸ م من قانون الإجراءات الحنائية الفرنسی . 
وت ا اده AY‏ دن ع قانون تنام اعجو ول ۳ عر الات الي ور وس ۱ 
استعرال اه الذارية صب ا الكو م م عام ر د با اف ( ۷ صب آی هجوم 
5 و مقاومة مب در ر باستعيال الغو 3 ادا ١‏ بدن ق ممدو ل زد هم صا ها بو سار ثل 
أخرى . ۲- منع فرار مسجون LE E‏ بوسائل نز وی 
هذه أخالة 9 آن يكون اطلاق 5 ل عيار دار ی ی الصا 3 فا دا استمر 


٠‏ ااسجون على او لته الم رار دعل هذا الإنذار ا ار یت ص الکافین حر استه 
أن يطاقوا 0 ی ااه ساقه ) , 


55 نب الشسسق ین العاملين 3 او سستةه العقاسة : 


للتنسيق بين العاملين فى المئسسة العقابية أهم ية كبيرة: فهم ذوو تخصصات 
متنوعة ) و هن ثم كان الا عتلاف بيهم فى وجهات النظر #تملا » 9 هم 
يعملون فى موسسة واحدة » تبتغى حقيق غرض واحد » وإذا تعددت سبل 
بلوغه فهى متكاملة » وينبغى أن يتبادلوا العونة عند الضرورة . والأصل 
أن من وظائف المدير فق التسيق 1 ولگ ن جهو ده فى هذا الشأن غر 
كافية » فيتعين أن تکل بعقد اجماعات دورية تضم كل العاملين وال 
قا ار اوا ا و رارات أو توصیات نی شان .سير العمل 


فى الوسسة » ومن شان هنه الاحیاعات أن تحقق تعار ذا بن العاماين و تيادلا 


نیت ۷۲۱۷/4 سم 


۵۰ ۳۹ ۰ هه 


لون العم ۳ الرة مهل لتعاون مشر ret!‏ ف العمل(١)‏ : و قد 


۳ یه كن سجن ف إلى أثمية هذه الاجماعا ت و أنه من‌اللا عم حدیدوسائل 
اسا ار 6 الما مامن 1 او سس على نحو بتاح هم فيه إبدذاء الر ای ی الأساليب 
ا ااا شکرم عام » وبالإضافة إلى ذلاتك يتن تنظم حاضر ات 
و زارا ای و شات اد ركا e ۷ ٩‏ دور ره 5 ون المرغوب فيه 
تعمل ا اأرابعة ) و تقو وم a‏ ی ف J e‏ ۱ 
E‏ رح داو ر اساسی قّ و التنسيق سن العاملین فما ¢ باعتبار ها تجمم 
بار درن والةزين علی‌تنوع خصصامم و تایح تمادل رای لمم 6 وال 


ان ذلك عناسبة ما يعر ض علا من حالات فردية(') . 
مسحت الثانى 
وا هل اعداد و تدر دب العأ ملبن ق ال شیا العقابية 
۲۵ ب أهمية اعداد وتدریب العاملن فى الوْسسات العقایبه : 


7 د هه الأفية لل ااطایم الم الذی غدت تیممز به العاملة العقايية 
57 ۶ضا) ی ر ا 
سل رده 6 لا نقتم دو الطاء ۳ ت عاد ام اك ۳ القن 3 
A 9‏ 9 92 ىق a‏ ل 5 ال 
ى هذه العاملة > بل يجاوز ذلك إلى تطلب إعداد خاص‌للموظفین‌الادار ین 
3 8 واش یت 00 القيام دو وأجيهم مهذین (؟) . ون ناحية اة 4 
وانه ل 3 ی لقيام الفنيين بواجمم على النحو المطلوب جرد إلامهم بهم 
و 18 بتع أن يلقنوا e‏ معاملة امک 3 عام و ددر ب بو | عا لى العمل ۳ 
السیحون 8 وق الماية فان قرام عاد قات سايمة ہیں اراس واحکوم علوم 
ا لقيام تین والإداريين بعملهم على الحو a‏ 4 إذ ان هذه 
العلاقات هی عثاية الاطار الذى تدور فى داخله کل اعمال الوسسة » ولا 





Mfittermaler’, 5 9, S. 63. 11 
CHllin, p. 430. 59 


Paul Amor : La réforme pénitentiaire en Trance, Revue de’ عع‎ 


Science OÛrim., 1947, .م‎ 26. 


وقد اشار مود ۶ ر جنیف ال أهمية 15 دز بت فنص عل آزه يتن . ۳1 
يتابع العاماون ۳ الو لدہہرہ ات العقابية 9 قبل ایح حافهم ؛ اة در مك شة سدق 
التكوين العام #مصیه le û‏ لى المشا كل الاجماعية ودر اسة بحاص ة 8 وجب أن ا 
امتیحاذات نظر ية وعملية ( التوصية السادسة عشرة ) . وبينت جموعةقو أصل. 
اول الادی علة تطلب التدر لبا » فأشارت ال آن العا “لين ۳ لو وأس يسما مک 


ان أن 5 نو ۱ عا فى مساوق ثقاق كاف ۱ القاعدة || شأ بعة وال" لو 3 ( 7 


ولك يب العاملین فى المؤسسات العقابية أهمية ثانية »وهی رفع مستوی 


5-5 با کف اه 
الوظيفة العقابية سعیا إلى اجتذاب العناصر الصالة الما ». فقد استقر لدى 
ال راق العام ان هیده الوظيفة ذات أهمية أجماعية 006 6 و در 2 .دلگ شى 


3 
1 


نه لم يكن يتطلب ق شاغلما مستو ی مرتفع من الثقافة والاعداد لهی ؛ آم 
0 تطل سنا هذا ا قلا شاك ف أن فخا الاجا تر تفع بللا ها ما قي لك 
لى أداء هذه الوظيفة على الوجه السام ("). 


۹ ب تنوع الشاکل النی بثيرها .الاعداد والتدریب ۰ 
لذا کانت المشكلة ال شاه هی اعد اد الاشخام اص‌الذ ن برغبون ندم 


المناصب العقابية لأداء عملهم »> فان هناك مشكاة 2 لاتقل شمر cd‏ ات 


- 
حسم 


C 


سد 
تقو 


عستوی العام ماين فعلا فى المؤسسات العقابية » وأهمية هذه المشكلة إلى أن 
مع قل عيثو | 5 ف وقت ل يكن يتطلب فيه الاعداد الهی 4. اة 0 
فان ۳ ن تو افر 2 هذا الإعدا د جب عام أن يتأ بعو 11 e‏ الف ف لاسالیب 

۱ المعاملة له العقابية 1 يا ا ff E‏ نت مسئو ی متخلف ر(" 4 ۳ و ود اش گت 


إلى هذه المشكاة توصات مو عر جنیف (التو صية الثانية و العشرون) قتصيت 





Georges Picca : عامعظ‎ de formation du personnel pénitentialrê, (4) 
5 
Dicca, PD. 3. (۳2 


3 


1 ع 


ımOÖdernes, p. 90. ۳‏ ا 


--۲/۷ 77 


على أنه يتعين على العاملين - بعد التحاقهم بالخدمة ‏ المحافظة علی‌معلومامم. 
والارتفاع مشاه عتارعة د روس التعمقالى یہی أن تنظ م عل 2 و دور گا.. 

1 شارت إا كذلك المادة 515 6 ن انون الاجر ا #4 2 4 الفر نسى , 
فنصت عل الم العاملين 1 و تعميق معلو ما مهم ا مهزية 4 والتزامهم عتابعة . 


الدروس والتدرييات لع تنظمها ادر سه العقابية و مر کز البحوث العقابية 1 


و لاتدر لب مستتو بات متعلدة * فهناك تدر بت ار اس 1 وهناك تلو بسك 


الفنين ( وهناك تدر رب الإدارين 4 و سحاصة من يعدون لشغل الناصیت 


0 


الإدارية العليا » والمستوى لاخبر أهمها لضخامة دور هم ف يصن ا 
الوسسات العمابية 5 و ان بجون لكل مہ .وی در نام التذريب الذى. 
بل كك , ويتصل بتدريبا الإدارين ر الو"هلات ألو #طات فيمن يتفمو . 


7 هذه التاصت ۱ تكاد جمع الدو ل الحديثة ثا ان ۵و وهل جام 


کا 
مواجهة 0 المعا a.s‏ والإدارة ذ n e‏ 4 و1[ لکن مت الدول. 


فيا ا ای ج ا وهل الذى تشر طه 6 و تعتفد أن او الخطط ١‏ ھی ما 


تشر ل مهاد 2 الدراسا ت العانو نية دلائ آن إدارة امو فة العمادية شن 


5-3-8 


۳ 


2 لد 
ناحية ثانية فان من آم واجیات اع .كل زدارة الوسسة العقايية ای 


ی جو هر ه 2 لقوانين و لوائح السیجون 4 و هو بدلاث عمل قانونى 3 


سدقي وق ال ی يقررها الها انون سس £ لصو صه أو رو سحه ۳9 المحكوم ا 
ولا يستطيع أداء هذا الواجب ما لم يكن على على كاف ببهذه الحقوق > 
و لدیه مقر و على استنباطها من القانون 6 ودره 0 وازع الضمر اله 
الذى محمله على احافظة علما(') » و هذه الشروط لا تتوافر ساسا نی غير 
8 القانو ن ¢ ويعتضى ا أن یسح پردامج الدراسة ف كلما ت الما ادو 5 
| لاد راسا ت الإجرامية والعمًا درف 7 ونخرى الانيا على اشير اط الم هل 


SVE EDE ONO EE EO‏ ی 
وف ۳۶ م4 2 ۳ 35 4 4 3 


دم سس صم ب رز 


Mittermaier, 5 و9‎ SB. Ol. 0 


۲۸۲ 


:ها تشيرطه ق القاضى من مؤهلات(') ؛ وق فر نسا يشغل الوظائف العلیا 
الادارة العمّابية الرکز رة أشخاص في صفة القاذى (") . 
02 - _ ۱ 


۷ ل معاهد التأهيل والتدريب فى النظم اأقارنة : 


ع دک 3 
وحهت اغلب الدول أهماما لا نشاء وچا هل ۳ هيل و ریت ار اس عل 
عماهم > و تیه هذه المعاهد إلى اعطاء ا 2 


إلى راس الثثافة العامة الى تقض 
| لول 


۱ 


7 و بعصر مج ده وظيفهم بثة کهد: المحکوم عا eC‏ 4 وحمل رده الا ا هد 


ع 


DD 2‏ ر و 4 
أسماء a‏ بع حر النظارة 


سست ل 


ی 0 وبراجهار؟) . وتقف بعض الدول 
رل هذا إل ن الاهمام ا لتأهر : 0 دولا عنيث بانشاء معا هد دربب 
د از 


الم دار دس 9 e‏ لسا ¢ 


نششت ی فير دن 5عجومرم([سن4 ۵ 5 9 ١‏ 
" هلر سرف الا عداد الهی 7 نم فسمين أدلهم] قلق دب اسر اس 3 و الثای | تدر يس 
اه وظفين 9 يدن الذین يعدون أنفسهم دا ل الو ظائف الادار يةالعليا 5 ۹1 
1 وتنظم 1 ارا بر امج تدریب ذات مستویات متنوعة : فثمة کلیتان لتدریب 
الم وظفن Colleges‏ مع إحداهما فى و کفیلد Wakefield‏ والاعری 2 
oke ۳‏ تنظان بر امج لتدريب من يرغبون من مو ظفى السجون 


+ 


فى الترقية إلى وظيفة نائب مدير سجن وتنظان كذلك برامج لاستكمال 
قور اكد E TET‏ ألا E‏ 
'الوظائئ الإدارية الأدن درجة فعلموم متابعة هر اسة تدر بدية ی أحادالسجون 
ا أربعة أسابيع > ومن يثبت جدارته فى هذه الدراسة يقبل للالتحاق 
e‏ مو فى األسجون Prison Officers Training School‏ 


S. 64. 6‏ ,9 § نما ناد 
CGrermain, Pp. 45. (۲)‏ 
۲ يطلق عليها تسیر « مدرسة الحراس » فى السويد » « والمدرسة المركزية لادارة 
e‏ » فى الدانمارك « ومدرسة السجون فى الدروبس « والمدرسة الركزية لوظفی 


االحراسة U‏ فى النمساً « والمدرسة العقابية » فى هولنده 


Méthodes modernes, p. 90 : Picca, .م‎ 3 ; Schmelck et Picea, نع‎ 


1۲0, 188, p. 184 et suiv. 


اک 


Institute for the Study and Treatment of Delinquency رمعا )اة الاج رام‎ 


3 ر مج اختيار دة 5 در عيبو ل م ن موطفی و جر أن ں السجون ٤‏ الأاسيزادة دن 


ار واسلیبر و بأصول العاها 2 || 2 ابی(! ( ۴ 


۱ 
۷ ب مركز تدریب الضباط والوظفین فى معر : 

القع علا ار کی وان وزير الداخلية الصادر فى ۱۳ أكتوبر سنق" ۱۹۵ 
وکان حمل ام رمعهد التدر رب والتأهيل ( 5 غير إسمه إلى « مرکز التدریب 

۱ التأهيل ) ) رگ 0 و زیر الدائدالية رقم ره أسنة :۱۸۵ © وهو الان عمل اسم 
۱ « مر كز :دريب الضيا ط والموظفين ١‏ عقتضى الامر رة ثم ۲ لسنة ٩۰۳‏ ۹ 
والغرض هن إنشائه هو تدريب وتأهيل الموظفين و على القيام بعملهم ف 
الواسسات العقابية بطريقة تهدف إل علاح الزیل و لعداده مهتیاً واجماعباً 
وثقافياً وإعادة الثقة بنفسه لساعد نفسه بنفسه ویکون مواطناً صااً عکنه 
الاندماج ١‏ 3 اعتمم ۳۹۹ ار جی ر بعك الا فر | ج عنه ) ) ۳ . وتات ۳۹ و ظفین ال 
يتاقون التدريب فيه هى : الضیاط 5000 المدنيوك وضياط الصف 
ین الأطباء والهندسون ورؤساء الورش والأأخصائيون الا جعاعیون 


:والمدرسون و الوعاظ والاعة والموظفون الفنیون . 


۱ وينظم المركز بر امج دراسة عام 00 فيه e‏ الفا ت السابقة » و ینظم 
كذللك بر امج خخاصة بكل dh‏ على بحل 5 5 ويشمل المر نا مج ال عام دراسة الواد 


(أتالية : | نظام الا داری اصایحة ا لسجو ل . ۲ وسالة السيجون 
٠‏ و تطور ها ۳ ریا ام وو أوائح السجون ٤‏ س در اسات اعسیة ۵ اس دراسة 


ا رکه و منشو ها و دو افعها ۷ عبت ثل اصلاح إل رم ۷ 3-95 الدفاع الدی . 
اك ایا صة وفك رو گی 2 تکون ما خصص اله ای 
أعدث لا » و شیر عل سبیل 0 إلى الواد الى تدر س دهم شد دالفعات : 


يشمل البراميج امخخاصة ۳ لضرا رط : در اسه تقصراية تاريخ اأسعدون وتطورها 


The treatment of offenders, p. Il. 0) 


۲۱ من "الفصنل الاول من اللائحة الداخلية لامركز 


م 


ووسائل الإصلاح من الوجة الإدارية » و فاس الدرعة والعقاب 4 و در اسات 


ا خاصة بالسجون 00 5 ظا م العمل و فقو انن السیجون 0 


: 9 


واسسها 4 ومعاومات عامة کن 0 اض العقاية والنفسية اة ی در 


0 لا ء السجون و مکافحا 3 والامر . ں النفسية الاجر ام ۸ : ویشمل 


م البر تامج المعل ١‏ الخ ماك 3 6 در 0 إعداد المزیل . للمعديم مع داخل 
السجن و خار جه 4 ووسائل العمل 8 عا ثتْ 8 أنسية ره السجو ل 6 
و مه افر د ا لسجن 4 وعلاقة السجين را نه وكيقية تنظيمها والشيئات ا 


تتعو ن سح الصایحة 2 رعارة إلا سر 2 مایخ ارام وكيمية شغلها 
آی ۳ 


۰ .العم‎ ٠. ۳ 7 ۹ ie E e 
۰ اثرکز حلقات حت دات توعین : نت‎ 7 


+ 
ك 


مرظفون من ود و احق ود ا ق وم مو ص و علد للخل ق احص ۱ و 


هذه المعة 4 و عبر متا نسة > و وتفم و 0 دن وتات مكو ع 0 
مختلفة لدراسة المصاعب الى يصادفو نها فى عملهم وطرق تذلیلها ووسائل 


التعاون 3 مو ظفى السجن 8 


و تنطم ار كز وبر اجه بح در ال الاريك ع ونشير + صفه داب أن 
الدراسات فيه ذات مستویات تلد > وهی موجهة ال کل فثات العام‌این 
بالسجون > وتتضمن دراسة الوم والغنو ن دات الصلة بالعمل بیج ا 

ولكن تلا حمل أن الدر اسة بابغی أن تكون گر ا وأطول مدفن ويتعحن 
ألا يعتصر المركز على الاس تعانة فى التدر بس عو وظفی وخر اء د 
السجو ن4؛وإنما دلبغى آن یستعین بالاسا اة و ار اء ا فى الدراسات.. 
الإجرامية والعقابية أي كان مكان عملهم ؛ ونری فى النهاية أنه يتعين أن 
يتضدن لمر نا زام 0 دراسات قانونية > وخاصة دراسة قازولى ا 
وا ازا ثية بالنظر الى ماطما من علاقة وثيقة بالتنفيذك العقانى > ود 
الجاثر أن رو 


الباب الرایع 
فنا قم الوا ۳ تفیل العقو بأت و اد اس 
السالية للحر بة 


۹ د الدور التقايدى للقضاء فى التنفيذ العقابى : 
بالنطق بالعقو ر2 


3 الاحیر ازی > وما يتسوك بعد ذلك فك ٍجر د - م 


بذهب ا رأى التقايدى إلى القول أن دور القض قضاء یہی , 


2 


9 هن سم ن الإدارة العقابية 0 وحدهالا ( ف لتو ضيح هلا اار آی رلا حظ اسا 5 


الدعوى اسدناثية تنعضی دص دو ر الک البات 6 و راض اما لايكو نعل 
لعمل قضای یتخذ بالنسية ها » وبالاضافة إلى ذلكفإنإجراءاتتنفيذ اک 

۱ 
ھی اعمال إدارية دااصة © وهی بطبيعمأ اة عن الأعمال القضائية ومن 


ولكن هذا الرأى لاينكر على القضاء أن يكون له إشرافعل الموسسات 
العقابية يتمثل فى حق القضاة فى زیارما والتحقّق من أن التنفيذيطايت القانون 
وإبلاغ ملاحظامهم ی هذا الشأن إلى إدارة الموُسسة أو الإدار ةالعقابيةال ركز رة 
۳ ات عامها أن تعر ها قيمة اذو يه كبيرة ۰ وتكادجمع التشر بعات الديثة 
e‏ 6 لله 4 اه ا الاش اف ( على بب ۸ ديل المثال 1 المادتان فى كم 

من فاذون تنظم اأ جو 8 الصر ده ة والو اد ۱۷۹ إلى ۱/۹ 4 E‏ من 


قانون الإجراءات اطنائية الفرنسی ) » وسند هذا الاشراف هو الاجقلل 


6 


هياشرة رقاية قانونية على او فسات العمابية و الق نص مه خاصية من ۱ 


زن Sliwowski : Les pouvoirs du juge dans Pexécution des‏ رآ 
peines et des mesures de sûreté privatives de liberté, 1939, p. 16 ::‏ 
Germain, p. ۰‏ 


حقوق احکو م عليه حل احترام » وهذه الرقابة يتعين أن يباشرهاأشيخاص, 


۱ لدم ع امار بالقانون ره ة بتطقه 6 وهو ۰ الاشیدام هر القضأة( 56 
۱ 


0 
۷۰ ب الحجة فى هذا التحديد لدور القضاء فى التنفيذ العقابى : 
ام جیوه تج هذا إا رای مستمدة من ميدأ الفصل بان الس اطات وعدم 
جواز افتثات احداها على اختصاصات الاعری : فالإدارة ساطة مسئفلة. 
عن القضاء » ومن ثم يتعين أن تستقل عباشرة الأعال الادارية » فان‌باشر 
القضاء بعضم! فذللث حرق هذا البداً الجوهرى » والنتيجة التمية لذلاكهى 
0 جواز مباشرة القضاء إجراءات التنفيذ العقانى باعتبار هذه الإجراءات 
أعالا إدارية حضفقر) . ومن ناحية ثانية فانه u‏ من وظيقة القضاء 
لإشراكه فى التنفيذ : ذلاث أنه يستنفد وظيفته بالنطق بالحى » اذ حدد 
بذلك فى صورة نمائية الرکز القانوفی للمحكوم » وتتقید الادارةیکل 
ما قضی به الحكي سواء من حيث نوع العقوبة أو مدا » ويعنى ذلاك أنه 
لا عل لاقول بأنه يرر تدخل القضاء 01 التنفيذ الحاجة إلى حاية حقو وق اكوم 5 
RIEU E EE‏ الک 
على نحو مازم للادارة الى يقتصر لها على جرد التنفيذ المادى للحكم 
وبالإضافة الى دلاث فان تدخل القضاء فى التنفيذ قد و ا نازع خطير 
۳ الاختصاص بينه وبين مدير الموسسة العقابية » وی آن تكون ا 
دلاث إفساد ادارة اارسست ) . وف الماية فان 0 لاتؤهلهثقافتهالقانونية 


للمساهمة ف اتدل 0 اد س مسائل فنية و مد یبیفبعیدقعن حصص القاضى (*) 5 


- عوامل نطور دور القضاء فى اللتثفيت العقابی : 
١‏ بعك 1 ری التقاء دی را را به ۳ ف عم الععات اخحدیت 4 اد يذهبه. 





(۱) ولكن هذا الإشراف لا يعتبر مساهمة تغائية فى تنفیذ العقوبات والتدابير الاحترازية 

00 Picca : Le juge dle application des peınes, 196l, .م‎ 4 : ۳ 

Pinatel : Cbraniqiiê pénitentiaire, Revue de Science ۳‏ لمعل 
P. 69.‏ و۵۳۳۵ ; 113 .م ,1952 Crim.,‏ 

(۲) الاستاذ محمد عبد الله محمد > بسائط علم العقاب ص ۱۱۱ 

‘Peters : Grundlprobleme der “‘kriminalpidagogik, $ 7, 8S. 161. م‎ 


بت ۲/۱۱ سب 


الرأى الغا( بج فيه 1 لى وجوب مساهمة القضاء ‏ على حو فعال- ی اجر أءات . 
التنفيذ . والعاعل الاساسی ی هذا التطور هو تةيل التشريعات احدينة 
نظام و التدابير الاحبر از بة » > وهی يطبيعما غير محددة ‏ سو اء من حبث 
مدا أو من حيث نوعها ‏ باعتيارها تواجه « الخطورة الإجرامية » : وهی 
حالة متطورق() . ويعى, ذلك أنه لابد أن یعقب نطق القاضى بالتدبير عمل تحدد 
عن طر بقه مدة التدير ونوعه » بل انه اذا حدد القاضى المدة والنوع ۰۰ فان 
هذا التحديك بالضر 0 غير بای » فطبيعة التدبير تقتضى جواز التصرف ف 
مدته بالز بادة ا و الاقاص > بل وجواز إحلال تدبير عل آخر إذا اقتضت 
ذلك مواجهة اط رو . وغی عن الان أن هذا التحدید ار 


ااا 


التعديل عمل 0 ام ليام ده و قت 1 نطق بالا داز إنه س حو قل 


2 


احکوم عليه د 0 كك أمره الإدارة كان ذلاث افتثاتاعلى اختصاص القضاء 
و هدارا بدا الفصل بين السلطات » وکان كذلاك تضحية حقوق ال ۳ 
۷ أ 5 1 مر ۳ 
عا"( ۲ بل إن طابع )0 كم التمحديدك 4 ٤‏ ھر على اند دار الح ر از ره 
ققد سرى إلى العقوبات کدلث : فنظام الافراج الشر طی بعی تعديلا ق 
مدة العقوبة بإطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء كل ملا » وهومذا 
الوصف مساس ات فيه يھو 1 ایک باعتماً ره تعد راا لاه 7 تاره 4 ومن م 


23 
َ5 ن بطبيعته عه ضا ا ¢ و يتطلب ال آن تتو لاه ساطة من بو الساطة . 


الى آصدرت الحكى ء إذ ق خويله للادارة ساح ها بافتثات‌علی اختصاص 
القضاء() . ولس ا التحدید ق تتفید الععوبات 00 عل المدة بل 


هو عتد كذلاك إلى فحوی التنم 5 3 من المتعين تعديل 8 او بت المعاماة 2 


۵ 
مد 


1 در د على شعخصاية اكوم عليه دن تور 4 و قد يفتضى دلاث یله هن ۱ 





. Sliwowski, Pp. ۰ (۱) 
Pierre Cannat : Esquisse June juridiction pénitentiaire, ۱۳1 
Revue pênitentlaire, 1947, .م‎ 154. 
Robert Lhez : L'application de Ja peine privative de Hberté ز۳(‎ 
ct Ja participation du magistrat, Chronique pénitentiaire, Revue de 
١ Science Orim., 1958, p. 653. 
Sliwowski, .مر‎ 24 ; Lhez, .م‎ 652 ; Pinatel, p. 113. 04 


—YAAN— 


و سین ال ا أو من در حه إلى آحری او من نظام للمعاملة إلى آخر (أ)» 


الا تعدیل برد على حقوق احکوم عليه وواجياته > ومن م يابغى 


بها 


ین 


3 


كولاه اء کی نتفی کل احیال ی إهدار حقوق امم( ٠‏ ويعال 
0 ى بای دل ۳ 


اح سے 


که ايلود الذى آصیح الطابع امد لك ادمر الجنائية باحتلال فكرة(التأهيل) 
لكان الاوك وت أغر ایا رازه أن محدد له منذ البداية أجل معاو م 


اس اواب ات ۰ 


ع 
و 
ا 


۲ ل الحلول التى اقترحت استجابة لهذا التطور : 


۳9 ۰ بن ۰ 8 * ۹9 
لامي ان 1 دوف السبيل إلى مواجهة هلا التطور هو "لاعیراف لماضی 


شور £ ی ۳ ولكن رايا مما یلا حاو ل ان بواجه المشكلة عل خويصيق 


يه ن ساطة القاضئ یت بقع دؤوره عل تفر بر ما لیر اعة او الادانة 6 
-ويعقب النطق بالإدانة أن محال الممهم إلى ك ة تا لية مشكاةمن فنیین تصن بالعلوم 
١و‏ القن المتصلةبالمعاملةالعقابية تسمى رحكة المعاملة Tribunal de Traitement‏ « 
ا 0 3 1 9 35 5 
دو فى باختيار التدبير الع عل اساس كن شحصن ی 3 تتولى بعك دلگ 
الاشر اف عل تزفرده(!) فد اعتوك اهنا ابر ای على حجتن : شن نأحية 
3 ۳ تسمح له به تفه القانونية هی تقدير اللادلة وطن القانون » ولا 
e‏ 2 ذلاك بأ كر دن تفر بر البر عة او الإدانة ¢ أماأ ديك نوع التدبير 
-ق ميك قتطات LIE‏ غير قادو ية 5 رمن تأحدية اة بل حل انصار کےا 
الرأى أن ويل الاختصاص الثالى للقضاء يودى إلى تفرفة بين الممهمين تما 


الانوولدف القضاه الذين نحالون للم 4 وقد حاولوا إثياث ہد هده ایح 





Sliwowski, Pp. ۰ 5 
Novelli : Lintervento del gulclice nellesecuzione delle pene م‎ 
secondo i Nuovi ordinamenti italiani, Zeitschrift fur die هو‎ 
Styafrecbtswissenschaft, Bd. 55, 1935, S. 201. 

Picca, Pp. 6 ; Sliwowski, p. ۰ :۳( 
متس‎ H. Sutherland : Principles of Criminology, 1947, p. 286. (¢). 


A جعزي‎ 


pe‏ ر الحم HÎ‏ بات( 0 1 واه غير عقيو ل 3 فهو م القضاء 


عر جع ا من ا : فتیحادیل وم التدبير وفقاً لقائمة محددها 


مسر 


مص ا عا الما تون وكيك ما يك طيمأ ۳ أ لضوايط تحددها الما ود کلک هم 


اعم ۽ اله اعد ذا لو م > ؤوهما.ازلاث عملان قضا كنال < و اذا تطايا نح ق 


1 


ات 


بان الوضع اعطبیعی 9 قشدمها ار أء | فى القاضى الذی 2 ۳ وزا 
.و ال تاه سا 8 ودن ناحية 'ثأنية , فإن هنا |! ى عر 11 ی ن الضمانات 


"تیا ا ای لاحم ن توغبر ها له عبر ۰ شخص دی خر ة باقن الشضای ) : 


3 L2 

3 1 و دک 5 ۲ 

هو رم اختمم هن آن عت اها اغر اضا أخرئ 0 جرک 
اهيل 0 هذه الا راض لايستطيع تما بر ھا غير قاض 

بح ۱ ۳ 2 1 ۱ 2 0 ۱ ۱ ازج 5 

ا ر 2ں حل الرأى E‏ ن بالرای ای 1 القع يذهب إلى و جو سا در Ls‏ 


2۱ ۰ 

E 

جر |ام ۱ 

یر يذخ وکیا 
كه 5 


۲ ب اأععجة في المساهمة القضاتية فى الننفیذ العقابی : 
#طيوة الاسا سية ى الاعتراف .ذه الساشمة :أن الوظيفة القضائيةلاتستقد 


رکش و2 أو الندپیر الذى بلبغى إنزاله © و ا ۶ شحفق هنا التجد رل ااا 


7« محم یه بسن ی مس مه 


5 
۳ 


E‏ ضوء م أل تطور الى بط ١‏ راعل دص ره احکرم عليه 5 ويتصح الات ال 


باتش 3 “+ 5 0 ۰ 35 30 2 2 ك 
انق ل ات الم , نجل اننا اعد م م سل رال مدق الك مر او اسلو رد ھ 
یت مب یه 


/ 


ی 


كعم شطر ن ایک ال 


3 ضاق » وهی تنضم یه اتکاه » ویعنی ذلا آنا 
ایال اقضا ثم 4 .و هن 5 بأبغى 0 4 دون الاختصاض ما a‏ اض( . وعلى هذا 





ا غيل 'للتدايل على ذلك بأن انعد فضاد مدداتة نيوبؤورك اعتاد أن بخضيع للاختیار 
لضاني 00 7 مین ااحرمین اين تبون الی فك عاك ی دين أن فا سا آخر كان بخشم 
eg‏ فحسب؛ من ااجرمین ار SES NETS‏ 
ع SN A‏ لار هة ی ان ای ره قد حكي فى مدة معيمة بالحس عن 0° / 
ی 530 24 ره 0300 1 = ۳ ۰ مس 9 
- کن این این تدمو | ال“ ب حن ا قاضیا آخر ۳ اد ننة دنفسا حکم بهذد العقوبة 
مر وه 


بو ۰ 4 لديا من مر فجن لهم إت ال روق 


Heran Mannheim : The dilemma Of 00 ا‎ 1954, EE 


p. 207 ; Germain, ۰ 70. 
Sliwowski, .م‎ 56 ; Picca, ۰ 6... < 


۰ احج هلي العقاب 4 


س و ۷۵ س 


سر 
x‏ 


النحو بل اقتضى | صاف تلآ از اسلیناثة ۳ التتحديك أن ا اکم 
الصادر ما إلى قسمن : مم حدد قبل البدء ی التنفيذ وقمم حدد لاله .. 


£ 
سے | 8 386 2 nm»‏ ء و 5 
E‏ دل دن القسمين لاه ص يره اکم القضاى 1 


وبالاضافة إلى ذلك فإن اعتبار « التأغيل » الغرض الأسامى أو الوحيد. 
للتل بر انا اتمه ی الاعبر اف راو زر القضاء عق اتيك 6 اذ لآ شحفی ۳ 
عجر د بات پر 4 0 شحفق راه يه ¢ رتطاب ذلا رترب و ۳ 


قى 0 ار 2 ب 0 00 و اعتبار عا 
معدم سبی مر اة التأهيل الفعلى لامكو 1 عليه عم بفتضی اعتمار ماد مر ۵ هلق 
الاجراعات روا ۱ ساطة القض اء" ( ا هلا 1 ری كذلات ار الاه 


؟ 


ینبغی أن يقوم على احثرام لوق المحكوم عليه وصيانتا مما قد تتعرض له 


0 


ن اعتداء(؟) 4 وغی عن ف الصا أن سحارة الحقوق جر ۱ دن تن وظيقة 


القضاء » 1 إنه يتعين أن يعهد ما إلى شخص مستفل عن الإدارة > اد كم 


ییا 0 


الغالب من الأحوال يكون الاعتداء صادراً عا . و بالاضافة إلى ذلك » فإن 
هذا الرأى يلتم مع الاعتراف بنظام الفحص السابق على الحكم »إذمقتفى 
هذا النظام أن شارك القاضی الإدارة العقابية فى اختيار وسائل الإصلاخ 
والتأهيل 4 بل وان بقو د اها ی ذلك 4 وتقتضى طبيعة الأشاء ایم 
القاضى عمله فى مر احل التنفيذ التالية(؟) . ولا شاف فى أن مساهمة القاضى ‏ 
فى التنفيذ تعطيه علا وشيرة بأساليبه فيتيح له ذلك أن يباشر عملهالقضای‌علی 
آساس من العام بالآثار الى تثرتب عليه » وحصول القاضى على هذا العلم 


1 
0. 


وضع طبيعى » إذ لايقبل المنطق أن جهل القاضى مصير المحكوم عليه :. 


س سس تست سمي بت ا ا ا اه 


DÎinvowski, p0. 55 1)‏ 
الدكدزر نمم رر عأى والدكتررة آمال عبد الرحيم عثمان ؛ رقم ۲۳۲ س 1.4 

4 انظر رقم 5م دن ۸۸ من هذا ابو ف 

D. 653. i)‏ داد 
p. ۰ 3‏ م1 


چ 


فيجهل بذلك جانباً هاماً من الاعتبارات الى يتبغى أن تحدد اتجاه ملمر. 
وقد لوحظ أن مساهمة القضاء فى التنفيذ تملع عليه طابعاً من الاعتدالو توشی 
الأغراض الاجواعية الى تسمدف بالتدابير الجنائية » فيتأثر هذا الطابع 
العاملون فى الوسسات العقابية على اختلاف طوائفهم » فيجعلهم ذاك 
امبييرون عملهم بروح مشبعة بالفن القضائى() . 


و لیس صم درد أ القول , أن مسا ھم القاضی ۴ 93 میا مرلو یدألفصل‌بین 
السلطات : ذلك أن القاضی لایزال عشارکته ف التتفید بياث عملا قضائیاً ء 
وقد تدم أن وظفة القاضی سد يثة ود تعلورت واتسع نط اقه ابعدآن اک 
التدابير اسع اة ھاس بطایع عدم التیحدید(؟) ۱ بل إن تو الادار ةالعقابية 
منح الإفر 8 اشر طى هو افتئات على اختصاص القضاء » باعتبار أنتطبيقه 
از قضا: ا 3 ی مساس بقوة 0 فيكون فى رده إلى القضاءإقرار 
العقوية کان ۳1 سب القضاة 00 بان ؛ الإدارة تم تنصبا لفسا رت على 
لم ومعقياً عليه 6 وکان تبعاً لذلك مثار اعبر اض || ا العام كذلات » و لذلاک 
يكون ف إقرار هذه الساطة للقضاء على ما يزيل هذا E‏ 
س العمل الإدارى والعمل القضا 2 0 5 أما القول أن مشا رك ةالقضاءق انشآ 
تؤدى إلى تنازع ف الاختصاص بينه وبين إدارة المؤسسة العقابية > فن الوسر 


دحضه 1 ۳ حددت ف قع صوره ه و اضیحه ا القضاء ۳ اج تیف ورو کی 


Lhez, p. 654. ۱‏ 
وقول انه من الصعب تصور آن القاضی الذی بجهل الكيفية الي فد بها ية 
تیم انف شا اامشتای علي تدر شیم E E‏ تایب فااو ی ات 

لا يقبل جیل القافى بالسسجن 
وقد اعترفت فرنسا بأهمية الام القافى بالمشاكل العقابية » فأصديس ضيروريا ان 


سل 


كه 
الر شحون إرلائفت القخساء تدر سا عقابيا خلال فتره معينة از ودون 0 خلا لها 11 0 


ی و مسبت ات 
العقابية ويلمون 


بأساليب التنغيذ اإطيقة فييا . 


lez, p. 653. 1۳ 
رما‎ p. 42. (۳ 
Pinatel, ۳ 3 ; Germain, ۰ 71. 0 


Thez, p. هه‎ (o) 


— 


۹ 1۰ ۷ 1 1 11 ۲ مډ ع 1 و‎ e e 
رصئة خاصة أن تقتصر عن سل وب القضاق. ف التتفيذ والا جاوز دا توف‎ 


55-6 5 ع . 3 32 2 ها 7 ۱ 
القضاء إدارة الموسسة مباشرة 4 والخصاء ره مه حر بصن عل ر م 


م e A‏ 5 اهاز اسر 
اخحتصاصه(') . وقد اثبتت التجر رة ف فرسا تر عيب الأدارة العقابية بالتد حل 


1 
dua 
0 
06 
ع‎ 
( 


القضالى » بل ما قد سبقت الشارع ب هذا السبيل فسعت 
بعس و حر صا عل الاستثناس 55 و بر ند( ( 1 
6 ل السند القانونى لتدخل القضاء فى تنفيف العقوبات والتدابير 
السالسة للحرية : ۱ 
۰ 5 و بو 2 ما اه و / 
حاول ر زف ل ال ياء صبہ ہا س 3 (ظر بات کرد ا اا اوش اا 2 ال = 


فى هذا الال > فاعنمد البعض عا بل فکر قي اشکالات التنفيد » الى تتمثل ۳ 


ص ا ۳ ۳ ۲ 
متازعات ور ۳ ا مکی وم علية و الادارة اه ا نية ةه واسلا-دة إل أن رعا يا قصل 
ee 5‏ ۳ 3 5 ۳ ۰ ۰ ا 
فا إلى ساطة مسئةاة عن الإدارة(') . وأسانك بعضص الشقهاء إلى فكر تراستمر ار 
العمل اله تاق ) وامتداده إلىمر حلة شیاه : ۳ لقاضى ا و با دانة ۳۹ رز 


مد 


درل | حصو ع اک و عاأيه لتر جناتی 5 و که م ذلاك س رل تسه اكه 


ا 0 فم بعك 9 5-5 بات تفاصیل تيك هلا التدبير 8 والتعديل فل كرقيقة ادا ین 
۶ 0 
أن : طورا طر 1 عا ى حصي 9 م علية تی هلا التمل: 5 i‏ 5 و در ع) )5 ر ای 
il ۲‏ 5 ا 5 > ۱ ۳ 
من الفقهاء سند التدخل القضانى فى أن اکم حدد لل محکو م عليه سوه 


5 


لاما ول ي مرکا قائو نما معا ا له فيه ۱ تحمل با لمز امات ویتعن 
5 چ ۳۳ 0 ٠‏ ۰ 3 4 ۰ هھ مل 0 
ان حارم الإدارة العقابية هلا از کر . وان يقوم إلى جانا قضاء يكفل هدا 


ع 
3 


الأحيرام() 3 وفك اشار البعض مه لدا صب د اف ) دقو ق انحكوم عليه 1 





دلمى تقريره المادة ١15‏ م من قانون الاجراءات الجنالية الفرنسی 


ل وما 
OEE‏ ان ۱ ا مره و ۲ ۱ ۳ را 
ت لس على J ut!‏ یں إا هی نتعدمیق ۱ لكر بات الحلول مجن رت رات 5 ا و سس العا دی 
o a. 3‏ 9 2 0 5 
ا عمق دح میت إلا حہی ا و سیر اعمل مها 1 


Asa N 
نع‎ Malberbe : Le juge de Papplication des peines, Rev. de Science 
crim.. 1959, p. 635 et suiv. ; German, Pp. 73; Paul Amor : La rêforme 


pénitentiaire en France, Rev. de Science crim., 1947, p. 28. 


Sliwowski, p. $C. ENES اكد ی لد كشرع‎ 
GC. Aschaffenburg, Verwahrung Ciemeingefihlicher. ZO pg 
ات‎ fir dic gesamte Strafrechtswissenschdft, Bd. 32, 191l, S. 71I. 
Freundenthal, Strafrecht und Strafvollzug im e 9 


Zeltschrift fir die ges. Stralrechtw., Ba. 39, 1918, S.‏ رام 


A 


1 


صت دن معام النظام العقاى ا وو چوس کیال حار 
0 1 2 5 


8 


و هده الج ات حمیعا صححة > فلا تناد روما js‏ ھل En‏ 
525 5 3 5 1 
۳ ۳ 
رو ضا a,‏ 5 سا زوا ال عياد عل زور و اسوردق ما 0 إد نحص ر اهيا ا 
۰ 2 ۰ ر 3 ار موف ۳ ٠‏ 05 
ز او ره بعیسا و 3 الأشكلة و اكه أن رل ۵ النظر بات ادم يد عدأ اك در 
1 3 م۰ 
ارم || هی امه إل ان 4 و درده | ندعم عض را مها عا / النیحء 


افو ادن . 

سک کہا اھ اش اد ۳ ای | اراد عل م تمر ات ذو لد و کات 
غل منافشات علمیة » وقد انست هذه الو وات إلى اللوافقة عليه . فقرر 
۵ کر ۳ من الدر ز E‏ والعقاز ۽ الذى بان سه ۵ ۳ أنه رم الما تین 
فياناً ارد فعل ا الاجرام - أن يعهد بغير تحفظ إلى 
ماه رها اانه أو ز تام 7" بر أسبا قاض امتاذ القر ار اه 


افانة الى عددها القانون وتتعلق بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية 6 


قانو ن اتنشید. العقالى 


3038 


5 


3 تضيان الاعمر افی بالتدعل القضائى ی تنفيذ ی 


۳ 7 0 0 . م | "mu‏ وی 
ر تن لخر مج دلای الا عیراف تلادار ة 1 AR‏ أنية راا تیه و استمئلال كا 
5 سيريا 
$ 5 2 
^~ ۰ 3 ۳ 1 ۱ ۰ 0 3 5 8 و ۹ 
وفك اضاف الو ر إل دنا ان زاس اض اء دنطوى عل ہہ e‏ 


5 


ا 


3 


ای را و واه و شی دار ص سراما الاد ر ار ات ) و يتصهمن الشق التعلی 
ال حم امك هو ره Mh‏ 
ا ر قابه التحقن 0 و ا(صحیح لو ادن والاوائح E‏ السحون و اما ده 


Novelli, S. 201. (1) 


۹ 1 3 5 0 5 3 ka 3ك‎ 5 E ا‎ 
ان‎ ۱: ۶۱ ATES HLTA ( Ehal ci ا عا عا‎ Ge 9 


Berlin, vol. JI, p. 80 et sulv. 





= 


ال راز ده ۴ شخ ل کو وم ع 2 و5 رر 9 آن اد 
هی وحدها الى مخقتص عاذ الم راد كان تد بر بنطوی على التعديل 
اخ:صصبة بابقاف أو ۳۷ أو تعد در الأحراز ي او اسعلال تل رر عل 


مر > 


. وآشار لكين ق الهاية نی المعو الرغوب فیه زشرالك القضاة ق 


ای اعات اأر ت تا ره 2 وا هيل | اه ES‏ على الافر ۱ ح ۰ 


عل ل A1‏ ودار نت ۴ رازه ۳ ا ات ھب وات عة فرارات 
1 مها الغر ار الرئيسى الذى بصن على ان العه و بات هب اَن ر 2 


قار أل اطة القضائية وان کل إجرأع يتعلق 58 ال يعن أنيكو نالامر 
ا اده يناع عل را فضائی (') ۰ و كذلك الاعاد البلجیکی لقانون 


لعو بات سل 1١‏ فأعيرف دوم ال القضاء ق تفر الم كو بات 


مت 


۰ 9 
و والتدابير الاير از 3 وان کان فك فضل ان دعهد بر 2ا رك اه ما إلى سر 


و بر آما 0 


ا 


واصدر خلس القضاء الأعلى ق فرنسا قراراً فى ۱۸ بولیه سنة ۱۹۵۱ 


۴ 5 5 ف ۰ 5 1 3 ۾ » 
طالب فيه بالتوسع قدر الاستطاعة فى مساهمة القضاء ق تتنفيذ العقوبات > 
انیا فى ۱۲ مارس سنة ۱۹۵۰ وجه فيه عناية الادارة العقابية 


ع 


۴ 


+ ه 


إلى أهمية إنشاء وظائف قضاة تخصصن فى إمداد الفرج عم بالرعاية 


Sliwowski, p. 515. : اقرا نجس توصيات الؤتمر لدى‎ ا١‎ 
Sliwowski, p. 457 ; Pinatel, .م‎ 114; ps % ۲) 


۱ الظر فى نعى قراراث الأاتجاد 
p. 0۰‏ ,1934 ی عل Revue de droit pênal et‏ 


Lhez, p. 655. AB EE 


5۳ تك هل | الوضوع ع اہی بةالفر نسية العا مره ة لاسچون هو 8 ها الذى 


آخر : وتص كذللك بتقرير الامتداد أو الإفراج ی شأ نالتداير غر المحددة ' 


ass 


و 


۳ و ۳ فش هلأ الموضوع سوق الإصلاح العا ی اكور بيك سے ن 6 ۱ 
2 اه - الاس Tal‏ مور Paul Amor‏ عدير الإدارة العقابية أن تت اللحنة قراراً 
د باح ا 


3 3-5 ۳ ۰ ترا a e‏ 8 
0 1 هر سرمب* تاره تتفل کو دا 


0 
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0 


سکہھدں العف رات 4 ويكون و داه صا تم برد تقل احکوم عایه‌دن 


۶ 


انعر ع) 3 یره بت در احل الزظلا در رنجی‌والامر با فراج‌الشرطی»: 


س 


2 اد ترش ۱ 
م 
ر 


وقد دارت ی شأن هذا الاقتراح من ناقشات كثشر 0 ارت تباقر اره بعداست‌عاد 


ال فر اج ۱ لش رطی “ن زم اق ادص | صے و اشاء ئه أوزير العدل وقصرساطة 


القاضى على اعداد تعاریر ق شان طلیات الافراج ا 


۳7 قل اس ا ےا ۵ الاعاه ت الل تة مشروع قانون‌الاجراءات الخنائية 
تفر دی الى نله الاستاذ دوندیو دی فابر فنصت الادة +5 ه منه على ان . 
1 فو ی ی مه ی و ۹ 55 5 ft‏ ۰ . 9 
5 حن رالو سس العقابية قاض نص أرقاية على امات 4 ويكون من شا ره 


اقتراح نقل احکرم عایه إلى موسسة 3 نوع آخروتقرير القبولى اأراح- 


امتعاقية ا ام التدر جى 3 اف إلى ذلا ى المادة 4"ت أن من اخمتصاص»ه 
3 ح الإفراج ی وأعطته المادة ٦۹ء‏ الاعتصاص بزیداعالر آی‌نی‌شآن 


1 


الغاء هذا الا راج() . 


5؟ ب قضاء التنفيدذ ف القانون القارن : 
أقرت هذا النظام آغلب التشريعات الحديئة : فالادة ١4:6‏ من قانوت 
توبات الابطال تنص على خضوع تنفيذ العتوبات السالية للحرية لرقابة 
“قاض يطاق عليه تحبار »ر 2 خی ال مو اق 2 دعسمتاععء هو Guidice di‏ « ¢ و 
الالختصاص بالسماح للمحكو م عليه بالعمل حارج المرتسسة العقابية ولیداءالرآی 
7 


شان الإفرأ ج الشر و ختص هذا القاضى كذلات بالمساهمة ف تتف ذالعدا 


Pinatel, p. 14, 


(؟) انظر هذه التصدوص لى 
Jevuc de Science crim.; 1949, p. 802 et suiv.‏ 


1 


وحدير بالذكر ان مشروع قانون تحقيق الجنايات الفرنسی الذى أعدته اللجنة التىكان 
Paul matler‏ نة ۱۹۳۸ ل فى الادة 


2 1 مد 2 اق 


1 و تسین ا او فراع ا ۳ و لام انذی نطق را لحكم رالادا 


1~ 


الاحرازية : له أن ل دصدر القر ار اا ا بتعديل: الكيفية ! E‏ ا 


۱ 0 ت 
الاحير ازی و فا للتطور الطار ی على الخطررة الاجر امية ی وله ان دشر ور مد 


التدبير إذا ا الخطورة ( الادة “o‏ وما بعد ها 3 
الجنائية الايطالى ) ؛ بل إن هذا النص حول فاد 
أبتداء > وهر يذلاك عون تي ییا ا أنصت عام 4 و Yoo‏ 


3 ی آجازت انز ال از 0 مر الا سدبر | زی احا مه مر العقر رة 





١ ۹ 1 قضاء ارف 8 فالعانون الصادرق ۳ مارو سزة‎ ll 


ا اأعقو رات ۱ مشكاة دن قاضص فر د 6 و عل را الاختصام.ن رال 


لرقائع الیی من شآنها - وفناً للقانون - التعدیل E‏ 
E E‏ ل ال ا ا ة ای ابا لياوع نا 
)۳ اليك 8 5 1 + [| 5 3 کر بو 1 E‏ 3 
امش هر الاحير ازی 3 و دی دلائ ان 52 احتصراصیا بل بر التطاورر ام ل 


م شعخصيرة احکو م عامه واستخلاص دلا عل دی الخطورة الجر آ2 


0 ۳۹ 
هس 


لاتز ال ايا هله اش يبه 2 9 عادول لعي 9 سان : 


الشعخصية بعد تطو رها .وقد حرص القانو نا ر تخایل‌عا E‏ زع ع الا تار 5 


7 کر ا وإدارة اموسرسة العقابية 4 فخص عل ل 5 ف ۳ اکن 


حل ف إدارة الوسسة أو توقيم الجر اعات الا د 
ل ىق ۳ و سسبه او دقرم خض | ديبية عل وو 9 رن 5 
و یلاح حل آن N2‏ اليل لام ساطات و اسعة. بالسية للتدایر الا حیر از مک 


2 
1 ر 


اقيمع إجياها عل او سجه 1 تال و 92 افر الخطور ةالإجرامية لدی شیو طا 
N 08‏ 5 م و RT‏ اك 0 

عایر4 والنطق دا تپ ۱ الام مواجهما اذا ا اك TEE‏ امع اع 
2 3 9 ۳ ۲ 5 5 5 4 ۹ 
در لقص e‏ العناصر لين خر يك م رفهأ ؟ و هر در شاع | سوام E‏ 
۳ القضائرا آو طرو* اعد د بل عا > واستخلاص للمعجة. دلاث و اماف 


بالاستعرارق تقیذ التدبير اف دق عازن مود اه 


3 + لا ع ۰ ۰ £ 04 
الا نبا 2 E‏ الإ راج 1 الشرطى أو رقصيه »ء ويتطاب ا اهيا ا ل 
ا 
5۹ 1 ا : 4 8۱۱۰ p. 207 Ol‏ ماد 





“0 ای‎ cet Carlo. Drra i 


aA 





Jes grates systêmes 500 000 10 50, ۰ 1‏ ی 


هت 


رد الاعتبار و العفو() . ۳ القانون الالانی الاختصاص بإصدار الأمر 
بالافراج الشرطى للمحكمة التى أصدرت الحكم بالإدانة رالادة 5 آمی‌قانون. 
العفو رات ۷ 8 


٩ 1‏ ۹ ۳ 
ولد 0 الک مر دعاث المعاصرة التی ا سلا النظام ھر اانشر نم 


اسيم 


۷ سب قضاء التنفیذ فى التشريع الفرنسى : 


۰ 5 ه 4{ ا أ 
تبت عل ميدكا إنشاء هذا القضباءا لادة ۷۹٠٠م‏ ن قانون الإجرا عات اسا تم 


+ مه و 5 ثِ ۰ ی 3 ۰ ۳ 
3 سا بان‌یمین ۳۱ ماسر دو وظيفة 1 قاضى” يي العمو 4 ات Ut O Applic ation des‏ 1 1 
peines‏ ا القضاة هر ار دن و رار العدل رعا أخمل رأى كامس والقضاء ST‏ 
دق زان سنو ات دل اتیک > 4 5و ات لت اد ۲ ۲ 0 ۳ ن هذا أا لوال کته 


ص هه ۰ 
راما الاشر اف على : لمق تمك العقو بات ٤‏ لشت اھ ص ور ها ا لبا اضر 


۴ 
العامة للمها al‏ الع 1۳ بر 3 اللسية لکل که 00 عايه 6 وحعلت دن أا ها عه 
اقبر اج منح الإفراع: الشرطی » ونصت عل آنه ! إذا كان النظام التدر 2 
مطيقا 2 هو ية فاهذا القاض ی الاختصاص در رار تقل اكوم علية 3 

درس ا انعر ی . وا فت المادة 1١5‏ ام ردا من التحديك لهمة قا 


5 
£ 
- و 3 ١‏ ۰« سا ۰ NE‏ 
تطبيق و بات 4 فو صغرا با ما 0 العمل على کال بر دك کہ ی اک 





و محتص قاضی اتبيه ق العقويات ۳ لماح e‏ عا مه بالعمل ی کار 7 

ا E‏ العا اة و تشر بر تھا4 4 بنظام شه اسر ر 4 والتصر 0 ده باروج 
des peincs aU (4)‏ نمی Dos Bantos : Le juge‏ ملت jose‏ 
Revue intern. de droll 0 1052, p. 401.‏ رامین رز 
(؟) انظر فى شرم عذااللے : ‘deol Schotke- Horst Schroder,‏ 


Sirafgesetzbuclh, Kommentar, 1965, 5 26, S. 155. 

5 دراسة تحليلية لاختصاص قافی تطبيق العقورات :: لكلل له 13 .م يوعمزم 
Malherbe, p. 640 ; Germain, p. 70 : Jambu-Merlin, Pp. 100: Stefaul,‏ 
el Jambu-Merlin, ۰ 328, p. 298 et sulv. : Schmelck et‏ یمهم 


Picca, no. 196, p. 192. 


سس كر ]ادس 


مقا من المكمسة إذاد توافرت إى االاالى حلت محددها لتر الماد 
۹ )وختص كذلك عنم الکافات ا م عام ر الادة ۲۵۲م )) 


وله - فل سبیل یزان ۳ - سحب بعض ا ابالی حو ها ر الادة۹ 4 ۲ع). 


3 ك 


وب#رر القاثو ن و چو ال رای فاضی تطبسیق | لعفو .نات قبل اصاد 
احر اءات معيزة ۳ مهيأ : و ضع اه مت الد اول 4 لاو سے ا دشر ف عاما 


و 


ز الادة ۲۵۵ م ) » منح الافراج الشرطی (الادة م۵۲ م ) > طاب اکر 


ا n‏ ۱ ا : 0 / 
امه توص ا وه لنظام عاش مک له بر 4 وور ۇر ا 5 آره قبل إص دا ۳ 8 ۲ دا لجفه 


ر ,و ب 


عن اشعکوم عليه ( المادة 27 > وا 
al‏ (الادة ۷۲۲) .۰ 


4 أن ابرح ايتداء یج ال فر اج 


و اضمان مباشرة قاضی تطبيق العقوبات اعتصاصاته ی صورة فعالة 
يازمه القانون بزیارة کل موسسة ضع لاشرافه مرة کل شهر علی الاقل 
تاتحتق من الظروف الى ینفذ فما احکو م علهم عقوبامم رالادتان ۷۲۲۷ 
1۷7^( وليه أن هی إن اسيك 1 عم الذین بطلبون دلاث 


زالادة ۲۵۵) . 


اما 


۶ی 


ذات المدة الطوياة » وخاصة إذا كان ال التدر جى مطبقاً فما » فهو 


۳ 


نام 


5 دق العو بات دور هام ف ی ال تخد نیم ان العده فيك 00 


۳ لیے اك تاو مسسة 6 و حتص ر ۳۰ رار وضع امك ما عايه نبيت: بعك 


EE‏ سب ی الدر مه الاد عة اه 4 0 كه بعك ذلاك إلى در سح 5 اعا أو 


م ه 


إنزاله إلى درجة آدیی ( ۹۷ انادتان م 6 ۲۵۰ م( 1 


فهو الذى او ند ار امات مغرو ضة على امغر ج عله » وله التعديل 

قبا 4 و له اقتراح ال |ء الا راج || شرطی 4 و در لد أ مانو ن ساطة الفيض على 

اله 55 سکیا سس بعك ماع أقوال النياية العامة کرت حی بصدر القر أن بإلغاء 
أ 


۱ الا 2 ر او اد ۷۳۱ و د. | بعك ھا 61 م وما بعد ها ( 5 


وشرر القانون لقاضى تطبيق العقوبات اختصاصات عديدة فما يتعلق 


EE 


ا رھ اف تشن 6 والإخضاع للاختبار كو 2 5 اله و ۸ 2۰*2۰۱ ومابعدها) 
العا ١‏ المادة ۷4١‏ ) و الرعاية آلا سے لامعر ج عم واد م65 ١‏ 
وما رعا ها ( 8 


و فد يي ل الشارع الفر نسى عل وضع ال #مو د على ساطة قاضى تطبيق 


العقو بات رف دیا لتنا زع اختصاص يله وبن مدير او سس العقابية فص على 


۳ ا ۰ 
اله لس لد الحاول عل اة رفيا بتعاق 0 سر العمل ق اموسسة رالادة 
5م) ء ولیس له أن يوقع جزاءات تأديرية ی ضر صورة سحب مز ایا 
أو معافات سيق له أن قرر متها . 

۷۸ س تقدير نظام قضاء التنفيدذ : 


لا شلث عندنا ی آن هذا النظا ام e‏ ق مع اا 1 


ميك اا سود 


'السياسة العقابية الديثة > و بعتبر 1 راره خطوة هامة ی تو جيه النظامالعقالى 
ال يق أغر اضه ٠‏ وأهم ما يد ممه فى تقدير نا افرافة: الذا ب احدیت 
بالتدابير ادخواري > وهی بطییعا عار ربلد ) سواعء ٤‏ ‌ ها ا 2 ام به 
تیا هر ها » ومن 5 لاتتدوقق لامح کوم عليه سان النطق 5 | الضيانات ۱ 
تقتضها صيانة الخريات العامة » فلا يكون مغر من توفیر ها أثناء التنفيذ > 
وبالذات عند ما تثور مشاکل E‏ سو اء بتقر بر امتدادها اوم انا 
۲1 


او مشا كل التعديل من كيقية تنفيذها ۱ وبدعمة كذلاتك و جو ب الاعیر اف 


2 ۰ ۰ ۱ 
وای 6 و هی شا یھی ان يعهك دا 1 


تلا راج الشر طی رطا ریه كنظام 


قضاء فيد ی کر ون ف ر بك هر 


ن المحكوم عليه م لعج أه تقدير مدى 


استیاقه له . ولا شلك عندنا فى أن المساهمة القضائية فى التنفيذ تسمو عستو اه 
1 تر تفع عا لذلاث بالقيمة الاجماعرة للادارة العقابية : اد تکذل تسیر 
أعما ال الشاك عل حو معا بق ۳ لو 5 و شرفت أ راض العقو بات و النداس 

00 كانت غير ټس دو ده E‏ لھ ودں ¢ ويوا عن الإدارة العا أبية الاتهام 
نشاط هذه الإدارة باخمير و القانونية والقضائية » و عدها كذلاك بالاستقلال 


و | ية 4 و هیا طايع الو ظيفة اه مض اة 5 وگن رف فی السباية بشيمة كبر 


۰ 
هو 


جو ۳ # ar‏ 5 اک 9 ۵ و ٠‏ 3 55 ۰ ۰ 5 
اة العائلة بان نظام قضاء ا يكف ل الةاضى مياشرة وظيفته و دی مم د 


Ch 


الحديث ويايح اھ الخصول عا ایر ة العا ية الى ا عمل 
3 3 


أى إل أن فى حسن اختيار القا مين عل ادارة اوس 


#۹ 


اأعقابية واشم اط الثقافة القانونية 0 ما یکفل سير العمل فى الوسسة على 
هس ۱ > 1 
وجه سام و کعانا عى عن قضاء ا ا لد يعيب هذا ار آی ان 


۱ 
مهمة قضاء التنفيذ هى عدل 00 باعتبار ها مثل وجها من الصور ة الحديئة 


30 


ع 
ا القضاء انا و ظيفته * وف 7 ان أن ببأشرها اشعخاص ۳ 


5 ل 
صفة القضاة . ومنناحية ثانية » فإن القاکین على إدارة السجن- وان حسن 
انعتيار هم ب حاجة إلى رقابة عملهم كي لاینساقرا إلى الاستبداد باكوء 
عام ¢ ۾ كردم الى اه عي أ تياشر ھا لدا ۷ مسجم 4 1 8 وغی دن 520 
أن نظام قضاء التنفيذ يقوم على أساس الفصل بين الوظيفة الإدارية والوظغة 
القضائية فى التنفيذ العقابی » و هو ما بقتضی أن بتویی هذا التضاء اشخان 
غير القاعن على إدارة الموئسسة 


ویتطلب جاح نا الام أن تو ضع 1 صورة واضدة املو القاصاة 
سل 1 


5 


دا 
أ ق = ۰ 

الا ختصاص . و تعتعد أنه معن ان يعهك إلى ا ۋەن نموه ول معه يم 
8« ۰ 5 2 ۳ ۰ ۰ 8 
الاعال ذات الطبيعة الإدارية » ویلخل فى ذلك التنظم لداع للمكسسة 
0 ۳ - لي 2 (Er‏ ص 

ص 


3 


5 ۹ فلات 7 و چ 

و دو سح سير مر العمل فما و واعافظة على ال لام 0 اسر اعات التادببية ليه 
1 5 

۱ لمكافات ۰ 5 الشاضیی فيعهك له بأأرقاية ره ۾ عل النشاط | الإدارى حمق ا 


Sl 0 ۹ ۰ 9‏ رر ۰ 1 ی 3 
ددا رنه انون 3 و يعهك له کذلاش بحل م یکون دن ا A)‏ تعديل و تيدم 
۱ 0 


م عليه ها حدده اک : و بصفة خاصة مدرد مدة !| 


1 7 م 9 ۳ ۸ م ا 1 
2 عديل اساوت ال ۳۹ 5 د ات ال ذفن هیر 4 ال اهر ی او 3 ضام 
0 
۱ ۱ ۰ ۳۹ ۱ 2 5 
إلى 0 اد من ده سوم 3 ق الا مسر ۳ 6 4 اھ مم ص 4 


0 الاستاد محید ید اند 


اشر و ضة عا لى المفرج عنك © و ختص القاضی ۴ الما ماه ۵ با لفصل ف 1 E‏ 


شرا 0 و نصمة ۶ امه ی کل نز اع دور سن اكوم عليه و ادا 5 ال 1 


بهنضی تجاح نظام قضصاء التتفيك آن لدی الہ ماضى علي وخر ة كافيان 


وا ی ون ارو 4 د ع و شیر ص‌ ذلا ا : ۰ آن تحتل الدر اسات العقابية مكحام 
راچ الدراسات بكليات الحقوق » 7 کک 1 أدائه عماه على 
آس ا 4 الیل العمار ی 57 و فد بغنضی دلای ان يتلقى 5 ينا ذلك ۳ 


نت العقابية0') 


E‏ ا ا || انظام | اسا 38 0 کن كيقية تشکیل ور ضاء افيد و زین 


0 


اختصاصه . تعيقل آزه م 00 ركاه a‏ ن فاضی ذر دک ی يتاح 1 ۳ صورة 


«باشرة الاتصال باحکرم عام و انعر ة بالتطور الذى قد يطرأ على شخصية 
کل م لتعديل ماه و ATT‏ ك و الاصل آن تکون ة قر ارات اما ضی 


ع 
۱ 


بالإفراج الشرط 0 0 007 دن علد مر 8 اة , اما ردا لا تصاص 


ال قلیم. للغاضى 7 فرق آن دعهد اک 3 قاض بالاشر اف عل ع و سره أو 
> موعة در E‏ سسبات و دك ب الملاك رھ اق من امه العامة ام ۱ التی نم 


ا کک د2 طاق اختصاصها 4 وخسن آن یکو 5 ذلاك دة طو رلة ای 9 


ب 


يكون المر بجع ۳ جميع مسائل التنفيذ إلى هذا التاضی دون القاضى الذی 


اأص ادر أل ل بالإدا أنه 


اف 


و يقر الشارع المصرى نظام قضاء التنفید عدا ما يتعلق بتنفيذ العو بات 

و التداپیر ۳4 ما على الأحداث رالو اد ۳۵۹ وما بعدها من قانون 
ا اث | es E‏ اد ان 0 8 ف المأدتين 6 ؛ كم من فانون 
تنظم السجون انائب العام و و کلائه رروساء ووکلاء الاستتناف و احا کم 


الا بتدائية و قضاة التحقیق ورس 1 القضص ووكياي م من مق ۴ الدعول 


2 امم مه مصصسيسم مسمس ص سس ل 2 سی 222222 يه ممم 


4 وهنا ما زت ۵4 فرنسا » انظار : .034 Fela, p.‏ 


i 1‏ و قد دعب ١‏ لئ هذا الرأى سليقو تفر 3 ۳۳ ۷٦‏ 5 


مد 


حم ۲ و ٩۳‏ ست 


فى السجون والتحقی ه من سير التنشیل العتای فا وفقاً للقانون لا يعثير إقرار 
لنظام قضاء التنفيذ » إذ طذا القضاء اختصاص ا عل افيش » وا 
عتد إلى المشاركة ف التنفيذ » و مباشرة الأعمال ذات الطبيعة القضائية على 
الوجه اللی تقدم با زه . وهذا النقص ف النظا ١‏ العقا 2 المصرى يتعدن إ کاله > 
اد بغثر ذلاك 0 آن حفق تنفيذ العقوبات والتدابير الاجر ازیةالاغر اضر 


ا به 6 ولا تسکفل لالحقوق واستر بات ضانات الما رة القضمائية. 


اة سا 
لخديرة ما 


۰ جر متب 2 


الفحوی الفنی للتنفيذ العقانی 


۵ 


۹ س تمهید : 


الاغر اض الیتفاة به » ومن کک هذه | الأساليب عثاية وسائاه إلى خفن 
آغر اضه ؛ وساغ I‏ کف ی نها فق هذه الاخر اضر 
ف بعضص جوانم بر 0 وإذا كان الغر ض‌ السا أمى للتنفيك الععایی فى هو تأهيل 
اكوم عليه عن طريق یه ۳ علاجه فان آسالیب المعاملة یت ا 
دا وسائل لت ۳1 علا ج تسیپدف التأهيل . وقد حر صت على تقر ير دلا 
القاعدة 6" من عجموعة قو اعد اد الآدنى 5 ) »> وال ادة ۸ من قاذ 


الإجراءات الحنائية الفرنمى (؟) . 


3 


: التهذيب والعلاج‎ 2 ٠ 


دراد با لم رر إزالة ألم قم الاجماعية الفاسدة 3 ل تيالى بالقانون وإحلال 


أخر ى حلها تحرص عليه . ویقتضی ذلك أن نلق لد ی المحكوم عليه إرادة 
المشاركة اسلا أة الاجماعية على او سره الذی مد ده لفم و النظم الى ۶ مها 


Germain , ۰ 3‏ 
)۲( حسمت الفاعدد م“ خن مھ ع و اعد ااحد الادنى على أله ۱ ادرب أن دون 0 

الذی تيدب اله معاعله الاشخایی الحكوع عا تعدوية أو قدب ال الله بات 5 اادد 
ی ني 5 ت E‏ د عر 3 سم ۳ و ی و 


الدين سمح با مرل له س هو أن تحلاق لد بهم الار اده والامكانيات 3-1 


ی س لیم عقب الافر اج 
سلوك حياة عدت مون مین العاره 1 


رهزل دیج لعادون و دون فيها احتيا جاتيم 0 و سعین کون 


ن لدون وھ سا 
هذه ااعامله لح عهم علی ۱ حثرام E‏ هم وتلمية الشعور دا یهت له د لوم 1( 
(۲) تست الغغر 5 الثانية من !]اد ار ۲ ۷ من ثانون الاحرا أت الحناء ليك ألم نسم عا 


E‏ کا 
اند ١‏ لحب أت سید ف النظام ۶رد ۴ ااسحون ارم اصلاح 5 عليهم وال مساك 


لتأهيليم احتماعیا ئ( ۰ 


تم امم 


ف إرادة اأحيرام القانو نو اضرع طواعية ES‏ .وی ذلك ان اغراض 


0 
ابیت اد تفتصی عل تقوم السلوك الخارجى المحكوم عليه 4 و اعا کی ای 
تهسینه لتخاق لدیه هذه اللإرادة(؟) 
ر فتصی المذیب إمداد امک 0 عايه بالو سائل 4 تلیح اه سلو لك السبیل 


ططایق لا نون 2 و ی هفدم ۳ هة وسائل الحصول عا فى دورد ١‏ رزق شر يف 4 


و فتضی كل اي إزالة العقيات ا تعر ض ساو که هلأ السييل أو دصو أه عل 
مورد الرزق 4 و ام هذه العقبات الرض - سواء كان بدنياً أو عماباً أو 
0 سینت اد الى ين 1 يقال م ن الإمكانيا ات أل 0 بك ی او لد السبيل الوم 


آو بصیب بالاحر اف ان اتوت 0 ك من 3 للقم الاجماعية . 


5 عل هاا النحو : تتصعح 3 "مره ت العلا 4 فهو وإحدى وسائل الد 4 بل إ4 


3 


3 بعص | الات 7 ی ر 3 وا را سيا باتش ب ٤‏ و پت دلا با لس 0 
و سیم إجرامهم إل عار ص مر صی 4 قیکون 2 عل دم 30 م ا بجثل ز 


سه الاجرام لیم 1 و ود زوا ورث أساليب المعاماة العقابية تطو را من شاه 


:إن آتسع نطاق التانف العلا جح 2-5 فمأ 6 أذ أن تعدم الیحوث الطبية والنفسية 

2 3 ع 

يت ال بعضی علا رم ار اف الساو ك الاجیاعی ۱ راجعة إلى عال دا اراد او 
a‏ 37 ۲ ۳ ۱ ۲ ۲ 1 5 

عقلیه او یره أو و لقسية ) فيكون ی علادها م يكفل يلاه الذي 009 


A!‏ سادیء اسا دة ف العاملة العقابية 


هم ها تتصف به المعاملة العقابية الدياة جر دها اما من طايم العة 
1 ۱ دم el‏ سب 
۱ 00 ۳0 و 9 1 
وق EF‏ الإيلدم 4 ھی اسالیت هديب وتاهيل س ا تا اسر ق 1 
3 
all‏ 5 5 “ 3 3 . 2 ۳ 5 ۳ 
الاب آن ابلام العقوية السالية للحر رة بنيغى أن يشتصر على جر د سلب اللرية» 
3 
۱ 
۱ 


"اما ووی النظام الذى تتضهنه فهو السذیب و التاهیل ۷ ااعقات الاضای 9( 





S. 2‏ ,12 § رهم21 
German, p. 80.‏ 
عل Mittermaier, § 12, S. 85 : Delogu, Leçuns de science et‏ 


législation pénitentiaires, .م‎ 94 


باتوی توفيق محال اوی Ei‏ نیما لس المقدى جک 4 مجم و ع اعمال حاید درا ا 
۰ لشرق ۰ الاو سمل اکا ف الجر نم ومعامله امسو لمن 6 ل ۲ “¢ دں لم!! 03 و تک 


77 ام 4 2 ای 
یں ۰.۲ من هلما الف ۰ 


داهو لد 


وتسم اللمعاملة العقابية الحديثة بطابع علمى فى فهى رة تطبيق القواعد 
العلمية والأصول الفنية الى كشفت البحوث عن جدواها فى التأهيل . 
ونتيجة هذا الطابع » فإنه لا جوز أن پغلب على معاملة بعض الحكوم عام 
طابع ا ميم » إذ تكفل القواعد والأصول السابقة تأهيل الغالبية من 
الحرمين » وان استعصى بعضهم عاما فيجب النظر إلى هذا الوضع على أنه 
موقت › ۳ ی 5 ور هذه لو اعد والاصول ماجعل‌تأهیل هذا 0 

وينبغى أن يسود العاملة العقابية مبدأ الساواة بين المحكوم علهم الذين تماثل 
أو تنشابه ظر وفهم الإجرامية والعقابية : ويعنى ذلك أنه لا محل لتفرقة فى 
العاملة تعتمد على اعتبارات غير عقابية كالمر كز الاجماعى أو المهنة . .۰ 
و بعد دلائ ت2ا ا ألمي او او و3 المواطنن أمامالة اون و الم اطات العامة('). 

و یلبغی أن تو جه 0 ار حاص إلى العلاقة بان مسو ی اسلا اه ف او سس ةالعة )رة 

ومستواها فى خارجها : فإذا كان من المسلم ره ألا و الأول أفضل من 
الثانى کی لا تكون الإقامة فما إغراء بالإجر ام؛فإنه لا جوز البالغة ف الاختلاف 
۸4 مرها د تب وه احفاض مسو ی | ماه ۴ او سسا ت العقابية عقوية 
إضافية » ومن ناحية ثانية فإن من الأرغوب فيه أن بتشابه أسلوب الحياة ی 

الو سسا ت العقابية وأسلوما. ی خار جھا 3 ددع هذه او سسا ت عن الطابع 
المصطنع ولا بعتاد الحكوم, عليه علی‌طر از من اياة بباعد بینه و بن ظر وف 
الحا 5 ۴ احتمع فيز بت و وب با عليه يس الاندماج فيه بعك الز فر اج عنه ۰ 
ويقتضى ذلك آلا حدد له برنامج المعاملة كل تفاصيل حياته » ولعا ينبغى 
أن يرك له بعض الحرية فى التصرف کی يدرب بذلك على استعال حريته » 
فلا یسی" ذلك عندما يفرج عنه ؛ ولا جوز أن تكون البالغة فى الحشية م 

اهر ب حائلة دون ترك هذا القدر من الحرية » فقد أثيتت التجربة أن هذه 
المبالغة غير ذات محل » ومن ثم فإن إجراءات التحفظ والحراسة والتأديب 
ينبغى أن تتسم بالاعتدال » ولا تغفل عن الاعبراف للمحكوم عليه بكر امته 
كإنسان ومواطن : ويؤدى ذلك إلى الاعير اف للمحكو وم عليه نحياة خخاصة 
إلى > چا نب سحياته العقابية الوددة و فا لبر نامج ال معاملة» وموطن الحياة الخاصة 


Mittermaier, § 12, S. 83.‏ 
( م ۲۰ - علم العقاب ) 


(1) 


بش وات 


هو وقت الفراغ والقدر من الاتصال بالعالم الخارجى ااسموح به » وينبغى 
أن يعنريف له محرية فى تنظم هذه الحياة ومخول بعض الثقة فى ذاث » ويتصل 
بذلك تحديد العلاقة بين امكو م عليه والعاملين فى الموئسسة العقابية ثم بان 
امحكوم علهم بعضهم بالبعض : هذه العلاقة ينبغى أن تستغل من أجل 
البذيب ؛ فكل عامل ينبغى أن يكون قدوة فى سلوكه » وينبغى بعد ذلك 
أن یکون مر شدا للمحکو م عليهم إلى القوم من الأفكار والسلوك(') » أما 
العلاقة فما بين احکوم علمهم فينبغى أن تنظم بحيث یشجم التأثير الصالح 
بعضهم على البعض و يستبعد التأثير لسی" » وإذا كان من امام به أنه 
لا جوز اعتبار المحكوم عليه و إنساناً من الدرجه الثانية » » فإنه لامجوز أن 
يصل ذلك إلى حد المساواة بينه وبين غير انحر مين : فباعتباره محكوماً عليه 
بالعقاب و ماز ما بالحضوع لر تامج العاماة الما > فإن أساوب حياته فى 
المؤسسة العقابية لا بد أن ختلف ف نواح عديدة عن حياة شخص يعيش 
خار ج المؤسسات العقابية(؟) » وى هذا الاختلاف تتضح الاطوط الأساسية 
للمعاملة العقابية . 

۲ س انواع أساليب العاملة العقابية : 

آسالیب المعاملة العقابية نوعان9) : 
احکوم عا 


اسا لیب تتجه مباشرة إلى مهديب 
مم أو علاجهم » وأساليب تقتصر على عبيئة الوسط الا لتطبيق 
الاو ى . و نطاق على النوع الأو ل تعبير « الأساليب الأصلية للمعاملة العقابيةي: 
ونطاق عل‌النوع الثانى تعبير ر الأساليب التكقيلية للمعاملة العقابية)» و خصص 
لكل نوع فصلا على حدة . 





(۱) انظر دقم ۲۱ ص ۲۷۰ من ا الولف . 

Mittermaier, § 12, S. ۰ ۲۱ 

(۳) نت الفغر 5 الاوالى من القاعدد +5 م 
ااسالیب فنصت علی انه من اجل تحقیق 
الدينية نی البلاد ۱[ 


وا 


فرفی ااماملة العقابية « ينيغى الالتجاء الى الرعابة 
eS aE GN EG‏ 
5-00 المساعدة الاجتماعية ذات الطابع الفردى » 


والى الارشادات الخاد العمل 
الانی الاجتماعى والحنانی للمحكوم عليه وامكانياته البدنية 


۷ 


۾ 2 7 
المصل‌الاول 
السا و الأصلية مدا ماك العأ بر 

: تالسسيم‎ AN 
هذه الأساليب متنوعة بتنوع سبل اليب والعلاجااتى عکن التذرع ما‎ 
للمواجهة جوانب الا حراف فى الشخصية الإجر امية . و البيان التفصيل طاءه*‎ 
الاسالیب در 0 رالو اعد العامة و الاصول الغنية ا حكها 6 ولكن من‎ 
السائغ فى عام العقاب تأصياي | پردها إلى الاقسام التالية : العمل مارم‎ 
والم دیب ۳ 0 اضرق والرعا 38 الصح.ة 4 و خصص لدراسة کل ء كسم‎ 


2 بح 1 على سولة و 
السعت الأول 
اا 


5 - التطور التاريخى للعمل : 

العمل اعقای کنظام یامز م وه احکوم علوم بعقو رة سمالي لاجر رة بأداء 
الأعمال الى تعيما الدولة وفقاً لشروط التى تضعها دون توقف على قبول 
مهم ۲ اعتراف ا لق فى مناقشة هذه الشروط هو نظام قد م > ولكنه 
تطور تطوراً عميقاً : ففى بداية نشأته كان حقا خالصاً للدولة لا بقابله 
2 > ومن ناحية ثانية كانت له حصائص العقوبة(') . فاعتباره سحا 
للدولة أتاح لها ذلاك أن تفر ضه يما تشاء و آن تدع احکوم عام ی حالة 
بطالة حا تقدر 1 لام ص اة 4 ۴ عملهم , و الا ضا ۳۳ إلى ذلاك كانت 
الدولة تنظم ظروف العمل على حو تاز م فيه بأقل [نفاق وحصل به على 
أكر یراد : ونتيجة لذلك لم تكن تحرص على كفالة الظر وف الصحية 
لباشرته ول تعترف للمحكوم عاءهم محقوق تقابل التزاماتمهم . وكانت لاعمل 


Mélhodes modernes, p. 125. ر0‎ 


د 


صفة العقوبة » فكان یسم‌دف‌به الإيلام ؛ أى كان وسيلة لازيادة من إيلام 
سلب الحرية » ومن ثم ساغ وصفه بأنه كان فى هذه النظم عقوبة إضافية(!): 
وقد مكن ذلك من استعاله كوسيلة لتنويع العقوبات السالبة للحرية و العییز 
فا بيبا من حيث ما تنطوى عليه مه ن إيلام »> ويفسر ذلك أشوء عقورة 
الأشغال الشاقة الى معزت أساساً عن غيرها من العقوبات السالبة للحرية 
بمشقة العمل الذى انطوت على الإلزام به(" . وقد تطور العمل فى النظه 
العقابية الحديثة : فإذا كان لم يتجر د من صفة الالتزام بالنسبة للمحكو م 
علمم فقد | کنسب طابع البق المقررلهم » واستتبع ذلك أن أصبحت الدولة 
حمل التز امات قبلهم ات م بتمكيهم من العمل ۰ ولپس ها آن‌تتر اي 
فى جالة بطالة » وهی تلتز م بميئة ظر وف ملاعة له e‏ ۳ 

مقارلا نظير عملهم ؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد جرد العمل من ون 5 
الإضافية ) وأصبح جرد وسيلة تهذیب وتأهيل » وقد استلیع ذلك أن لم يعد 
الإيلام عنصراً فيه ) و بعد له شأن بتحدید نوع العقو بة السالية لاحر ية 


و تفصیل الراحل الى اجتازتها الأفكار العقابية فى شأن العمل أن كانت 

النظر ة إليه ا قدمنا أنه عقوبة (ضافية ؛ فتقبلت الاذمان الا ۱ امحكوم عام 
بالأعمال الشاقة » بل وغير النتجة » ها آد ی ال اتسام حياتهم بطابع اليس 

199 9 تغيرت النظر ة إليه ف بدا ية عصر الإصلاح العقالى عندما 
آنغئت السجون الحديثة ی احلترا وهولنده فاعتیر الغرض الاسامی 0 
السالية للحرية الى كانت وسيلة حارية النشرد بغرس عادات العمل لدی 
احکوم عليهم ؛ وقد تر اجعت هذه النظرة فى الولإيات التحدة الأمريكية 
حیما ذاعت فى اية القرن الثامن عشر تعا ام الكويكر الذین نادوا بترك 





Zlataric, .م‎ 130 ; R.-C. Béraud : Etudes sur le travail péni- (4) 
tentiaire, Rapport publié par la Direction de Administration Pénı- 
tentiaire Française, Pp. 3. 

. Jean Pinatel : Traité élémentaire de science pénitentiare et (¥) 
de défense sociale, p. 275 ; Germain, p. 90. 


Méthodes modernes, p. 125. (۲) 


هس 


احکوم علهم دون عمل فى زنزاناهم کی يتاح لهم التأمل والتوبف() . 
ولکن هذه الافکار ثبت فسادها ؛ ثم كان أن آپرزت الظروف الاقتصادية 
أهمية احکوم عليهم كقّوة عاملة فى وقت ازداد فيه الطاب على الأيدى العاملف 
فا نيجهت الدولة إلى سور سواء مياشر م6 ا تأجير هم إلى مقاول ۲ و قد 
تر ثب على 0 بالجانب الاقتصادى العمل العةا إلى رهاق احکوم عام 
00 بالإنفاق علوم والتضحية عقتض ات میم م وتأهام م(" ( , و قد تخیر 
جاه الأفكار بعد ذلك إلى اعتبار العمل العةالى نظام 0 وتأهيلياً عا 
بتصمنه ذلك [ 9 نش انز ال دوره الاقتصا ادی ال امحل ال ای من الا هیام ولوك 
ر أل إذا حسرت الدولة ماديا م من عمل‌احکوم عليم ذإن هذا الحسران يعو ضه 
الکسب الاجهاعی الذی عة واه اخکوم عن طريق العمل(؟) . 


۵ ب مش وعية الالزام بالعمل : 

م يئر شك حول حق الدولة فى الزام الحكوم عليه بالعمل : ذلاث أنه إذا 
كان ها أن تصادر حريته کسپیل إلى «كافدة الاجرام » فان ها تبعاً لذاث أن 
تصادر شاطه > إذ هو ان عناصر ار رة هلر مه بالعمل على الوجه الذى 
تر اه علا ماًر؟) . ولكن هذا التر بر الذى ساد فى ظل النظم العقابية التقايدية 
غدت قیمته" الوقت الحاضر عل شات : ذاك أنه يقود إلى إسباغ صفة 
العقوبة على العمل و تکییفه بأنه الزام فحسب . و القيقة أن التحديد الصحيح 
لأساس مشروعية إأزام الحكوم علمم بالعمل مستمد من آغراضه » فهی 
أغراض مشروعة فى 'ذامما باعتيارها ‏ فى حلا 00 وتأهیلا » ویعی 


Mittermaler, $ 13, S. 87. 0‏ 
Nféethodes modernes, p. 125. (۳‏ 
(۲) وابرازا لهذا الفرض نصت الفقرة الثانية من القاعدة ۷۲ من محموعة قواعد الحد 
الادئى على أنه « لا يجوز ۳ مصلحة الحکوم عليهم وتدرببهم الهنی للرغبة فى تحقیق 

۱ ربح عن طریق العمل العقابی‎ 
Paul Cuche : 112166 de science et عل‎ ۱ E 3 
1905, no. 121l, p. 368. 


1 


1 
تقتضى دراسة العمل‌العمای ديك أغر اضه م استظهار تكييفهو خصائصه 
وژروطه » وتقتضى بعد ذلاك بیان آسالیت تنظيمه م در اسة مشکلة منح 
احكو م علمم مقابلا نظير عملهم » ويتعين ف الماية البحث ف النافسة بين 

العمل العقالى والعمل ار . 


امطاب الأول 
أغراض العمل 


۷ سب توهيد : 

قدمنا أن أغر اض العمل كانت موضع تطور ملموس انی إلى ترجيح 
الجانب البليى والتأهيل من هذه الأغراض > ولكن ذلك لامحول دون 
الاعبراف لبعض آغراضه بنصیب من الاهسة » بل إن ر فض اعتبار الإيلام 


دري آغر اضه یی بعضص الا یضاح 
A4‏ س اعد u‏ دن امن آغر اض العمل 8 


استقر فى عام المعاب الرأى التقائل باستبعاد الإيلام من بين أغر اض العمل » 
وإنكار أن يكون له دور ی تحديد مقدار إيلام العقوبة أو فى الغييز بين . 
الأنو اع امتافة من العقوبات السالبة للحرية , والحجة فى هذا الرأى نطبيق 
ا الذى بری اقتصار إيلام العقوبة على جرد سلب الحرية » ويستخاص 
من ذلك أن احکوم عليه لا جوز أن يناله إيذاء يزيد على ما محدده القانون أو 
تفر ضه طبيعة الأشياء فى صورة سلب الحرية(') ٠‏ ويضيف هذا الرأى إلى 
ذلك أنه إذا نظم العمل تنظيا سلیا تراعى فيه كفالة الحةو قالأساسية للمحكوم 
عليه ؛ فإن وضع احکو م ب عليه من حيث العمل ب لن يكون بذلك 
تلا عن وضع العامل ار الذى لايثور بالنسبة له اعتبارعمله إيلاما. وكيد 
هذا الر أى أن ا مكو م عام لایشعرون بأن العمل إيلام پتزل مم » بل على 
العكس من ذلاك يروك فيه وسيلة لدفع الملل » و يتضح ذلاك بصفة نداصة 





John Lewis Gillin : Criminology and Penologie, p. 414. 01) 


ا 


إذا طيق النظام الانفرادى » بل إنه ف مثل هذا النظام پعتعر الحرمان من 
العمل جزاء تأديبياً ؛ إذ يزيد من الملل فيزيد بذلك من الایلام(). ويدعم 
هذا الرأى أنه لو اعتير الإيلام من أغراض العمل لاقتضى ذلك جعلهمر هقا 
شاف و تضخم الفروق بينه وبين العمل الحر مما يعد رجوعاً إلى النظم العقابية 
البائدة . وتطبيماً طذا الرأى يسود فى الوقت الحاضر القول بأن احکوم 
عليه لا يكلف بأن يعمل 0 ما يعمل أى مواطن عادى أو فى ظروف 
۳ من الظروف الى يعمل قم!(؟) . 


وقد حرص :ورا لاهای وجنیف على تقریر هذه الحقيقة » فنصت 
تو صیام‌ها على عدم جواز اعتبار العمل تكله للعقورة ۳ عمو ره اضافیة(۲) » 
واعا هو وسبة معاملة فحسب 4 3 کت ذلاك مو عد وو اعد الیل الادنی 
( القاعدة ۱/۷۱ ) » وو صفت الادة م ۱ مهن قانون الاجراعات الجناثية 
الفرنسی العمل بأنه عنصر من عناصر العقوبة » فنفت عنه بذلك أن ينطوى 


على ابلام ذانى يضاف إلى ایلام العقوبة . 


ولكن لاوز الظن بأن استبعاد الایلام من بين آغراض العقوبة قد 
غدا حقيقة لا عل للشاك فما » فا زال للأفكار القدعة تأثيرها على الرأى 
العام الذى يعتير احکو م علهم جديرين بكل صنوف الإيلام » ومن بينها 
إيلام العمل(؟) . بل إن طذه الأفكار صداها فى النشریعات الى تقرر تعدد 
العفو بات السالية للدربة و تعدر العمل ا ضو | رط هذا التعدد 4 ونصمة 


خاصة فى التشريعات الى لا تزال تعترف بعقوية الأشغال الشاقة . وهذه 


هسسيم سس . 2 مجم ممماعة قبطم س 


۱( ۰ ,و ,13 ؟ Mittcrmaler,‏ 

Work for Prisoners, Report of the Advisory Council on the و‎ 
Employment of Prisoners, Home Office and Scottish Home Depart- 
ınent, Jondon, 1964, no. 21, p. 7. 


(۲) دصت علی ذ الک التو ية او این من توصيات مو قمر #های والتوصية الاولی من 
تر سیات مو تمر حذیف 0 
بو Harry Elmer Barnes and Negley N. Teeters,‏ ; 413 .م Gillin,‏ 


New Horizons in Criminology, p. 718. 


۲ 


الأفكار صداها كذلك فى التشريعات الى تقرر فر وقا آساسية بن ظروف 
العمل العة إلى والعمل ار 
AQ‏ ~~ الغر ضں الاقتصادى العمل : 


العمل العقانى يغل بطبیعته إير ادا بای 0 كن ن بیع جا » و قد ايت 
الافکار ی بعضں الأوقات إلى إعطاء هذا الغر ن أهمية كبيرة» فقيل بنظر بة 
(الاعماد الذاق Self Supporting‏ « الموكسسة 5 ی معبى أنه يجب أن تغطى 
إيراداما نفقاما فلا تضطر الدواة إلى (نفاق‌شیءعابامن حصياة ۳ ال 
بل إن ابش قل بالغ £ ذلاث فقال بوجوب أن حقق العمل رما يتمثلق 
زيادة عن بيع المنتجات على النفقات(") . وقد اجمد المنادون ذه الأفكار 
ف البحث عن سند منطقى لها » فقالوا بأنه لامجوز أن عمل دافعوالضرائب 
OS‏ "مويه الاك ران اليجنا" اللا دوق فا رك 
بإجر امهم » فهم آجدر بتحماه » وتأنى العدالة أن حمل برىء وزرمطی 
آما القول بوجوب أن محقق السجون أرباحاً فقد بعشت عليه أفكار اقتصادية 
تذهب إلى استغلال الدولة جمیع موارد القوى والبروة ف اعتمع AS‏ 
با اشکو م عام باعتبارهم قوة عاملة . 


ولكن هذه الافکار تراجعت فى الوقت الحاضر () » فالقول بالاعیاد 
الذانی للمواسسة العقابية أو وجوب شقیقها رعا يؤدى إلى أن يتزل الاهمام 
4 اكوم علوم وتاهيلهم إلى ار ده الثانية من الا هیام حرف 
المو'سسة عرق الغرض الذى ان من اجله ا غر ص نانوی (صییه‌عن 
الأحمية معحلود » و ينضح ذلاك نصفة خاصة حن تتعار ضر مقتضیات اليب 
والتأهيل مع الاعتبارات الاقتصادية فتوژدی هذه الأفكار إلى تر جیح الثانية ) 
وعلى سبيل المثال فإن هذه الاراء تقود إلىإغفالأهمية التدريبالمهنى والانجاه 








. ۳۰ الدکتور حسن علام > اول فى السحون ° ( ۱1۰ ) رقم وه اه‎ )١( 
Frank T. Flynn : Employment and Labour, in Coutemporary (¥) 


Correction, edited by Paul W. Tappan, 1951, p. 243. 
111111, p. 238, (۳) 


وت 


ع ع 


إلى لقسمم العمل و تخصص السجن ف إنتاج نوع أوأنواع محدودة من السلع . 
و کل ذلا لا يتفق مع السياسة العقابية السليمة . بل إن المبالغة فى الاهمام 
بالجانب الاقتصادی احمل قد حمل بعض الدول على الالتجاء إلى نظام 
المقاولة ی تنظيمه فعهدت إلى مقاول باستغلال جهد اللحكو م علهم نظير 
مبلغ يقدمه لها » وهذا النظام معرب على ما نفصله فيا بعد ۰ وبالإضافة إل 
ذلك فإنه من الطبيعى أن تحمل الدولة أعباء مالية فى إدارةالمؤسساتالعقابية؛ 
فهى مرافق عامة تودى 0 خدمة عامة عکافحة الاجرام‌فیکون‌حکها 
حكم سائر الرافق العامة التى تانز م الدولة بالإنفاق علا . ولا جوز أنيكون 
ااسعى إلى الربح غرضا فى ذاته تسعى إليه الدولة : خاصة إذا كان فى هذا 
الہ 
الشکو ى من إنفاقهم على السجون : فإذا كان الحرم مسولا مخطئه عن 


عى تفویت لصاحة اجماعية جديرة بالاعتبار . ولیس لدافعى الذرائب 
إجر امه 3 فلك جوز آن يعيب عن الال أن اعتمع ل و هو ج دافعى 
الضرائب - مسئول كذلاك عن إجرام بعض آفراده بالنظر إلى أن لاظروف 
الاجماعية دورها الغا الب ٤‏ الدفع إلى الإجرام 4 ولا جوز أن يغرب عن 
الذهن كذلاك أن دافه ی اضر اتب ساف يدون مياشرة من الخدمة العامة ا 
تودم | الأو ات العقابية » إذ بتأهيل احکوم عم توك شر 2 و ال 
الاجرا 3 4 فيكون دن ٠‏ العدالة آن حملوا عيعهم e‏ تفای . وللاحظ آن دافعى 

اضرأ ُب لا ماو کل هذه النفقات > فغلة 5 اكوم علوم 'غطى جا تبآمها 


ومن 5 يشتصر عباء دأو ی الضر اثب على شطر مار بل 


الماية » فانه لا جوز الظن بأن العمل العقابى - وان جسن تنظيمه - عکر 


استفاد مم مہا ٠‏ وق 
آن 


دن 
حدق لاد و له #رعا جديراً بالاعتبار ) قئمة 2 أسياب توژدی إلى ۳۳ له غا که 


ا 


من الكو م عام لایعماون رضم أو قصور نظام السجن عن تو فر العمل هم 
وأغلب م ی تنقصهم المهارة والحماس للعمل ؛ وم فريق مس 
لخدمةالسجن »ثم إن العمل العقانى مفتقر إلى الآلات والأساليب الحديئة الى توادی 
الى وفرة 0 ؛ وق بعض التشريعات تفرض القيود على تسويق منتجات 


Cillin, p. 415 ; Max Grühut : Penal Reform (l948), p. 200. 0 


سس 6 ۳۱ 
السجرن حاية للصناعة الحرة فتتضاءل تبعاً الاك غلة العمل العتابی() . 


وقد أصبح انز ال الغرض الاقتصادى للعمل العقابى إلى المرتبة الثانيةاأر أى 
الراجح ق‌علم العقاب ‏ فقد قرر موعر جنيف أنه ولا جوز إخضاع مصاحة 
احکو م علهم وتكويهم المهنى للرغبة فى تحقيق الربح عن طريق العمل العتابی» 
( التوصية الثانية ) » وقد أكدت ذلك مجموعة قواعد الد الادن 


(القاعدة ۱/۷۲) . 
۰ ب حفظ النظام : 


للعمل العقابى آه ية كبيرة فى حفظ ال سسة العقابية » .ذلك 
أنه إذا شغل يوم ارم عليه بالعمل سمل قياده وتوافر لديه الاستعدادلاتعاون 
مع القائمين على إدارة الموسسة(؟ ) : فن ناحية لوحظ أن الحكوم عليه العاطل 
يلصيو كن تفكير ه إلى مظام وثمية يعتقد أنه ضحيما فتمتلىء نفسه باقد على دام 
الوسسة ون ديه باعثاً تحمله علىاستغلال طاقاته المعطلة » وهو إذ لاجد 0 
مفيداً e‏ | فيه يتجه الى استغلاها فى الإخلال بالنظام ؛ أما احکو ومعليهالعامل 
فتفكر ه يتر ف إلى المسائل المتعاقة با ار 5 إن طافانه مستغلة ف 000 ؟ 
وبالاضا فة إلى ذلاك فان ل جلب الرضاء إلى النفس فیجعل احکو م 
مالا ال التعاون وا قد | اما ا ليدع الا لشلت ب هذا - 
العمل : فحیما عطل العمل العقابىف السجون الامر يكية استجابة لطالبر جال 
الصناعة ار ة الذین ادعوا منافسة منتجات السجون طم عا بضر بصناعامم 
كانت عاقية ذلك حدوث حالات اعلال عديدة بالنظام » حى لقد قيل حق 
١‏ إن اليطالة هی‌مقدمة المرد 4 . 


3 


وما الغر م2 رن ام Aa.‏ 
برل م ن أجل 5 میب وا 


ذ سيادة النظام فى الموسسة شرط لنجاح کل هود 


ا 
لتأهيل ؛ ثم إن الاعتياد عليه تمرين على اللحضوع له 





(1) وب خاصة فى ااولايات ااتحدة الامريكية » انار : .417 Gillin, p.‏ 
Delogu, ۰ 10) (۲۱1‏ ; 369 .م ,121 Cuche, no.‏ 


German, p. ۰ له‎ 


مت ۳ س 


فى اجتمع ؛ وتبدو هم رة هذا الح رض كبر ة لدى الما مين على إدار ةا أوسسة + 
إذا لاستطيعون أذاء هم إلا و ق ظل نظام مساب م . وتبلغ هذه الأهمية 
الحد الذى جعل بعضمم يعتير ونه غاية فى ذاته(') . ولكن لاجوز البالغة فق 
ذلك ٠‏ ؤإذا اعتر یرل ل ظام غرضاً كافياً ذا زد للعمل لاستتبع ذلك شغل 
اك 9 بای عمل کان » وی أى صورة رظ م ما » إذق جرد شغل 
الوقت بالعمل م صرف عن الاحلال رال نظام ناتش ذا ک الاراء اا ة 
ف معام العماب ا تذهب لل وجو ب توافر شروط معينة ی العدلو تنظيمه 


حی حدق جمیع آغراضه(؟ 54 


0 4 جبی ba ai]‏ 8 
بتصح دور العمل 2 الم‌ذیب بصفة خداصة بدالنسية ا الکن 


ير جع إجرامهم إلى البطالة وا كل » فباعميا 0 على العمل يسة سیب 
جر امهم(" ) . ولکن للعمل دوره ال یی الأسبة ليع اكوم عامم : فإذ 
يقدر المحكوم عليه إنتاج اه » فهو ان 5 ما مكن أن يثمره العمل 
ی حياته ؛ والعمل کذلث يوقظ الواهب و ینمی الامکا زا لقان 
ذلك كله أن يكسيه اعتداداً بنأسه فرسخ لديه إعان أن الاجر 0 شلوك 
غير لائق به ‏ 9 إن العمل المنظم يولك عنده حبه واعتيادأدائهو ۳1۳ و اعد 
معينة > وان شان ذلك أن بغرس اعتیاد الحياة النظمت(؟) ۰ وق المباية 
فإنه ادا ا ى احکوم عليه مھ اراد لعمله ۳ له ذلاك دوره ف إشباع 
حاجاته ) فیکون دلاث را يكشف له عن فیمته( 0 فياجاً إليه بعد الإفراج 
القاس لارزف > ويكون ق ذلك ما يصرفه عن إشباع داجاته عن طريق 
ال جرام ۰ فهو ۳ عیار ة آنیری ز الريب على العيش الشریف 42 


,414 . الام 


۱ (1) 
۱۳ prisoners, no. و22‎ Pp. ۰ 


)1( 

Guche, noe. 121, p. 370. ۳ 
Delogu, p. 102. ۳ 
Miittcrmalcer, $ 13, ٩. 88. 05 
Cuchc, no. 121, p. 370. 0 
۰ ۷ وقد وص الععل أنه » العامل التهدسى ی أدرزن سره‎ )۷( 


lélément moralisateur par excellence. 


Méthodes modernes, p. 126. 


انار : 


KITE 


و قل عبر ت انمو عة الاو للامم المتحدة سئة ۱۹۵۶ عن الدور 
لهذیی لعمل فى قوها « إذا نظم العمل العقالى وفقاً للافکار الحديثة فإنه 
نوق شیک م علهم القيمة الحقيقية للعمل » وبتلقيهم ها امه ف الإنتاج 
۱ م بذللكعلى 
جو العمل الخر 4 وهم بدلا بعدون لا دا اءالو اج ات الى تفتظر ھ ۰ عندالاة راج. 


اق لدم الإمكانيات المهنية ۳ تحافظ عاما آو ینہم)ا و بعو ده 


ويقود العمل العناصر الاحری للمعاملة : E N‏ 
آغلب م‌اره فى آداء العمل المكلف به ؛ فن العسير آن تتصور بعد ذلك آلا 
يدرك القيمة الحقيقية لعمل » بل إنه حا بتجاوب مع أساليب العاملة الى 
توجه إليه فى غير ساعات العمل » وقد آضافت احموعة ال‌ذاك آن‌«احکو ۰ 
عليه لاسترد مکانه ی امتمع باعتباره عاملا فحسب + ومن أجل ذلاكتعين 
أن تتجه المعاملة العقابية إلى تغییر آفکار ر احکوم عليه وقيمه ؛ ولإدرإك ذلك 
يتعين أن تحدد فى صورة ملانمة ميادئ تنظم العمل العقانى . فإذا نظر الىالعمل 
من هذه ال زاوبة جاوزت آهمیته جرد آن یکون آساوب تدریب ای ليصير 
عاملا حاسماً فى التکوین الأخلاق . وبناء على ذلاث فإن الضار غرة ی 
اختيار العمل أو فساد تنظیمه لاعکن أن تعوضها العنایةبالعناصر 9 
العقابية ) . وقد استتخلصت المجموعة من ذلك أنه و اذا أر يد تنفیل سام للعقوبة 
السالبة للحرية تعين إعطاء کل حکوم عليه دون استثناء ‏ عملا كافاً 
وملاعاً وحسن التنظم ۱ . 
وأهية هذا الدور للعمل مستمدة من کون الهذیب بقود ال التأهيل > 
وهو الغرض الاساسی للعقوبة السالية للحرية » ولکن دور العمل فالتأهيل 
تطلب مز ردا من الإيضاح ۱ 


5 9ب التأهيل : 


با لا ی 0 00 العمل للتأهيل عن طر 0 ال ميوت فهو 0 


CHE pa GERRE ۲۰ ۰ ۱ 


۷ سب 


فيستطيع عباشرما بعد الافراج مجنب الاحراف إلى الاجرام() ؛ وعن 
مار ره امد الى صب عليه لقاء عماه رل له يك عکنه م مو أحية 

راف و ل “و 6 
مطالب رازه ہی ر۸ ینتظم ژه مورد رزق 4 وق ال ماه اده ورالعملق صيانة 
الصحة البدنية والنفسية للمحكوم عليه يتيجله أن يواجه الحراة بعدالافر اج وهو 
محتفظ بكل إمكانياته(؟) . 


المطلب الثانى 
تكييف العمل وشروطه 


۲ سب تفسیم : 
إذا كانت آغراض العمل هى علة اعثر اف النظوالعقابية به» فن البدمبی 
أن هله الاغراض لا تتحثق إلا ادا تواثرت ی العمل شروط معيئة ¢ وعل 
هذا انحو كان استفر اء شر وط العمل e‏ عل درد أغراضه 3 ولكن 
جانا من هذه الشروط یعتمد على بیان التکییف الصحيح له . 


5 ۱ سس تحييف العمل 


615 م ههد : 

يثور التساؤل عند تكييف العمل حول تحديد ما إذا كان يعتر 0 
فحسب ماه غك وم عليه : أنه را بالإضافة إلىذلاك حق له قبل الدولة . 
العمل العقالى باعتبارة از اما يضاف إلى العقوبة ثم تطور ليصير ۳ 
مدعا لي 4 آی جرد عنصر ف النظام الذی تفر ضه ‏ و ۳ 
الدولة ‏ وفق هذا التكييف - حمل الزامات فى شأن العمل » و لکن‌استظهار 


بدا 
م 


ین مس تب هو 


GCuche, no. 121, .م‎ 370 ; Delogu, p. 101 ; Stefani, للاعققهمة.1[‎ )( 

ct Jambu-Merlin, no. 407, p. 369. 

Gillin, .م‎ 416 ; Work for prisoners, no. 26, P. 7. ر(‎ 

بینت المذكرة الارضاحية لقانون تنظيم السجون اعمية العمل فى قوإها ( به يتم التحکم 


۳ زو جيك نش اط ) أى شاط السحون ) وتصعيد رغباته الکو ند ونمو رده على ال لف 
الاجتماعی ۰ بل آن 


وبين الحتمع » . 


حرمان السچون من العمل بريد فى شقاله ونشخر فى کیانه وباعد بينه 


سر 


أغ راض اجماعية لاه و رة تایزم | الدو لد رتحقيقها قل أنشاً عل عائةها | الیز امات 
تما باه : بطبيعة 4 الال حقو ی للمجكوم عله ۱ و قد رب عل ذللثك آن تخر 


تكبيف العمل فصار الأزاماً وحقاً للمحكوم عليه . 


۵ ب النزاح الحکوم عليه بالعمل : 

معب در درا الالزام اعتبار العمل ات دشن وتأهيل 4 آی عنصر ا 
فى المعاملة العقابية(!) » والمحكوم عليه مخضع وفتاً للقانون وبناء على 
الحكم القضائى - لكل ما تفرضه المعاملة من أساليب » وبالاضافة إلمذلك 


ده 


۰ - 0 ۱ کا 8 07 O ê‏ 30 
۵ مار م قبل تمع ركوب اسم كه و تاھ اها دفعا لخطورةه الأجرامية 


وقد اعرف مور جنیف مذا التكييف لعمل » فقرر « إن جمیع 
احکرم علمم يمز مون بالعمل فى حدود إمكانيامم البدنية والعقلية هاتتضح 
بالفحص الطی » ( التوصية الأولى ) » وقد سبقه مور لاهای إلى تقریر 
هذا التکبیف ( التوصية الأول ) » مآفرته جموعة قواعد الید الأدنی 
( القاعدة ۲/۷۱ ) » وقانون الاجراءات الجنائية الفرنسی ( المادة 4م ) ) 
و قواعد السجون الا ليزية ( القاعدة ۱/۲۸) ؛ وقد قررت تصوص‌قانون 
العقوبات الصری الالزام بالعمل فى جميع العقوبات السالبة للحرية فيا عدا 
ا لحيس البسيط ( المواد ١4‏ وما بعدها ) ؛ ويستخلص عفهوم اشالفة من 
المادة ۲۶ من قانون تنظم السجون الى ۸ جز تشغيل الحبوسين احتياطياً 
واحکو م عام ا 0 إلا إذا رغبوا نی ذلك أن العمل ال ام عام 


بالنسبة لساثر احکوم عامم . 


والالزام بالعمل ذو نطاق عام عتد إلى جمیع انحکوم علهم » ذلكأن 
لاخ راضه محلها بالنسبة لكل طوائفهم : ويتضح بذلاث أنه فياعداحالات 
م القدرة عل امل - س لیس من ال أن تعگی هيه ط | نفرة ه.» ن الكو معام ؛ 
وکل ۳ پر تب ن احتلاف بان 1۳ واف احکوم عام هر جوازالتنوع ی 
الأعمال حیت تلام ہر بات تأهيل کل طائفة ¢ وتطبيقاً لذلا R2‏ من [فر ار 


(1) الدكدور جسن علام 4 ردم fo‏ ص ۱۳۰ ۲ 
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الالعزام بالعمل با اس للمجكوم عام ع قصبر قرا) و رام سياسية (5) 
و الاحدا و النسا ء(۲) والشواد 1 


۲ س النتائج التى تترتب على تكييف العمل بانه التز ام : 


ام هذه النتائج هو ما تعلق بتكيف العلاقة بين احکوم عایه والدولة : 
هذه العلاقة ليست تعاقدية ؛ و(عا ينشو ها القانون مباشرة + ودور سکم 
القضاى مقتصر على ت#رير و جود م عليه ی بر که قانول ضع فيه ا 
۱ 02 0 شأنه . ویرتب غل ذلاك أن احکو م عليه 

لا يتقدم اه نظير اجر ؛ ولا اھ لقبوله ؛ ولیس له آن بناقش‌شر و طه ؛ 
ومن م فمن اساثر إرغامه على احضو ع أه ؛ ويعتير أمتناعة عنه ا مضا لفته 
لقواعد الموضوعة لتنظيمه جر عة تأديبية(؟) :و تطبيقاً لذلك نصتالمادة ۱ ۳۹م 
من قانون الإجراءات اللنائية ال رسی عل أن رعالمة ة احکو معام 0 
قانونا را لعمل الاو امر و أو التعليات الصادرة ی شان تنفيك مهحة کلفوا ما 
تستوجب توقيع الجزاءات التأديبية ) . ونتيجة لذلك لم يكن لامحكو 1 
الإضراب عن العمل » ولو كان حا مقرراً لاال الاحرار وفقاً للتشريع 
الخاضعين له 

۷ مس حالات الاعفاء من الائتزام بالعمل : 

إذا كان الأصل فى نطاق هذا الالعزام هو العموم » فإنه من المنطقى 
أن يعفى من الحضوع له من يتبين أنه لا عل لأنتتحقق بالنسبقلهالاغراض 
المبتغاة بالعمل » وهذه الحالات ترد إلى عدم المقدرة على أدائه» بلقديكون 
۳ رل از ام بالعمل فى هذه االات ت إرهاق یصیب بالضرر الصحة البدنة ۳ 





۱۳۵ تون سان علام : رقم ۱6۱ ص‎ )١( 


(۲) الدكتور حسن علام 4 رقم ۱۷ من ۱۳۸ . 

Gillin, p. ۰ (۳‏ 
وغنی من أ حجان أند عون مراعاة طبيعة اار اه ۳ قحد رد الاعمال ام له سا اليها 
وود ددست ااادد اإرابعة دن اللا ند ال داخلية للسدون على أنه 0 لا تتفل اجک م عسین 
الا داخل السحین فى الاشغال !ل 


س 


تی تتفق وطبيعة ابر اه » . 


)€( الد که زرد حسین علام 0 ردم ۱ صن ۱۳ ۰ 


31000 


العقلية للمحكوم عليه فیعرقل نحقيق أغراض العقوبة . من أجل ذلكقيدت 
قرارات و كر حئیف الالزام بالعمل مراعاة الإمكانيات اليدنية والعقاية مما 
کل د هرا الطبيب(') ) و صت الادة ۹۸م من‌قانون الإجراءات الخزائية الفر نسى 
على أنه لا يعفى محکوم غليه من العمل إلا « بسبب سنه أومعاهته أو حالته 
الصحية ناء عل مر ان طى ( 42 ونصت القاعدة ۳/۳۸ دن قواعد السیجون 
الانجليزية على أنه « يجوز للطبيب إعفاء مسجون من العمل استناداً إلىأسباب 
طبية » ولا جوز أن يشتغل مسجون ف عمل من درجة تختلف عا حدده 
الطييب ) ©» وقيدت المادة ان من اللامة الا اة لأسيجون المصر يةاليز أم 
الحكوم عليه باعمل بألا 2 دون الطييب و آمر بخان ذلاك 6 وفررت المادة 
الدامسة من هله اللا ع ) كيم جواز تشعیل السچونین المرضى أوالمصابين 
بأمراض مول ره ( ۰ 

وغی عن البيان أنه إذا عمل احکرم عليه المعفى أصسلا من الالمزام 
بالعمل كانت أه E‏ الحقوق و الز ایا المقررة المحكوم عليه الملعز مبالعمل 
حين يعمل() . 

۸ س حق الکو عليه فى العمل : 

یہ انتک اعتبار العمل دما للمحکوم عليه إلى د الاول ۾ اصمة 
احکوم عليه كإنسان مجعل له قبل انحتمع الحق فى توفير العمل ل5(4) ؛ 
والثانية » أن وصف العمل بأنه أسلوب منیب وتأهيل ينبى عليه اعتباره 
8 للمحكوم عليه 4 اد التأهيل یت وففاً للار اء الخدرئة مس حجق 9 اعرف 
ساوکه,؟) . وغی عن البيان أن تكييف العمل بأنه حق للمحكوم عليهينبى 
عليه و صب مه بأنه البز ام مله الدولة قبله ٠.‏ و داز در العزام الدولة بتو فر العمل 
للمحكوم عام م قوة عاملة كبير ة » وأن من واجبات الدولةأنتشرف 
)١(‏ انظر كذلك القاعدة ۲/۷١‏ من مجموعة 3واعد الحد الادنی ۰ 
() وقد اعست ترسیات مؤتمر حنیف على انه ( بجحب التصر بح بالعمل للمحكوم عليهم 
الذین ۷ بمکن الزامهم قانونا به اذا رغیوا نی آدائه وتعمه 


مه 
(۲) الدکتور حسسن علام » رتم ۱۵۱ ص ۱۳۹ . 


(6) انظر رقم 6م ص ۸۸ من هذا ااولف . 


تشحیعهم عليه ) ۰ 


مدا ۳۳ 


متغلال الإمكانيات والقوى الاجماعية ی سبيل خر اجتمع > وقد 
فل مو عر لاهای کی احکوم عليه ى العمل ( التو صية الأول E‏ 


5 ب النتانج النی تترتب على تكييف العمل بانه حق : 
اه هام هایس ادال عون قاد رنه ی باه وال و وان 
E 3‏ 0 ع 
لد حور لالدو له أن تستعمل الإلر زام ال او ال رمان منه کعقو بة تاد رة 4 
لد الق فيه يستند إلى صفة الإنسان 7 إل وظيفة العمل التأهيلية 6 وهی 
اده ضان بالساوك اللستو جب لز اء OT‏ 


و البز ام الدولة بتوفير العمل المحکوم عام لا رف موك اقم بعمل 


ا یا 
ا ف 


EE‏ واعا شین ان تتوافر فيه شرو ط تتفقی وخ الأو الع يعتكملك علا 


هذا الین : فیتعین آن يكوة کیا كاذ بشغل 92 عمل کامل(؟) » إذ 
ی تو فير عمل آ5ا ل من ذلاك بعی ار مان من بعضص الحق 0 
أن كو نعماة اا شق در ات e‏ و من ا اه 
و فتضی دای أن دو ود و ۳۲ وق ۳ ميك سب قدر الاه كان | بالظروف الى 


بو دی قرأ الجما ل ار 5 وقك ۳ نت ات مو 9 ر لاهای إلى أنه جب على 


اللو ۹ ل أن تضصمن ی نوم عام عمل" كافياً و متاس افا 0 التو صیره ال ¢ 
1 0 


9 شارت تو صیات همع 0 جنیف ا أن ) عل الدواة واجب توفر عمل 


كاف و مناسب ۳ ) ( التوصية الثائية ) » وأقرت ذلك أرضا 
إلادة ٩.۰‏ م من قاذون 0 ۳ الخناثية الفر سی رأ . 

وینبی عل اعتبار العمل حقاً للمحکوم عليه الاعبر اف له يكل مز ایا 
الا ل کاحصول > على مه ابل له و الانتفاع را لضمانات الاجماعية المقررة 
امان( ) . 


سیر ده سیم موس 





دنا مه ف عي جم ممم په 


1 عست هه التوصبية عل رف » اجمیع الحکوم علیهم الحق فى العمل وعلیهم الالتزام 


۷1 ا لد کتور 000 ن علام » ۳1۰ س ۲۱۸ ۰ 

(5) نست الفقرة الثالثة من القاعدة ۷۱ من مجموعة قواعد الحد الادلی على أنه « بتعين 
اأمداد المحكوم عليهم بعمل منتج وكاف لشغل كل منهم خلال الوقت العتاد لیوم عمل كامل». 

3 سر هذ ا النص الى أنه ( لشمعى ان تنتخدذ الاحراءات الضرورية لامداد المحكوم 


نچ تج الذن «خضسعون تلا لتز ام بالعمل او و راا لسو نه مت دعسا نتمم وكاف شتا دوم عم[ 


NS رقم ۳۸ من ۳۱ نمی‎ E 
) (م ۲۱ - علم العقاب‎ 


5 0 5 5 و 
إذا كان من الشروط الى يتعين توافرها فى العمل أن يكرن متفقاً مع 
4 ۰ ِ 0 3 / 3 ۳ 2 
قدرات اكوم له د م له > فان دلا ی | ردو | کے لے ف اختیار 
ع 5 
ا لاه له 4 لک هلا إت فك م ا 0 قم مرل 
لعمل ام ۵ ن لد ی هگم ج 9 ® ق ,کم 
مر 0 5 تس ۱ 5 ۳ 
بإمكانيات اح دة 3 انواع 1 عمال المتوافرة سا و 4 هور میہف بعل ذل 


3 ى E‏ ی 
النظام التادیی » وهو مالا محسن احکوم عليه داعا تقدیره . وقد أشار 
چ 5 e‏ 1 چ 1" تن 8 هه 
توصيات مو عر لاهای إلى أنه «یتعن أن يحون شحو م عام مكنة 
۳ 3 سس ۳ 9 + وه 0 5 ۱ 
اعشار العما الذى برغيوك ق اداثه »و ذلك EE‏ الى تتهق مع اعتبار ات 


التر جيه الهی ومقتضيات الادارة العقابية رالنظام التادیی العقالى » ( التوصية 
1 3 ۱ 
۱ 2 ۳ ا سين 3 5 کج 03 
الارن ( واشا, له إل هلا ای کل لات دو 2ب 5 3 مو كر ہہ )م أل یه میلک 
8 7 که کی بنج 1 : 
إسكادسة ( و مو عه قو اعد الیل | 3 ) القاعدة 26 5 وبعر قي يك 
النظام المقاى نلصریچ . 
0 ۳ ۹ ۲ 
5 5 سس مرق صل العمل 
0 ۳۰ اندجت ھا : 
ون ام 2 ی ۱ ۳ 7 3 تا ۰ اه 3 3 
نستخادسی د یم العمل من 0 ہر وأخراضيه ولك ال ERE‏ شر و طك 
ع 
پر مد 5 2 و 5 1 ea.‏ 5 3272 ی و ۳ 4 8 " مه 
ع سک و2 رت بأله التز ام و حى 6 وی کل لش مع نی صرشه العو به. 
a‏ و 3 ات ۲ 
که واعتياره عرد اس او بت لیس وتاهیل 0 و ی ان شکلد هرد و الشیر و ط 


PE rE‏ ۳ 5 . ل 
کا لاف 9 د دون من اله او جبه العمل إلى يق الا غر اذى المسسيدفة باه 3 


2 5 9 . . مو‎ + ۰ e 
عاج أن ا ف التاق کل درل شروط العمل أنه اوس‎ e و یخی‎ 
4 مر 8 0 تح هت ۲ 3 س‎ 8 4 4 ۲ 7 7 
1 عو بك : رمن ای الا رکو ل شا فا او مقس » ولا جوز ان ودی‎ 


: اك 0 ١‏ ده 
۳ مت 2 لک a: ١‏ 5 20 5 1 
دو کے ! ممق أنه حب ال لرل KE‏ س 


ا 
3 2 رح صلم 


1 


لرعيون ي دا نسم ند 3 وذنات ۳ ا درد !یه سس الاصول السلية و حه كل محكوم عليه 


ألى دنناد فا شاه و مایا سح مفتنیات الادار د والنخنا 5 العقانى ( 
۲۱ سست الادتة ۸۱ . 5 جح ارات ۲۱ E‏ 7 
8 1۳ ده اكه من دليل اجرایات العمل فى السحون على اند « بحرز تدر یب 


امسج وت عا 


ى الم ناعة ال رم : 5200 


a 50‏ 
ی برشب فى تعلمها للتعیش منها بعد الافر اج عنه اذا شتت صلاحته 
اي 8 9 
لها و دج ا 9 j‏ سجن دك ۹ 1 + 





۳۲۳ 


0 تشعر اك وم عليه أن سداد دا قبل اختمع » jy‏ لبف 21 ډو دی 
فق أماكن وظر وف ی هل ۵ سدره لعل وفاق 0 الاعتياد ع وإدراك 
قيمته ف الياة الشريفة(١)‏ » ويقتضى ذلك أموراً ثلاثة : أن تكون أماكن: 


العمل يده جذارة عهر ه رال لات | سید ره ¢ و آن تکون ظر و فه حيثث يدرك 


احکوم عليه أن الغرض م من لو أمه بالعمل هو مساعلةة عل آن یروط ف 
بعك الإفراج حيأة شر فة » وأن توفر له کر امته كإنسان عامل" a‏ كيلا 


رت 


ذا العی نصت نو هبه بات موگر لاهای ع } العمل العقا یک 5 لعمل اسر 
يلبغى أن يكون له عر ص محلو د وتنظم فعال » ویتعن ان دیق ظر روف 
ووسط من شأنه تسمیه د وق العمل وألاهمام به ) 2 التو صب الثانية ) » وقك 


ديرت حو ها ۳ ذلاث توصيات كر سنيف ( التوصية الثالثة )0( ٠‏ 


” م 2 56 e‏ 5 5 
ودر د شروط العمل تعصیلا ال ژد توب کو نه مت جا ومنظا و 


س < ۰ ع 
العمل ادر 6 و خی ان نوع الاعال 2 ألوئسسة العقابية 2 وان بتقاضى 
ایک دم عليه ممالا گن اه 


o 


۲ س کون العمل معا 
لاحقق | العمل عر جرد £٤‏ ا المحكوم يم وتأهيلهم اله ادا کان 
منتيجا producti!‏ )4 ( آی ذا عرض إنتاجى تسةه Ald : (°) purposeful‏ 


أن العمل انتج و الذى تحت للدحکوم عا عن حدو ئ كيو ده‌شد فده 


۳۳ 


ذلاث إلى التعلق رغ وتقدير قبحته ۳۹ بودی | اجب أله عليه اا تدم ا العو رة 


Méthodes modernes, p. 0۰ 0 
Marcel Gilqin, Comment یرم‎ organiser le travail 6- 4 
nitentiaire pour en obtenir 3 la fais un bénéfice moralisateur ct un 
rendement économique et social utile ؟‎ Rapport présenté au Oons 
grès de La Haye, p. 11. 


(۲) بعلت انعفر د التانیه من اساده ۳ f‏ هن قازون الأجراءات الحناتنية ال دز 


ر سی 
الاعتبار ات التى سستی مر اعانها 8 اختسار العمل فأشارت ان انه ۲( نتعون عاد أخديا ال عیل 
كل محکر م عليه أن لو ضع ۹1 الاعشبار لار الذى سكن أن کون له على تيل دياه و احتیالات 
تأهيله 2 ول جوزل أن فقت ال عا م وتاعاة آم 


۳ الا مر‎ £; 1 0 
ای‎ 
Cuche, no. 122, p. 370 : Delogu, ۰ 102. 9 
Work for prisoners, NO. 34, ۰ 10. زة)‎ 


الياته البدنية أو العقلية أو استعداده 


3 ل 


وإلى حر صه عليه بعد الافر اح عنه؛ والعم عمل النتج‌هو ۳ ا المعذوية 
للیح حکوم م عليه و محاق لديه الامل فأ اشر ؤاذ«مكانته الأحيافة : أماالعمل 
العقم 0 6 اد شعر اكوم علء؛ بض ل 0 ات عله » ویتاصل ديه 
الشعور رازه جهد لايقايله جزاء » فتکو ن النتيجة الحتمية لذلاك هی نفوره 
مه » فلا ستفيك هزه انت المطلوب » 9 £ لا محر ص عليه يعد الاو راج « 


فلا ينح گرته ی التأهيل 


3 


۲۳ ل تنظيم العمل العقابى على تسق العمل العر : 


ن القواعد الأساسية تى تنظ م العمل العقابى وجوب كونه منظا على 


سی العمل ار 4 و ھا الشر ظط رنطو وی د ق امه عل آم ران : الأول 6 


اس 


ل یکو 9 ص العمل العّا: ى مقابل ف اأص ناعة الجر » فلا کور 0 دو جیه 

اکن 9 ام ال 5 36 دن العمل : بعك ر افك ۴ الصضئاعة ا لاله ١‏ 
وجل اه حاجة إليه : والثانی » آنه بلبغی 3 تکون وسيلة ادائء هی 
بعيما وسيلة أداء العمل اسر » وتطبیقاً لذلك فإنه لا يجو ز أن يعمل | كوم 
عام بالاسلو ب اليدوى 2 صاع اصییعت تدار خارج السيجن عن طريق 


الآلات() . 


وتعليل هذا ااشرط أن من هم أغراض العمل تأهيل اكوم عليهللعمل 
الصناعة انك ره بعك الإفر اج > ویفتضی اجه ۳ هرد | العمل أن يكو 
م له معتاداً على أسالييه الفنية والتنظيمية . ومن ناحية ثانيةفاحكوم عام 
جزء من القوة 0 0 » ویقتضی ذلك أن ضع تنظيمهم لعن 
الو هو اعد 3 فر ها تنظم هذه القوة 1 جموعها ۰ وقك نصت توصيات 
عور لاهای على أن « إدارة العمل العقابى وتنظيمه ينبغى أن يكونا ف حدود ٠‏ 
الاستطاعة تت عل دسق إدارة العمل ١‏ ار 0 و تنظيمه اللدين کہا ف الوقت 
امير ميادئ احبر ام الکر امة الإنسانية ٠‏ وا الشر ط عکن أن یکوت للعمل 
و اليد ون عائك اقتصادى و منفعة ة اجماعية 4 5 إن دلائ در تفع را اللو ور اامذیی 
للعمل 0 ۳ اه و صدية 2 الغا الثة ) 4 ونصت عل هلا الشرط توصیات موگر جف 


سس تست س ل 0ك 


Work for prisoners, nO. 33, ۰ 10. 1 


س 


کذلاث ا 4 علته ۲ ly‏ ( جعل احکو ۶ مج قادرين عل ألا دام ظروف 
اساة الاقتصادية العامة ) > و شا دس ال أن هذا الشرط يطبق على الاعرال 

الصناعية كا يطبق على الأعمال الزراعية ( التوصية الثالثة ) » وقد رددت نفس 
إلى ارات مو سوك قو اعد الیل اد ی ( القاعدة زر ۳ قم ۱/۷۲ ۹ ش 


و مود هذا الشرط إلى تطلب آن يو دى العمل العقابى جمعا(') » لد هو 
دو *دی کذلاث ی الصناعة اسر ة > وبعی ذلاك استبعاد العمل الفر دی‌الذی ودره 
المحكوم عليه فى زنزانة مغلقة(') . 

65 ل ننوع الاعمال فى الؤسسة العقابية : 

يتعين أن تضم الممئسسة العقابية أعمالا متنوعة ؛ بل إنه لا جوز أن ثقتصم 
على أعمال صناعية متنوعة » بل ينبغى أن تفسح الا للأعمال الزراعية كذلك . 
وتعلل هذا الشرط اعتبارات متعددة : فير 7 به من ناحية أن تتاح الفرصة لكى 
يعن للمحكوم عليه العمل الذى يتفق ق مع ! إمكانيا انیاته وميوله ویر جح آن يكران 
مقبلا عليه 67 فيه 0 6 و بر تبط ل يذلاك جواز تخیر ه شست عدم ملاعمتد 
له(*) . ويشير هذا الاعتبار كذلاك إلى وجوب کون العمل‌الذی يعن للمحکوم 
عليه من النوع الذى يغلب أن يباشره عندما بغر ج عنه کی حقق ذلك غرضه‌ق 
التأهيل » ویقتضی ذلك وجوب دراسة الحرف النتشر ة فى بزئة احکوم عليه 
والاجم‌اد فى کون العمل الذى يو جه إليه متصلا باحدی‌هله ارف .و النتيجة 
الحتمية لذللك أنه إذا كان اكوم عليه پنتمی إلى بيئة زراعية سوف یعود إلى 


الاندماج فما بعد الإفراج عنه » فانه يتعين أن يوجه فى المؤسسة العقابية إلى 


ATéthodes modernes, p. 127. 


9 (1) 
Gliquin, Pp. 3. 


)۲( 
() وقد أقر النظام العقابى الصری ذلك : فالادة التاسعة من اللائحة الداخلية 
للسجون ب معد لد دقر ار ونس الداخلية رقم ۸ لسنه ۰ ل لندس عاى ا تشکل. 
ف کل سین بقرار من مديرمسلحة السحون لجنة برئاسة مدير أو مأمور السجن وعضوية 
ألطييب وواحد أو اکن من الميندسين أو اشر فين الفنیین وال E‏ الى الاحتماعی تختصس 
7 يتحد بد العمل الذى اسب کل مسیون سح مراعاه خر ته واستعداده و ممو ید و تر 0 


وحالته الصحية والاجتماعية ونزع الجر مف 4 ی عوقب من لما و مد دا لعهر ره ااحکه وم نها" . 


‘Cuche, no. 124, p. 371 : Delogu, p. 102. (0) 


نع ی 


ز يقتضى ار ص عل فين عر ضس العمل 2 التأهيل وجوب دیدرت 

أ 0 5 سس ۳ م 5 « 3 0 
اک عليه عل حدر وه 9 ی يستطيع الاستقلال عباشرما إذا م سنا 
£ بق قم 7 4 اسلو با تقسم العمل 3 ولكن دلائ عدو مناقضا 
لاسر اط تنم 0 الععای على سق العمل اه ١‏ اللي اميه اله وفت الخاضر 
و لدلاث كان اله وفيق بسن الااعترا 1 معط ليا الو بع اف ديئة 


۳۳ 1 ۳ فان كانت ده صم زاعرة مته طبق | اموت التفسم » وق غير 


قله الال فان دن المصاءدة 558 قدر الإمكان = أن باه ن اكوم عليه حر فة 


©+ م تقافى المحكوم عليه مقابلا 8 


3 


57 ۲ 8 9 لش ۳ ۶ 
البتت النجربة أن تقاضی المحكوم عليه مقابلا نظر عله من شأنه أن 


0 


دو بالعمل الما فى إلى محقیق 2 راضه 34 ولكن دراسة هلا الدور للمقايليثه 


مشا كل عديلة ا ان ن خصص له در أسة على سولق 


الى التالت 
مقابل العمل 


: س تمويت‎ ٩ 


يكاد ينعفد الا جاع 2 عم العةاب والتشريعات الل رة على أن العمل 


العقانى ينبغى أن یکون نظ, بر مقايل » ویستند هذا الاجاع ۳1 آهمية القابل 


E‏ و سره العمل إل دكين الا راضن النو طط دف » و لکه ن شور دعا ذلاك 


الحلاف حول مدید" "التکییف القانونى هذا القاء ل 1 إذا كان اچرا او 
رد ملحة) 4 ويثور بعد ذللك لاش عند من يعرروك اه صية ارت 


حول مقداره 4 وما إذا كان بعادل آجر الثل» آی آجر دام امل حر بودی لا : 


مانلا آم أنه ينبغى أن يكو ف اقل من ذلك وتتصل بدراسة الأجربیان مدی 


سحيو احکوم عليه ی التعويض عن إصابات العمل والاستفادة دري ١‏ 
التأمينات الاجیاعرة 


Cuche, no. 173, p. 371. 5 








دادس ۳ 


۷ ب دوير القایل فى توجيه العمل الى تحقيق آغراضه : 
أهمية القابل أنه وسيلة لسيادة النظام بين احکوم علمم ناه العمل » یذ أن 
احرص عل تلقى المقابل كاملا عمل عل المواظبة علی‌العمل والم نزام القواعد 
إلى تنظمه والارتفاع پالانتاج کا وکیف وق سيادة 1 نظام أثناء فر ۵ ة العمل 
وی 3 شطر أ کل من 
الخرص على النظام بصفة عامة . والمقابل باقن احکوم عليه درساً يكشف 
له عن قيمة الحياة العاملة النشيطة فييصر بذلك الزایا الى سوف يناغا إذا 
احتل العمل نی حياته المزلة الأولى » وللمقابل أهميته فى تأهيل احکوم 


.عليه » إذ يدخر له جزء مزه بسام أه ر وم الإقرا عنه فیک 


البار - ما يغرس فى نفوس المحكوم عام 


علا 


3 
ب وھ 


و سق ۳ رمه | سول دك 006 


ولا عل ماظن بان م نح احکوم عام م مقابلا لعماهم در ھی لمر انية ۱ 
العامة » ذلك أنه يؤئدى إلى وفرة لاتا ا » فز داد يذلك كد 


العمل : ئ دعو ص م بعط ى من مه ابل ؛ 1 إنه إذا ت أن ۶ ف منح الما بل إر هاقاً 


لمیر انية العامة 4 م ن المتعين 6 ذلاك قبول هلأ الإرهاق س ی حدو ا 
حور صا على اا ال دده 9 والتأهيلية لأر تبطة بالعمل 


۸ - التکبیف الفانونی المقايل : 
يلعب ۱ رأى التقايدى إلى تقو ۳۳ الاجر ‏ عن ام بل 4 ودر تبط بذك 
نی آن يكن للمحكوم عايه وى ٤‏ الحصول عليه 4 وا مول" ها j‏ للك 
بأنه جرد ترع من الدولة تدفع إليه اعتبارات من المصاحة العامة تتمثل ف 
زايا لمر تبطة يه . وأهم م تج ره هذا ل ۳ آزه لا ودود لععد در رط 
ادن احکوم عليه و الادار ة العقارية عکن آن ۳ عنه حق المحكوم عليه 
الاجر والعزام الإدارة بأدائه ١‏ > بل إن طبيعة العلاقة بیم‌ما تباعد 


عام ۳ و بين التکسف 53 ) : فالعمل بفرض على احکو م عليه 


3 7 اص ,125 Cuche, no.‏ 
.يريط بين الحکو 


2 


عليه والادارة العقابية . 


1 


ET 


النى يلتزم بشروطه دون أن يكون له حق فى الاعتراض عاما أو مناقشة: 
شى مها . ويضيفون إلى ذلك أن الل العقالى عنصر من عناصر المعاملة 

العقابية > فايس لد كيان مستغل عا » فاذا | العزم ره اله کرم عايه فسزسبه. 
التزامه ليس الاجر الذى عنح له : وإما اکم القضان الصادر E‏ ¢ 

ویعی ذلك أن حضوع المحكومعليه للالتزام بالعمللا ینش له حقاً نی أجرء 

واعا عله هو جرد وفاء بالتزامه الحضوع لتنفيذ العقوبة(') . وی المباية- 
فإن الاعتر اف للمقابل بصفة الاجر يؤدى إلى نتائج غير سائغة : فهو بقتضی 

جواز التجاء اكوم عليه إلى القضاء للمطالبة به » وهو ما يضعف من ساطة. 
الإدارة العقابية عليه (آ)» ويؤدى إلى المساو اة بينه وبين اجر العام لاخر ف 

مثل هذا العمل » وهذه المساواة غير مقبولة » إذ لامجوز إقرار المساواة: 
بين جرم ومواطن شريف » ثم إنه لا جوز أن يغيب عن البال أن اشکوم. 
عليه يتمتع عزايا لا يتمتع عثلها العاملالحر : فهو محصل على مأوى وما كل 
و مابس ؛ وهو ف مأمن من اليطالة ؛ والاعراف للمقابل ةة الاجر ڪول 
بدن الإدارة العمابية والتصرف فيه على الحو الذى تقتضيه الاعتارا مت 
» فهو حول ۳ وبين الحرمان منه عی‌سبیل از اء اله تأدیی »و ٤و‏ نڪول 
بسا وين احتسابه وفق 0 عا 0 لاوذرة ات ول الاو 7 
منح العائدين مقابلا أقل وان ۱ تاج جهم وفيراً تغايظاً علوم وتشجيعاً” 


للميتدثين 4 و قل أقر هذا 0 مو كرأ بارس سه 166 ولندن. 
سنة۱۹۲۵(؟) . ۱ 


SUV. 0)‏ 6 8786 بو و193 HOC‏ فوا" 
‘Afittermaier, § 13, 5. 94. (0‏ 


(۲) جاء قرار مؤتمر باريس مقررا أنه « ليس للمسجون حق فى أجر؛ وانما الدولة. 


8 1 5 ام ۰ - ۰ : ۲ ۰ 
مصلحد ى اعطانه منحه » 4 وجاء فى ق ار مؤتمر لندن أنه «عل. ۱ غم من إله اليسن للمسسحون 
ها ۰ 5 35 كأ 9 3 - 1 ۱ 


سی 8 أحر عن عمل فللد و لةه محصسالح4 8 اعطانه منحله على شيل التشجيم » ۰ ارف < 
۰ .م ,1923 Revue pénitentiaire,‏ 


‘Gillin, .م‎ 425 ; Cuche no. 125, ۵۰ 377. 


۹ لس 


ولکن الرأی ادیث یذهب إل الاعتر اف المقابل بصفة الأجررن.. 


وج هذا ال راک مسةمكه من التكييف الخدت اعمل بأثة حدق شک 0 


عليه د الام فحسب 4 ووصف العمل رنه حدق المحكوم عامه شی 
عايه الاعبر اف له بالز ایا المتفرعة عنه »> وى مقدمما أ هذا العمل > 
وتكييف العمل يأنه العزام حمله الدولة قبل المحكوم يفرض علما أن تفى. 
نحوه بكل ما يرتبط ذا الالنزام الرئيسى من التزامات | فرعية متولدة عنه . 
وبالاضافة إلى ذلك فإن العلاقة بين المحكو م عليه والإدارة العقابية. 
ار س وفق الار اء اد رثة ¬ بطابع فائوی تتو لد زد سوق وال امات 
متبادلة » فإذا ثبت أن آداء آمر معين له قيمة فى توجيه التنفيذ العقانى إلى 

آغر اضه التأهبلية - وهوما حقق باللسبة نلمقابل - فلا جوز أن یکون آداوته 
خاضعا مس كم بالإدارة العقابية » وإنما يتعين أن بفرض عاما كم 
القانون »> إذهى مللزمة بتوحیه التنايية العقالى لد لی أغ راضه و دلأث. 
جرد رخصة فا. وليست الحجج | ۳ بعتمد عاما 3 أى التقليدى. 
حاسمة : فلا و سج4 لأر رصل بين ای 2 الاجر والطبيعة التعاقدية للعاد قة. 
بان احکوم عله والإدارة العقانية : فاق ٤‏ الاجر قل ل وتو لذ عن 
عقك » و !عا عن نص القانون أو اللامحة مباشرة » وهو نی -الة احکوم علیه . 


هر تبط گر 0 قانونى معن يو صح وره تطبيقاً ایک ااصادر بالعغات 5 و لیس 


$ ۰ 3 

ف اعتبار العمل عنصر ای المعاملة العقابية ما ينفى الق فى الاجر : فالمعاماة 

العقابية تنطوى بذاها على مجموعة من الحقوق والالزامات . ولا عبر 
ر القول أن 00 للمما بل روه بودی إلى جو از الصا م دقضاع 


إذ أن اختصاص قضا ء التنفيذ ينبغى أن یکون شاملا جميع المناز عات الى 


2 


تور نی شأن التتفيذ العقای . و لیس و الاعتر اف للمقابل بصفة الأجر مقتضيا 





)1١(‏ انظر فى تأبيد هذا الرأى ٠‏ الدکتور حسن علام » رقم ۱۷۷ ص 154 ؛ الدکتور 
سم انور على والدكتورة آمال عبد الرحيم عشمان »؛ رقم ۲۸۱ صس ۷۵ ؛ الدكتورة فوزية 
غك المعتان هلق © رقم 4۰ س ۳۵۰ ۰ وحق الحکوم :9 الاجر مستمد من مس فته 
كانسان لدحق فى العمل » وستفيد بهذ هالصفة مما تقرره المادة ۳ من الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان من ن « لکل فرد الحق رفع العمل .وق الاختیار الحر للوظيفة © وق شروط عادلة 
ومناسبة السل و الحماية جد البطالة » ولکل فرد ۶ بدون اع تمییز » الحق فی جر 
الثل عن العمل الذى بودبه » واستبعاد التمييز من حيث الاحر يتضدمن بالشرورة استماد. 


التمييز نم ن المحكوم عايهم واحرار العممال من عهعذد إل و حهه ۰ 


من ۳ 


حا ن یک ول الا للاجر : الذى E‏ لاجا ا لر 4 و لس فيه م حول 
بن الادار ة العقابية وااتصرف قيه قا لأعتيارات عقابية : فثمة انقصا 
ل 1 | عر اف كيك ا CR‏ ەتاق لا جر و ڪلب ر يكار ها الاجر وكيفية 


۳ فيه > وتعتصر الناقشة فى هذا الو ضوع على مہا 0 


مر شب 


3 الاح فحس. 6 . 
54 ۰ 


وقد غدا الاعتراف للمقابل بصفة الأجر هو الرأى الراجح فى علم 


راو الحديت رل سم ذلك و لا های ( التوصيه السادسة ( وحنیف 
7 التوصية السارعة ( و وع و اعد الول الاد ١‏ الا عة 2 ۱/۷ ( وفاون 
الاجراءات الحنائية الفرنسبى (المواد ١0م‏ وما بعدها ) وقانون تنظم 3 


2 


السجون الصری : فالادة ۲۵ منه تنص على أن تین اللاكة الداخليةالشروط 


صرفب هله ال حون اك وكانت المادة الثاعئة من الل ی الداخخلية سید قبل 
بعر ار د وز زیر الداخاية ر 1 ۸ أسنة ١141/٠‏ تنص على أن ( بستحق 


من ماسر کب 0 


ا 
۹ ب مقدار الاحر : 
لا شاث ”آنه إذا انتفت عن مقأبل العمل العقانى صفة الأجر » فودی 


۰ 


دلا إطلاق بك الإدارة £ یدرد 07 4 و ھی ۳ ف الغالب شحیت 


يكون أقل بكثر من آجر « الثل | ¢ ی أ ع امل حر بودی ی 
0 


9 إذا و صف هذا الما بل بأنه أجر ومد تخر اله وضع 5 وأصبح جيرا رن 


(۷) حدلت عذه الادة بقرار :وزير الداخلية دقم ۸ لسنة ۱۹۷۰ الذى حددالاعمال 
التی بستحت السجون نها جرا » وهی التالية ۰ الاعمال الصناعية والانتاحية 4 الزراعة 
واستصلاح الارانی ؛ اعمال الخدمات » وهى : فسیل وکی اللابس ‏ غلابات البخار ب 


المبخرة ب الحلاتة ب صتاغة الخیز ل الظیع ب بیاضالنحاس ‏ البناء ‏ البیاش تب النقش - 
عمل الجر ب الكهرياع ب ١‏ لیات صيانة آلجاری ل التعلیم ( المعاونة فى التدريس ) ب 


الاشغال الخارجية لحساب ااصالح والهيئات 
(؟) ولكن المادة العاشرة من هذه اللالحة نست على أن « يجب أن شتغل المسجون 


ق العمل الذی بلحق به دون اجر ريع الدة الحکوم بها عليه بشرط الا تقسل عن سنة 


دع لأ تيد غ تلا فلك سذوات .بصيرف الدظر عن الدد الت نکن قاجا 2 الحسس الاحتياطى) ۰ 


دام میس 


م 


'ويشير هذا الرأى فى الماية إلى أن آجر 00 م عليه صص لاخ 


تثور ی شانه المناقشات : ففريق ذهب إلى آنه جب أن ن لن اجر 
3 عا الملاك بعلم جواز المساواة ا عاما 7 تس 9 شر بف 
و مشبر | رل دلا إلى امز أيا الي إلا لحم تايا العامل اسگر 0 وإطعامة 


4 على نفقة الدولة وعتعه بضیان ضد البطالقر) . ولکن الر آی اللحديث 
يذهب إلى فى و جوب یلیل هذا الاجر یت رعادل ۳ اذل 
A‏ ا روت ق 8 آن الا “انرفس وظيفته اة الأطاو ك إلا ادا 


3 و اة 


جدد كذلاك ع ناذا کار أن الغرض أن دشعر احکوم عايه دقرم 


ار 


الافتصادية والاجماعية فيقبل عليه ويتعاق به » فان هذا الشمور لا مكن 

يرسخ لديه الا إذا كان مقابله عادلا حددا وفق الاجم ا لد م ف سوق 
العمل ار 4 ادا کا أن ضثيلا فان احکوم عأہه دشعر ا بها له تمه 
نو منه و یستمر أديه هذا النغور بعد الافر اج ) . ولا بعتمد هذا الرای 
على الاعتبار العملى السابق فجسب ؛ بل إن له أساساً واضيدآ 


القانونى : فاذا كان سند حق احکوم عليه فى العمل صفته کإنسان له قبل 
دل 


الدواة الق ۳ آن بوفر له العمل » فان ذلك بعتت الاعير ای اد بص اب عا 


: حصيلة عمله ؛ وإذا كان المحكوم علہم جزءاً م ن الموة العاملة فى المجتمع 

ای تلبزم الدو ا 4 دتو جيه اسلا لما على الو حه المتفق ق مع مصاءدته »> إن ۳ 
ذلاك آن تنظم هذا الاستغلال ف نفس الصورة الى تنظم . مها استغلال او ة 
العا مه ار ة » أى آن تعمرف لما بذات الحقوق وتحملها نفس الاليز امات . 
راض 
متنوعه : فثمة جز ء يعطى له لعكينه من شراء ما یاز مه من مقصف لسچن 4 
8 جز ع خصص لإعالة أسر ته ع جز ء یفتطع ضر اعالته ء و 11 جزء 
حصص لاوفاء بالمصاريف القضائة والغراسات والتعويضات ؛ ويقتضى ذلاك 
آن یکون الاجر على شى“ من الاثمية حیت عکن أن يفى بكل هذه الأوجه 
من الانفاقر . 





Pierre Bouzat et Jean Pinatel, Traité de droit et de ۱ 
criminologie, I (1963) no. 483, .م‎ 400 ; Afittermaicr, § 13, ,و‎ 94. 
Gilquin, p. ۰ ۲ 
Work for prisoners, no. 86, Pp. 23. (۳) 


ل 


وقد انجه موعر لاهاى إلى تأبيد هذا الرأى » فقرر أنه على «الرغم ه 


الصعوبات المرتبطة بالنظام الذى يقرر حساب أجر المحكوم عايه و فق‌التراعد. 


006 


الخاصة 1 العمل الخر 4 وان امور دور هی ا هدكأ النظام 8 نات 
مکن » ( التوصية السادسة ) . أما مؤغر جنیف فقى اكتفى بالقول بان 
اكوم عام يجب أن يتاقوا مکافاة عادلة équitable‏ لعماهم اكه 
آشار ال وجوب آن تکون هذه الکافاة غبر ضئْلة : فقرر آنه یتعین أن 
حون ديت بل كين اراس لاعمل و مر الا دمام به » و اشار رجات ذلا ازه. 

5 ۰ ع ۰ ِ ۰ مو 5 2 1 1 ۳۹ م 
من ابر غوب شمه ان تکون كافية لیکون 26 e‏ احکوم عار قير ۵ 
عائاته وتعويص الى عليه والسبر عل ,صایحته الخاضة ی النطاق 1 


يكون م رخصاً زد ره و تک وین ر صہہف يام له عنك الإفراج رال ٣ڑ‏ ره 0 


وقد اقتست هله العيارات مجموعة قر اعد اليد الاد" ( القاعدة ۷۰ ) 


8 


و قد لصت الادة ۱ من اللاعة الداتحلية لاسیجون عل ا علد اج 


المسجون عن عمله البو ی حمسن مايا جور الا EEE‏ اأسيجو 5 e‏ 0 
المسجون ما ال قيأمه بعال قنية 9 0 ۵ ة جر 1 أعلل بناء على طلت مدير أو 
مأمو رالسجن وبتوصية من‌اللجنة الشار لها فى الادة التاسعة»(١)‏ و افت 


الى ذلات المادة ؟ ١‏ أنه ۰ جور 1 عم امسجو ل بان هلا ۳ ۹ آجر 


أو مكافأة أخرى عن أعمال يؤْدءها داخل السجنأو عن طريقه . ولا يصرف 


۸ 
© میا 


للمسجون أجر عن الأيام ا اد فہا عا ولا عن الایام ا 57 


فا انتاجه عن القدر المناسب ات 


: اآوحه انفاق احر المحكوم عليه‎ "٠٠ 


5 ۰ 3 
الفور مباغ الاجر کله» إذ يعر ض تير مله القاعدة 1 احکوم عليه ف غير 


اح إلى مبلغ ۳9 أثناء تنغ ه العقاب 4 فهو < پستطیع ۳ ۳ کن م سرع 


21 اوت قناع من ذلك شح دز لاء مفسکر العمل 2 مدير نه الح حر د جرا دو میا مار 


مال ملسم 1 انختر تقر در مصلحد السحون عن عام ۵ صصص أت 


3-3 





ی 


۳ ۹ 2 3 
شر اوه من 0 لود 6 إنه لذ جو وز ان در يحون و ضعه افضل 
" رح ۴ صح الع عامل ار يا( را ظر ال آن الاخیر فق بحا انب کر م“ ن اجره ٤‏ 


إعاأة تسه حن آن الدو [ 2 تتحمل نفقات إعالة احکوم عليه » وق فى المارة 

فإن عة آوجهاً للانفاق ينبغى - تطبيقاً لاعتبارات عقابية ‏ آن يقتطع من 
!جر ما یکفی لواجهیا » رضى بذلك احکوم عليه أو ألى . 

5 كو 1 ا 2 5 کو 

ل المسام به أن لادولة آن تقتطع من الاجر القرر للمحكو م عليه مبلغا 

بعادل دفعات إعالته » وميلغاً ستری هر E‏ ر أمة و التعو يض 


5 ۳ 
مد‎ ١ 


ى عليه 4 وحتجر بعك دا ميا م بر سل إلى ء أنه ع 5 تلحر مہا لوي 


۰ صب ا يسام ژد 2 الافر اج 4 و ما تبگی اجه له > 53 یی تصرف فيه ۹۹ التتفيك 
العقالى (() ویایخی ا رص عل حو 5 دور ۳ الاجر على هذه الاو موه 


من الإنفاق عادلا » فلا يطغى وجه مها على سائرها » ويتعين الاهمام س 
بصنة خاصة - بأن يتبقى فى يد المحكوم عليه آثناء التنفيذ العقالى مبلغ كاف 
لتحقيق الأغراض المذيبية للعمل الى يتطلب تحقيقها منح أجر المثل() . 

ولا جوز إا ن بان استقطاع هذا !1 بلغ قوق ا ر یقلل من شعور احکوم 
عاية بالقيمة الم ذيبية للعمل » إذ هو يك او بو الانفاق ال ی خصص للا 
هله اا بالغ المقتطعة 4 وهی اور تعنيه » وکال بوجه ۳ بعض آجر ه 
تلتاشا او کان متمتعاً محر یته(۲) . 


وقد آشارت القاعدة ۷٩‏ من جموعة قواعد اد الأدنى إلى أنه جب 
السماح لمحکوم عليه باستعال جرع من الاجر لشر اء الا شیاء الم جهن مهأ المع 
خصص للاستعال الشخصى 4 وإرسال as‏ آخر إل عائلته 4 واشارت 
إل أنه جب النص عل أن جزءآ من الأجر جز ه الادارة لیکون رصا 
يس له لحظة الإفراج . ونصت الادة ١4‏ من اللاحة الداخلية للسجون 
1 


اأص له عل ازه J)‏ جوز لام‌سجون ان يتصرف ف نصف الاجر الستحق 28 


Gilquin, p. 8. 6 
Gilquin, ۰ ۰ ۳ 


0 


الذى 0 و ۳ ۲ | a‏ الأجور 5 


ا 


فى الأغراض الاتية : (1) الحصول على ما محتاجه من الاصناف المسموح 
| ببيعها فى السجن . (ب) مساغدة آسرته . آما باق ما ستحقه من أجر فیصرف. 
له عند الإفراج عنه . وإذا رغب السجون فى نجاوز النسبة المسموح له 
بالتصرف فما يعرض الأمر على مدير أو مأمور السجن ليأمر عا يراه وفقاً 
لظر وف کل حالة » . ويو حن القصور على التحديد الذى اعات به جموعة 
قواعد الادنی واللاحة الداخلية لاسجون(ا) > إذلم يشر إلى بعض أوجهالإنفاق 
ساسية » ويفضله التحديد الذى جاء به مؤذعر جنيف > والتحديد الذى 
قال ره 0 لا دای حين 2 e‏ انه » جوز آن بقتطع من المكافأة مبلغ 
معقول نظير إعالة اک 
جر که إن كان LSA‏ 1 


8 3 : 
وم عليه و 44 عائاته و معو يصن احی عام E‏ 


a 


۱ 5 لصا آسس تاه رای الاجر e‏ 


لوك | بر ی القاء ثل با اعطاء اء المحكوم عليه أجر مثل مله كل بطق ال شش 
ای بو حل ما ی ار ا و العال الاس ا 5 و لکن ثار الاو “ل ذلا 
عأ إذا 9 براعی ی محدیده مقدار احهود الذى يبذل أم مقدار 2 
اذى 200 أن الاعتيارات العقابية تقتضی أن يعخذ ف الاعتبار الأول 


۰ أت ۲ 2 > ۳ 1 2 
هود .و لکن ذلك يؤدى إلى منح غير الدرین أجوراً تزید ۳ 


E 7‏ ۶ ۱ 5 
م سح 3 2 2 اک تا یلول أ کر 5 إن 5 ان 0 بظلمع 
ذلك 5 4 2۳ الا ضافة 1 3 دلا ۳ ن الاش م لما ۱ ال ساس غير معو م ام 


الرائ العام ار عام یخی او ا وإفساد 
الاغر اض ! ی وأ عدل(') . وعلى هذا النحو كان من الأفضل الاعتداد 
0 الإنتاج كأساس 9 عل يد الاجر 6 و بو بل هذا الاه أنه عبن الاساس 
ف سوق العمل ار » وهو ما ينبغى أن يألفه 
امكو 8 عليه و يقتلم باه 75 

س 


1١‏ | وفك لاس هذا العصه ی اللائ 5 در دار ای وف ان ی ذآنه بحت لا بك 
يو عم 4 ۹ 85 ۳۹ سە 
5 اا ۹« ی ۳ ا 1 ۳ ۳ 8 3 5 
لعو | سار لاخ اتی یت عا ما .* و لحن ذل لا تعن ان هنا الي ہے محل للنقك ٠‏ اله 
سا 00 ا 
2 1 ی تا ماش ۱ ا ۱ 5 
تمیعی ان الرناع بحیت بقى تاکان فك التبيعية ال تعن ان ری حه إل ميا 
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حم و ااه 


والراجح ق علم العقاب اللتديث عدم جواز الالتجاء إلى اطر مان من 
الاجر أو إنقاصه کج اء تأديى عن ساو ك للمیحکو معليه عبر متصل را لعمل» 


۱ هم 
ولكن جور الالتحاء إلى IE‏ جز ء ا متصل بالعمل 8 و عا هلم 
A E‏ ی ا 7 EAE‏ 5 ۱ 3 
التفر قة أن اعتیار الاجر حفا متفرعا عن الق ق العمل بودی ای إقرار 
ارتياطه رك 4 بالاضا ۳۳ فة إلى أن هله التفر 43 دم رره بأأنسية للع مل ار 


ویلیتی آن تضهن النظام ۳۹ ای و اعا تګرر زدأدة الاح إذا از درد 
د 5 


a 


۳ احکو ۾ عليه عن ا 


۳ بالعمل 8 ساد حم ا قيمةه الي باه 4 ( 
۰ ی ۰ ی ۰ | ۳ e‏ ۰ 
1 الشر يعات عادة سح | رھ حى 2 الاجر > وراه اسما ره بعالا ان 
ae‏ الك ذه A‏ فر الو ره ری ماه وت ات 
جز ءا دن ألا جر سح 2 ہیں د و ج“ كن ال رما 06 0 و فى التشریع ال دی 


باعماية کا 8 آحم م 


7 تطبيقاً لذلا نصت اماد ۷۰ 


۶ 
من قانون 5 0 السجو 3 0 أنه ۳ ور اسليجز على | 500 مسجو نين 8 


مد 


8 ذلك د 9 ل إلا ل م E‏ 53 ۳ ر 6 السجن 3 ق سدمم ما ۳ ۳ السائر الى پاس ب 


ا € و «جست الادة ۳۷ مد عل أذه 0 ادا توق السیجون صر ف 


3 اه 


۲ سے حق اجه عحوم عليه فى التدو يقن عن أصأبات العمل والامراشی 
اة ولاس ES‏ ی 8 ا نات الأجتمادية ا 


۰ .£ 4 000 38 ۰ ۰ پگ ۰ 
ادا فلت بان المحكو عليه سح ق الما ل وأن له 4 دیما لاگ وما E‏ 
۳ 5 او اسالیت اسا أدة ة ار تبطة ره 2 LE‏ قابل الال 21 أمأ فت ار 5 مره عليه 4 و سامیا 


ت 


كذلاى بأنه حر ۶ من الهو ۵ و الما امه ی اد 0 ا بایقی له ہی 2ے ا و 


اه من قو اعد 6 وإذا ا كذلاكى ١‏ الا عقبار أن کی لد 3 اسالیت اسار 
السا رة صرورة سییر العمل الما 3 عل و حه سايم تعد مق لله عر أضبه د ده 


له از 
لا بھی ا أ 2 ق ب عتم اعحوم عايه Rae‏ 5 


J. ۳ )1( 


۱ 
00 
GÛU 
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و ع عن الببان أنه يتعن أن عدم م وفقاً لدات التمواعد ال تطبق 
نلمال الاحرار . 


وقد غدا هذا الرأى سائداً ی عام الات اشدیث : فتوصیات مور 
لا های تنص على أنه | ر یثبفی آن صل المسجونون على تعويضات عن 
إصايات العمل والامر اض المهنية و فا لموانن رلا دهم . وينغى أن رحد ف 
الاعتبار اشر ا کهم - ی آو سم نطاق مکن - ق جميع نظم التأمينات 
الاجياعية الطبقة ی بلا دهم » ( التوصية الخامسة ) . وتقرر توصیات مو کر 
جنئيف ( وجوت 0 ۳ لتعويض احکوم علپم عن اصابات العمل 
-والأمراض المهنية وة فقا لشروط ليست آقل ملاعمة مما يقرره القانون لاعال 
الأحرار . وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتعن أن يستفيد احکوم عام و مع 
نطاق ممكن من نظام التأمين الاجیاعی الطبق ۳ بلادهم) ) ١‏ التوصية السادسة) .. 
و قر رٿ هلهامو و ولك ايا #.موعة قواعد الحد الأدنى ر القاعدة 4 ۲/۷) . 

مد عير ف ا نظام لا ف سح مره 0 للمیحکو م عليه 1 وكلمايقر ره 


2 هذا اأشأن ما تنص ع عليه المادة ۱۳ ( الفقر ق إلا ۳ الداخاية من 


2 ) دن 
آزه ( بصرف للمسچوئن آجر عا لا محاوز خخمسة 0 ف القن الو الخد اا 
عااحه من إصاية ومر دن اس العمل الذى رو دره (a‏ 6 و بعی دلت اذه 
لا یعترف للمحکوم عليه بالق فى التعويض » وإنا يقتصر على الاعمر اف 
له تمه ی تقاضی آجر ه على ادك من أزه لايئدى تملا ) 9 يذهب بعل 
ذلك إلى ی هذا احق فيقرر آن أل الأقصى 0 | ستحهه ھر اجر ۳ 

مف ال ٠‏ لو احد : وواضح ارت د هله | )ا عة سک 4 مخ السائك E‏ عام 


ب اسحدیت .. 


۱ كانت المادة 1١1‏ من اللائحة الداخلية . قبل تعدنلها نقرار وزير آلداخلية رقم 
,۰ لنة ۱۹۷۰ ل تنص على أنه « لا بصرف للمسجون آجر عن الايام التى لا بوّدی‌فیها 
عملا الا اذا كان تحت العلاج من اصنابة او مرض يسيب العمل الذى بژدیه فى السجن 


ىٿ لا بجاو موجهو ع 
.بجاو مجموع 


ما نر ف ۹ ی ذد ألحااة بجر لاه ایام 2 الششهر الب احد (& ه 


64 


الطلب ال رآبع 
1۳3 اليب تنظم العمل 


تله 2 الست م العمل العتمانى و تلق الا ضراة فعا 4 و لکن من المتعين 


دا مد رل 7 در هله السا الت ملاعم2 0 الاغر ا ضالمنوطةبا لعمل. 


3 بعص هه الأساا ليسا يتعاق يكيفية تنظم م الانتاج > و البععض الآخر يتعاق 


مد سیسات نم 6 ی هذ! الو و على دراسة النوع الأول 


ر 1 سا شش فر جن | me‏ مش ی النوع الا إلى ا مو ضع اخعصص لدراسة 


3 ھا وه بن العمل العا و العمل ال ر باعتياره اعل الطبيعى لدر اسیا 5 


ویتصیل بالبحث ق اسالیس تنظ م الانتاج . .وتات "لقا بي در اه 
0 3 و 6 والبحث 2 ماد ی أعيال عقابية می © و شر ى عل و سحه 
: آعال :١‏ لیم ۳ الموسسة العقابية والأعال الخار جية و الأعال 


لت م 1 م 3-3 
1 ۳ 
اليه ۵ 51 نيك ر 
35 4و3 5 


تسم a‏ مح ماع E‏ ال ی القن إن خر 
ی تدخل الدولة فى الاشر 2 


۳۹ 


.إن قسمین : امم يتضاءل فيه إشراف الدولة »> فتعهد إلى رجل آعمال 


f 
۹ رش شم الدولة إدارة الإنتاج مياشرة ويطاق عل هنذأ النظام ر / « الادا,‎ 1 


2 


بإدارة الإنتاج > ويظلق على هذا النظام تعبير المقاولة Entreprise‏ ¢ وق 


4 


ایا حم 5 4 أو ار ی . Régie‏ 3 وبن العسمحن دتو سط الت خانم فيه الدو لة 


لب 
3 


ورجل اعیال تتثق معه تنطم الإنتاج > ويطلق عل هذا النظام تعبير 


التوريك موی ( „ 


۵ س نظام المغآولة : 

يعى هذا النظام آن تفن الدولة مع رجل أعيال عل أن يتولى الإدارة 

اا الونتاج : فيأق بالا لات والواد ۳ رة وین من لدنه الفنيين الذين 

ايشم فوك على العمل و شحمل آجور امسج وين م 00 تسويق المنتيجحات 
 (‏ ۲۲ علم العقاب ) 
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فى الأغراض الائية : )١(‏ للحصول على ما حتاجه من الاصناف المسموح 
| سعها ی السجن . (ب) مساغدة آسر ته أن باق ما ستدقه هه بخ خر فيرصرف. 
۱ له عند الإفراج عنه . وإذا رغب المسجو ن ف شاوز اة السمو ح له 
بالتصرف فما یعرض الامر على مدير أو مأمور السجن ليأمر عا يراه وفقا 
لظروف کل E‏ القصور عل اللعدين اللی AEE‏ 
و اعد الادنی و الا" حة الداخاية للسجون؛!) » إذ م لم يشر إلى بعض أو جدالإنفاق 
ااا > ويفضله التحدید الذی جاء به مؤعر جنيف »> والتحديد الذى 
قال به موا كر لا هاي دين نص على آنه ( جوز أن يقتطع من المكافأة مبلخ 
معقول نظیر اعا ره احکوم عليه و تمد عائاته وتعریضص ابى عام ۳ 
جر عته إن كان ممكناً ) 


۱ ب أسس تحديف 00 
يقود ار آی القائل ياء اک وم عليه 0 عله إلى و سه 
الى: يوذ ما فى تحديد أجور 58 الآحر ولكن ار النسائل مع ذلاك 
عأ إذا کان بر 00 ق مدیده مقدار نم ود الذی ببذل 0 مقدار الانتا 


ألذى یخل : ,ه 0 الا او ات العها: دیرف تقتضى آن 6 ل الاعتبار ال ول 
معدار ا e‏ ذلك ث ودی 1 تز بل على 


إلى 5 غير المدربين اجور 
م حنم للمدر بین اغا ثم یل وا 5 يوا ا وإن كان 2 زاح 
ذلك قليلا » وبالإضافة إلى ذلك فان الأخذ ذا الأساس ع 


نو 


أ ى العا م لله 43 


جوم غل 
بر مفهوم لد 

کرم فیخشی أن يؤدى ذلك إلى التسلمر ۳ 
الأغر اض الهذيبية للعمل() . وعلى هذا 0 كان مره ن الافضل الاعتداد 
عدار الإنتاج كأساس اتحديد الأجر » ويؤيد هذا الالجاه أنه عبن الأساس 


3 


وما 4 اور ی سوق العمل الجر 0 و ھر م 


0 3 
دی بلبغى ا 8 را مه 
اكوم سر له رد و aR‏ بأه 5 


سس 


)١(‏ وقد یس هذا القصور فى اللانحة أن متدار الآجر فيل فى ذاته بحيث لا بكثى 
غر الصارف ا EES‏ فا 2 و لکن ذلك لا شی أن حل[ أل ضع محل للنعدك فا لاھ 
تع آن برتفع بحیث یفی ا التی بتعین آن برجه الیها 
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س ۳۱۲ سب 


والرا جح فى عل العقان الديث عدم جواز الالتجاء إلى الحر مان من 
الأجر أو إنقاصه 2 آذ عن او امک ینت متصل بالعمل > 
ولكن يجوز الالتجاء إلى ذلك جزاء لسلوك متصل بالعمل . وعلة هذه 
تفر قة آن اعتبار الاجر -حقاً متفرعاً عن الحق فى 1 و رشاو 


ارتباطه به » بالاضافة إلى أن هذه التفرقة مقر رة بالنسبة العمل الحر. 


Ge 


و 
ويلبغى ان يتضمن اطا مت قم اعك تقرر ز زيادة الا ر إذا از داد 


ی يكون.ق ذلاك ات 0 المزيك من 


0 


إنتاج اک وم عليه عن الد العتاد 
التعاق ۳ لعمل و الاستفادة ان فقيمةه البذيبية(!) 85 


۰ 3 ك ع 
ا اشر بعات عاده سأر للعدق 2 1 جر © و هده اسما بعللعا ال 
2 ۳ ۰ 2 
جز عا من الاجر خصو لاو جه من الا ای تمع وف النش یم العادی 
6« ع . 5 9 اجو که 9 ۳ 
بالماية كارء اھ الحمالة أو اش قطي ها لذلاك نصت المادة a‏ 


= & 
من قانون تنظم السو ل عل أنه ر ۷ جوز اسز و اجور مسجو نكن 
وذلك دول إخلال می إدارة السيجن 2 سخ ورم مقايل 
5 (( 6 و تنعت المادة با مره عا ( أذه ) ادا ل ف ll‏ 5 دصر ف 
اجره إل ورتته الشرعسن . 


۲ ہے حق اكوم ل ف اليج ویر 3 أصدا رات العمل والأمراضص 
هه و ألاستفادة هي له ا اث ت الا تماق 8 


Ea 5‏ £ 5 3 
إذا اا بآن اچد Ed‏ عليه م1 2 العما وان 3 ھا لاک محر یر 


أله 0 وأساليب اسما ار المرتبطة ره ابل الال امات ۳۹ را 2 2 علیه 44 اا 


اه 5 ۳ 1 1 0 
كذلاى رازه جر ع من اوه أعاماة ق يمر عو «معی ار اه تب و عره i‏ وی 

5 1 5 ¢ س 
ژد دن و اعد 6 وإذا اا كذالاى الو عتیار ان كفالة اسا ا ال مايه 


ع 
السائقة ضرو رة ؛ سر العمل العقانى عل و سوه سنا | مد رك اج اجه 4 5 ره 
لايبقى ال اشا 3 و 2و ل YES‏ احکوم عليه اک ا 
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ا 


و غی عن البيان أنه شعن أن يتمتع ف وذقاً لذات الةو اعد الى تطبق بالنسية 
تلعال الكحران 


ع م 


وقد غدا هذا الرأى سائداً فى عام العقاب الحديث : فتوصيات مور 
لاهاى تنص على أنه ر ( شبغى أن صل المسجونو ن على تعویضات عن 
اصابات العمل والأمراض اللمهنية وفقاً لقوانين بلادهم . ويذزغى أن بوخد فى 
الاعتبار اشر اكهم - - فى أوسع نطاق ممكن ‏ ق جميع نظم التأمينات 
الاجماعية المطيقة ی بلا دهم 6 ( القوصية الكامينة )ا وتقرر توصیات مر عر 
جثیف ( وجوب 3 3 لتعويض احکوم 0( عن اصابات العمل 
وال راض المهنية وة ! 00 ا أقل ملاعمة ها يقرره القانون لاعال 
الآحر ار , وبالاضا فة إلى ذلك فإنه يتحين أن اسك کي رم علوم 2 أوسم 
'تطاق يكن من نظام ۳1 مین الاجیاعی الطبق ق ۳ ) ( التوصية السادسة).. 
و قررت هلها لقوق وال ابا هو عة قواعد الحد الأدنى ( || ماعدة 4 ۲/۷ "2 . 
م یمه يعرف النظام العقانى المصرى ذه الحقوق للمحكوم عليه » وکل‌مایقرره 
2 هذا الشأن ما تنص عليه المادة ۱۳ ١‏ الفقرة ال AI‏ الاح الدا تاره من 
أنه ر يصرف لامسجونن آجر عا لا جاوز خمسة آیام ف الغور الواحد ا 
علاجه من إصاية أو مرض بسبب العمل الذى يؤديه »(۱) » و 0 ذلك ١‏ 
لا يعترف للمحكوم عليه باق فى لتع ريض » وا يقتصر على الاعبر اف 
له ته ۴ تقاضی ا جره على الر رغم من ن أنه لود E‏ 3 يهب بعك 
ذلك إلى تقييد هذا الق فيقرر أن الحد الأقصى نا يستحقه هو أجر نخمسة 
أيام فى الشبر الواحد . وواضح ابتعاد هذه القاعدة عن الرآى السائد فى عام 


العقابت الث . 


من اللائحة الداخلية قبل تعدنلها شرار وزير آلداخلية رقم 
۰ للنة ۱۹۷۰ بت تنحن على أنه « لا بصرف المسجون أحر عن الايام 'التى لا دی قيها 
“عملا الإ اذا كان تحت العلاج من امنابة او مرض بسبب العمل الذی يديه فى الجر 


تا سک 


( كانت الادة ۱۳ 


«حيك ١‏ بحاوز مبجعو غ ما شرف له ۳ هذاه الحالة جر لا وه ایام ۴ شمیت الواحد ام 


E 


e‏ ممحوية 


المطلب الرابع 
أسا اليب تنظم العمل 


تنوع أساايب :: نظم لم العمل العقانى وتدق المفاضلة بينها » ولكن من المتعين 


ل مس 
/ 


RT‏ دیا ملد رل 1 دار هله الاسا! ا مااع 0 الأغراض ال منوطةبا لعمل. 


2 بعص لد الاساا لیس 0 بكيفية ۳ بت 9 در بتعا 2 


1 1 


ی لارا 


مسا ر البحث ف النوع الثاى إلى ١‏ و صع اخصص لدراسية 


تق 
وت 
4 


قو زه 


۱ العا وه بان الى مل || ۳ و العمل ار باعتبار ه احل الطب ی لدراسا 


0 أ ابیت ۳ ق آسالیب تنظ الإنتاج ق الموايسات العقابية در اسهٌ 
اندر اليم > واليحث ف اة أعيال عفابية معينة ؛ وهى على وجه 
اتید باه ۰ : أعال اة ۳ الموسسة العقابية والأعال الخار جية والأعال 


7 هم 
۱ 


العملية : 


شین حي 


3 30 مس سيم أسا لبت 2 ۲ الانتاج : 
+ هده الأساليب سس لچ أ خض تدخل الدو ا 4 ف الإشراف عام ین 


۷ قسمین : قسم يتضاءل فيه إشر اف الدولة » فتعهد ال رجل ا 
.ودار 5 الإنتاج ۰ ويظلق على هذا النظام تعبير الاو له Entreprise‏ 4 و قسم 
تقو نی فا الدولة إدارة الا اننا مراشرة ويطاق على هذا النظام تعبير ( الإداء ة 
لياشرة ) ا و اار ج کی Régie‏ 4 وبن القسمين ۷ ثالث اہ فيه الدو له 


ور جل اعال 0 ميرك تنظيم الإنتاج ¢ ويطلق عل ھا النظام عبار 


„ )ع‎ CONCESSION. uly اود‎ 


تین هذا النظام ان تتفق الدواة فخ رجل آعال عل آن وی الإدارة 


E 1 2 E‏ ال لات والو اد الاو لي و و لد زه الفنيين الذين 
شم فون عا ى العمل ويتحمل الخوو ا و این 9 تول یره دق 1 
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نس و 6 ۲ — 


والميزة الحامة لنظام الادارة الباشرة أنه يكفل للعمل العقلی - فج 
جوانبه » سواء ی ذلك الحوانب الإدارية والجوانب ية شض وعاميا ا 
لإشراف الدولة > وهی بتمثيلهأ المصاحدة العامة بانظر هم اأن: رجح الا ان 
العقابية للعمل على آغر اضه الاقتصادية » فإدراكها أن تأهیل ۳ علمم 
واجب اا ی حمل هي | م به ولو كان كن ذلك أن تتعر ض لسار ة» 
وتبعاً لذلاف هی اتف عن التدريب المهى وتاقين المحكوم عليه ٠عرفة‏ كاملة 
دين يتين أن تأهيله يقتضى ذلك » وهی معل آسلوت معاملة کل حکو : 
e‏ من مقتضيات تأهيله . ولكن يعاب على هذا النظام أنه أحياناً 


يثقل عب الممزانية العامة » وآن موظفى الدولة قد تنقصهم انلمرات الفنية 


آما نظام التوريد فيز 00 جمد ف التق فيق بن النظامين السابقين > 
فيخغئض عن الدولة بعص أعباء ا دون أن 2 رمها ن الاشراف عا لىالعمل ف 
عجو اليه امحتلفة . ولكن هذه ارو مصدر عيويه : فهذا التوفيق يعبى إغفال 
بعض الاعتبارات العقابية فى العمل من أجل تحقيق أغر اض اقتصادية ؛ و بالإضافة 
ا ذلك فهذا النظ م لايم بل رجال الصناعة عليه » اد يفار ضتوظفمم آمو الم 
6 حر مام من | 2 اف على كيفية استغلاها 


وهذه المقارئة تكشف عن وجوب تفضيل نظام م الإدارة المباشرة) 
ذلك أن الاغراض العقابية للعمل أرجح دون شلك على أغراضهالاقتصادية) 
و هلا النظام هو ۳ یکفل لحقيقها على وجه سام , ولا عبر ة بالقر ل رازه 
يرهق ميزانية الدولة » إذ يجب النظر إلى مرفق تنفيذ العقوبات على أنهمرفق 
مخدمات عامة لامر فق إنتاج » ودلا باعتبار أن وظيفته م ی حقرق مصاحة 
7 المواطئين يتأه.ا باهم وعموع المواطنين بو فا يعم خطورة الاجرا م 
ود طبيعياً ألا تضن الدوا له بالمال عليه وأن تتقيل £ سبیله يعض 
التضحيات الالية . ولا عيرة كذلاك بالقو ل بافتقار الموئسسات العقابية إلى 
کک ET‏ لاستطاعة تدم 7 تم إن هذا القول 00-7 له ی دولة 


س 


الاقتصادية » وتتوافر لما عبر ات فنية تستطع دون شك الاستعا لَه عض 
و و و 0 و 


2 2 تنظم سام للانتاج ٤‏ اخوسسا اث العقابية١١!)‏ . 


الفاعدة ۱/۷۳ عل 1 


تو حبه 7 العمل فا ¢ و ۹ و دعهد نالات ال مقا و لين ( ( (( ,و نظام 


)۱ 5 ات وال زار ع العقابية e‏ أن 0 الإدارة 


الإدارة اشر 6 هو المطيق 2 جد چو ر ره عر العر دة 6 وباسق هذا النظام 


ناج النظام الاشمراکی المطيق ق هله الدواة والى تسيطر فيه ااسلطات العامة 


على اغاب وسائل الإنتاج وتتوی مياشرة إا 5 


19 أ هس صدوبات تعر ض ننظيم العمل : 
يعار ض تنظم العمل صعو بات تم £ الذا أت بطايع مادی 5 ومن م 
کو ول عر ضا والیحث عن =| ل سام ها مهدا اک تنظم ملام للعمل تتحقق 


به 2۱ و اغات ا السجدون قلعة تفر ال اما و لالت 


= 


الصناعة الحديثة وتيا فما الظر وف لأداء العمل وفق الأسالبب الفنية المطةة 


1 الصناعة ارس السعجن 1 والتغاب عل هلع الصعوية يقتضى التوسع 3 


انشا ای سح رده لاسجون تتصمن الها كن الملاعة للعمل(5) و عصعو ره 


م :283 0۰ Pinatel,‏ : 104 .م Delogu,‏ ; 380 .در ,127 Cluclhe, no.‏ 
Déraud, Pp. 7.‏ 
الدكتورة فوز ید عبد الستار على > رقم با صن امع 
(۲) تبنی موّتمر جنیف ذات الوجهة من النظر »ران كان ذلك على لحو أكثر تحفظا “ 
قاشار الى أنه « يجوز الالتجاء الى الشروعات الخاصة اذا اقتضت ذلك اسباب قرية ع 
ويتعين فى هذه الحالة اتخاذ الاحتياطات الضرورية کی لا بودی ذلك الى استفلال العمل 
العقابی : ویتمین دا اتخاذ الاحتیاطات التی تکفل حماية مصالح الصناعة الحرة والسال 
الاحرار » ( التوصية الثانية ) ۰ ویتفح من مذه التوصية آن ااوّتمر بری الاصل هو الاعتماد. 
على نظام الادارة الباشرة بحیث لا يلتجاً الى النظم الاخری الا استثناء . 
() يطبق فى السجون الفرنسية نظاما الادارة الباشرة والتورید ( الادة ۱۰۳ م من 
قائون الاجراءات الفرنسية ) ؛ وقد اختفی نظام القاولة تماما يوم ول يريل نة ۱۹۲۷ 
تاريخ انقضاء آخر عقد مقاولة . 
Béraud, p. 9 : Work for prisoners, no. 38, ۰ 1 62۱۱0111۲۱ 0‏ 
DP. DP.‏ 
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۲ 2 التدريب اللمهنى : 


e 5 50 2 25 5 0‏ ی 
للتدر یب ال ی أثمية ۳3 هك قئ تنظلم العمل العقا : ذلاك ان من عسي أ ی 
الإجرام الافتقار إلى القدرة عل مباشرة ع ۲ ۳ صورة تادر ۳ رد رزق كا 5 


وتبعث إلى ۳ ن العامل الا عتدا اد بعمله 6 مه دلاث بطبيعة 2 الال ایال 
التدریب ال ى( 0 ۰ و أذلاك یکون الاهمام ره مكافيدة! اه عل اج > 0 


ادر 2 
منتيجاً ف تأهيل | امكو دم عليه( ) . ويقتضى , ذلأك أن سيق تو جره 0 م ا 
إلى العمل تدر يباً مع هنياً كافياً یکفل له أن يباشره وفق الأساليب الفنية المديقة , 
ويتطاب الاهیام . نيلا التدریبی أن مخصص له مكان فى السجن وأن يعي 1 


الا حصا! ای 1 الرشر عليه( ۲ وغى عن أليياك أن أهمرة 0 س E‏ 


بالنسية للميحكوم م عام ن اتال وو بلبعی 8 تقر بت مناهج اج تلو دا چ 


يما هو مقرر فى المعاهد الفنية » وإذا أتيح للمحكوم عليه عقب انا ترم 
التدر يب اجتياز امتحان والحصول على شهادة متبتة لذاك » ساي ذا عل 
۰ ۱۰ ۰ 6 1 5 5 ۴ ۰ 5 ۱ 8 
نكو فعال 02 تاهیله 4 1 و ول اشار دو کر جرف إلى ۱ ( شش اکر 0 

.4 #{ ۰ 5 جو ۳ 3 جب 
العمل العقالى إن عناية كير ة 0 ان توجه إلى 50 الهی ف و تمه 
1 ۵ 1 3 


هو 


شلا التكوين مطايقة 1 هو 0 8 عامة 7 یت حصل ۳۹ 


عام على اعد اد معادل للأشخاص الذين تلقوا التدريب چ الو 54 


Hermalin, p. 87 ; Work! for prisoners, NO. 64, p. 1. 0) 
مه‎ Gilquin, Le rêle de la formation professionnelle و‎ 


د ک دا 


ans la rééducation des délinquants, Revue pénitentiaire, 1956, 


Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, no. 423, p. 383.‏ : 976 ,د 

ودور التدر نب المهشى وأضح من حيث اتاحته للمحكوم عليه بعد الافراج ا 

حر فة دفق أصول قليف سلسماه فيكون أذنئ الى التوفيق قمها . آسا أثره 2 ا توس سب قیقر 
3-2 وفق رای حایکان كت الك بخلق لدی ااحکرم تاه اعتدادا لسك و دعم تعنه ىق امخاس رز 


سحفق: طمنو حا لدى الف 


ودورنك الرغة ي أن عك اغ حباناه من جد ند 6 ثم هو 


نخاصة 2 أن بخلموا با بد بهم أشياء حد ند 5 5 وق الها 3 بغر من 2 تفوس الحسکرم مس 
أعتياد « نظام العمل discipline du travail‏ نها يتشيمنة من احعراع اوه تشگ 
وما بودی اله دن شحد الانتیاه وا شا اللکات و شمه اخستانس بالو قانع والحقانق 

‘Work for prisoners: no. 69, 70,pp. 19:20. ۳ 


:{Yermain, Pp. 89. (1) 


و نب 


وتخصلون تبعا تلا عل پر رادم دباو م وفع لو اعد العتادق )و قدآشار لس 


1 م7 


#موعة قواعد اد الادی بدورها إلى الأهمية الى ينبغى الاعتراف ما 


التدريب المهني ر القاعدة 00/۷۱ . ۱ 
5 س أنواع خاصة من العمل العقابی : 
إلى جانب الأعمال العقابية العامة الى يلعزم بها احکوم علمم » ذإن نة 
أنواع من العمل ذات طابع خاص ينبغى النظر فى مدى ملاعمة إقرارها فى 
الوسسات العقابية . 


س 


۰ 97 ¢ 
وق مقدمة هذه الانواع 


(مأتعجة"! 3 (Travail‏ ؛ وهی تضم صوراً 00 : فثمة الا تالا الأعمال 


3 أت عية 1 یال ۱ ل 2 || 1 امد ۳ 1۳ الاشتغال ۶ Rana‏ نما 

رل س و ا ۱ x‏ لبرع ۱ ی سنج 0 

السيجن كأى عامل حر العو دة 3 مبأية غم ۳۳1 إلى الو سسية 3 و شای 

ی آن و اعتبارات حبذ هذا النوع من العمل : فإذا کان‌اشحکو معايهينتم 

ال درم ١‏ راعة سرج و دعو د الى ألا دماج فا دعل الافراج مك فال عع 
م 5 5 2 ۰ 1 0 ۰ 1 ۰ : 8 ۰ . 

اللصايحة دول سل ان دو جه 5 E‏ زراعی رن د حول دن شان هلأ العمل 


المساشمة ی تأهيله ذا كانت الدولة تفر إلى الابدی العاملة ارة للعيام 
بالأعال ذات المنفعة العامة ن حقها الاستعانة باحکوم عام كجزء منالقوة 
العاملة ۴ احتمح 1 و من لاخ ایهم آن عه للمحكوم عايه الذىاقير ب أجل 
عقو نم م ن الانقضاء و یز عسن ساو که أن يعمل خرچ او سس 3 وک أن 
عام اجه حر ۲ 4 إد من شان ذلاك 0 بعك ۵ لط وال اسلیرا يا ةالذى ينتظر و عنل الاف ا 
و قد تا آن للعمل 3 الخار هر ايام ر ال oe‏ 

عام > د دعمراه ون ف ی صورة قردية دن عمل ال رار( E‏ وقد يله 
مو گر بروكسل سنة 21415) » واعترفت به مجموعة قواعد اليد الادنی 


(1١‏ اا حلا امجن ا الك تین امداد الحکرم عليهم نتدر دب مهنس ميحد على نحو 
تسستفید ون ماه م ودين ا او حا ف حذا انشأن 00 خاصة ا[ لی الشبان من الحکو ومعليهم ۰ 
Meéthocdes modernes, p. 130 ; Gillin, ۰ 423. (۲(‏ 


5 50 . 
۳ ۰ ل مه 

3 00 : 3 ۰ 
ىق : فسات ال مر 


Revue internationale de droit pénal, 1926, .م‎ 443 et sulv. 
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عدار تادر 


ورتعن أن هم E‏ حصله الا اول م تفای ل نقفات ١‏ إدو ءا 2 3 عليه 


ل 


۳ 7 ك 
۴ 1 اد ار 0 تب عاسا يدج الوا عد الى 8 الاجر 


الب الخامس 


امناو رة عن العما. العقابى 3 ای 


میب 


۳۳ = عناص من از ألثافسة ٠‏ 


< 
اس ع 1 3 ید 8 وا ا 1 ل 1 9 85 ت E»‏ 5 5 
0 احم مرچ ذلك من 0 أ و داحفاض الا جور OS‏ 
كك حون شدرر وم تواد ME‏ من | 
و 1 1 ت ىق ۱ EE‏ تحور آلشر وعات و 7 ين العاملين 


فا للبطالة , 


ك و 
اساسا لشن بعات ید 


7 و 
your, H2’ {Ol, ۰ o.‏ ۶ : 034 
۹ ای الع ; زور ۳ 9 1 ,1۱۱۲ 









ا ا تسسأ 


سس 
ا سس یر ا 


ةعم 


. ابیز نين المنافسة غير المشروعة و النافسة الشروئة‎ = YY 
یر بعضص الاخ حدر نرم ن منافسة ظیر مسر و عة * وه ى المنافسةمن سے الین‎ 
4 a و نفتر ز م رن تعر ص الادا آرة 5 العم مه ف جات سجن باق دن سعر‎ 
ومنافسة 7 وعة » وهی الناف: #نحيث الکیق و 0 ض عرض هذه المنتيجات‎ 


ول هله اهاز قايلة د ودة “وهو 
فر ضس عبر داد ر بالنظر ۳ زد أعة ة الاید دي العاماة 2 السيجو 5 : لامفر من أن 
تباع اتات 2 ده سر ۳ سا بأقل دن یو ر اسوق "در من ذلان| اشا 
قذر الإمكان - عن الإنتاج 1 ددع » ولا شاك ب ف آن‌تنیز | م العمل 1 0 
و ”حه سايم من آن در فع من و ی وجودة الإنتاج و سکیم عل ١‏ 
السابق عير ذى ل 


و حلص هذا ۱۱ رأى إلى يد أ اوس أن حيث ¢ و لاثبات 


۶۵ - شرعية اماق ر من حبت الکمیز . 

لسن للصناعة ار و أن تشكو من مان إنتاج احکر دم عليهم : ذل 
أن أن غاب احکو مء لمم کانو | ۳ ده قبن دخو وم ف لم وسسة 2 
تتفیز؟ کم الإدازة " دبعى ذلك أن إنتاج كل كوم عليه فى داخل 
س و یج 0 إنتاجه قبل دخو اه فا ؛ فليس ية زيادة فى الغو ى العاملة 
اد الاتام لذ أن منافسة زد ن لزعلائه كعامل جر تتمى لتتحل علي 
متافی زر م كعامل حکوم 0 ٠و‏ إذا كان بعض أخكوم علمم لایعملون 


بل إدانيم 0 ۳ لای و ضع عبر عاد لا جوز الاحتچا له » اد الم 


0 


ف كل إنسان أن يعمل الاق م له وو إذا كان من شان 


Cuche, ۰ 128, ۳ 387 ; Delos ۳. 103۰ ۱ 
Cuche, ۰ 128, ۰ 986 ; pinatel, ۳. 918. 0 
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سم ۲ ن ۳ احم 


داك يعتضى الإنقاص من ساعات العمل 3 يتسم الو قت یرت لیب 


71 نداب اقترحت بواحهة الادعاء بالملافسة : 


لى الرغم من الحجج الى سيقت لإثبات شرعية المنافسة وضا لتخطرهاء 
ان ای م شب ان مابات || ال آصر وأ عل إدعا ع إضرارها 


6 


اواو جو ب القضاء عا أ و الیل میا حاية لصاحهم المشروعة 5 وقد سيك 


۳ 


:هذه | الإدعاءات دولا عديدة على اما التدابير الملامة لذلك 


أن تتخر الإدارة العقابية ( لتشغيل احکوم عا اج الصناعات ذات التطاق 


5 8 


أله تشم ٠‏ أى الم ی يعمل فم علد كبير “من الأشيخاص وتوظف فا رعؤاس 
ضذمة » جود تقل 00 1 العقانى 0 ق هذا النطاق 


4 ۵و 
۳ نا ا 9ه 


هله التدابير كذلاك أن ری لاوا ار ۵ دن ۳9 ای السو و ق الذى ول فيه نیج ما 
0 ذل ع أن مده 5 وم سحصمم ۲ ع الا 1 4 
ود هی 08 ودي ۴ رحا 0 9 


مسا إل إلا فد ,و خسن آن يققتصر العمل | العغای عا. لى إنتاج ساع عبر ص اة 


لاستهلاك الباشر » و فی حاجة ال تدخل الصناعة ارة اق + 
ويعال هذا التدیر بالر غبة فى أن يظل هذه الصناعة فى کل الأحوال مهال 
م وبع كذلك أن توجه ئة من اشکوم عابم إلى الأعيال الى 

لا یقبل العال الأحرار علا فى العادة کلاعال اة ولا بتآذون ا 
لذلك من اشتغال احکو م 


3 جو 
بل و ان دب در جز عا 


عامم ما(؟) . 


0 التدابير الى اقرحت لواجهة الإدعاء بالنافسة هی تغادى اع 
ia‏ ات ااه عمل العقای والعمل ار ۴ سو 0 واحدة 4 و يقنضى , ذلاك أن ون 
الإدار 2 3 العقابية e‏ ن طرح اما ت العما 1" ۴ ف السوق ال حر 5 0 و السبیل ,اف 


ت 
سس سسس 
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ا صیحاب دعو ی 0 ا فة دا التدبير 4 واضظرت دول ل ردق a‏ 
لاھم إل إقراره E‏ يذللك نظام يعرف ) بنظام وه الدو 2 


State-Use Syste‏ , وعةتضاه تشتهم المواسسات العقابية على إنتاج 


تلج 5 
س اج الما الر افق 1 زا أمة ؛ و نسهاکها مياشرة و فاح : نط رح 2 السو( 54 و آه 
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زه 0 ۳۹ دی زيادة الى 0 5 يعم يام ن بوم انه 4 


0 أن يدول ا لاو ل 4 إذ ك أجل ۳ يسكمك 4 
ھا ایر( 1 و لکن غلا النظام دم رح اظ u‏ 6 بل إنهلا نحلو 


يم المضار ۳ ذإذا 7 ال اللاك الدو ل متععات 1 ل العقای يعى تشادى 


7 
م لمکم مر 
لب مه ات 


از بادة ی العرض فإنه يدى كذلك إلى الإقلال من الطلب > وهم 
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1 شس ال > وهی هبو ا ¢ بل إن هرا نظام ول دی 1 


المي م هو مر جو ميك 6 فاته ۳ الغالب إقرار مار العمل العقانى بإنشاء 
حتگار ۹ 3 2 تمس الدولة عل مزتيوات ااسحون لصو ا عل أحتيأ ا ۳9 4 
a‏ عي اغلاق نجه اف من السوق دون مزتعدات الصا عة الحرة(") ولا 
4 دا 5 .9 ر 3 ۳ ۰ ۳ : ا 9 5 

e‏ جن الوجهة الا ديه سب صر ره 4 بو دی إلى احصار العمل العقانى 


شی .مناعات شحدودة نی غالا حت اجات ۱ا رافق العامق» و هو نقيض ماتقتضمه 


الأغر اض التأهيلية للعمل من تنوع الحرف ف الموسسة العقابية 


ی me‏ أذماج العمل اتعقانی ف الاقتصاد آلو مى 
إن الل السلم لمشكلة منافسة العمل اله عقا للعمل الحر هی 
عنامس ملستة ف 0 د القوى » ويعى ذلك أن بنظ لم العمل العققاى محيث 


اعتبار هی | 


کل العمل اسر و شجهان 4 إلى حدمة قتصاد او ی » فينتفى التنأقضص 


يها و شعشق اش الذى ا صف وسودة الغا ر4 اية والاندرا جف لط ظامو احد. 
رر هذا الاندراجوجوب اعتبار احکوم عام قوة عاملة ومنتجة تک 


ما 


اھ س س ر ی 
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س ۳۵۶ مت 


الهو 5 العاملة المزنتدة العامة ف ۽ کته > ومايقتضيه ذلك من اعتبار تا جهم. 
جز ءا آ من الد نحل الموی(۱) ۲ 00 ال عفن ھا ال ندماج هو التخطرط. 
الاقتصادى الذىيفترض أن عدد للعمل والإنتاج العقابین قطاعات أو أجزاء 
ما يه بتحفق 8 فق داخلها %1 افس نہ E‏ وبن عناص الا قتصاد القوى الأخرة. 

88 يتحقق تنافس جرد قو اعد معینق() . و غی عن البیان أن نحقيق هنا 
الا ندماج‌میسور ی الدول الاشيرا كي ا كوم رجا !امیا الاقتصاد دی على اف اسر 
من التو جيه و ااتعخطيط > رمن 5 دلبغى ألا شور عل أى و سجه س ف مھ سب 
مشكلة المنافسة بين العمل العقای والعمل ار : وهی تر فيا مضی على 


هو ما ثارت به ی بلاد ا مده 3 بالنظر ی قلة إنتاج!أسجون بالإضافة الى 
ثقابات العال لم تكن ذات قوة ملموسة . 


5 و بمتضی حفیق هذا الا دما ج اقناع العال ورج ال الصئاعة اسر : يأنه لال 5 
حشمة منافسة العمل ااعمایی » و یعتضی كذللك إشر اعفان ی مدید كيغية 
تتظيعه وسر نق متتيجاتة .. وقد أقان ت توصیات مو عر لا های ل أنه شک 
إقناع منظات المال و أصحاب الأعال بأنه لاعل نخشية منافسة العمل العقالى 
( التو صية الرابعة ) ع واا مو عر جنیف ال أنه من ار غوب فيه عنه 
إدماجالعمل العقانى ی الاقتصاد القوی اين عساهة أشخاص غر 


مشمین للادار ة العقابية » و بصفة خاصة رحای الا قت د ومثق م نظات. 
7 المال وآصحاب الأعال 


البحت الثانى 
التعسلم 
۳۸ آ س تجهید : 


عل التعام ۾ دوراً آساساً ۴ النظام العتانی انار 6 وهو دور لا تقل ۳ 
ته عن بت a‏ بر جح عليه من ۵ بعضص الوجهات 


ضمي 


"ال ج 
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8 ۵ات 


وتقتضی دراسة التعام كأساو ب للمعاملة العقابية استظهار أهمية دوره و حدید 
قحو اه وبر نامیجه وأساو ب تنظیمه والتساؤل عا لاعداد مكتبة المواسسة 
العقابية على نحو سلم من دور فى تو جيه التعام إلى أغراضه > ویتصل بذلك 
البحث نی دور الصحف ف الر نامج التعلیمی »> و تم الدراسة بعرض 
لاد اتعلم فى النظام العقابى الصری . 


۹ ل دور التعليم فى النظام العقابی : 


۳ 1 7 3 ۹ ع 1 عم 3 2 س 
تسد جيك دور التعلم ی النظام المقای اميه من دو ز4 ستاصل احدالعو امل 


1 م ۰ 5 1 ر e‏ 
الاجر أمية زيل ردلا سیم للعود إلى الإجرام 6 كدر دقل هده الناحية 


ص 
2 
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راما تون | : فالات واطهل عامللان اجر امیان دون شات 4 ومن شان 
العام استتصافیار . والتعلم بعد ذلاک یتجه إلى تأهيل اكوم عليه ؛ 
ویتصح دلا دن و فال مر ج عنه المتعلى جد من فرص کس العيش 
الشريف مالا حظى ااهل عثلهر . و لتو ضح ذللك نلاحظ أن شیخصاً مل 
بالقراءة والكتابة أو حت له در اسة مبادئ لغة آجنيية أو التدريب علىالآلة 
ل وال تال جد دن سبل العدل ما کان يغاق دونه ادا ۾ یکن ملماً 
ل العلومات . آما الو جهة الثانية فبیاما یقتضی ملاحظة أن وظيفة العا 
لاقف عند رد الز ويد بالمعلومات » ولک اتاو زذلكإلىإنضاج الامکانیات 
الذهنية عا پستتیمه من تغيير فى أساوب التفكير و كيفية اکم غل الاشیاء 
وج التصرف فى الياة » ويعنى ذلك أنه إذا حش ن تنظم التعام فأنتج گر ته » 
فان احکوم عليه ينتقل دن فة بفتقر أفر ادها إلى ۳ 0 السام ما جعلهم : 
سیون اد والتصرف فيةدمون على الجر 4 إلى ود آفر ادها ذوو تفكر ۲ 
و تصرف آدنی ال اأسللامة فیستنکر ون الإجرامو:رونەسلوكاغر لاثق (Dec‏ 

۱ والتعلم يذلاك یکفل التأى بالفر ج سے عن طريق الإجرام فيعتدر آسلوب 
تأهيل فعال . 
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وادا كان فاد ی ذا الدور فى أله ام العقابى > فلا ل لاوقوفب عند 


أعنراض من آنکروا جدواه » فقالوا باقتصار أثره على تغیبر نوع الاجرام 


تون 0 بان لامتعامین ال ج رام تلف ع ال إجرام اهال ¢ ادا 
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۲ = همه 9 مه ار 5 % 2 7 رتم ,م 9 0 سس سس أن ول 


و تسام النظم ا ابية اد یه پاهمية التعام : شجموعة قواعد اعد الأدنى 
تنص على « وجوب الاذ العدابر الى من شأنها نشر الت‌لم بين المحكوم عام 
القادرين على الااستفادة منه » (القاعدة / ۱/۷ و يمن دازون الا جر اعات 
الجنائية الفرنسی على أنه « مب أن حصل اكوم عابم أو يستزيدوا من 
العلء مات ا رور ده لتأهيل اجهاعی سلم عبت الإفراج عیج ) "۳" الا ده 


ت۳۳ عص n‏ 6 ى التعلوم 4 
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در تفع عنه » وان تو افر لدى اكوم عليه الاستعداد لذلا ؟ ذهبت بعضص 
5 ۲ ۱ 8 5 1 1 3 
i‏ را ا 0 بان تعلم ألم 0 عليه لا جوز ان در تشع عن ۷ مو 0 


الشائك فى بشته » اذ جعل دلائ اند ماحه قبا سد عقب الا وفراج عق س 


باعتباره شعر أنه قد صار أعلى من اا مستوى » ودن ان ذلك عرقاة 
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اسیر داد 1 نه الساقة 4 ل وا کتسات و ت أفضل ؟ واذا اسا بأد فق الم اجه 
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وه ضح اک “ 2 0 ھا أ Af"‏ لایر ar A n‏ | حصب بم مكل با هر اة 
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ا ا الإجرام فى أوسع جال متاح(') . 


و ن عاص ذلك ال 5 لامحل لاو قر فق عستو لقعا تن ل سحل می ی 


بل وان آن پر تفع 2 ک3 کلم ال أ اق ا سمیح به إمكانيات | الإدارة ة العقابية. 


و الاستعداد الله ی المحكوم عليه » إذ كلا ارتفع مستوى التعليم قوی الاحمال 
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6006 رک ؟ و81 رمي وی 
۱ أشنت المادة ف ۽ من قانون جراءات الجنائية ی على حور از متابعمة 
سات یا دشر عسو ل على اذن مد بر امو ملي الذى ین عليه از ر جوع 
ألى ور 1 العدل اذا يذ 


اجکی ی شاك درا 


ادن صعو بان وأضانت ی ذنك انه اجوز 
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اتب عليه متابیز ۳ 0[ التی له 00 فيها لو 3 الیل )وزو 
ار الع “ محيازة الادران دواد والكيب إرن. 
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مه المتقفين 1 إن يدركون أصو لالمياة فى 
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3 دب مر ا هنلا الف 
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ادة تشكيل العقلرة دلب اناج الأأسا! 
إلى ذلاك ٠‏ وقد ا / 
DE‏ اا“ 


تعديله ست وس ا ا 
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س ها آسسه 
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عايه يه ريسك © وهی دبا عام و صم عراقيل 8 طر ره 6 ل داز هن ار 
2 سم | لبه السییلات ای يا تتعارض 0 ساد النظام 22 الاو رة 4 ST‏ 9 


ذلك إمداده بالكتب وآدوات الدراسة وا 


والسماح بإضاءة الزئزانة القت المتطاب 
7 .4 ۰ و 5 1 ا 4 
للد ر أسية 8 بل أنه دن ال اء إدخال بعص التعديل على مو اع يل عله ر 


اه 


س ۲ : ۳ 
أدراسة . ويتصل مهدا السماحالتشجيع اهحجوم عليه بالدر اس عن هر زی 
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3 5 َه 3 - > م ع2 7 
الى أساة 4 سواء توت الإدارة العقمابية تیمها او تظمما 1 
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ن الاح اعات 
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الال ام بالتشجيع والمساعدة 3 فالمادة كم ن واو 
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3 ¬« ال جریا ۳ 2 a‏ 8 
بخص على أن )) اك السبيلات|( ى يقتصهما أ ا 5 2 لوالا و رم 


. الل f‏ 2 0 
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عليه وأسلوب 0 ه بالاضافة إلى أنه قد.نکون بخيضة إلى فریق عور 


زا .234 .م ‘:rihut, p. 237 : Chenault,‏ 
)"الى ی تفسیل ذلات 


بج ج 


8۰ و386 PECADO‏ 61 اورمد 


مس 719 ا س 


احکوم عام تذ کرهم بعك الدر اسة الفاشل وفرق انعر دور وما می مج 

یعاماون عن طر يقها معاملة الصغار » ولذلاث ينبغى أن تحتل طريقة ر الناقشات. 

الاعية (( E 1 IX‏ ق تنظم التعلم : ۳ رجتم ا رھ راق من امكو م علمهم 

فيناقش ن 8 موضوعاً رون إلى 0 ممم ویصلح من عیوما دنر م. 

00 الطريق الذى ونم إلى ا کتشاف الا راء الصائية > وميزة هله الطريقة 
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ويتصل ل بتنظم التعليم رد بل الوقت الذى صم 07 : غي عن ایال 
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ان هذا اأو قت يلبغى أن د يكون دعل ساعات. 0 وقل تلصحت عل ها 
صر اوه المادتان “ؤت 5 ¢ 5دمة 5 من قانون الاج أ عات :| خنائية آلفر تسى 
و شتهی ذلك أن لد ساعا عات العمل میت ۳ و 9 اش للتعلم م 
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أن يكون الحکوم عليه متمتعاً خعلاله ه پالفشاط الذهیی الذى يتم له 
الا ستفادة همه 


ولكن أهم ما يثيره التعام هو إعداد وسائله » أى اعدادر متایا 
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وقد بلغ عدد الاشخاس الذين تطوعوا اللتدريس فى السجون الانجليزية قبیل اجرب 
OT‏ رتم ای وين تال ما 

(1) نصت الادة 401 م من قانون الاجراعءات الجنائية الفرنسی علی انه اذا خلت ااو-سسة 

من موخلف مختحن پالانراف علی التعلیم عهد بأعماله الی شخص ندب لذلك بقراد وزاری 


ن ادر سجن العانمين با لتعايم العام 2 وأضا فت الى ذلك أنه جوز للمدس الا قلیمی 


تقيل 
:«“خدمات اشخام. متطومين من زروار السیجون واعضاء لجان الاخشسار ۲ تیا رب و لحان الساعدد 
'اللاحقة حلي التنقيذ العقابى . 


jambu-Merln, p. 198. 5 
Chenault, p. ۰ 1۹ 


کته ۳ — 


0 
س 


حجر ن ن الو زا زاره الغ 4 5 لى التعام 
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:رز صا جموعة قو اعد اسلعد الأد الصلة السايقة » فنصت القاعدة بي 1 0 
عل أنه البشيغىق لو د الإمكان أن يشسيق نظام 2 تعلم ۶۱ کے و عام ونظام 

التعلم العا 0 حيث يستطيعو ن دون صعو ره 4 متا ره E‏ التعليمى بعك الإفراج 
0 (( . لصت المادة 2 ۵ 5 م من قائون الاجراءات الوناثية الفر نمی عل سر 
إلى دوم علوم 2 التتقدم امتا ادات ع فأشارت ال آن دعس سح ح لامكو م عا م 
لذ دن بتلقو ن تعلما ابتذائياً بالتقدم امتا نات اسل اة ده إذا ول ا 
كم عم لذلاك » وقررت يعد ذلك جواز تقدم احکوم عليه لأى ١‏ «تحان آجر 
بشرط صر يتح الساطات اة قوزار 1 ة العام الو طی و »لد و 07 > العقابية» 
ونصت کذلاث على أنه إذا لم يكن مكنا إجراء بعض الامتحانات فى الوسسة 
الما ہے نم المحكوم عام باروج لأدائها وقررت ف المباية 5 إذا اجتاز 
0 عليه الامتدان بجاح منح الشهادة أو الدباو م الذى يؤهله له نماحه ع 
على آلا يشار فيه إلى و ضعه كسجون . 
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أعير فت النظم ال ہے املد نة يأ“مية المكتة ۱ و لقاعدة 30 من مو که و اعد 


OES 0‏ 7 5 5 3 3 
اد إا دق تنص على أن ( 1 ريد يلبغى أن تتضحن مکترة معدة لاستعان 
وت اعکرم ۶ 3 عام 6 ورم و دة رعل د کا اف هن ع الكتب دات ال Aa‏ 


KC 1M C QF o Fani 935‏ مسرن لم811 
S. 97 ; Chenault, p. 235. (۱)‏ ,14 ¥ ۸1۱۱0۵02 
)7 تقر ر [احصانیات الامر نكية ا الین المتعلم تشر کب اش.عا فا ما ددر 

امو امن العادى : وان متوسط ما فروه السحين فى السنه هو سبعون كتابا ٠‏ ألذار 
p. 243.‏ ل 
(۱۲ دحت المادد نع م من تانون الاحراءات الجنانية الفر ن سی علی و العدرمان من 
العغرأءة بو نع باعتاره حر اء سا دی من ليت اه ندد أو اتل او استعسل شین و اس 


اعد متشه د ده كتانا اعد ۹ ۰ 
مه 3 a‏ 


مت 


:Guchc, no. 116, p. 350. 28 


سس ا 


و عبت المادة {EY‏ : من قانون الإجراءات الدزائية الفر سی على ۳ یثبغی أن 


3 


ترود كل مؤسسة عكتبة معدة على وجه ملام وتوضع كتها نحت تصرف 
اک وم علهم 5 ی 0 دور خلال الوقت الكاق . وچب در آع ی ی 


L3 


- گرد و الكو ان 1 5 دن عکین احکوم ع E‏ من الإأرتقاء ععلو ما م 
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ری و Ana‏ ا دمک Jaa‏ 2 زر ج) ی ١‏ ل سميج 
بدسعرل اعدف العامة 2 E)‏ العقاسة 0 و الا ده ھی اد ار ص حرف 


ASAN! 7‏ الک ا زور شا شوه || 2 ۳ لیر 2 1 إجازة س حول الصحف العامة 


الأؤسسات العقابية » وا هجة ی ذلك وجوب إبقاء احکوم علهم على صلة 
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«سرتمر 5 باجتمع الذى وا له آن يدهج شمه بعك الإفرا 2 ۸ اد لو ام نج 5 
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عليه اصعب EA‏ فره 24 و الصیعف و سم 2 4 لابقا ء هذه ااصلة 4 وبالاضافة 
1 , دک فای ف فى العام تا هه وحق ر 3 شخص باعتیار ه إسانا > 


من 5 ينيغى آن ر ظل للمحكوم عليه 4 ۳ e‏ 9 ده العقوية من هله الصفةرذا . 


وقك اعير ضس على هذا | وا بأن کشراً 2 ن الصجف سبی ۶ التحرير > 
ونخاصة تلك ال ی تفيضص بأخبار ا رام ا AY‏ مر القصص والصو ور عبر المنسقة 
تمع الیادیء الاسلاقية السوية > ار أن هذا الاعر اض لاحل للوقوف 


عئلة 4 فده اسر ال صوره للمچتمع 4 وليس مطاوياً ۳ ر دف احکوم 
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عايه وی 1 ۳۳ رن اعتمع الذى ی بوهل للاندماج فيه 3 1 وشمة هلا 


7 مہ سس ص جب سد سي بع سای سی سے سجس میس ساس و میم مت 


Grünhut, Pp. 244. ؟)‎ (1i 
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الاعراض هی فرض قيود على دخول الصحف بحيث يستبعد مما ما حشی 
a‏ 2 1 
تاثير ه السی عل احکوم عام 
آما المشكلة الثانية فالرآی فما هو نحبيذ إصدار صحيفة خاصة بالموسسات 
العقابية 4 1 اه اذا اه سح إمكائيات إحدى الوسسات باصدار رة 
خاصة ما ولو انذذت صورة نشرة صضرة - فلذلك مزايا جديرة 
بالاعتبار : فثل هذه الصحيفة تسمح بنشر آخبار تمی المحكوم علہم دون 
سواهم کصدور تعلیات معینق( )2 ون لا یل لها عا 2 ااصیحفش العامة 
5 مو ضع ٤‏ الصدف العامة 4 Os‏ ی ذلك فهذه e‏ ینعی 
1 يشير أك امحكوم ا د ۳ رر هار" 3 و 9 من eee‏ من له ماضص 
1 مواهب ب ده 5 و غی عن البيان آن مسأقمة بعضر ایک ٤ E‏ ۳ 
جرد ابر يده هو نشاط تشاق دسته. دو ل مله » 6 إن من بغر عون مرج هدم 
اطر a‏ قريبة إأمم باعتبارها تعالج مشاكهم(؟) . ولكن 
دار هله الصحنة تطات عناية وا ٤‏ کر لر ھا ور قارف فعالة عل 
نت e‏ ۰ 5 كم 
۳ هج دق 9 العقا کی 
ير تفع بذاك مستواها . ومن الخائز أن عول اطريدة بأموال تخصصها 


ناا قار ان اه اناوت اور 


لذلا الإدارة اه و ألو مس 4 و مدا الإنفاق م a‏ باعتبار 
هذه الصحفة : عثل جهو د مب یل و تأهيلية 4 و قل پساهم ی ۳4 باه 
بعض اسلمعیات أو الاشخاص | تمن بالشئون العقابية › وبلیح هذا العويل 


توزيع الصحيفة على امكو م عام باحان » آما إذا لم يتيسر تمويلها على 


س ل سسس سے 


tGrünhut, p. 244. 0) 

Delogu, p. 113. ۳ 

8 اكع تیه ادن سجن هى صحيفة أطلق عليها اسم The Sunımary‏ 
أصدرتها مؤسسة 10172 الامريكية سنة ۱۸۸۲ ؛ ومن الصسحف امشهور وا کنو 
صدرت اثناء الحرب العالمية الاولى عن أحد السجون ا اطلق علیها ١‏ 
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هدا الحو 1 مولت عن e‏ اشير اكات احکوم عام || مع 


آجور علهم() . 
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و ود ان فت مججو ره قو اعد الد الاد بأهمية اموجه 2 ۳۹ 0 
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أتعليات معينة و tt‏ ر قأية مدير الى یی العقادية 
و۳۰9 کی التعليم ف النظام العقابي اه ري ۰ 5 
يعير ف النظام العقاء مره اة التعلم 6 ومد نس المادة ۳۲۸ 2 
قانو 5 تنظم السجو 5 عل آن لإ ر موم إدارة السجن بتعا 3 ا مل یم 
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لكب ا( ا و ف ا ھا العام او 5 ۴ الادار 5 والوسسات العقانيه 

و تعن الكو ۳ و ل اول مو وضوعات عامة وار ی ذات صاة ا ليك 
e‏ و ما شر ۵ هر همیب نا کل« (). 

اليب 
ا 


5 


2 فى الم طم العما أبية و عان : ا قدي و مذیب اخعلایی‎ E 
والح إا خصو ا ہرم ا لأحكام محاص 2 ۲ ری الفصل تسج ۴ الدو اسر‎ 


وس 
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اللبذيب الاخلاق ج ی الردمية الدبی() . مو لاه المذيب یی ۳ 
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وما r‏ فا ۳ برس میم وادائهم شعاد | © بل إن شرل ! التدخحل ينطو ى 

ات ل 0 لے اك 
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ی 3 له 11 EERE‏ "لذ أ م اف 
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ز1 خدد عدا العر ار عدف تعفليم الحکوم عاج الدين بأله ن رفع روحيى العنم نكم 

۰ مين / ۳ و 5 ۰ ص 

و ماد تی ب على استعلادة متهم با تیه والنظر الى اخملا وم E‏ ان أخطاء لقعم مسا 
ی ا 


9 ولكن كليم ان بش | علبها وان شلعوا عنها اذا وثقوا با نفستم وعملوا عملا سنا ' 
الاغرانس ألتى تلد نها تعايم ۹1 ن ایشا مسا اة مق لاع النزلاء على لعي حكن انم 


علیپم للقي الآلى ات السك ار دس مدو ديه لاتشوبها العداوة والكرامة والرقية فى 


الانتقام » . 
E‏ 0 
(۲) انش ر هی سب بل اتال تقر در اه عن حامنی ۳ سس ۸ ۱۹5۰6۰ ° خن ۲ 


0 


رس Merlin, p. 199 ; SEAN Levasseur et Jambu-Merlin,‏ 0 
p. 390.‏ ,430 .و 
و سلاا ال تسم تسج ل الباحتين الفر نسسمن القسدوم ادن تخس زه راید حر مان 0 کا 


و ستل ۳ لك ال سس ی لستوی الا تاد ثی 
«un puissant 1 camélioration morale‏ 
نكر 131 Méthodes modernes, p.‏ . 


Méthodes modernes, Pp. 135. (0 





۱ سب تنظيم التهذيب الدينى : 


المبدأ الأساسی الذى يسود الپذیب الديى هو الاعبر اف بذاتيته : فعلى 
الر غم من أنه ساند. البذيب الأخلاق ويتخذ مكانه إلى جاتب العناصص 
الاعری ف المعاملة العقابية > فإن له استقلاله عپها(ا) > فينبغى أن 
يعن له الأشخاص الأكفاء الذين يتفرغون له وعدد له الوقت الذی 
عص 1 


ويقتضى تنظم اليذيت الدینی الث ۳ ا مو ضوعات التالية ۱ اعتبار 
رجل الدين وإعداده » ومحديد واجباته » وبياك القواعد الحاصة بإقامة 
الشعائر وإلقاء المواعظ > والشروط الى ينبغى توافرها لاستطاعة رجل 


3 


الدين اداء واجياته : 
۲ آختیار رجل الدين واعداده : 


عتعی بدل عنادة کبیرة ق احير رجل الدين کی یکون ماه سم 
وظيفته اي ٤‏ وبدسبی أن ار م يتعدن توافره فيه من شروط هو آن 
یکوت على عل كاف بقواعد دينه » ویقتضی ذلك حصوله على مهل 


ادر 5 u‏ جری مص اة السجون المصرية عا لی انعتیار و عاظ السجون 
من حملةالشهاد أ تالعالية بالاز هر ( . و لکن‌هذا لدم ر طو ساےن غبر کاف » بل 


يتعين أن يعد بصفة خاصة لعمله فى السجن » وقتضی ذلك أن يك و ن‌عل‌در اية 
بظروف المحكو 1 عامهم ملماً بنفسیام م “متقنا فن محاطبة عقوم والتأثير على 
e‏ وغ عن 1 أن ذلك بتطلب در اسة یج السجن والاماً بأسباب 
الإجرام م توجيه عله ى ضوء هذه الدراسة . وتأكيداً لهذا العی فقد 
۱ نصت الادة ۲۱ د ن اللائية الداخاية ,لاسجو ن على أنه ( يجب أن يكون 
لو اعظ ملماً بالنظم اللقائمة فى السجون عا عکنه من أداء ماله على الوجه 
$ هل والمشاركة الروحية والفكر ية مع إدارة السجن فى معاطة تفوس 
الزلاء 4 . . وتذهب الاراء الحديثة إلى أنه ينبغى أن یلم رجل الدين 


20 


Grünhut, p. 253. ۳‏ 
(5) انظر تقریری الصلحة عن عامی ۱۹۱۲ صن ۲۲ ۱۹۵۵ ص ٩۸‏ . 





مس ۵ ۱۳۷ بت 


۳ 3 5 23 
0 ل هب ول الاو 9 عاي النفس 3 وطب الام و العقاية 3 و ان خر صن عل 
1 


7 5 0 مه ۰ ۰ MS 3 ۳ ۰ Ê‏ 3 5 
ی هر ۱ : تعاون ۳ 2 عق امك ل المنيين ف آلو سیک العقابية( ( و يلسن چې د ده 


1 


ا 1 تسر حمیعا فى سبیل 2 ۳ الاغر اض الى تسرد فعا الععو ية 


م 


۹۹ 13ح سام مت ۲ 
لأسأ ليك لا ره ر 1 4 ۱ 
0 مب 


مگ ١‏ 9 ۲ 3 
در دی ان تتوافر ق رجل الدين شر وط عاد دشحخصية» 1 فیتعین ان 
۳ 
ايكون ساوكه قدوة صالة وأن تتوافر أيه ذرعة الا هیام ا الآخرين 7 
ا ل عع مه قر 
وات يكون وائعا من شسه و أن یکو ن حسنول الاسماع حى 9 
٩‏ یر 


۳ 


عمو : عليه الى يطلب ممأ ترا لے على الإفضاء الم عشا كله فیساعده 


۳ ب واحبات رجحل الدين : 


اهر واجبات رجل الدين هی إدارة الشعائر الدينية وإلقاء عاض ات 


سح لک 


35 yT 
ن‎ 35 


3 
35 
Br 


واحياته يه عمف تیان ذلك : فعلره آن ينظم ما فش ات 
1 سحي تن رد ۴ 27 3 
مله ود 0 لا ۳ ۳ 0 استگساه 7 عليه 0 سکم | الدين 

ین : أله حاحة 0 هذا ا ۳ . وتنص قو اعد ص ن الإنجليزية 
ج ام ١‏ حل الدین 1 ا الا جهاع بكل كوم علية بصل حديثاً إلى ايلو نة 
0 ربكل عكر م عليه قبيل الإفراج عنه » وتازمه كذلك بأن يزور 
۳3 ميا كل شک و ۳ م ريض أو موق عليه اليبس ٠‏ الانه رادى كعقوية 
دة 2 القاعذة شا دية عشرة 1 ) وتلز م الاده ۳ من اللاعة الدانخلية 
ای رل المصرية الو اعفل بان ( در ور 53 مسجو ل يغلب عليه الشذوذ 


E‏ تار انو دي مو تمر ر حال الدين العاملین ی السحون الذى عند روما 2 اکاو بر 
Miéthodes modernes, p. note (3).-‏ 


یج 5 ۳ 3 ۲ 0 ۲ ع ی نم 
۰ اشستر حل سجرن الامر 1 كك فيمن بع لون فيبا من رحال الدين ان تلع ۱ دراسة 
Ea‏ ا 4 3 ی م آ اح ات 
2 


Grüûnhut, p. 256. : 
Frederick C. Kuether : Religion and the Champlain. iti 
:Contemporaryv Correction, edited by Paul W. Tappan, p. 238. 

‘The Treatment of Offenders, .م‎ 18. 


ام 


| 


الدین باعداد تقار بر عن احکوم عام 4 و فده التقارين امیس كي متیر 


و اھ الاستقامة راذلا سحي داه ی | اده 6 . Ê:‏ عضر انظ E‏ ا 
> ۱ 1 ۳ ۹ 7 لالع 1 3 ا یک 
RN‏ 


شخصية اكوم عليه وتحديد مقتضيات تأهيلها(') » 
2 الت ر ادن 4 5 قل رجات J‏ مه بام ال 26 0 5 5 در ر 8 3 عتبار 


ا 


م ی E‏ ا 5 8 ۳ ۲ 


۲٤‏ ب الشروط الثی بشعی توافرها لاستطاعة رحسل آلسین أدام 
واحاته . 


£ 5 1 عن ۰ صر 3 
اول هله ارو أن يعدن ف کل موسسة عقابية العدد الکلی دنر .جاند. 


الدين حيث 0 أ لکل م موم آن يعى رواد لو د 2 e‏ عمج دم 0 
كاد دم اأنارة الى تقتضما اله > و یتدر ع عن هذا الشر ط وجوت أنه 


عصص اکل م وأسسة رجل دين على الاقل يتفرغ شا وقك حظر قادو تن ادوهي 08 


91 


it 0 - 1 + ۰ * 1 ۵ 3 737‏ 
الا مجلبز ی ان 0 رجل ذبن و اس<یل اجنین مها ۳ : رن المساقة ای صا 


۰ في و 0 ۳ يد وني سر ش ۳ 5 0 
دما »عقو [ه وكانا آد راچال . معا لا کر دن ار سعجان ( المادة أن ۱ 2( 


وينبغى أن تتضمن المؤسسة المكان الالام لإقامة الشعائر الديلية رهز بحل 
تقتضيه صلاحیته لاقامة هذه الشعائر فيه . وینبعی أن يسى لكل تعکر معا 


حیازة ان والادوات ى يتطلما قيأمه بشعائر دنه 0 ااماعد م۲ ؟ هن مس عاك 


قواعد الد الادیی و 7 2 مم 0 ن قانون الإجراء عات الدنائية القر سى 


والقاعدة 5 دن مجموعة قواعد ا الإتجلزية ) » ومن اليا 


۱ رجل الد ن 4 کتبة هم هده الکتب ٠‏ ويتحان الاعتر اف لکل كو م علرة. 


ند 7 1 الات 
باخق 2 اداء شعائر دينه ف الأو قات قعل ا دو ادد المللك دراه 3 e‏ 
ieuther, D. 358, )1(‏ 
١1 1١ 2‏ 02000 
)۲ ,253 م ةا 
(۲؛ جاء فى قاریر الشنجون. الامريكية عن عام ۱۹۳۹ أن أريعة وأريعين جنا تلجس 
دن و احسات حل الد بن استهبال کل محکوم عليه بخسل ا لمك حديثا 3 واننجن و سر تن 
سجنا كلك رجل الدين فیپا بالاشراف علی الکتبة وتسعة سجون سين فیها بالتدریس 4 
و خمسة ,سجرن بعين فيها عضرا فى لحنة التصنيف مدای . 449 ۰ Gillin,‏ . 
و تس رجحل الدين بان تقدم بصكة عامة الى ۽ الحكوم عليه كل سور E AR‏ 


تد بکون.ی. حاحه الها + انظر الادة 1۳۶6 م من تانون کر راشای 


جر ست 0 2 سم الی. ان مهم رحل اند ین 0 السحن هی میم روحبه اخاز ماه كد | 


س 
کو 8 ن توضع ىق ی سواه علیه ۳ ١‏ الماعدة 55 ٥ن‏ د 


الاد والادة ۶۳۲ 1 من فانون الاجر اءات الخنائية الفرنسى ) . ويتعين ن 
هدد أوقات 17 لامواعظ ومیاً ها المكان الملاثم > ويتصل بتنظيمها 


8 


رز جو لب أن a‏ اكوم عامم ال حماعات دحلو ده العدد 


جماعة على حدة . المواعظط فق صورة دورب > وقد لصت الادع سم هر 


رر مس 
هم الداخاية لاسیحون على أ ١‏ يسم المسيجو! زوك ۴ در وس س الو عد 0 
مجموعات محيث تستمع کل مجحو ۶ إلى الواعظ مرة على الاقل ی 
الأسبوع ) . وبعن أن تنظم 2 صوره واضعدة الصلة دان اكوم عا 


وہ حا الدين 4 ويتبغى ان يكون Ea‏ در هده اأصلة ج 3 الا تص أل اي 4 


ر لر 


3 و بهتضی ذلك آن بعر ف للمید دو 8 عليه بای و 51 معاياة ١‏ رجلا اللي ادا سین 


ذلك » وله أن يطلب آن حون اب غل اشر اد » و عندیذ لا نعوز ان 


ضرها أحد م ن العاملين فى الموئدسة » ولا جوز الخرمان من هذا الت عا 


۳ اسز اء ء التادیی 5 و شتهی دای اشا أن بعر فف ار جل اللین باق 
0 دار ة أى ۳ صم عاد ) القاعدة ۹ - دمن ه.عجموعة. قواعد اسل الاد 1 
والمادة ۳۷ 1 من قانون الاجر اعات اللزائية الغ رنسوى والقاعدة الثانية 0 
من قو اعد اجون الا لیر , رد 1 4 و ل هذه الص له کللات اي واف 
أله کو وم عليه باق فى الكتابة إلى. رجل الدين وإحاطة رسائله إليه بالسرية. 
0 و تفر در عم سحو واز اسر م أ من هلا الحق على سبيل اسر اء التأذبى 2 المادةة 
۳۸ ۶ 5 من قاو ن الاجر اعاثت اة الفر نسى ) . 


و یقتضی رجل‌الدین ۳ أن يعرف لهبوضعه اطقیقی ف انوس 
ا > فهو لیس دخیلا أو زائراً » وإنما هو عامل أصيل فما : بل هو 
ن 0 الدينية فأ > ومن 5 ينبغى ان يكو 0 مسدو أه 2 درحة روساع 
الادارت ف المؤسسة » وينبخى أن تخصص له غرفة أو أكثر فى الوستیقابل 


ر 


قبا احکو م علهم على نحو تتوافر فيه السرية ؛ والحتصاصه الدیی بشمل 


11( واحتر اما حر نه الاعتقاد تقد حر صت اصوصن لباز نش على شر نر سب 5 5 رماو 


ر حل الدن مسحکو ما عا جين ار ادن 


n 


شب 3 عبر قو | زد عقامه الدبی 4 


5 
۲ ی 
6 
0 
س 
ba‏ 
2 
:و 
1 
٤‏ 
03 
م4 
مسق 
Cs.‏ 
- 
13 
و 


AN SNE E EAE‏ 9 بو | قدو وه 
ر حو هھ ام م ص 


وتشر ددم الشر وط ضعو بات با أفسية للميحكوم م علمهم الذين تيعو 


ديائات قليلة الانتشار » إذ قد لا بو جد رجل الدين امختص » بالإضافة إلى 


ام ما من ۰ و ا 5 سے 00 1 
أن اعداد کان أقامة شعائر رل ۵ الدرازة قل ا کا لیف کثیر ة لا نفيك 


- 1 5 

هنك قر علد تقایل من من احکوم عا مج 2 ولکن حلة الصعو بات لا تعتی الدواة 

ن ال تعمل فی حدود إمكا: 5 تناما د على ووسر الم ا ا الدبیی حمیع 
a‏ 5 9 سر 

اک م علمم باعتبار أن دلاك E‏ سو نواجما ی ما فيحة الا جر ام بالاسالیب 


ب لم 


زا 3 ۳ 2 3 فل تضمن RIE‏ ول السجو ل ن الامجلیزی نصوصا رگ ووو يه 
ال بعس ی کا ل سجن يعم علدا كافياً دمن اكوم عام م اللین لا رايعو ك 
الكنسة الإبجليزية رجل لدین الذی ختص رل دا نيم 3 وق غار هیده لاله 

کور ال بر حص ارجل الدين الذى عثل دیا ده مجه بز دار ه کل ہے 2 عه 


. دامع له الدرانة ١‏ المادة ۱/۱ EE‏ 


ذا 


المطلب لای 
البذيب الأخلاق 
۲۵ ب مدلول التهذيب الأخلاقى وتطوره : 

عى البليت. الأغلاق 0 القهم الأأخللاقية المحكو م عليه وإقناعه ما 
وتدريبه على أن 6 سا انر الجلولة و احتمع 3 پلمز م مأ . ويعتملك 
المذیب الأخلاق علی‌قواعد 1 الأخلاق ؛ ولكنه یغترض تبسيطاً لها وإسباغ 


طابع تطبیقی علا نحيث تتضح المدارك اكوم علهم ويتأصل لدم ضمبر 


عد 1 1 20 

١‏ ا ساد لسن ١‏ وا ا ل المعاصر م أت 

۲ رت ی 8 نا ا فده 

۰ ععتر حات اکن ر حي الدين تن 1ج که 5 أي سك ١‏ اعفار عذی وھ جه 


Gillin, p. 450. 


ده و 


رج إلا از : ال فا 
ا ر فا 


نا ا لصب 


۷4 


ا دكت عار 98 والرذیب 2 النظام العمًا ذو مدلول لسع 4 فالمعاعلة 
3 لعقابية و ت جز قر ها هذیب تقد را الأميل : ولکن بر اد به 1 هلا الموضع 
مداو لا ضرا يشختصر عا فى جهو د الربية الأخحلاقة ۳ ۹ ا سایق(" € 


و للپذیب الأخلاق آهمته بالنسبة للمحكوم عام الذين لاعتل الدين فى 
نفو سم مکانه الطبیعی > إذ عاطم عنطق آدنی إلى عقوطم» و اکن‌لاممذیب 
0 حلای أثميته كذلات با الس ر الى | وازع الدیی ی 4 اد لسار 6 


اليد #سه الدیی ا 11 ل سب Aw‏ عم کل میا تأثر الآخر 
وقد تطور الهذيب الأخلاق : ففما مضى قيل س بتأشر نظريات التوبة 


اد ماس سب ا كم به ی ال مایت أن سرك اخکوم ا 2 عزلة کی ناه ل 


ات 


و ندم / قير جع بدلاث إلى الصواب 4 لین ان آن هلأ التنظم , السلی عبر 


کات : هقايل من اشکو م عام لديه القدرة على فحص ضمائر هم ۳ 

آنفسهم أخلاقياً و نصیب سلوکهم الاضی من الاتفاق مع الأخلاق 

واستخلاص القع الى تحدد ضوابط السلوك فى الستقبل » ويعبى ذلك أن 

یم حابون أنفسهم » وبذلك لايكون لركهم ف عز له عن جدوى » بل 

- يدعم لدمهم العر د الأعلای والاجماعى فيعر قل میم . وقد کشفت 

هذه اللا حظة عن أنه ال إن ا ن ا 
اكوم عليه وتنظم وفقاً لأساليب فنية(") . 


۲ - الاعتراض على التهذيب الاخلافی : 


هل يسو غ القول بتعارض المبذيب الأخلاقى مع اطرية الفر دية ؟ يستند 


(۱) نست الفقرة الاولی من الادة 16۰ م من قائون الاجراءات الجنانية الفرنسی علی 
'“ن تهذيب المنحكوم ميهي سنهدف خلق او تدعيم الإرادة والامكانيات ائ تج هم بود 
قراج حياة يحترمون فيها القانون وبحصاون باسلوب شريف على ما تشون به حاحان , 
الافراج 7 ga‏ تس شمه ی وب و دج وون ا ۳ كك 2 ون 7 حا سوم 
(؟) اعترفت الفقرة الثانية من المادة .44 م من قانون الاجراعات الجنائية الفرنسى بهذه 
الحتيية حورته اله اذا کان جنیع. العاملین فق اافسية المقابية بساعبون ی الحیسره 
' اله نید فان ااهدنس بلتز مون دک فة خاحدة بالقيام نها ۰ 


Germain, p. ۰ ۳۱ 


س A»‏ ممه 


اښ 
Ta ١ 2 ۲‏ 
القاثلو ل بذاك ف ۳ يفير برد دلا ال ۹ هن او چیه إلى ۳ فم سو مه ف دح دور 


۰ و 
قبمه وتو جيه عواطفه ها بعی أنه يرك حر التقدیر والتصرف ی انعص 
0 ۲ 00-5 7 2 0 ۰ ميل 
ساو له . و لکن درا کت غير م : الیب يعى إعادة مج زز 
أُعخص ٠‏ ية حکوم عليه اساك : ق e‏ على الو ح4 الصا ق لا الوك ری 


u fM. ۴‏ 
دلاك أنه 3 عداد للحر ره 4 ومن م حون من اس الا القول لمع و کہا 


5 1 3 ۰ ۰ a 
0 معا( . وبالاضافة المذلك فا كوم عله حمل قا‎ 
سر تس‎ 5 ۰ 


۳ له ايل 
كلك أن انس الو ره ی OR‏ ول ام راک | ویس ابص 6 
ب اجر امه دسف عن خض یہ ٠‏ زر Sak‏ : م 1 ۳ 
3 . 1 ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 2 3 م 5 4 

۲ 1 2 : 7 / اه 
ادر ره ۲ ی اساس ل ۳ 4 اد هور ی جو هرد در دم زا و اد 
0 وخر برهأ من م الأثانية و اليو اعث الدنيئة 3 ويعى ذلا 5 غايته بلعم حدرية 
الار | دق كك استقلال الشخصية + فلا 0 آن بودیف باتعا خی 


E! 
* مم حر ك‎ 
: نطاق التهذيب الأخلاقى‎ - ۷ 


لي ۳ الاه التهذيب الأخلاقى علىالسلوك مار جى لحمل على مطا رم 

للم الاج ماعية 5 و اءا بلیغی ان مجه إلى اعاق لس 5 ی تکون هله امهنا عه 
صادر ۵ عن افتناع وهن نعسی له شم 4 و یعی دلاث آن مو صوع ال بدبب 

الأخلاقى هو و ی ی 7 القانون . ولا تجه السذیب إلى ال 


ب 


الذهنی ا وق ذلاك پتصح اه هر شا دنه و بدن العا م EE‏ و اعا یه إلى اا 


و اة العاطفية لکی مجعل جذور ل القانوق راسخة فبار؟) . وعلیا, م 
من ۰ آن هادف التهذيب الاخعاه ی النظام ام الى هد و إرساء اليم الك د قية 
الاسجناعية 3 باعتبار أن 0 يتحهق ف صورة كاماة بادر ال 5 عليه 
واجباته قبل احتمع » آن لد نطاق الپذیب الاخلاق إلى تلآينه 


وا ا خو لسك اک لا ( e‏ بالنظ الارتباط او امن 


على اختلاف میجالا تيا ۰ 





کر هد 
۳ و اعد لا مدن فيك 





Peters, § 3, S. 104. 1) 
۱ E 4, S. 110. (9 
0 3 


C:ermain, ©, 82. 


سس و ار س 
۸ س آسلوب التهذيب الأخلاقى : 


هدش || تهذیب ال ده و ف هو إرساء القيم الاخلاقة 4 و دصفة سحاصة 


۳ 2 ذات الطا أبع الاس عى . امار و 4 و شتهی تحفیق هذا الغرض با اف 
و جود ساطة عا 0 الغير . و بو 0 0 0 00 
MON‏ ا 
2 = 3 
مھا سید هرد ۵ السات اسا ۳ و ا ل فد 0 اكوم 
2 ۰ ف ۱ 2 . 
علية ھی( ) ان اه الفاسدة قل تدعا ل مس هده الف f‏ تن 0 7 4 
و اده قد لا تتوافر لدره ا ی تایح ! 3 هلو و القیم » و با لنظر 
إلى نقص عقلى أو خال فى العراطف الطبيعية ؛ وقد :کون صما لو 


ا 00 8 ص 8 E E‏ ول حوب لاف 
واد الات تين 8 ۵ م و دجن تخب اقيم مو قتا 3 رورش 1 دات طابع 


مب مس 


Te‏ 4 ۰ ° 0 5 5 سم 
سوا صم ر کا أوضع 3 اڭ لشخص د ا 1 a‏ عادة 2 لکنه 3 ده : 0 اختلاس 


ا 


زک 1 El 50 E‏ 3 
الاشاء دات ام الضسلة > | 


و فبات أو انفعالات قوية 

ل“ بت 1 هر 5 جر أ کے efe‏ 5 ۱ 5 5 5 ی 

- شیم معا و متها ۳ النحو المعتاد کا ع با لاس لامددن عل e‏ 
7 


5 3 6 ۰ 1 9 ۰ - ۰ هه ۰۰ 1 
3 ٣ر‏ رد 2 سر 42 اش 53 ٠‏ او اا و سهل ودر ته در دسبه لا معا 


ذإدا 1 المي ب بأسيات شاف الم بر الا له فية تحكشف له طريقالتهذيب 4 


- | 
هه و م ۳1 إزالة اہ العاف و اما ديق تعادل مره علق عوامل 


أخلاقية تواجهه) 
۳٩‏ س اآعداد الهذب : 
اتعشار الشخص اللى ریا له سل يس اكوم عايهم آمر دقيق 0 وی 


تكش النظم ريا ره إلى رجل الدين او إلى ۱ او ای متطو عين سشتمون إلى 


ا رعا ا :مسجو نين 4 9 ولكن بليغى على أى الأحواا 4 أن دی ات 
۱ الع فى استفلد له ر النسية ة للتهذيب الکن 8 ی و التعلیم 3 ی بحقق هدفه اخاص 


ام 


Peters, § 4, 85. 0۰ 
Peters, $ 4, S8. 120. 


AES 


به كأسلوب للمعاملة قاثم بذاته » وإذا عهد به إلى متطوعين بذل عناية. 
كبيرة فى اختیارهم والر قابة علیهم کی لا يتحو اوا إلى عناصر افسادر() > 


ولا جدال فى أن خير النظم ما عهد بالتهدیت إل ی فیه‌یتهر ع 


له » وأهم ها يشترط فيه أن يكون على دراية كافية بعلمى الأخلاق والنفس 
إلى جانب لام بأصول القانون بیج له العام بالقیم القانونية التى ينبغى 
إرساؤها على أسس 0 وایداعها فى ضمير احکوم عليه . ویشترط فيه 
أن يكون على 

و آن بكو 5 0 537 كسب ية احکوم عليهم » و و دته و الرابة ا 
سلو که قدو 5 حسنه 4 هم ۱ 


رأة حصاتص ون أأسجن 4 وان 5 ۳۳ فود إقناعية 4 
13 


۰ - خطوات عمل المهذب : 


حددت ۹ أده ۱۳ ۲ 3 م ن قادو الا جر اءات التائ ۳ رسی زر طيقة الهذب 


' ق‌عبارة عامة بقوها «ه بك لف المهذبون علاحظة وإعادة مهيب احکوم عليهم بغية 


2 


تحقيقتأهيلهم الاجهاعی». وتفصيل عمل الهذب یقتضی الاشارة إلى أنه يفير ض 
خحطوات ثلاث رئيسية : فيتعين أو لاأن 0 عمله بدراسة شخصية المحكوم عليه 
لتحدید نوع الم المتخلفة لديه وآسباب تخافها والأسلوب الذى يتصوره لعلاج 
ذلك » و ختم 0 لأر حاة بر سم بر نامج مذیی للمحكوم عليه ر آ) . ويعقبه 

مر داة الدر اسة آن حاول التغلب على عناد اكوم عليه ومقاومته للجهود. 
| الهذيبية : فقد ثبت أن آغلب اشکوم عابم یعتقدون أن عقامم ينطوى 
على ظلم هم » فيعتير ون ند نفسهم ضحة البيئة السيئة واحتمع لامك ای نهد 


تحامل ا العامة ضدم() > وبالاضافة إلى ذلك فاشکوم عليه دخل ‏ 


| السجن عادة ونفسيته محطمة » فيشعر أنه أصبح يتتمى إلى جاعة تافهة وأن 


Guche, no. 116, p. 349 : Delogu, .م‎ 1 0 
‘Germain, Pp. 82. i) (YY 
Peters, § رد‎ S8. 124. 43 


۱ حياته كرجل شر يف قد انيت 4 دمن 9 درک المستقيل ا ا 5 و يقو ده. 
| ذتاث إلى العر د أو إلى الانغلاق على نفسهر؟) » وغی عن البيان أن سيادة هذه 


مس “ا ا سسس 


الروح تجعل‌جهودات الهذيب غيرذات فائدة . ومن ثم كان منواجب الهذب. 
أن عحوها فيو ضح للمحكومعايه حقيقة وضعه ويفسرله الأسباب الى قادته إلى 
السجن ویثبت له اتفاقها مع التنظم الاجماعى ويغرس لديه الأمل فى المستقبل 
وثالثة عطوات عمل المهذب هى أن يكسب ثقة احکوم عليه واحبر امه ثم يلقنه 
۳ صير وهدوء و اجباته قبل نفسه وعاثاته و احتمع وينمى لديه إرادة مقاو مة 
النواز ع الا جر امية وحاق لديه التوازن والاستقر ار اللذين بباعدان بینه وبين 
سبیل الاجراء() ۰ 


۰۱ ب برنامج عمل المهذب : 


بشو ر التساكئل عن الكيفية أ و ودی ما اذب اه والصورة 
عا فد باحکو م علوم 7 تمدقو الو هلة او آن ی اد يتعخل شكل حاضر ات 


ودروس © ولكن هذا الاسلوب قلیل اشدوی ج إذ شن عد عاض ات 


الوعظط الدیی 4 ولیس من للام أن ی ء احاضر rS‏ الم ره تکر ار ۴ 
صوره آنیری للمو عظة الدينية١؟‏ 00 . أذ اكينيغى آن یکونالاعیاد عل | شا ضرات 
الجماعية ثانو 1 وتخذ الاتصال الشخهی بين الهذب وانحكوم عليه الکان. 
الأول 4 فحتم به هھ و بعرف مته ثار 2 ره و ال مش اه و 1 ته فا 


و نداقشه ما فة هادية سے 3 ف ہا أن بل له مواضع الا ه 22 ف بعصس 000 


و دو كت له أسلو ب م ۱ ER‏ | والنحو الذى ی يتعين التفكير والتصرف 


فقا له ؟) ۲ وبالاضا 4 إلى ذلك يني تنظم منافشات حجاعية حول موضوعات 5 


ذات فحوى أخلاق » ومن الاثر أن تدور هذه المناقشات بين جاعة من 


اک ي ام والمهذب فا بين سک عل 1 م آنفسھ متحت ر قابتالهنی ٩‏ 14 


Germain, P. ۰ ۳ 
Delogu, p. 112 ; Stefani, Levasseur ct Jambu-Merln, (f) ¢ )۲( 
20. 427, p. 386. 

(8) "جملت الادة 44۱ م من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسی الاشارة الی هسذ: 


الومائل © ذندسست على أنه « بالاانه الى الاتصالات والاحاديث القردبة ؛ فانه بتعس تنضی, 
محاضر ات و مسجادذات ومتاه قشات يشر ف E‏ اأهذب * و تسود ف ذلك ۳۹ راز ا م 


الغردية والاحتمافة للمحكوم عايهم و حعلوم شعرون بمست‌و لياتهم ( 


سر سب 
لد أن و المهذب و عماه نخص هو اعد یلصم خسن اداه له 6 بل 
3 .4 
۳ 1 ف بعضس الأحيان طمرعة الو ظيغة الي لييية في تعن أن يعر ف الا حتلافی 
۰ ا : لا 
U‏ ا أحكوم علوم ۳ شخصیامم ۵ ۳ سید دس کل متهم 0 ل دای 
ع 
۱ 


و ¢« فاك بل عن المصاعب ا ال E‏ 1 ولا شلل مین شان 
و ی 5 2 5 ت 
العرامل ألى د دو ل التأهيل 4 ویتمن و ف ال ا 1 E‏ على اساس 
الشر ف و الانعلا صن © واه رط الب المهذب ایک وم عأيه يما لايكون ما 4 
عر کی ا لأنيازم س د4 : و ری ذلاك ور وال الا ۹ 5 اشد ژد من ثم 4 
32 اګ 
ات تھ تی شرل د اليا أ ألغة 00 العيك دنب طابعاً غير مل شی لمح ١‏ س ق 


تفس اک وم عا ن أن دصل 1 E‏ ۹ لای المطاوبه ن( ۰ 


البحث الرایم 
اأرعاية اة 


: ب دور الرعاية الصيعية فى التنفیذ العقابى‎ ١ 


زج دو و عاية الصيعح 2 اليك العتمالى ۵“ ن و یں 9 فهی تساهم 


ک 5 


ي 


الت ادان إل زام احکوم عليه القواعد الصحية عا تشرضه من 


عادات قو عة ق مظام ۳ 9 ما ا هه يعر س لد ره إلا عتياد عل النفلام و ید عم 
اعتداده بنفسه مما 5 ينظر إلى الإجرام على انه سلوك غير لاتق به( ) . 


3 


ومن ناحية ثانية فإن الرعاية الصحة تسام فى التأهيل على نحو فعال » إِذ 
هی توفر علاجا لا يعانيه احکوم عليه من علل بدنية أو عقلية أو نفسية 


كنز يل بذلك عقبات كانت تعير ض طر بق کسبه عيشه وقيامه بساثر الواجبات 


ها حياة اللدضوع نون واقم الاجماعية » ويعبى ذلاثأنالرعاية 


Peters, § 5, 5. ۰ ۱۱ 
Mittermaler, ؟‎ 17, 5. 113 : Delogu, ۰ T15. 0 


ا س إل جن ال فان اسلا سر وحن ی 5 المعو عي 3 صن كمه 


5 ا مت ۳ 3 چ 
یجید م امکائنات: الب ها 3 € 0 1 رءعاية الصعذرة سب ی صورة 
۰ 5 ۳ 
العلاج اليلق | ا e‏ ام 3 من آن سلامة البدن آشر ط اتشر 
5 


شو كم ا ف إزاء المش> لات 2 لى الوجه افق هم مق تضصنات الاق ی 


58 
1 


مه ۳ 05 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 01 
eT‏ ۲ وبالإضافة إل دلا فان الرعاية الصححية او احه جانا هه ن الاثار 
الضدار 3 با ۳ ل ا ار رة 4 .ومواجهة هده الاثار م عل ما تعدم 


۰ كت 
eal aS‏ 
00 3 0 8 شک ا ۳ هيل 5 


7 8 عاية الصعدية ف الوسسات العقابية دور ها ۳ إا فة عل الصبحة 


یر او را o‏ ۳ 5 م ۳ ۰ 5 ۰ ۰ 2 
لواو 3 امہ : مات رت إن إهمال هده الرعاية بھی ال‌تفشی الا مر اض 


1 0 0 0 ۳ 
ول رش 2 اليب جن ۰ 9٩‏ ھی شر عان ها تغل إلى دار جه بطر ق معدو وه 6 ما 
e ۱ E‏ ۹ 1 2 0 ۳ ]1 5 ب اي مه ۳ 3 ۱ ۰ ۰ 
و بي ل امال .. شو ان بت E‏ آلی تدای ار جه و العاه‌اون شمه اللين 
9 2 3 0 5 ۰ 5 ِ - ۱ 3 3-3 رد ّ : ١‏ - : 30 یاب 
0 و 3 ۰ فراغهم خارج تدر از و الغرج عم از دين يغادر وندفية ا ول 


له ۰ 3 0 3 9 و - 
ی 2 اجتمع 3 تن ر دوف للرعاية الصحية 5۲ الوسسات العماسية 


١ ۳‏ شام دا تسه للممجتمع کله(۲) 
١ 35‏ سد تدك ازام آلاداره العفابة دنوش اترعایه الصحبة. : 


مت أل ۳ ملأ الا لمز ام درو عدم جواز 3 زيادة من مقدار الإ بلام‌الذی 


4 


۰ تر ی عليه العفو رة ۳1 محل ده نس القانون وحكم الإدانة 8 ذلك أنه إذا 


A‏ الادارة العقابية هذه العنابة فان احکوم عليه يتحمل بالإضافة إلى 
اه اسل رية ت لد م المأرض 4 رد هی ات 5 بل إن هذا الوضع بعی 
رل مه 3 شحو ل العقو 4 مس 1 شطر مم عا لى الأقل حم و3 عقو , رد ةه سالیة 


لوا 


عاي . وبالإضافة إلى ذلك فالت نی العلاج هو حق آساسی لكل انسان 





Justin K.. Fuller, .Medical.. Services, in: Contemporary من‎ 
rection, cdited by Tappany. p. 172 ; Germain, p. S3. 

Tuller, p. 173. 

Wulier, p. 9 

Delogu, ۰ 115. 


۰( ۲۵۰۵ غلم الققاب) 


رون ۳ 
و من 2 یکی 0 ۵ الخ × ۱ أيه 3 اعتيار 6 ار "1 3 
اب حر دنه فر مته من ا دد عل الطبيب و تدر وسائل العلاج سه 7 
نان .لحا عا علا أن تقدم له الندیا عا حر مته منه » فتوفر لەق الو سس 
ول ف مها یی کا ل لغ 8 2 ل 5 / 5 ہر در که و ای 


العقابية العلاج و الر عاية الصحية(١)‏ : 


۲ 7 0 ۱ ۳ : ۶ و - 
شخوى دراسة ار عاية لكب درد 2 الموسسات 00 الیست ۳ 


af ft 5 0 3 32 0 ۰‏ 
مو صو عات تلا یه ` الا سحتیا طبات || اہ در ق هده لم اس € و الماك 5 
۰ م 
3 6م م سم 7 ا مک 6 
الطى الدی بشیکی دسا که کو م عام 4 و دور الرعاية 2 "اش , 


امحكوم عام 


افطل الأول 
الاحتياطات الصحية 
۵ ب أهمية الاحتياطات الصحية والندا القرر فى شآنها : 


ا هذه الاحتياطات هى الحافظة على المستوى 5 لاسي 
ص المعدية 4 


هى تسائك الاج الى اد آن اده شنضی ظروفاً صد دیق را 


و دو ف ام صاية كوم عليه و ص وتفادى انتشار ۳ 


نساشة تتضاءل و 


وهی ی الماية تکفل أن تنفد العقوبة ی ظروف فما من 


۱ 
الاحية. الصيحة اخاطر () . والبداً القرر ی شأن هذه الاحتیاطات هو 
وجوب امحاذ تدابر ماثلة لا تتخذه الدولة ف الجتمع > وليس ذلك تکفا 

كيرا للدولة بالنظر إلى أن اغفال بعض هذه الاحتیاطات خطير ق نتا" 
اد آن از دحام الجن بر لاثه بعل من السهل انتشار الا مر اض 
نطاق واسم . وقد قررت هذا البداً المادة ۳۵۵ م من قانون الج راءات 


ا * اه * ۰ 5 3 1 7 ۳ او وق ار من ۰ 1 
الكنائية الفر نسى © #لمشضبسا) على ان )) ساب ادر رة میتی ان رچ اب ۵ ۱۳ 4 ا 


111۳ ۱ (۱) 
11 ۱ (۲) 


۱۱۱۱۵ $ 


5 17, S. 
.MHıttermailer, $ 17, S. 


حرا امب 


مر صیه من ی اأص عة والنظافة 4 سو اء فیا بان امي و فب al.‏ ا 
١ 8 1 2 4‏ 
والنشاط الاقتصادى وتنظم العمل وتطبيق القواعد الخاصة راانظافة الشيخصية 
دا 


f 


۱ 


1 


1 ام Ey 1] o {e‏ 
و میاسر ۵ اعر ينات اأرياضية 0 


و شر الت 52 هذه الاحتياطات در اسة لق واع درل ده میا بخ 
۳ 03 7ه 1 an Me‏ 1 
احتباطات هبح ره ق را 1 اميك العتو بات و £ احتما وات تتعاق کلیس 
e‏ + و ۱ مه 5 0 4 و 2 ۱ 
ات لے وم عام ا نظافة ابدام © و که احا طات میتی ان تیل ش‌ الہ 


امد ای ) وا لاء ويکل رل ۵ الا سح شاط طات لیب تنم 8 دن الرياضة اة 
زر 


۱ س امان تقك العقوية : 

ت E‏ عام تفیتی مر اعاته ۳ الاما کن > هو نی از دحاميا 4 
اد الا ز دحام مواد سه و له اشتّار الا مر اخی و صعو ره المحافظظة على 
وهذه الأماكن نوعان : أما كن مخصصة للنوم وأخرى تخصص لاجباع 
المحكوم عذيم . سواء أثناء العمل أو امور أو التعام : فالأولى یتمن 


استیفاوها الشروط الصحية سواء فيا يتعلق 
دات کا 2 7۹ ر تشه لعدد كن تأوهم دن المحكو توا 
العاشر م عد اد الاد و الادة +١‏ م من قائون الام اءإات 


.اع “ . ۰ م 
e‏ سی 4 الاما كن ر اللحخصصة له 1 ذمتعحن أن يحو ن 


ف الضنوع ۳ وت نشي ود مه 35 دن أشواع اه 


ويتعين بالإأضافة إلى ذلك أن تكون الاضواء الصناعية الحهزة ما على حو 


5 


)4( دعیت ماه ایا اش د مر | روع و اعد االحلد الادنى 1 ل ماگ زح 3 


یاه ا و 
52 


و خاد تاك الث اك لانواء |< رم عم اد سین ی لت اذر فا الاشتر اطات 5 
۹ 


ونصقة ا و دن مت کا أ وا وامساحة الدنيا والاضاءة والتدفة 8 له 8 ی 2 


الظروف اأاخية ی تابد هذه ات اطات ۷ ۰ وقد رددت السادة ۰ م من ال 


5-5 


الاحراءات الجنانية ۳ سو ذه الاعکام 


۱/۸ مت 


أكادية عشرة من #وعة قواعد | د الادین و و الادة o‏ ۱/۳۵۱ م من قائون 


۰ 8 526 كه 5 3 ۰ ۲ ا ١‏ 
الإجراءات الكزائية ار نسیی E‏ و يابعى أن هز هذه الاما 5 


8 7 7 ۱ اتید 1 
بالادو ات الصدى كه ل تايح ا وم ع tr‏ قضات و ةم مبك ية على ڪور 
م بالنظافة و اسق 2 الكرامة ار 6 لان آن تون مور عه 3 
2 


لل لصون عه Te‏ 5 [: لع اة ١‏ القاعلة 
رحا أمأوسسة وان دو ل عددهأ متناسيأ 6 عند زر 03 ۰ ر القاعدة 


م 3 مجموعة قواعد الحد الآدلى والادة ۲/۲۵۱ م من قانون 


۳ 


و تقتضى الم اعد األصعدية أن خصص لكل کم ره در 


3 = ۳ 
بالاغطية اللازدة لذلاک ؛ ويلبغى تخیر هذه الأغطية على نحو دورى حيث 


مس . 


تفع داعا ق سوا دن النظافة » وبامز ۵ + کل حجوم اه يه البدن 


55 


1 بت ۲ ی‎ ed N 
باافظة على نظافة وترتيب فراشة ر القاعدة 8 من مجموعة قراعد الخد‎ 


الاد والمادتان ۲ دعام معام من قانو ن الا بعر أعات التنانية الغر نسی 


والقاعدة ۲۶ من فقو اعد السجون الإجليزية )°( . 


8 كين أن تظل Ran.‏ الاما كن اسا رف 6 سالك ثامة ٥ن‏ حت انا 2 
ِ متا 
وال A‏ 9 ۳۹ باعل ۵ 3 ١‏ دن دجمو ن 585 قو اعد ادك الادیی ر اط أده ١ iE‏ كن 


قانون الإجراءات المنائية ) . ويتولى القيام بأعمال النظافة المحكوم 8 5 


۱۱ و شد بت اند ثم [ من فا احراءات العمل 0 اجون امير ید علی و حوب 


35 3 مب 
تنهو بک ر ی السجن دیما وتعر خی اتفراشی الشنمس والهو اء : ونديت امادة 5 عاى وحوب 
سل ااه أ سر ق وار قات بر میا 4 ونلصت الادة ۱۵۰ على رش الاقف لر زاء 
سجن من اتدا جل باحر هرتن 8 ااسنة + ونصست الادة ۲ عنی وحوب غل دورات 
Eo‏ ارق دوهن 

(۲) نحت القاعدة الثانية عشرة من مجموعة قواعد الحد للادنی على أن « السدات 
7 


۲ لحسحيك تخا أن الست کن وح عليه دعخماء حاحانهه للم 8 دنله ال در دک فیا 
ذلك وعنی الجر 
ا 5 3 ۳ ۰ 7 ۰ نم 0 4« 
(إلحنانية القرسى : وان اخافت اليه وحوب أن کون عددها متناسسا مع عدد ااحکو: علي یم 
2 , ۱ 3 
ج اجن ۰ و دعست اناد ۱ من داعل احر اعات العسل 3 السچون ألم ند 





یه ولانق 4 : ورددت نفس العبارات الادة ۱ ۱۸/۲ 1 من تادون الاجر اءات 


الذب. 3 
ل تا ۳ 


علی ا ترود 3 ادر 5 الحا مب 5 الناول أو الر احیشی بالعدد الكاق من لح ادا أأعدة اع اء 


وس و 


إ احاح واتنطفت دزد و ار ادل دور میا بمقدار كاف من الاء و انح الم 


رک 
۱ تجبز الفةرة الثانية من القاعدة ۲۵ من قواعد السجون الانجليزية اعفاء المحكوم 
aE 85‏ هه ارس 1 . : ۰ 
عات E‏ خزام انه حجر لك دقر مام بحا ده وز بر الداخلية . 





<0 


اعصصمن الاک تن رش اف فعال و رقاب حاز ده بباشر ها العاهاأ 


۳ أل وسسية 
0¥ س میں المحكوم عم 5 


حری النظلم اه على إلزام اكوم عام بأرثداء ملا بس اه 6 


۰ 9 = 5 
وسرر هلا الالز ام أنه سبيل إلى إشاعة روح النظام ee!‏ ف سم إندعقية ف 
۱ 3 5 ۰ ۰ ۱ 35 7 
سبیل ار ب 6 3 00 التعرف عل ی السجون شارب حییا دول هر تديأ 
مه الملا , 0 E‏ کن ليع ف أن 0 ۳ هد ه اللابس وهل : فیتعن 
۳۹۹ ۱ 3 
أن تنتعك ف ماد 9 ھا عن دلالة ار با سی أن 
ر ف و مه م ۰ قا 


۱ : 3 ل 1 
يحون من ما المساهمة ی يعث أعتداد الكو وام عايه بكر امته و 


۰ مه ۰ ۰ 7 2 ااه 5 5 0 
تکو ل ماد Af‏ لاظر ف اة ۳ هی احتلا قيا عدر الوأ ل 6 و ا ان 
شم ۳ سوالة امه دا ا د كلعف عه و ا ان مو اعيل ده دوف 
E‏ 0 ۹ ی و کد ی و ا 3 مه نت ی 9 هت ره 


( العاعدة ۷ من جه وعة قواعد اد الأدنى 3 كام من فائون الاجر 


و 
الخنائية الغر نسى > ۲/۲۰ من مجموعة قواعد السجون الا یز رة ) > وق 
آشار ت الادة ۱۲۱ من دليل إجراءات العمل فى السجون المصرية إللىوج 
ار تداء کل مسجون ملابس نظيفة عقب استحامه . وغی عن البیان أنه إذا 
کان احکوم عليه یشتخل فی عل ذی عاطر خاصة فإنه يتعين مداده علایس 
متفقة - هذه اخاطر ومقتضيات الوقاية أو الافلال مما ر القاعدة ۳/۲ من 
مجموعة قواعد السجون الامجلیز رة )(") 


مه؟ ‏ نظافة البدن : 


1 
2 7 ۹ اص و احبر ۰ : 
أسياب الإصابة بالمرض فر ر و جوب اتام اكوم عايه ڈور دخوله. 


س مم ت مس ر م ی سس سدع 





م11 دیدش تشون جذ | الالدرام صراحة القاعدة 1/6 من راید السحون ام 3 


وات الادة ۲١‏ من دليل راتات العمل ف السجون علی (( ملعم ا لت نج ا مسر ن , 
بارتداء ماد بسن شه اماد تسن اأصرح اد بها انوا ( 

([۲ سح الادة ۱۲۲ من دل احر اءعات العمل 2 السحرن عدون أي لد کی ما مد : 
عمل مسجو کی ثرق العيارة و۱ 2 ا فد ونفل ا )لفات والةضلات واششال المعادن وا ا 3 4 


و ادل بها قار بسن أخرى ت انتهاء العمل ۰ 


دو بلا سیب 


ی الى ييه العقابية 5 بعد ذلاث على نحو دورى طيأة فرة خضوعه لاتتفرد 
العقانى 1 ويقتفى ذلا أن 5 كوك الو سسة مز 5 بالمعدات اللاز مه لذلاتك » 


نم 3 5 ۰ “ ا ۰ ۰۰ ۰ ۰ 
وان گا ان حور عليه يه بالادو ات الوم ورية لتنظیف ی والظهور ا لظهر 


000 


02 
اللات الدى يدعم اعتداده بنفسه » وقد نصت ممجموعة قواعد اد الادنی 


عل آن ر معدات الاستحام يلبغى آن تکون كافية یت م 0 كوم 


E ١ 8 ۳‏ 8 رم 1 د 
عاية اسع افا 4 بل و یامز م يذلاك > ون ان جور کہ نحو ل در ةجر ارة 


مياهها مأك 3 للظار و ف المذاحية 5 و يدعس أن تاح المحكو ھ عايه استع اا على 


۳ 
کر 


نحو دوری عدد الرات الذى تقتضيه آصول الصحة العامة وا للموة 


3 

انلف نوو لفيا كن ی التق هه E‏ اليف ذا كان اانا 
a‏ 5 والشصن لحريو لب 9 5 اس SE‏ 8 زد ناج 
ما لا 0 ( القاعدة 1# 1 5 واضافت ال ذلك الما عدتان 16 © و جو لس 


را م2 


: اكاد 5 وم عايه ب 5 (ا والادو أت اللاز مة للمحافؤظة عا لى الصحة را 

و إتأسحة الا مکا انيات أ تسمح a‏ بالعناية دعر ۵ وس 5 على و 
منتظم 1 و قل ردد قانو ن الاجراءات ا اة ۱ الف نسی هذه الأحكام 6 وان 
أضافقى إلمما بعضص سد 5 فون على وجوب کەن الشعر مر 5 
شهر واطولاقة 9 رتان ق ا چ و الاستحام هر ه کام أسبوع على الأقل 
لواد لام" ۵و۳ ۳ مت فان ۳ الإتجليزية هذه الاحکام 
كذلك ¢ وان حملت إا ةة بو درد 2 الا عدة كز . و لصت اراد ع من 


00 
2 


ف 


Ba. 


1 
۸ 


لا یه الداحلية للسجون المصرية على اڏه ) چب قص شعر السیجون و استیحامه ۱ 


! بالماء الساحن والصابون عند إبداعه السچن وخلال مدة إبداعه فيه مالم يقرر 
طبيآ أو إدارياً غير ذلك » » وقد جعات المادة ۱۱۷من دليلإجراءات العمل : 


الاستحام 9 رتان ؛ ف الاسبوع صیفاً ژ مر 5 ة وأسودة شتاء > وقررت المادةم ۱ 1 


منه استعال الیاه الساخنة فى الفترة ما بين ٠١‏ أ كتوبر ۰ ۱۵ إبريل من كل " 


عام » وتضمنت الادة ۱۱۹ دنه الاحکام الخاصة بتقلم الأظافر وإزالة الشعر . 


5 ل الاحتیاطات الصحية ازاء الامراض العدية : 


هذه الاحتياطات أثمية شا صة و الط ر إل سهو له انتشار الا راضص المعدية 


أضيق سا سح ا“ ۵ مریم ات تسا با وازدحامها غالا | وک بر ۵ ه مئاسيات الاتصا ل سس 


= ۳۵ سس 


2 3 عام( ) » ولانتشار مر ض معد 2 الموسسة خطورته بالنظر لاحیال 
انتقاله إلى نا رجها( 5" و قك ۳ 2E‏ دن ٠‏ قادون الاجر اءات اللنائية 
لكر لحمب 0 إلى وجوب اشاذ جمیم التدابير الضرورية للوقاية 
من الامراض العدية ومكافح) » ونصت الادة مق اللاحة انداحلية 
جو کل وجربه وضع تلسجون بل سجن فت ا 


الصمحى مد عشر هة ایام لا حتلط تحللا شا بالمسجو ین الآخر ؛ دن ولا بودی عملا 


وه نز ار 64 و بدف هذا النص إل وضع ك وم‌عایه ق دالة حجر صعحی 
وا لانتقال مرض معد رکون مصاباً به إلى سائر السجوین( 3 ؛ ويتعين 


_ 


ا ی : N‏ : 5 
E‏ اعجو 1 عايه قبل الإفر اج عنه لاختيار ط ی دقيق درء N‏ 


۷ 


a 


کا ہا هر دن ور چوا دن السيجن إلى دار حه ر ) ۲ 
۳۰ س الغذاء فى الؤسسات العقابية : 


3 اد هیام راء اك وم عا 


1 


9 م زر ر وه م أنه إمكانيا ادا ياعم ما لا هياهم 


y^ 
5 
> 


٤ بامداد دهم :لاء دی قم صعدية کاملةره) 3 م إن ۵ اتباع و‎ a 


سے E‏ . 
با اقل عه وتناو ل انه عر سن عادات یه بجر دوعا من‌المذیبب 6 


Afittermaler, § 17 5. 1۰‏ 
Fuller, p. 189. 1‏ 
۹ دست [4ادن {VY‏ من اللانخة” الداخلية لس حون على مد بر السحن أو مأموره اخطار 


ار شا لايك سس مح اح السحدون. ومفخشی صبحة الحهة عند اضابة مسحون تعرش معد أو 


جک تج ہی ذلك ؛ ودعست الادد €۸ .مدع ین و حوب تطهير الغر ف ١‏ لتی حصلت فيها الاصتا ده 
لر ضر تخاب و و فم اجو نين ایو حو ودين والخالطن والوار ردن من حهه مو بوءه تت اخحر 


ا ا الفرره لذ لك طییا 4 ونست المادة 594 منها على رل امسو نين المصابين بأمر دض 
جرس عد ص باق أ حو نين ووذنع علامات ممیز ه على جمیع الاو نی والمفروشات الملخصصة 
لوقف یت ونا بای وليل سر الراك الفهل :فو ا یه شاور 
عات سال والعججر الصحى تفصيلا ٠.‏ 


Mittermaier, § 17 S. 112.‏ 
وقد تحت المادة ۲۸ من اللائحة الداخلية للسجون على أنه « يجب على الطريب 


ی 3 ۳ الأسددون قبل ألا قر أ عك و عليه أن تأمر دار سا زد الى احدی 1ب شیشانت 


ار یه أذا رأ 


ىق أك ف حاحة الى علاج رم ما نم تتسلیه جرد من ذو به أو أ صد فاه 





۰ اڭ[ اتك ایب 2 أمنانة الفرج عشگه سمز ض وأدانى أو مفد ی و حب عليه ار ساله الى قرب 
بس معد لذلك )۰۰ 


Delogu, p. 117. ا‎ 


حك كن 


اب ۰ e‏ د 5 ۰ ۱ EE‏ 9 
e» ۰ ٤ E:‏ .- 3 ۰ ۶ بها 2 
یتسه فى حين أن اغفال العناية به منعاة لتذمره » وقد بودی چم 421 


1 5 
ت ۳ 1 


3-4 
العر در() . و تقتضى هله الاهمية ان تر اع فیه. شر وط « 


چ e‏ 
€ 1 ن س سز 99 
لد شمه صعدرة کا فة ضبن 2 اكوم عليه و تنم مما 3 بتعا إت ت 


ديك ۳ ثف حون الإعداد والد تمل 0 ( الم أعلة 4 3 هن 24 جرد £ وو اع | 


5 


0 و 3 من 8 الأصناف رال القاعدة ی 00 . وينبغى تعدي] توع. 


الطعام و کته را لنسدية المحكوم عام الذين يشتغلون ف اعمال تتطلب چ ماسب 7 


i ¢ 2 


۰ ۰ + 
5 1 ۳ 
ل سدع 8 وار الک ہے 
چ ۰ a me‏ 
۳ 9 


ا 


شاقة *) و احکو م م عام م امرض 005 4 و 


ضما 1 اشا a‏ الشر و ط ااصحة الط 4 فيه 000 لا جوز اللجو 3 5 لع ا دض 


oe CF 8 ۰ ۳ ۳۹ 5 تس‎ 1 

من 2 أو درجة حودته کجز اء ر أديى + بإذت فوت دللك غر فى تین 
۳ 7 3 3-3 ي 8 2 
العا ی 0 اما هيل 4 و جو ول ن را و له احکوم عليهم موا و ال مد کی 


رآدابه مرت ھم( 0 ۱ عن الييان a‏ حي اكوم یه ۳ 


احصول على احتياجاته n‏ من الاء الصالح للشر ا 


ی ال فا میم 8 ب 

(؟) نصت المادة ۲/۲١‏ من قواعد السجون الانحلیزیة؛ على آنه..۷ا بجوق السا 
عليه بان بتداول طعاما غير ما هو محدد وفقا لنظام السجن ؛ وتقرر النظي العقابية کافه عذد 
القاعده وان ام تصرح ح بهااء 

Treatmient of Offenders,: p.19. (۳ 

NMfreterraaier, § 17, ۰ 0 





(۵) نحت المادد ۳۹ م من قادون الاحراءات الحنانية الغرنسى عل . أ رر لذو حا م 


علیهم الرخی النظام الغذانی الذی تقتضصيه حالتهم ؛ وبینت الادة 155 من دلیل اح ایند . 


5 
العمل ق اسجون ااعررات الغذانية امجن شي والحوامل وار ضہعات و ی EET‏ مل 

معررات الأ حاء . 
(5) أوحبت القاعدة ۵/۲۱ من قواعد السجون ا غلق: تس از تمدن عدي 


الطعام قبل طبخ و تعد ذلك * وسلع المدير عن ای نقد أو فسباد کته 


Treatment of GENEL p.19. (۷ 


r a 4 وقد ددست علی ذلك العاعدتان ۳11۹ من محمو عله و اعد الحد. الاددی‎ (A) 


محمو عد و اعد السحجون الانحلیز رک 97 


يي تهون انين 
۱ ب الاحتياطات الصحية بالنسبة للعمل العقابى : 


بتعین توجيه عناية خاصة إلى هذا النوع من الاحتياطات الصحية لأتوادى _ 
إليه مباشرة العمل ف ظروف صيثة من إضرار جسم بالصحة » بالإضافة إلى 
ما تنطوی عليه من عر قاة لاع راض العمل(') . وق مقدمة هذه الاحتياطات. 
اعذاد آما كن صالدمة من الوجهة الصحية للعمل > خاصة من حیت المویق 


5 


والإضاءة » وتجهيزها بوسائل الأمن مصيانة الصحة الى بخ ای 


الصا اعی عل الاستعانة م ای صئاعة حر ة من نفس ال و ما واجب. 
فك 2 

ان 02 داد هده الاحتیاطا ت ادا كان العدا 1 طبيعته عار او ا ا 
هن لي هه الاحتیاطات ان 9 اطبیب ر 3 ف ما ف صب اا رة كن 


كوم عليه لنوع معان دن العم حل وان وك ل اه تفر در ره 0 عمل ا خر 


سے 


| کیر اتَفاقاً مع ظروفه الصحية » وتطبيةا ذذه الفكر ة فقد حولت المادة ۳۶ 


8 قأنوك تنام السیجون اذصر رف للطبيب النظر ی تقل الوم 


الشاقة إلى سجن عموى إذا تين له أنه عاجز عن العما 7 فى اللعان EE‏ 


گر ا لتقل بعك اعیاده من مدير عام السجون و مو افعة الثائب العام € وتفرر 
المادة ۳۱ اللاضحة الداخلية للسجون أنه إذاتين لطبي ب أن هناك ضرراً على صبحة. 
المسجون ومن جراء نوع العمل ذاته وجب عليه أن يبلغ مدير السجن أ 
مآموره كتابة ۳۹ دشار ره من وسائل لدرء حلأ الضرر وعل الدیر ا المأمور 


۳ 


تب م دسر ن الطبیت € .۰ 


۲ التمريئات الندنية ۳ 


يتبغى الاعثر اف للمحكو م عام مق فى نزهة يومية فى مكانبالموسسة. 


34 


مفتوح للهواء الطاق 6 وشذه ۳ هه اس 1 ص مانه الصحة تفر یت اعکوم. 


Delogu, p. 116 ; Pimnatel, p. ۰ 0‏ . 
(؟) و قد دعست الادد ۳۰ حم مھ انور الاح اعات أاعحنانة الف ز عأ ان بحسا 1 

) بت مت 2 8 2 ی ۳ و 
تشخ أن E‏ امداشه میم شدای ۱ 


سی من شأنيا حمانة أمن و حح ا ا 


ذحرار ۰ 


س چ ۳٩‏ س 


“ره دب ال وف الطبيعية لاعدياة 4 و تتصح هه الأهمية بصضة تخا صب إذا 
كان الکو عليه يعمل عادة 2 a‏ مغاق 3 ويتصل ذلك 0 عر ينات 


۵ 0 زا و 7 ۰ 3 
لار باضة البدنية » والاهمية الصحية هذه العر بنات ف ۳ فت اليد 00 


ع 


CSE 5‏ تنظم ذلا أن * تتصمن الأوسسة الك ن الصا اه إل هرد و العر رت 
0 


و بعن ەدرب لتو جيه امحكوم عام اثناء ممأ يدا والاشراف ۳ 4 


ر ب 


و دلبغى أن س ن للطييب اشراف علا وکر ١‏ مع الضعاف ۳ ر هی ۰ 


ميا شر 5 الکر ه نات الئ CE bE‏ حالم الصعحية 5 و تعن آن 7 لم 0 


معا ورد ھا اله وفيت حیت يعادب 


ب 


م | ۳۹۹ ۳ 4 ۵ 00 النظم العا رة س 


3 
ازاء | العمل 6 و ا ق عادة لال ساعة 5 


e E 6 da‏ صف 


3 3 
5 


)ا عك عا e‏ ارا أء | تآدیی و مر العو 8 ت اليدنية مسا اة م ادا كانت 


تتیخذ طابع الإلزام أم تعتر اعتبار بة لاه ب وم عامیم : 


تدرى النظم العقابية عادة على جعلها إجبارية بالنسبة للمحكوم عام 


۳۳1 


تانق اعقاو ره با تسه عداهم . ول يعد ی الوقت الحاضر عل فظر 


التحدث فيا بين 00 عام فر 


عم 


أ 
ف الب دن اذلف اي ييه النظم 
اجه نم ل ينه من [ اسالیت شتا ام ليك ل‌تفادی‌الاثار السيئةللحديث('). 
.وقد لصت القاعدة ۲۱ من محموعة قواعد الحد الأدنى علی‌البادعالسابقت 
وقررت الطابع الإنزاى للتمريئات البدنية بالفسبة للمحكوم عامم‌الشبان ون 
تسمح لم آعار هم وظروفهم البدنية عباش رما : ونصت علا كذلك الواد 
۰ - ۳۳ من قانون الاجراءات الحنائية الفرنسی ۰ فیحعلت مدةالزهة 
ساعة ثم أنقصما إلى نصف ساعة بالاسبة لمن خضعون للحبس الانفرادی > 
ونصت على خضوع مباشرة العرينات الرياضية لرقابة طبیب الوسسة الذی 
يتعان أن يكون على اتصال فى هذا الشآن بالإدارات الختصة نی‌وزارةالتعلم» 
وجعاسا إجارية باأنسية له ن تقل أعما رهم عن الثلانين ۳ أجازت مدر الموسسة 
أن رر حر مان بعس اكوم عام من ه. باشر ر ما کاجر اءرقتضيه الأمن و النظا 1 


Afittermaier, 8 17 5. 114, Schmelck et Picca, ne. 361, p. 301, بن‎ 
Mittermaier, 5 17 S. 114. (۳ 


مس وم ا مي م 


ف المؤسسة » ونصت علما كذلاك القاعدة ۱۷ من عموعة قواعد السجون 


تلا ملم یقن . 
ای نی 


۲ ب دق اكوم عليه فى العلاج الطبى : 


تجمع النظام العقابية الحديثة على الاعير اف المحكو م عليه باحق فى العلاج 
أصابه عرض أثناء حضو عه لتنفيذ العقوبة » بل إن هذا ای عتد إلىالعلاج 
فق اا فراشن الى كان مصاع اق مرا ی EE NNN‏ 
سنده من مقتضيات اعافظة على ا وى الصحى و ق الو سسة ؛ وله کدلاگ‌سنده 
فى OEE‏ لوث الا أهيل عل الوجه الذى سبق بيانه . والاعبراف ما 
احق حديث : فعی . اة الفرن اأ مامت ۽ عشر كانت العناية الصحية راکو م 


عليه تقف عند عر د الحافظة على حياته تمكيناً من تتفیذ العقوبة فيه > وكان 
٠‏ اليد من هه الععناية يعتير عونق الاراء اند انلك الل فا ره 
#لمحكوم عليه من شأنه الإفساد من نظام العقوبة » وكانت نتيسجة ذلك هبوط 
المستوى الصیعی ف المؤئسسات العقابية إلى حد أن(«التيفو س»وصف فالولايات 
المتحدة الأمريكية بأن ر وباء السجون » لأا كانت مصدر انتشاره فى المناطق 
الحاورة ذا(؟) . وقد تطور الوضع فى الوقت الحاضر » فترتب على رجحان 
الا راض المذيبية و التأهيلية والإقرار للمحكوم عليه بصفته كإنسان ومواط 


1 Rr 


أن اعر ف له حمق ٤‏ العلا ج بقف عل ولم ام 2 مع حق ای مواطن 
العلاج ۲ 


دا ۳۳۹ معداسة العلاج الطبى 2 
r!‏ احکوم عليه بعلاج جا 7 و سار یا أذ ڪار مه ١!‏ لى اعتيار و قير ۵ 


() وتلقى الرياضة اهتماما ی السجون المصرية » انظر ص 0ه من التقر بر عن سجون 
الجميورية لعام ۱۹۲۲ » ص ۱٩‏ من تقردر عام 1554 4 صن ۷۱ من تقرير عام ۱۹۰۵ 4 انظر 
كذلك من 1615 من تشر در عام ۱۹-9۹ © ص ١١5‏ من تقردر عام .¥ 


Fuller, p. ۰ (۲) 





۰ £ 5 5 


وا ا الدولة رو ص عه أساود م دیشب وتاهيليا 9 5 ۳ له وضع الا فص ا ۱ 
اللخاص الک م عأيه باعتبار آن یه 2 الغالب مخاو ! له عن إدارة ة أله جع 
الدو 3 و شا راعا لته ره عامة ف بداهة 4 ن عناصر الأعالة 5 و فد 
نصت على هذا ا ۹ دة تفه من : قاو ن الا جر ۱ عات اا اة الف لدي ) 5 


ولکن حرف البدا لاد ۳ ای صر وب العلاج عر دات الصفة 2 العاحاة 


ذات القيمة ف د أهيل الكو ۰ عليه : فيتعين آن بتحمل تفقاسا » و هده تیف 


النظم العقابية ی محديدها >¿ وقد اعترت الادة ۳41م من قا نون الإا جرا ات 


اسدنائية ال ر دی 2 ھا القبیل ال واد اا صب تاع 


۵ الالزام بالعلاج الطبي : 


إذا رف احکوم عليه علاجاً هو ف حاجة إليه » فهل موز ارغامه. 


2 2 و 


دون ذلا حه 1 بحصا له یمه 4 ولکن الوضع عتّافل 8 سس ای 


شن 


عا ادا تعن العلاج 0 ۹ 4 اد ا 2 عنصراً ف مس ۳۹ املة 


f 
اأعقاسة شتعن ان دادر دن و بثبغی ال رص على ألا حو ل اې س“‎ 


فررضه مهد رآ کر امته 0 . وقد نصت على الطابع الا از ای املاح الى 
الادة ۱۷۸ دن انوك التتفيذ الععایی البفاری(۲) 
احكوم علية ع م وو م يشر ۵ ۵" 


بالعناصر الغذائية بأساوب غير مباشر 1 آله 


ذل ى الادة م م“ ن قابون الاجر اعءات اتا أثية إل 


بأمر الطرييت و اش افه 4 وكماءته يكون ادوع دی د بالموت 5 


يسود فى النظم العقابية الحديثة القول بأن اعکوم عايه يتمتع شق أ 


١ 0‏ ( وميك ۱رد ۰ ۳۸ 1 من كاك وف ال حم را عات [ إحنا: لبك الفرنسى شای أن )0 اجک 0 لحي 
الر خی شتغعون مجان من العلاج الل ین هم 2 حاجة اليه 34 وتقدم الهم کل ات مجانا الأد اك 
والنتشحات ۱ لدوائية وا لعلا جيه ۱ ل . لحم سم باس هم اما 


نكيم 
۳ مل 


فى الستشفیات العامة » 


Mittevmaier, § 17 S. 116. (۲ 


العلاج معأ دل = ھن حت الستوی سم ا ا ره ای مواطن عادى 4 
و ا هده المساو أ إلى أنحاد ص الا ی نس اكوم عليه و عبر ه ٤‏ وهی 
سند. الحتى فى العلاج الطبى هما يقتضى أن يكون لهذا الق فى الحالتن ذات 
التطاق 6 بالإضافة إلى أن a‏ الغر دض يكل إلا إذا کان ۳ المستوى 
لعتاد له . ويقتضى ذلاك أن تتوافر بى طبرب المسسة العقابية ذات اشر وط 
اه 2 الطبيب الذی تحمل ی هار ج الموسسة 2 جوز ميم الأدوات 
واو اد الضر و وردة لمات سر ته عمله على او مجه الذى محدده اصول العام و ابر 
اعا 8 العلبی روا لشر بعة العامة الا اوو دة ıommun Law J‏ ( 
برتکب طبیب السجن جر عة ر إساء مياشر ة للهنة malpractice‏ )ع إذا قصر 


فى العناية التى يقدمها للمحكوم عليه عا جری به العرف الطبی العام(ا) . 
الست اس یم اتعادع اہی 5 


مضہ , تنظم العا ۱ إنثاء إدارة طبية للموسسات العمابية يع 
یقتضی تنظم العلاج الطبى شاء إدارة مه المسسات عمابية يبعها 
عدد كاف من الاطیاء موزعين على الو سسات امختلفة > ويتعين أن حدد 
واجباهم فى صورة واضحة » ويقتضى ادم السام للعلاج الطبى إفشاءمستشفى 
دامر ل باحکو ع عام 5 ويفختضى کلک آله يقتصر طاق اللا اج عل‌الا مراض 
البدنية دس )© 0 أن ل كذلاك إل الأمراض العقلية والعال النفصية ودوفر 


: ا ۱ : ۰3 5 ی 
یا وله لالمدمتن ع امور واعدرات واخحوم علمن احوامل 


۸ س الادارة الطسية ٠‏ 

يتعين أن تضم الإدارة العقابية اللر كزية قسما طبياً يتمتع باستقلال فنی ء 
ا ر أقسام الإدارة وتقوم بينه وبين الوزارة امختصة بالصحة العامة علاقة وثيقة 
و تعأول. فنى , با ) » ولا جوز آن تضن هذه الوز ارة على 
الإدارة الطبية ععو ذا بالنظر إلى العلاقة بين المستوى الصحى ف الوسسات 


العقابية والمستوى الصحى العام £ احتمع 3 وبراس هذه الإدارة طبيب عام 


Tuller, P- 174. (1‏ 
(۲) دجست حلى 24 القأعدة 1/۲۲ من مجمو عد کو اعد الحد الادنى © وهی ما سجر صنل 


“النظام انعقابی الانجلیزی » انظر نی ذلك : .21 Jhe Treatment of Offenders, p.‏ 


سن ۹ س 
عل قدر ملمومن دن ابر ة الطبية الإدارية و کم إل دلاي در اده باص ول 

ص E‏ اا 2 5 یر سل وس رم ی 
معاملة اكوم عام ور امه بطب الامراض العقليةو النفسية(١)‏ ؛ ويتعمن 


35 


أن سالد ماض 4“ ن العمل ٤‏ او “سسأت العا أبية 4 و يابغى أن دعاو له ی عماه 


مجموعة من الأطباء براعی نی اختيارهم أن یکونوا من ذوى التخصصات 


۱ 2 ج‎ 3 7 7 5 aS 
احتلفة ؛ بل إن هذه الادارة ينبغى أن ته فم أقساما فر عية متخصصة من‎ 
ع 2 0 - 5 و‎ 3 5 
الوجهة الطبية و نو صم على راس 13 مسا اسحا 0 الاطياء(') . و گس‎ 

سا 


الادارة الطبية بالاشراف على عمل آطباء المرئسسات العقابية والتفسيقفما بيهم . 


م2 
1 
۱ 


0 


۲ و #۵ » 
وو رکال امداد ان هو سے عم ديه بطبيب ! کر سرت تعدادنز لام 
£ 
3 هنك عضن الباحشن بتعان ان رک ول ۵ لکل اه ما تة كوم عليه طبیب 
= 
OE‏ و قل لصت على ذلا اغلاب الي و اعد الا اه ان و ' فا اة 
مه ۰ ۳ 
۲ 1/۲ 4 ن حموعه )6 قو اعد اول إل دی تغرر ان ۱ 59 درو اده e‏ اد 4 تعن 


|مدادها حدمات طت کف عا لى الاقل 6 و بثیخی أن تکو 5 لل ره معاو مات 


٤‏ 2 ن العقاية ( و اعت عل دلا أيضاً المادة ۹ هی قاو ل 
الاجر اءات ۳1 ار ر اسی والمادة ۷ , کک حول الا جلمز ی ء و دصت 
الادة ۳ من قانون 00 السجوز ن الصری على أن «یکون فى کل لمان أو 


سچن غير و طبيب ۳ 5 کر اه هم مفم تناط دك الاعال ۳۹۹ 27 
لا تحددة الادشة الداخلية . ویکون للسجن الرکزی طبیب فإذا لم يعين له 
طبيب كلف اسل الأطباء اکومین 5 الأعال المنوطة يطبي بالسيجن) 5ه 





چیه 


(۱) نصت ااادة ۲۷۲ م من قائون الاجراءات الجنائية القرنسى على ان بلعق بالادارة 


العقابية المركزبة سیت نتس نیشن عاى النواحی الطبية والتسر : تساه ۳ 1١‏ مز ا ا 
العقابية 4 و حددت احاح اص آنه التحقق فنا من خسن متیر 9 رافق ألم es‏ 8 اس بي 
واتباع أل واعد آ ا فيها 3 وئصات على حي أطباء أاؤسسات العقابية ف الانعسل‌الباتر 
هي شيع اسان ی العرم ف شانیا ت اه ا حلي یر اا + 


(۲) نصت القاعدة ۱/۲۲ من مجمرعة قواعد الحد الادنى على رحوب ١‏ 


7 یط 3 
ٺل من نادار 


العقابية |1 ۱ 


رکز به کا مخ حا بالطب الععلى بح مص بعحص وعلاج حح حالات ال اود العقلى ٠‏ 


f § 17 S. 112. (۳)‏ 0 
(6) وقد احتاطت المادة ۵ من اللائحة الداخلية لاحتمال تغيب طب الس > فاحست 
على وچوب أن « بخطر مدير السجن أو مأموره مصلحة السجون لاتخاذ اللازم نحو ندب أحد 


اطباء ونارة الصصحة لاقيام | بالاصال بد له و حور 4 اس تدعا ی ورارد السحة فا ده 8 8 


الاحوال المستمجلة على أن نیام ذدلت ۳ مسجت الب حون ) ۰ 


2 


الساعدین 4 ويصفة: 


و سعن ان يحون إلى جانب الط طب علد كاف دن 


از ااصیدیی(۱) وعال التحالیل والمر ضون() . 
۵ 2 واحبات الطبیب : 


واجب الطبيب التبادر إلى الاذحان غو علاج احکرم علمم الرضی : 
ولكن نطاق 4 أوسع ن ذلك بر :چ رة عامة الاشراف علق 
م۶ 
ة أخرى ر المدير الصحى») 
للم و سسة(") ¢ و هذه المهمة مسعة النطاق : فهی تشملر قابةالمستو ى الصحى 


ادا رة الوسسة من الوجهة الصعدية 5 ذهو 1 عا 

: او ااا“ 1 يت الكخنا 5 لظم ىق 
والإشراف عل 0 الاحتياطات الصحية الى ساقت ال شار قالما( ) و فا 
نصت على ذلك الادة ۲6 من اللانحة الداخلية للسجون ف قوطارطبیب‌السجچن 


مسئول عن الاجر اءات الصعدية أي تكفل سے صعدة المسجوذ وع 


اللأخص وقايوم دن الأمراض الو راد ور اقية صلا حية الا غذ رة و اللابس 
والمفروشات اخصصة للمسجو ین و كفايسا وملاحظة نظافة الور ش‌ وعتاير 


النوم وجميع ا الجن 06 1 





6 ديات اد اد مه ۲۰ الی 1 من الازتحةه الداخايةه ۳ تفصيل اختعباسات ميت 


2و ىأ 


(۷) تیان الان أن طسب اتن ومشافيدية عد انیب شان سات ١‏ الع 


العاملین 8 ام سات العقابیه س لحب أن نتاهوا اعدادا خاحبا مكار شم بالحوانب لعشا ف 
3 علوم وبر سم لهم دور هم من الساهمه ف العامله العقاییة ۱ 
Ihe Treatment of Offenders, p. 21 ; Mittermaier, § 17, ۳‏ 

4. 112, Schmelck et Picca, no. 310, p. 275. 


۱) وقد نحت القاعدة ١/55‏ مم ميدع و اعد الیحد الادني عل أب الطیب مکی 
ن ا 5 ی دی ال 


در قان اصح الندنية والعقلية تلمتحكوم عليهم : 
(ه) وقد أردفت ذلك المادة 5 بالقول « يجب على طبيب السجن ان بتفقده مرة على 


1 ثل بو میا ولا د ل دای J| EES‏ 


سور الی السجن اق ایام العطلات الرسمبة الا ی الحالات الطارنة 


المسسدتعدلة » . 


وند لحت اللمماعدة ۱۳۱۷ من تواعد السحون الانجلیز به علی أن طت اسن ستز 
برعابة الصسحه العقلية والبدنية لنزلائه 4 ٠‏ ونصت المادة ۳۷ م من قانون الاحراءات 
الحنالية الف رنسى عاى أن 3 الطديب بلتم با لتحفق من اتباع قواعد الصحة ا لاع 


والفردنة 34 و لتحقیق ذلك شعن عه ز دارد کک مرا فق او سس المفابية 2 زیت متعار رف ۰ 
۳ 5 5 ا ام مر رو ی اه 
ددر ما سس ممع لك الثظر و شب 6 وعلى الا فل مر ۵ کل زلا له زر . وعليةه ابلاغ !و حد ایض او 
المقصور الشى قل عتکشی ها روسائل علاحها ال 3ل بقتر ديا اى مف در الأو سسسة الذى رذعل 
ده امد در الا ایی € ۰ 


0 


الت 


ص م + چ بد 


و تد مهيرة الطییب ال الاشرف عل شيك العقالى ق تأحرته الطبية 1 
تخوله النظم المقايية فى هذا الشأن سلطات واسعة : فاه أن يشير بتعدیل 


5 سم 
اسلو به التتفرگ ادا تس 1 لد آن استه‌ر ار ه على و حك معان مك د صرح اكوم 


عليه ا ية عهية دو که نی الأغراض الطبية المتصلة بتاهيله + ويدخل 
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الفنية » فیلیع فما الادارة الطبية الرکز یه( ) . وتا کید" هذه التبعية الإادا 


5 
ایک 
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(۲) حرص ادون الاحرا ءات الحنالية الى رنسى على الأشارة الى انواع آخری من أ عمس 
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۰۱ ب علاج الامراض العقلية : 


ملا النوع من العلا ج أهميته : فار ض العةلمعقبة فى طريق تطبيق أس اا 
التنفيذ العقالى ثم هو عقبة فى طريق التأهيل + وبالإضافة إلى ذلك فإن ظروف 
تنفيذ العقوبة قد علق الارض عند من دمم حساسية الإصابة به() » وإذا 
ما تفت الإصابة بالمرض نان مه ن المتعين يدخل تعديل ميق على اا ب 
التنفيذ حیث یتفق مع مقتضیات العلاج من هذا المرض . وتعیرف الاراء 
الحديثة بدور طبیب الامر اض العقلية فى التنفيذ العةإلى » وهو دور لا يقتصر 
على جرد العلاج » بل عتد إلى المشاركة فى توجيه ذلك التشیذ إلى آغر اضه 
وبذل الجه. د لتحقیق ساو ب المحكوم علیه مع اسا التنفيذ العقالى » وقد 
حدا دلائ بالیعض إلى اعتباره ( ريا طياً pédagogue médical‏ ) . آهر 
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ا أنه لا يقبل على هذا العمل كثير من الأطباء لقلة الأجور الى عنحها السجون 
و بالإضافة إلى ابتعادها عن المدينة » وفى العاد دق لا يقبل عليه إلا من يرجون 
001 على کر ین (؛) ؛ ولكن لمعن أن يذل ماو لات تغاب عل هذه 
رالصعوية عن :طرق الاجور اا ية وتسهیلات / السكى رف جوار اا 
والإنتقال الما . ومن السائغ أن يقوم بعص اكوم علیم تبأعمال العريضن.. 
| أما ال شرط الثالث e‏ اوضع قواعد تنظم القبول فى الستشفی عي ثلايقبل 
فما الا مه ا oS‏ حقيقية إليها » و محدد أساليب التحفيظ نحيث لا يكون 
ر الإخلال بالنظام ‏ وتضع هذه القواعد كذلك معام 
النظام العقانى الذى يلام نزلاء المستشفى » ونحدد فى المزامات العاملن فية 

حیث تكفل آداء واجبهم على وجه سام . 


سسس 


Fuker, p. 175. (1)‏ 
Fuller, p. 175. (۳‏ 
(5) يذهب الباحثون ف الولایات التحدة الامريكية الى وجوب أن براعى فى المستشفى 
من حييث الاتساع أن يكون متناسیا مع عدد نزلاء الؤُسسة العقابية اللحقة بها : 
أن بعك الم , الخارجى بحيث بسعه أن ستقبل عدد! ددرا دح بين ٠١ / ٠١‏ من النزلاءم 
أن بعد القسب , الخارحی بحيث عه أن سستقيل عددا یتراوح بين 7۱۰ 4 ,۲ /# من النزلاق 
¥ بر من النزلاء » انظر : .176 ,175 “Fuller, pp.‏ 
Fuller, p. ۰ (۱‏ 


وتصادف الر اجون )صر به مله الصعوبات ١‏ ۱ 





نژ بر ون 


نظر اتف ردر عن السچون لعام ۹ مس ۰۰ 


ست ٩‏ £ س“ 


۰ ۴ + مه ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 3-33 0 0 ۰ 
حور بال سول ان وتحو د مسنسشی خاص راسج 2 و أن در 8 2 ظر وف 
وص اا حة إل عدن ا محکرم عام إلى «ستتعی عام 4 وه‌و ضع 
e 2‏ 05 لها 7 3 51 ۳ 
ارت ۱ كر ل خطو 3 ة للالة ة اأر ضنة د ابره علا دا خا صا أو إشر اف 


1 صن .+ ۱ 5-1 د ۷ 35 مه 
فير ما فى مستشفى السجن وإمكانياته ی الغالب محدودة 


NE RE‏ فيان العامة ع وخاصة الامعية مما 2 وقك سشت الادة ۳۷ من 


اا الا تجا, 4 لاسجو ل ۵ اجر اءعات الشل 


إلى الستشفی العامر') 


و ادا عن السجن مساسگی كن المتعين أن يم عيادة 01 
E :‏ 5 .نم ۰ ا 2 ۹ 
دوات و الواد اللازمة و عر علا ج طی سام : وی ان جور كذالاك 


| 5 ی “e,‏ 2 ۳ 
نعشد حید‌و د دن الا سر ة خعصعص 0 سہ تد عی سح لمهم دلاك و بتصل بالات 
عداد بعض زنز انات الجن لایراء احکوم علمم الرضی الذین 


e 5~ ۳۳‏ عناية اص (۲) 
۰ ب الأرعارة الصحية المحكوم عليهن الحوامل : 


مرو ا | ام عدا 7 “لام و یشم وا 
۰ مت اكوم ارا اخامل مشكلة ر م ۲1 عاية الصحرة الى ل میم مها 


سمالتها وعفيف عب م العقایی عما کی لا اوز إيللامه ‏ بالنظر إلى 


حم لهأ تم القدر الذي ابی ن داعحصر وہ وسر بعك دلاث ق توفير 


:!) شر عدا الندں أنه « !ذا ! م تتوافر استات علا سر مسجون دمستشملی هر ور 
® 8 1 7 . 


ميت ی ا و سس سر کی وی ق ق 
بعلی اطبیب انشرعی لفحص الرضوع بالاتحاد مم فاسج ونرفع اة الی‌الادارة 
اللبية بعصاحة السچون لثقربر ما تراه . آما فى الحالات الطارئة او ااستعحلة فلطیب 
٠‏ السجن أن بتخذ ما براه ضروريا للمحافظة على صحة المسجون مع موافاة المصلحة بتقر بر 
-جلیی عاحل دند ومن ااطبیب الشرعى بما اتخذ من احراءات . واذا رأى الطبيب ان حالة 
ار یخی تسمتوجب اخذ رای طبیب اخصائی وجب عليه استئذان مصاحة السحون فى ذلك 
توخ الاذن تلیئونیا فى الحالات الستمجلة » ولطبیب السجن ان بامر ول الادوية التی 


وك ألمت 1ن مسا وکو در الخارج اذا رای ذم ور ه سید لذ لك » 


;28 ن مر تر اأحكرم عليه عن الخطررة لحیت لسرر الإفرام ده مو قتا 0 أفراحا 
«صنحی : ۰ وقد خددت احکام مدا BIO‏ قانون عنظیم السسهون > وقد لقدخی 
هذه الخطرة ابلاغ ذوی قرابته لزبارته قبل وفانه » وقد بینت الأحكام الخاصة بذلك الادة 
02 ماندان ا اجون 2 و قصلت عذه الاحکام الاده ۱۸۷ عن دلمل احراءات العيل 


۰ 3 
١ 23‏ مکو ان ب 





e 5 1 0‏ ی ۲۱ 1 ې - 3 7 ۰ 7 a‏ 2 4 
و أ لسمانية لعماية الو لادة ۳ ندفع عا وعن وليدها اغاطر الي, شد 


ر 


1 
SF 8 Ys: 1 - | ۱‏ ۳ 35 ۰ ص 5 35 ج ۵ 
ساد ۱ الصيدة ° و ق اا ر انه تمان تنظيم 5 عاية خا ص 4 لاطا ا ت 


١ دام‎ ۲ 

8 ۳ _ ۱ ا 
ويسكلك المزام الدولة يتوفسر هذه ال عارة اش و 1 
عاواك الو اخ وه توف هده ابر عابه NE‏ اعستلفه + زل. راید ددم 


۱ 3 ۲ 3 RE 
کک هه عا او الصحى للمحكوم عام ن کر 5 ۳ یرل | 1 ده هن و ریز‎ 


م 5 8 ت 
۲ / ۱ سس 1 , 1 ۲ ۱ 5 5 ون 1 

. 9 أن يضار الأطفال يعمو بة تتفل ف أمها هم .. و نعتصور 
دا ۱ عا 4 e N‏ م 3 5 
لاي ارت ره ان بصم مسا س السجن آو عيادته E‏ عة E‏ 

1 98 5. . ع ايمس 
د مارم ex‏ !| | 5 ۰ ۱ با ۲ و“ 
وال ا فيه اكان الام لاو لا دة أو بر حص للحامل بالانتقال ا 
را 8 ۰ 1 ا 0 8 

۱ ات قية 4 و ہی ان يتصمن الاشر 2 2 ل ا 
ti‏ 1 يع ا 0 ۱ 5 ۰ ۱ ا کی 
لو ا ا اظ با با 2 أأسيجن ن باو تد ا WES‏ ۳ 0 وده املا 

35 5 ۰ - > 
يتعين أن يضم السجن در حضانة للعنابة بأطفال احکوم عل فى عله 

۱ ۳۳ ۱ “الي تسمه 
اس > و دش ۴ سحت ہہ الاح 11 حك أن -2 8 كه ا“ 1 5 م 

هه . كا 9 ص و 2 ۱ ار دس تب هم بصا E‏ ۱ 
١‏ ا 8 خم 1 ۳ چ 0 : ۲ س 5 
رحد كت فى سجن . وقد أجملت هذه الاخکام التاعدة ۳۳ من 

ی ۱ ۰ 5 ۲ ۱ نی 
#جموعة قواعد الحد الادن ۰ فنصت عل وجوت. أن تتصمن هوم ساد 
۱ 5 با 5 
9 7 9 0 كم ۱ ۱ 8 9 4 وعدم ع 8 
ا التجهيزات الخاصة المتطلبة للعناية بالحوامل »+ وأشارت. إلى وجرت 


1 ۱ 5 1 ۲ أ ل« مه ۰ 5 5 
0 فل الإمكان أن ؛ تكون الولادة 0 مساشعی عام jz E E‏ 
أنه إذا ولد الطفل : E‏ ۳ ول 2 ۰ ۲1 3 ا 

2 ور ر 5 e‏ نم مرادة ماده إل E ١‏ 


وفررت 0 دلاك أنه ادا سمح للامهات 0 عام 


امس 


0 لفان ۱ ۱ 
با هرب ر تعين تنظم دار اعحدضادةك دعوم م على ! هار مزا اش اد ۱ E‏ 


5 ۱ ل a‏ ۰ 3 ا 
3 7 الاطفا! ادل اأوة قث الذى لا پسمح فيه نظام العشای ی اس 
راما اد اوراطد. | ها ۷ ۲ و 5 : 
8 ن بالر عا وة الواجية . فلكم تصمن لتشریع ابر نمی قو أعا كيد > 


3 


ماصيل هله ال عابة > واه و اا د 3 : 
يل را 73 ما گر ره وجوب تطبيق. ذظ توا "مه 


5 ۳۳ 1 031 ۲ ۲ 1 و 
5 ۱ على الخوامل والامهات المسموح ن بالا جنه اطل زاغا 


FRE am 58‏ 
me‏ ۱ | ۱ ذل تک 
ك لام 5 ۱ 3 
ال ا اقبر اب أجل الر ضم مساشقی عام او دار و لا دوه 2 الم 0 


5 1 ۴ 4 ۱ 
انطريب امکان او لادة ۳ السعجن ٠‏ وينخص بعد دلاث عا 


11 أ 3 e‏ 1 1 11م 5 
n 1‏ م اسه کے ایر 3 3 ۰ 1 ۱ 4 
- لا تناها E‏ حا يها بل لاث 5 دور اسشا 02 ألم - و اها سیب 


باه شر ډو الع 5 عار 5 8 9 5 . ۰ 
کک کال عدر شیر ا * وسص على أن ها ده ماحد اتا 


المولود ف السجن لامجوز آن تتضمن غير بيان ورقمالمبى و اسم‌انشارع الذىو لد. 
فيه دون ذکر اصفة الکان کسجن الواد ۰۱-۳۹۰ نت زو نالإجراءات.. 
این تالف ر لسی ) 
العناية باحراعل قبل الولادة وأثناءها وبعدها » ویسمح للحواعل بالحرو 


و تتصحن السجون ال مجامز 4 ۳۹ دیجهز 5 بوسائل 


۹ 
ها 
مو قبا دن السيجن لاو لأاذة ث0 ERIE‏ عسام ۳ وش الغالب يستعمان 


مله اأرخخصة( ١‏ 


امطاب اثنالت 


تو جيه الرعاية الصحية إلى التأهيل 
۵ ب العلاقة سن الرعاية الصحية وانتآهسل 
تقوم هذه العلاقة على أساس ما أثيته العلى م ن الصلة بن ا مر ضر الإجرام. 
واسيط مظاهر هده اأص اة مالو حظل من ال اع لل الصعحة اليدنية رھ طحن ك 


ف الغالب اختلال التفكير وإساءة التصرف تبعاً لذلك مما قد يقود إلى ساوك. 


طرق مالف لا نوت (؟) و لکه ن آد [ رس جاح ر هه الصلة ال اغلب انعتادین 


“Fhe Treatment of Offenders, p. 22. 0)‏ 
وقد نصت ألادة 1١9‏ عن قانون تنظيم السجون على أن « تعامل رنه امس 

ابتداء من الشهر السادس للحملى معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم وي 
حتى تضع حملها وتمضى اربعون يوما على الوضع ٠‏ ويجب أن يبدل للام وطفلها العنابة 
الضشحية A‏ ناس و راخ ولا تفر ات از ال 
أو الام من الفذاء انقرر لها لای سیب » ؛ وأضافت الى ذلك الادة ۲۰ أن ١‏ بیفی سم 


المسحونة طفلها حتى بلع من العمر .ان لم نرغب فى دقاله معي أو بلع د نس بو 
سلم لابيه أو ان تختاره من الاقارب فان ام يكن للطفل أب أو اقارب یکفلونه وجب على 
مدير الجن او ماموره اخطار اإحافظ او الدتر لنسلیه لاعناية به خارج السجن فى احد. 
الملاجىء واخطار الام المسجونة بمكانه وتيسير روتها له فى أوقات دورية على الوحد الذي 
تبيناه اللائلحة الداخلية " ٠‏ وقد بعست الادة .لم من اللائحة الداخلية على انه : إذا ت 
للمسسجو لك طغل مود ن اد املا جىء وحب یسم رؤيتيا اياده دا حضہ ار د ا الستجن مور فجن ۳ 


الشهر على الاکثر متی طلبت السچونة ذلك ولم يكن هناك مانع صحى ٠‏ وتنم الزيارة فى غ 


المكان الممد للز بارة لاد بحضور احدى موظفات السجن ولدة لا تجاوز لصف .اعد > 
ولا تمنع هذه الزيارة لای سيب بتعلق لول الام داجحل السدحن . ولا تعول ال ارات 
المذكورة دون الزيارات E EE‏ سفتضی عذد اللا تح ۰ ومتی حاوز لار ان رعاش دمم بخ ۳ 


تس 


“Filler, Pp. 32 3 


تة تنم از دار ۳ المكان ااخصص, لازيارة العادبة وق مو اعيدها 1 





صداء £ بد 


على الا جرام مصایون باعتلال فى الصحة العقلية أو النفسية » وهولاء حول 


لهج توس وی التحكم الطب ۳ ۳ الإرادة فيصرو د على ديق الإجرام على 


CL 


11 ج سس لژ و ل إيلام لب Jet‏ ( . وواضح دور العتارة الطبية ف التأهر 


وري رد 
دن الوجهين السابقن : فشهاء احرم من عاته يستاصل العامل الاجر ایی الذي 


55 - 


ار 
E‏ هن 2 ر مین « احومون ا sexuels‏ 000000 ( لذبن 


0 ۲ ۱ ^ ۵ ۷ | 
بفمهم اا عن التحكر ق شهرامم أو راف القوة اة لد میم 
ا * . فى اسن ا 
أرئحان الجرام 34 وبعضصها قل حول خوایر | 


اسلراء العام 3 بل هرا | ما بصل إلى a‏ رام اث خحطورة 
کالفتل إذا تمن وسیاة اطنسی أو ارتبط به ی صورة ما کالوضم 


؟ ولا تمقف هذه احم 0 عنك 


س 


بط آن تتعخل هذه اسل رام صورة الإ شاع 


e ef‏ 1 مه 
٠ا‏ سید لمعب أ دمن بالسادية IE‏ 6 


المباشر لار عة اة ۳ مر عا * بل هيا ما قل بیدو ی ظاهره غير دی 
78 شور » ولکنه عند التحليل يتضح صدوره عن عامل جلسی كسرقة 
لایس داخلية مستعملة أو ارتكاب المنف استعذار؟ لإيلام الغر أو الاستفزاز 
توقعاً | ار د فعل عتیف استعذاياً لعاناة الا . ويثور بالنسبة هوللاء المحرمدن 
#لساول عما عکن آن یکون للطب » ن دور فى علاجهم تمهيداً لتأهيلهم عن 


1 


۳ و , إضعاف 
هد د 


e 


واستتصال وہ واهم اة ردها عن احر افها 


ریثرر ی حدید العللاقة يمن از 0 الصحية والتأهيل دراسة دورها ' ردم 
برنامج عام بلکافحة الإجرام عن طریق التأثير على العوامل الاجرامية ذات 


1 1 .۰ ۳ 
الطابع آخر ی( ( ۱ 


5 - الوسائل الطبية فى التاهیل : 
لاش البحث ب ی هذه الوساء ثل صعو رد ۵ إذا اجه العلاج إلى مر ص بدبى ۰ 


Jean Pinatel : Les délinquants anormaux, Ouvrage Collect, دن‎ 
publié en 1959, .م‎ 40 ; Fuller, p. 180. 

T.O.N. Gibbens : Les problèmes posés par le tr aitement. psy” (Yj 
chiatrique des délinquants, Revue de Science crim., 1938, ۰ 575 3 ۰۰ 








A 


بإذ تطبق الأساليب الطبية القررة وفقاً للأصول العلمية والفنية » وتدخل الجر 


لاد هرد ه الاسالیت ل إن هلا البتحث , سر ص عو رك یں ج العلاج 


= ۰۰ 
۰ 


ع 
1 ما ۳ - 32 
ا سر عة او سک يم بك ا تسه ر طروق | السا EEE.‏ التقليدية أو کر طر دق 
Ca‏ الاش ت ات es A‏ 
۹ دسا یم ہر کے ا سے ۳ سم میرک لی 5 0 a é5‏ ور ا 2 2 
۳۹ 
1 


۱ ضرار داعة س ولو أو كانت مما سب عل الا الص.حية 1 ولكن الصعه و به 3 ور 


ا 


£ 2 4 5 
۱ ا 4 3 ۱ ۰ ۱۹ ی ۰ 7 5 م 
ار امي 1 بهن ألم بعد من اما غير دات‌اضر ار داعف او على ا لاقل 
9 : 6 2 - 
ر م الشات حول هل ه.ا فی الا عا ل مها من را سس باحصا نة اليا ديه أو الاك 

3 

0 3 3 3 8 
سیر امد 9 ۲ وم هده الو سا ل هی ١‏ األصدمات هن 8 لہ 


Flectrochoc-thérapie intensive‏ ) وانواع 1 انعمايات ادر أحدية دای و 


ك ۲ 


E 5 ۹ ۱‏ ر 1 5 1 ی 
اص ااا تعر وار احة النفسية ماع Psychochir:‏ « ؛ رو التعقم Stérilisation‏ „ « 


n F7 & 5 ۰ ۰ 2 ۰ 8 5‏ 
۰( و استصال الا عشاء التناساية Castration‏ ) : فا اصده‌ات الکهر بائية تیار ع 


5 


الذا کر ة فتودی إلى فقدها جز شا وحرط بالغمرض الصور الذعنية الممتمية إِنْ 


۹ ضى 4 وجمل تار هرا النفسى 1 فى انمزاع جر عدن الشحةصمرة 0 وإعنامه ؛ في ل 


و زو سوك له آن ف “A‏ 1 خ سدراته قل عدت 4ج هو له اه را امافع AEE‏ 


Nye‏ عا بل تم[ الما( سا لوب ی مكافح حه‌الا جر ام 
فعال » إِذا يقو 00 أن انس م من التأثير على تفكيرا كو م عله عو امل إج 

0 تبطة بذاحية أو فير ة معبنه ی محیاژه و احل الباحثين ی هذا الميدان 

آثیت اال أن ر عام 1 إعدام الك مح صا ره 4 كلها 9 عل و سحه اردی و ومد 

الذا کرة امار" » وغی عن البیان آنه إذا حدثت هنه الاثار فهی لق 
عقيات تعر ض التأهيل ويل اجک وم یه ٍل‌شخص محر و ممن‌الامکا تبات 


: الذهنية والنفسية الى تایح له ساو له 0 المطايق للقانون + لذلك ری 


آزه لا محل لاجو ۶ سا ره عر قلا ادها 


0 
مس 


Germain, Bp. ۰ 01) 
H. Baruk : Les problèmes des foudaments de la crimınolo- زم‎ 
gie, Revue trimestrielle des études internationales de psycho-sociologie ۰ 
criminelle, no. 2, octobre-décembre 1956. 


ا 


ال رك 5 . ۰ ام او تي ا 
1 و ار احة الغ يه فتعوم باس ص ال بعص دايا ال آلیی دت اہ ا 
- 5 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۱ 
اخيز ان الد کر بات 3 مود دی ال و تار لعن العوامل الإجرامية .وي كد 
3 ع E E‏ ۱ 
بعض الا طاء 9 عکن أن بو ل طده اسر | دن دورق مكافحة الإجرام, 
: 0 | لا م2 
بل وا دك نوايا الإجرامية ذامار) ؛ 0 بعصهم يشير إلى الاضرار 
E‏ ۰ الاك aa‏ را رش 
ای 5 5 تەر تب عاما 4 دمه حاص احمال ان دو دی ا الإصابة 2 ا 
2 95 ۰ ا 82 5 -ء "N e‏ ۳9 
أو عا بی ال قل | إدخال اضطراب سيك عل عناص ال مره بات ال وجري 
3 1 ع مم 3 
و ۰ اج ماد ۱ ]= ام 9 3 1 ۱ ما 
شك 1 واطلای تار العو امل الشر ر ؛ وغى عن البيان أن هذ انار 


: 
۱ 
5 


يدعم سلطان العوامل الاجر امھ وف کل سک کے ك طا التاهيل( ( 


ا 4 0 N;‏ 2 
أا عم 0 استتصال الا ۱ ا A‏ وا رحو لي ر ر ام 
ع 
Ed‏ ۱ 30 35 1 5 ۳ 
زاجعا إل افراط ى نشاط القوة اة آو راا دا فرت الاسته 
7 ع 1 7 ۱ 1 
a.‏ 2 التاعيل تشر بعات بعص الولایات عم ألامر در © و آلدا و : 
1 5 5 8 5 
مس ١ 1 ُ NR‏ 
و لکنا در ی عليم جواز لا :تیا ارجا ا دتصمال 3 ن طابع کر ۹ ۳ 


وهأ خط نال ايه مه إهدار لكر امه الدشر 2 خم و ی | عن نطا ق سام طح fr‏ 
5 ا 


32 ی مه 3 لل - 5 
عا افر اده وان اجرهوا 3 و دلای 7 إلى مامأ دن انار دا وما 


۳ 


. Btienne De Greell يذكر الدکتور‎ )!( 


أغرم ناد و کنیا رتست از وا وله ققرت عاك فكرة قتا على نحو ۳ دعاك ليك 
مغالیتها : وقد تضمنت العملة استتضا! يعضن خلايا الجزء الاهامي هن الم وت ت دقتنا 
7 و 25 ر ب ا ات دتم 


تدرر الشيات نهانيا من عاد الفكرة 4 دل والخاح..له من حب الغتاد 


H. Baruk, précédemment cité. 0‏ 
ود هو کے لات زاین الدكترر ڈولیاں 0 ۱ مد در العید العابى او توا 9 ای ر 
(Armentitres)‏ بفرنسا ؛ أشار اليه ج Au‏ 


Hermanu Maunheım : 5 E and Social Recon ۳ 
struction, London, 1940, ۰ 19; Georg K. Stürup : Les déêlinquants 
sexucls et leur traitement au Danemark et dans les autres pays scandi- 
uaves, Revue Internationale عل‎ Politique Criminelle, 1953, ۰ 1 : Karl 
A1. Bowmann : Etude sur la législation en matiêre sexuelle et sur le 
رعسم انون‎ des Qélinquants sexuels aux Fiats-Unis Amérique, même 
Revue 1953, p. 20. 


ENT 


۳ 1 ۲ 0 5 
عن يع الیاس دن صلاح بعص اكرام عا م 4 و هو باس يناقص اسحا 


ات ۳ “كباب 9 3 دوم عاما ها لد الا 8 الد تفر ik‏ 


۷ ب دور الطب فى رسم برنامج لكافحة الاجرام : 


3 


عل اساس دن التسلم بالصلة نس ات ص والإجرام > و ى صلة 
IT‏ ۱ ی ی 2 EEN‏ 
ا عر عا فا على االات إلى فا الى ر ص ا ۱ ل 1ك ار تست 
فعا بل 9 الى االات ا کی أن يدح امن مر فيا إلى > جر ده ۹ 

سا رس ال م 2 90 5 2 7 ١‏ ۰ 
سم کی له محر ل اثر ضص عدصر | ف الخطورة الإجرام.ة 4 ف ره دنيغى 5 نیکون 
لمات دور ه 9 ر ا" ر دام دک اجه الاجر ام ۰ و ود تراب على هیده الا اسية 

2 0 1 34 ۲ 9 : 

لوث م سك دس دن الطب طا عا ےھ ر مر ( الب اسلیدایی أو ني الععی 


4 


نای لاقن لعجو Penal‏ وتذور اانه حول در اسة الاسيات ا العقلية 

۰ 5 1ء ۰ و 2 4 8 1 1 ۲ 5 

و لهس ره اه إلى 0 اش سا الا جیاعی و کل بل وسال عاجوا( 1 
کک ۲ 5و ۰ 

5 شرع من الطن يعدمك ااا على معأو مات ست اة دن طن ای و 

Sl Ns ONS AES العملية تضاف‎ 


۲ 4 
فق اب 


ع 


الويية العقابیق إذ عور له ایا ییا بر ناج معاملة المحكو م عليه 


ولک له كذلاك دؤره قي کی رمس 9 البر نامج العا للوق أية الا جماعية د ن‌الاج رام(" 4 


و ی عن الان أن ارك تشاصيل هذا البر نام ٤‏ لو عمه و و 
5 1 35 5 1 / 0 ع 3 یام 
A‏ وا لمي ف E‏ ا یت هو ز طبیق ای اسلو تب و 


ل اه الا تاه و الا ۲ دول سا ۵ الاس من ص لاح بعص ا مو اطنین 7 
ع 95 اه 5 


> ےس ا او ا ا 


(iermall, .نز‎ ۰ ۱ 
Fuller, p. 179. 7 0 


وذ روسك عذا الب بانه ‏ اخضای ف الشذوذ النفسى لاضطرابات السلول : 


A specialist in the abnormal psychology of conduct disorder! 


ر ف لقص لات دا البر نامج 


Fuller, p, 190. 


۳9+ ۲ 


الاسالیب التكميلة للمعاملة العقاببة 


۸ سب تقسيم : 


تقجه الأساليب التكيلية للمعاملة العقابية إلى يعة الظروف اة 
لكى تطرق الاسالیب الأصاية فى صورة جدية تکفل ها تحقيق آغراضها : 
وهی تتجه کذلاک إلى مواجهة الاثار السيئة لساب الحرية حداً ما وإزالة نا 
قد تضعه من عبات فى طريق التأهيل . وهذه الأساليب ثلاثة : كيفية 
مدید ا بين اكوم عليه واحتمع »وتوفر رعاية اجماعية > له ووضم 
نظام لتأدبيه وكا ٠‏ ويتعين قبل در اسة هله الاسالیت 0 بالتفصیز 


للأثار السكة! سأب ادر یف 6 وهی ی مجموعها ذات طاء 


بع تفہ 4 وال هلع 
!ار مره ۳ الاسالیب التكيلية 


السعت الأول 


الآلاى الافبييةة ریات انز 


ر 


۹ ب تمهید : 


أهمية دراسة هذه الآثار .هی ألخر ص على استواء الصحة النفسية للمحکوه 
علمم تمكيناً هم من شتی ط ریاهم الحديد فى التمع بعد الإفراج » وية: 3 
ذلاك التعرف على هذه الا ر لتحرى وسائل اجه( . و هه الاثار 
متنوعة » فبعضها ينال االة النفسية 
البدنية م م عبد تا 


۳ 


مياشرة > وبعضها وتر على الصمحة 
بر ه إلى نفسية احکوم عليه . و هذه الاثار نسبية : فيتخائ. 
تر ها باختلا ف م ادا كان ساب ار رة قل اذ صورة اخدس الاحتیاطی, 


ام صورة ععوبة محددة المدة و أم صورة تدبير غر محددة المدة ؛ و تلف 


Mittermaier, § 22, 5. 136. 0 


تب وس 


هذه الاثار كذلاك باختلاف نوع الوسسة الى تسلب فما اطرية وعدی سيادةة 


النظام فما و الغرض الذی دف بسلب اطرية والر وح الی بودی ٠ه‏ 
العا اون مهم و نوع الا ود 1۳ 14 نذوم وض احکر م عام 3 و ۳ 


۰ ,4 7 2 3 و سم 5 
هرد ۵ الاثار ف المباية ا a)‏ ع 2 عليه الصحرة و ق2 و ستو ی تمه ۲ 


ومفدار تاصل العقيدة الدينية 2 نفسه واجاه تشکم ه إزاء القانین وا 


مر 
۰ مه :+ 
والساطة العامة( )١‏ : 
وهدة الاثار ق جموعها دده 1 و بکسر ذلك أن ساب أ راد ب 
E 323‏ ۱ ا ا TT‏ 
إلى الشخص العادی 4 إد یھر ں کے اسای را لأعديراة عبر طبیعی ویعطل 
مصاله ۳ ۳ ول دينك و و بسن أشعخاص اعتاد العيش م م وتلبعث عن هاا 
البغض مجموعة من المشاعر والانفعالات ذات تَأث, ر سي على احالة النفسية . 


ولا بر حب تبشن ار ره عر ا شعخصن کل مما عر عادى ؛ هراب 


بعقدة الذنب جد فى اپلام العقوبة إر ضاء لننسه » وشخص ضاق باخخاطر ال 


تواجهه ہا الحياة والالمزامات الى تفر ضها عليه فیلتمس فى سلب ار رز 


سوا رك من الخطر و فر ارا من الاعباءر" 


3 


و تعلق جات من هذه الاثار ا مان 0 الذى در تبط E‏ 
لار ما سات اسر یق(۲) 4 و هله الاثار ا ابع خخاص 8 ومن كر كانت 


مفقتضية در اسه عل حل 


ی على القبضس والخيس الاحتیاطی ان يتلقى الم ص دم سوه 


و ال مشا جا نه مله الإجراءات 4 اد الحرم العادى ددر دسر و عه 
کر 2 


الإجرا 52 دنو قعا ان بستطیع احیا ء انأل جر ss‏ و الغرار من الط ن 


Mittermaier, § 22, S. 130. 0 
Fuller : Medical Services, in Tappan’s Contemporary Cor- (Yj 
rection, p. 188. 

Grünhut, p. 172. ز۳(‎ 


- 


العامة ) . ويتلقى الم هذه الصدمة واو كان مذنباً حقيقة أو كان قد اعتاد 
سلب الخرية . وینتاب الم شعور بالعجز والضعف پفسره أن السلطات 
العامة استطاعت التغلب على ماو انه التخلاص هن قيضم (؟) . ويسيطر عليه 
حسام ی قوی بالقلق تاچ 5 جهاه ال اللي يترد ل وليه على 
تعر ضه للاستجواب و الا مام آن يعتاد ااذ المواقف الدفاعية : فهو سيي' 


۶! بو اجه ره 73 ل همزا ره وإثيات جر ا ديزأ ره ۲ رو 


مت 


1 محر ۵ ی اا d4‏ ) و لد آراءه ۳ صو ۶ ۳ بثر فع ن یکدور ف هل ها كا وه 


۳ 0 


۸۱ س الآثار النفقسية للادانة وساب الحرية بناء عليها : 


اول ما پر تب من آثار للادانة هو شعور احکوم عليه باستقرار نسى 
fh 5 56 2 5 5 ۳‏ 
Aa:‏ اتلد بر ۵ ٤‏ و بلك ای سحا ۵ القاق ای ۳۹ ا تسيطر عليه أثناء 
هن 3 1 ۱ 0 
در ۵ امیش الاسحت,ا م اش کا الشعور ر بالاستی e‏ 7 عع خا ال لشعور 


3 ۶ 
1 ۰ ۳ 5 ع 3 520 
اك 9 واه رازه عا ابواب مر دأة سحياة حل رل ۵ تاف عن مر اند اأسايقة 6 


ا ف 


n 8 


١ 


ترز أمامه اا مروف بای احیاة السعجن و الاق ق ارجا ¢ بل ويبالغ ف 


$ 7 07 35 

صو ز هدد الى روف ر ا ری صب اا ها ش حا ته 3 و مر ر اما مره رص غه خاصةه أنه 
سم 5 ۰ یر 1 5 

بعك سيك حا یه در دم در د عدجا ۳ در وتف ده 5 وإعا کل ی 9 ليك 


7 ګل صو رة ۷ لوز e a‏ 5 وتعضا عله لمر حلة شعور غاهر 


بالیس ١‏ دن استطاعده الاف ال اة اسلود ردو والزام وو اعد دا 3 سور ص و درو 


8 س 


بقدر اوقت الطو ديل 7 5 عتد ححللا له هده احیاة ينظاعها ر الطبيعى . 


تفكيره أنه كان 00 أن یکون مصيره أسو | وضعاً » ویو ده هذا التفكر 


3-9 


إلى و-جوب الرضاء عا انی إليه أمره . وإذ ينجح احکوم عليه ی دخول 


Mittermaier, $ 22, 5. 136 ; Gıünhut, ۰ 107. i1) 
Mittermaier, § 22, S. 136 ۰ i 1110 hut, p. 168. ۲ 
Grünhut, p. 168. لو‎ 


frrûnhut, p. 168. i 
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سا۷ 


حو ار اة 6 ختو لد لد به شعور رالاستفر ار التفنی 0 و هو دام استقر ار 


7 دا 2 لستمر ديه 9 م قبيل الإفراج 4 فرعاو ده قاق م ينتظره دعل 


ی " ر 
سر اجه , 


۱ 


١ 


0 هزر دد اليك ديه 4 فهو عت عل العاملين £ نمی‎ E 


ی 


TT 3‏ عن 1 3 1 ۶ 
0 عل زملاثه:فها اغلاب تصر فا م ۲ وتعليل ذلك أنه يجن فيا وراء سعور د 


1 0 لل( . مر اذ عن فک ۱ |“ حك La‏ 
رو تسام دال اہج لإدانته 4 Arn!‏ 8 دير ۵ إلى إنيات أن الناس مجمرعأ 


3 


2 


محل ل ) ومن 3 ِ ۳9 3 وك 0 دذلاتك د هی ر 


3 


ی ا 6 55 هنأ ا ۳ 32 ۳ من 


3 


۰ 0 ی 
a,‏ لار ي ی 9 ۳ ۳ ۳ ِ ۳ 3 
معام و “ميلك 6 و سجن در قدن واه دبا ره دلاك 4 واا در خبد يك لا زه سیو ۵ 


۱ ع سس‎ e AM. 
5 ( ا كت صطئاد وار دەر‎ 


نفسية السجون بغاية بة أحلام اليقظة عليه » فير د إلى ذهنه الصورة 


س ۰ 

ا 
یدسا 

4 58 


موس ره ۲ ۰ 1 5 : ٠. 5 aT‏ ۱ 
لبم تر ضيه و گعن التفکر فا حی ليعيش فما اغلب وقته(؟) . ویفسر ذلك 
اج 0 ۰ 4 ۳۹-۹ ۰ 2 0 3 ۰ 1 ۰ 

وا چا رف 0 0 »> وهو من تأسدرة اخر ی لايستطيع ان بدحل ع 
58 لحك 10 ی مر بها من لصورة || ۳ تر صيه 46 فبلتهس احرج التفسى ق التخيل 


۱ نے ل هب ره ٤‏ 3 إلى مدی بجر ل ۱ ويتصرف 3 ر المسجون عا زرا 


ل الس ل قير سم له الصورة الى یتمناها »> وهو لایفکر فى الاضی إلا قابلاء 


3 + گم ۱ ع 


<3 4 ف 


0 
و ا 
مذ 
۳ 5 ۱ 


م 
a 3 E‏ ۱ م 9 7 2 ٠‏ میرم ی 5 93 1 
3 1 ۳ ۳ لع ا ,432 08 0 
وش الا ك در دا و منک 3 : 6 ومن 9 دهی د در رات ۳ مر و لب فا 


لد > 
ات 


اد اكوم عليه يفكر فى الحاضر » إذ هو جموعةهن‌الأحداث البغيضة 


۳ 


۰ 


أ 8 8 ومن كانت : ححيا زد ف السجن غير مضبوطْة قایس 


۳ 
هر انايد الث 
يي فا من سر ل ب 


I‏ 5 لمان SALE.‏ ۹ 1 ین مه م 
3 مب (Timeless: E‏ ولا تصور اكوم عليه ان که بسر اكت فى 


مج 
فك 


Fuller, p. 188. 
(irünhut, p. 169. 
tırinbut, p. 170. 


رم ۷ د عام العتات ) 


ت۱۸ 
طر أت ف العام الخار جى ان روک عنهة 4 فهو تصور ه د اعاعل‌النح و الى 
رکه عليه 4 وهن ون 7 0 الإفراج الى تواحجيةه اتفيامس اعتمم 


۰ 5 5 00 إيذا ع6 وص 37 
صورة غير الى تر که علسا » وهذه ااصورة الحالية ليست مالي فة > 


3-5 


و عتاز آراء اكوم عايه ور دزد 20 لديه بالتطرف + ومن م بلص 
الا ان و الا عتدال 4 بل تنقصها فى الغا لت الصلاحية للتط. 20 E‏ ا 


عليه خلو من تصور الأعباء » بل إن حياته شار + : 


= 


ع 5 ۷ 3 5 5 ۰ 5 59 ب 
بأعتبار ان الدو له حماها هه 6 وعن 9 3 دسج دشیه ور ف تيس س 


لاس اة جو اا امناية 0 يسما شم ف ! اقسیاد 1 اه سیر ن حلام الما رة خضي 
ان + ۰ ۲ 

E 3‏ رد م اه , 

3 ما قدمناه من خوص الصور الدهنة الاثمية إلى اطاخیی ر 


۳ الغالبر') ۱ 


و هده ال ثار تار لت على ساح ار یه بام ا الإدانة م تم ر 1 ۲ 
عليه حن ول وذقا انام a‏ 8 7 إذا نشل 0 


هذه الا ثار تكون آشد متا وأوسع. نطاقاً . وتلاحظل أ 


نفسية اللخاضعين للنظام اسسمعی أن قيادة الرأى العام ۲ تکون لا کنر هم 
كلاماً : وهم فى الغااب أردأهم نوعاً RT‏ کور عن عو يذو شباث 
أن مستوى احکوم عام جملة يتجه إلى الاقتراب من أردأ المستريات 
م( ۱ 


۲ ل الآتار النفسية لسلب الحرية فى ظل النظام الانفر ادى 


پر جع مق کي ی هده الاثار وا نساع نطاقها ال كو نا 0 الا تشر ادی , 0 ن ۳ 5 
ادوم عليه : 2 ظر وف عبر طبيعية تماعد دنه وبین«آلرف :ا اعتاده f‏ 35 ۳ 


و با 9 م تطول فر 5 ۳ و ار ره و قا ملا | نظام E‏ داد قله إل ۳ 
ماو ره : 
واهم ۳ ان 4 سدياة | احکوم عليه أنه لايتاقى تأثر أ صادرا طن هه 
p. 188: Grûnhut, p. ۰ 3‏ ماد 


Afittcrmaiet, $ 22, S8. 138. 3 


زک س 


الارجی ۹ e‏ اا > فهو یعیش £ عام خاص له > وان 3 وان 
تفخیر ه ينحصر ق نفسه »> و نشصه نقد الناس وإحساسه بآن عة من يراقية 
و 7 م على آهس فائه 0 اجه اسدتمية للاك آن بصیح انطو ابا 83 فيكره 
وی اختمع و فر من الاتصال 5 لاس 3 وبعی ذلاك أن تقل صا ته 
للحياة ی احتمع وتتضاءل قدرته على التفاهم و م والاقناع و الاستيجارة والمشاركة 


کر 4 والوجدانية ٠‏ قوير تبط بذلاك ان تصحف عل كو ماعو ظ رادید 9 
اذ هو لایکابد إغراء محمله على استم‌اطا . و حماه العزلة على التفكر کنر 


ق 3 34 و یسم هذا ١‏ التفكير پاسامح 3 ليه 4 فهو یمس لساو ده 


الاعذا ر وحتاق 4ه الممررا اب 6 و گیل إل كيك القضاء 4 وشخاصة ف ۱ 2 
تعديره للعشو ية 0 1 

و اشح الع( E‏ ۵ على التخيل 4 و دسر E‏ راسا بت إلى ان بح 
بحرازه عق کر الخال عا عجز الو اقم عن مد ادها به ؛ وود £٤‏ 


الأقدرة إلى تفت ملكة الشعر ری دن 5 9 ژد ره و مر ای 3 عاد 


لمعمو اليه ۱ هات الد له 4 39 قل باح 2 لك غلك عن م يكن الشعو 3 1 5 
98 چ 5 فك 8 
تماما قن من اف سم ۱ 6 را E‏ 0 2 
مت اماد ف و سم من قبل 34 8 بار ذلا نان الإإمعا لي e‏ الما مل وو النفکر 


يقود إلى النساؤل عن علة الكون وغاية الحياة ما يد ىإلى الاعان بالعقيدة 
لدينة | جابة علی هذا النساول ۱ 

وتشتد لدى امحكوم عليه الرغبة فى الإتصال “وقد حاول ذلا 
بطر ق مختلفة کالطرق على جدران ۹ نزانة انتظاراً لإ 
لد ره انين إلى اسر رة ؛ وقد شاول ی سبيل ذلك اهرب > وء 


ع 8 اه ب 5 5 5 5 5 1 ۲ 
اجل دللث کانت فسوة العزلة ساملة على او 2 الى وج على النظام 


۷ ب وسائل اجب من اضر ار الا در النفسية سداس انعر رة‎ FAN 


غی عن البيان AR‏ الا تار تنطو ف على عرقلة هود التأهيل ۳ 
ج2 


قل بعضص ارال تنه كما ورة خا مره فتذهى 1 اضطراب عصی 


xiittermailer, § 22, 5. ۰ ۱ 
Mitterrnaier, § 22, 5. ۰ ۱ 1) 


س ٩‏ ¢ سدم 


الوهمية () . ولا شاک أن البحث عن وسائل الحد من هذه الأضرار 
۱ اصطدام سلب ال 
ذا ته بطبيعة البشر مما يفضى إلى آ ثار نفسية هی غير ما ينبغى أن يتميز به 
الشخس ۳ عادى ۰ ولکن در درل من وطأة هده ال ار الطر یه ای ينفلك ا 


فكي حری آسیامبا . والسبب الاول دون شاث ه رية 


4 
ص 


سات ۱ 


۳ ¢ 


ربه » وبصفة خاصة فان البالغة فى فرض القيود ۳ 
مسق علما سخب ادر رة والافر اط ٤‏ إضهاء د المصط: نع على اسلاق فى اللو سس ات 
العقابية شو دان إلى إعطاء هذه 1 تار خط ور 8 واضعدة قي عکن القول بأ 


من أهم مظاهر البالغة والإفراط السابقين هو الملل الذی انيدم به إللياة 


2 الجن و << ناسا عل و واحدة سو ات ظط وال 5 ت۳۰ الرنامج 


الیو الممحكوم عليه على و تفصيل يو سرك له 5 ال د حدر يه 20 
احبر 32 ۳ اده 4 وش المباية فان اعماد بعص الماما مامن ق السيجون عل 


الار هاد له ع عل ایک وم عا مه يعتقك أن الباعت الو حر الذى ككن أن ول قرف 
ألما 


4 
34 


1 


إلى سار 3 إإسہ سام هو سره 7 الما اب ز ( 3 


وانسبيل 3 الول دن كله الاضر ار یکون قرف فدر الامکان دص 
اروف الحياة ی الموئسسة العقابية وظروف الحياة فى خارجها)» 


1 


۱ مو يك وف عنصر د دن ودس : ساب اجر ده 2 جر دا و مجمو 0-2 من ذقني التأه 
93 مق 8 3 سا علمی شاد . والوسيلة إلى ۽ ال ردب ببن آسلوت ل او 
وه 7 ۷ وم | خارجها هو تطبیق الاساا لیب اكد للمرسا مل الا د 


. ده فا إلى ال لتأهيل على هو ما حدده الأصو ل العلمية الول يةه‎ a 
: د الحرمان الجنسى فى المؤسسات العقابية‎ 5 


ر تبط ساب الور 3 إبعاد الحكوم عليه سم . رجلا کان امر س 


Fuller, p. 189. )۱( 
Clin, p. ۰ : 
Mittermaier, ه ,22 ؟‎ 


2 
اس 
ر 
3 
‌ 
ب 
E‏ 








سد 


= 


عن زوجه مما يعبى حرماله من اللياة اطنسية الطبيعية(') وا dE‏ 
البعض أنه ٤‏ ا ادر مان تأثر ضار ء على الصحة اليدنية فإ له دون 
شات تأثراً ض ا على الصحة النفسية 3 من وجهين : فن ناحية 
و اد لدى 9 عليه الغورا رازه لأمحيا ۶ ق ظروف عادية ولا حضی عا 
فى به سائر الناس واستقر فى عر رفهم 1 ا الطبیعی » وهذا مور 
هو ق حفيقته شعور بالغين بغر س رو ح 1 بأس( ( + ودن تاحية ثانية فان 
هذا اطرمان يقود إلى صور عديدة من الانحراف ابلنسی تتاح فى المواسسسة 
العمابية > وهده الصور من الشذوذ ها تأثيرها الخطير على الصحة لنش 
الذى عتد كذلك إلى الصحة البدنية والأخلاق امه و بعر قل 2 


1 


لذلك التأهيل . ويزيد من أهمية مشكلة اللدرمان البنسى أن أغاب انحکوم 
عام ثم £ مدو سرعط .+ اكد وق دالة صعدية E‏ ما شرة اتصلات 
اة الطبيعية عا ل حو دوری 2 > وهم ف الغااب قد اعتادو | على 
د لك قبل دخو ف المؤسسة(5) 6 وممم فريق كن عاشوا حياة ماأسده 

3 اعلى مباشرة الصلات الخنسية بإفراط فيكون اطرمان المطاق شديد 


0 طأة علمم() » بل لقد آثبتت البحوث النفسية أن من لم ب 


ات 


منهم مباش رما يشعر فى السجن بالحاجة الشديدة لا » إذ 
فيه يلهب الخيال الذى ينصب آغلب ما ينصب على الجنس » بالإضافة إلى 
مايعانيه من نقص عاطفی ثم ما يصل إلى سمعه من أحاديث تدور حرا 
بل ما قد يلحظه من علاقات الانحراف الجنسی بین زه‌لاژه۱ ر و تتضح 
عناصر المشكلة علاحظة أن الحروم جنسياً ۳۷ فى الغ الب آحد سبل ثلاثة : 
الصبر على هذا اطرمان » وهو ما تللزمه قلة ضئيلة من الحکو م علم 9 
والاشیاع الچنسی الذاق » هو ما ین‌یجه فریق منهم , و اشذ وذ الجسی 


من ا ا ل سس سل ی 


doinhut, Pp. 172. (۱ 
Mittermaier, § 22, S. ۰ (۳ 
Mittermaier, § 17, 5S. 115. 0 


Gilli, jp. ۰ 3 
AMittermaier, § 17, 5. 115. 5 


ی 


وهوما ينزاق إليه غالبية الحکوم عاسهم(') . وإذا كان الاشیاع ال 
الذال دود الخطررة »> بالإضافة إلى أله لاحيلة فى منعه على نحو 
مباشر ٠‏ فإن الشذوذ الجنسی شديد الخطر » ولا تقتصر خحطورته على ممارسته 
2 ذاثه وما در تہ يهم مضار › بل إن الوجه الاسام ی لخطورته آن ا ۳۳ 
يلتمس فيه الاشبا ع الجنسی الکامل فى 9 » فلا جد فى الصلات الجنسية 
الطبيعية ما يشبعه فینصرف عا( )ویعی ذلك أن تلم عائلته » وخطورة 
ذلاث بالنسبة للمحكوم عليه أن انحلال العاثاة عقبة : طريق التأهيل » 

بالإضافة إلى أن الإصرار على الشذوذ الجنسی بعد الإفراج بتيح السبيل إلى 
ارتكاب بعض الجرائم ثم إنه مصدر لانملال أخلاق 00 على كثير م: 
التصرفات فيحول دون العزام ملك يطابق القانون . 


ل 


ويتضح بذلك أن مواجهة المشكلة الجنسية ف المؤسسات العقابية تعنى ' 
الام الأول محاولة القضاء على الشذوذ الجنسى ؛ وهى تقتضى بعد ذلك التساكل 
عا إذا كانت نة وسيلة لنهيثة إشباع جنسی طبیعی محكوم 
مم اا لظام العقای ۱ 


أ 


عليهم لا بتعار ص 


ما القضاء عل الشذود ای فيثير ٣ر‏ بن : عز ل ۵ جوم عام 
اخطر بن جنس عن سا ثر الحکوم عام » واحاذ إجراءات حفظ و ذب 
ا ال تفادی الاحر أف لك غير احطر ین فالامر اون بقتضی أن 
پر ضع ف الاعتيار ما 1 A‏ الأمحاث الطبية من الشواذ جنساً تو عان : شواذ 


1 ا or congenitaا homosexuals)‏ منمسن) 2 وشواذ بالمصادفة 
Allê : (accidental homosexuals)‏ ی الأول 4 مصایو ن کیل طبيعى 
إلى العلاقات اة الشاذة رتم يتجهون الما ولو كانت جيامم ف تمع 


السوده الم الأخلاقية وکانت العلافات رز ماسح هم ل لیس 
من شأن ال جر آن نصر فهم عنها ؛ ویفسر هذا الاحر اف لل أصاب 


عم أجهز ة الجسم م6 و درم ثم کانو | ی حاحة إلى سا يبا علاجية ؛ ۰ 8 e.‏ 


ام ا ۱[ 
1j‏ 


Fuller, p. 186. 
Tuller, p. 186. 58 


السو سمل 


مغ - 


مه بعلامات رل ضمعيئة ھی مز ضع الفروق الاس اسية بان سم الك کر 
ار یږ ا وغل هذه العلامات دن الجسم ھی استدارة الوسط والغدين 
ما جسم الأنى عادة » والشاذات من النساء شوهدت لدہن علامات يتميز 
مها خسم الک ر عادة(؟) » بل إن التحليل|للكيمياى ی لبعض إفرازات الجسم 
ر جم 8 و د فروة ىق من هله ال و جهه بسن الشواد دن انا ا اسن وساثر 
۳ 07 الحنس5؟) . وعثل الشو اذ من هذا الصنف خطررة خاصة على 


5 کی کش دی 5 + 8 ع 
2 اعم 2 ف مریم عفا یی محاص 4 ۳ 0 و الاحماد ق لبي أساليب 


۰ ھا سم عم 5 و بصعة 4 خخاصة 3 ن الوجهتين العقاية e‏ 4 ولا نز ال هذه 


نیبه وا 
الأساليت قمر احلها الأول 4 وهی عل اهمام 5 مب ق بعص اليلاد 4 و برصعة 
دیص فى الولايات المتحدة الأمريكية9؟) : وهذا الاهيام تبرره خطورة 
ا اك عل المجشمع 6 اد ان حلا الاد يدفع إلى عديك هن الجر ام 


03 - 
3 00 ع 3 + الفساد الاعلای 5 


“ما الشواذ بالمصادفة فهم اا عادو ا امسن تیم 
١‏ اتطبيعبى ۲ r‏ اکر و ۱ بتأثر عوا عل جر 3 هيا الور مان من الإشباع 


2 


کسی انطمره ی وعدم ا الصبر علیه" تو او رسلیل الإشباع انحر ا 
ولا شات فى أن الوسيلة الحاسمة لعلاج هولاء الشواذ هى إتاحة الإشباع 


ا ۳ الطبیعی هم 4 وا ا اس 'طاعة دلا ۳ الو سسا ث0 || چا دة عل نظر 


1 نان فا بعد -؟ رودن تعن البحث ف أسالیب تحفظط وريه تكفل 
RES,‏ ا أخير أن هذا الاحر اف 3 جہل کرام الاسااينت ف 0 المياج عبت 
ائنین من الحکوم علمهم فى زنزانة واحدة » ومن الافضل آن کون 


لأقاعدة دى مبیت کل حکوم عليه فى زنزانة على حدة » ويتعين الاهمام 


۳ 3 نات اليدنية استنفاداً لقد من ع الطاقة المدنية فا م“ ثقلها ا وه 
۸ ۳ ن ¢ 2 


مه 


DE 6۰, 1‏ رانا 
Fuller, p. ۰ gz:‏ 
I uller, p. 187. 0‏ 


مس .۲ یت 


وتشجيعاً على النوم عجرد الإيواء إلى الفراشر') » وینبغی كذلاك مباشرةة 
رقابة حازمة على المحكوم عليهم لا کتشاف حالات الاحراف ومراجهتهز 
ما يكفل تفادى تكرارها » ومن السائغ الالتجاء إلى العقاقر المهدئة حا 
انطلای الرغبة الحنسية (5) : و لکن آم السا ال الم ی لبعو العف مب مود 


سنا ۾“ 
هن آسالیب الريب الى تجه إل اللسامی بالغریزة اة وال إى: 
إنفاق الطاقة ان d8‏ عنهأ فى آوجه مشر و عه من النشاط » وللدين والاحلات 


دون شاك دور هما فی هذا الما ۹ 


ادا واجهنا بعك ذلات مشكلة توفر الإشباع اسای الطبيعى لام عد کی م. 

ا 5 e e, 55 5 E‏ 
عام 4 لطا ان الوسيلة الوحيدة المنصورة تلا ھی تاح اأتقاء امعو ار 
عليه بزوجه » ولا يجوز التفكير فى إتاحة التقائه بشخص آخر » إذ أن :8م 


5 


الأخلاقية الى ينبغى أن تسود التنفيذ العقالى تأى ذلكر؟) 
ملاععة التقاء المحكوم عليه بزوجه تجد لحلاف واضحاً بين علاء العقاب : 


4. 


۰ 


5 
کش ده 
و 


بق برفض ذلاث محنسا بالا قسوة ق فرض الخرمان الدنسى + لن 


طبيعة ااشخص العا عادى آزه يستطيع اأسيطرزة عا ی 2 7 تز کی الم 


بكرب المحكوم عليه عل ذلاك ۳ ی سبلاگ E‏ ف المجتمع. ساو کا لا تغلب رك 


شهو ته على إرادته حتجوك ان ارہ 5 ن اسی نلبمجة لاز مه سامت 


الخريةا ( ود أن الا ء اه وم عايه در و ان وقتاً طو رلا دواد ۳1 الا سل 
00 العقانی 1 ولكنفريقاً آخر در ی أن الماح المحكو معا 4 بالات ۳ 


ع 
! هر 


إلى المحافظة عا لی إمكانياته وتفادی ار . افه فیدعم. دلائ | الاما ل ق ناه 


"Afittermailer, §i17, 65.6 + Fuller, p. 187. 00 


(۲ تد يكون ىق تشجیع الحکو م عليهم المسلمين على الص لصوم ما ساعد علی کج 0 


3 


ألرغية الحدسية م وقد ابیت التحر نك حدوى E‏ و فی .هو سول 1 کدی ال A‏ 


لا 00 3 معشر ال باب من استطاع منکم الماءة فلمةتزروج فار اغضں للخصر ا ا رد 





. ) للفرج 4 ومن م يستطع قعليه بالصوم كانه له وحاء‎ 
‘THittermaier, ؟‎ 17, 5. 116 ; Grünhut,: Pp. 172. 3 
‘fSihodes modernes, p. 142, note (2). 035 
+Tirrc, cité par 65 modernes, p. 142, note (1). 375 





ünhut, p.172. 03 


مس ق ؟ د 


محفظ اارابطة الزوجية ويقما من الانميار » إذ ينصرف غالبا زوج المحكوم, 
عنايه عن طلب الانفصال ؛ وق صيانة العائلة على هذا النحو ما يدعم . 
اجیالات التأهيل وا ) - ونعتقد أنه مین التو سط بن 1 رین > فيقتصر 
جواز الانحتلاء بالزوج على احکوم عام a‏ أغلب مدق العقو بة. 
ركان سلوکهم خلاا حسناً وينبغى أن 1 ذلك ی أوقات متاعدة ». 
أما وسيلة محقيقه فلها صورتان(") : أن تعد ف الوسسة العةابية أما كن ملاعة 


بر 
ذلا 5 اه 


و 


آن O‏ 5 ولا ء احكومعلهم عغادرة الأوسسة اوقت تصیر ( دو 3 


وال أ EE ES‏ 83 زيارة أهلمهم (؟ 2 وغى عن الان أن هلع ا 
تفر ض أن احکوه عليه ھ4 و صع فة كبير 1 ی عو در رد إلى المئسسة العقابية. 
بعك القضاء الفرة ا رخص له ا مغادرة ال رسس . ویکفل جریا الر 
حر هذه المزة ی علد 0 رم ن احکوم علوم حیت لا كل : ا 
اتان > و لكن تبه آنه لا يأ حل للمشكلة بالنسية لساثر احکوم 


و هس دا العيب شعان ساق رھ ا هت و6 > باه نيا لإدخال ١‏ لال عا 
النظام اعمان . 


لحت الثاني 
انصاة بس احکرم عليه و الجتمع 
۵ سب أهمة تدعیم الصلة بين الحکوم عليه والجتمع : 
نطورت الاراء ی شأن هذه الصلة : فقدعاً ساد القول پاستیعادها عل 


9 1 حر 3 رھ احکوم عليه 33 ۳ ص ن العام : ويتفق هلا اقول 1 


ید 





cité par Méthodes modernes, ۰ 142. (0‏ ,هدفه 1 
() وعد افرت ذلك النظم العقابية فى الارجنتين والبرازيل والاتحاد اسوفی 
انظر : ۰ .141 ele o p.‏ 
( بحتق هذه الصورة نظام « تضربحات الخروج Permissions de sortir‏ * 
وقد 'دخل هذا النظام فى فرنسا لاول مرة منشور دوری اصدره وژیرا المدل والداخل 2 
ق ۲۸ سبتمير نة 1949 4 انظر : fean Pinatel : Chronique péniten(iair¢,‏ ` 


ANE A as Revue de Science 7 1950, .م‎ 02. 


عع ر 


۱ لح رل القدىم لو أوظياة الجن ا اباد احکوم عليه عن المجتمع د وا 


لخطر ه عم( ۵ ولكنالاراء الحديثة تشب ع‌النقیضص من ذلك إلى وجوت 


الإيقاء على هذه الصاة 8 وتدعيمها 4 دل ۳ ذهب إلى و جو بت خحلق شه 


3 


ااصلة ان : تكن e‏ من قبل . و ست هل ه الآراء ق دلا أن اعتبار التاهیل 
غرض العاملة العقابية یعیی آنا دف إلى اعداد اخحک و م عليه للعودة إلى 
المجتمع وا a‏ فية 4 و بفتصی دلاث الماؤذظة على صللا زه ره 3 اد ھی 
alee‏ إلى ثلاث العو ذة واه ان ار داد کار 0 


إلى دلای فان e‏ ال اة امن رو عاد ۵4 و الجتمع و سياه 2 اه اد 


0 


الاثار الافسية السيئة لسلب الحرية والحافظة بذللك على الإمكانيات i‏ 
۱ قانشب 9 الک وم عايه على ۳ و *هد ابا شیاه (؟ ( ۱ وق النهاية ون اما وله 
| علمها م أو هن مهأ » 


علد al.‏ اكوم عا مه لع ایلته و اصلاحها إن كان قل طر 


شور وله إلى أسردما درد سے اجه النفسية ۳ أء شین العقالى E‏ دعر شر طا 

" و هر ۲ لا سرتیجا ره ب جهود الرذیب والتأهيلالى ل ف الو لہ یب ۶ 2 العما ا4( € 
بالا ضافه !1 ان أنماءة إلى أ اسر 5 تشعر 1 عسئو لیا ته محو هرا 6 و هو کاک شر ط 
سر دد عل ساء لك ها ابق لامانون عاس الإفراج 5 


1؟ - تكييف الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع : 


ترتب على الدور الذى تؤديه هذه الصلة فى توجيه العاملة العقابية إلى 
اهيل اكوم عليه أن 0 بعك 1 و ص مها با نوم على اعتہارات من 


الشفقة والإنسانية فحسب ٠‏ بل إنه لا يسوغ تكيينها بأنا جرد حقوق 


۰ 8 چ ۰ 9 55 ۰ 4 1 ۳-8 ۰ ۱و 
أو 32 ايا ا محر 1 لامو م علية بحو لمر و کا خض تم در ۵ اسع اا 


مه 


5 و الاتصرات عنهأ 3 فا تسف اتصحیح 75 ) اوا معاماة 04( ۰ 


Aiittermaler, § 16, 5. 109. 01 
AMféthodes modernes, p. 136. 10 
bermain, p. 83. ۰ (r) 
Afittermaier, § 16, S. 109. 13 
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مت ۷ 81س 


1 3 عر هم بو 
بل نا تواصف بانبا ( من اکیر أساليب المعاملة فاعلية un moyen de‏ 


0 ۱ traitement des plus efficaczt 


م ال ا کرت على هلأ التکییف ی و دو سب التوسع ی جواذب 
هده الصلة 55 إلى ۳ 5 1 تار ها التاهيلية ية فى أوسع نطاق 2 وقد افتضی ذلاك 


۳ ۱ 


«ستبعاد القيود التقايدية الى أحيطت بها فى النظم العنابية القدعة . ویر تب 
على هذا التكييف كذلك وجوب ( توجيه ؛ هذه الصلة > فلا ترك خضص 
تقذ ۳ عليه » واعا تقوم وفق قواعد هادفة محتص بالإشراف على 
تطبیقها أشخاص يدر کون قيمبا فى المعاماة العقابية وكيفية توجمها إلى 


وار 
۷۰ ب مظاهر الصلة بين المحكوم عليه والمجنمع : 


فده الصاة مرا شر تقايدية دجم ع الماح 0 عليه رتبادل ال سا ۲ 
BR”‏ ا خاص د ن الحا رج واستقيال زيار ات ه وغنى 2 اينات آن النظم 
العقابية الحديئة قد استیقت هذه الظاه هر 5 وسعت من 7 4 و لكنها 


۶ 


المؤسسة العقابية . وتتجه مظاهر هذه الصلة فى المقام الأول إلى الحافظة على 


شاف إلا و جدردة هيا الماح للمحكوم عايه باروج موقا من 


علا وه اذكو جوم عليه بعائلته » ولكنها تتجه كذلاك إلى اعافظة على علا قته 


س 


AMféthocles nmıodernes, p. 136. 00 


۰ بترتب على تکیت عذد الصلة انها « أساوب معامنه 4 عدم محو از الحر مان مد 
نی الوا النحزاء التاونين © أذ من الأصدول القررة عدم بو از أن تشخ الجز اء الخاد 


ا 5 


1 


سورد وكام من و سمل تأهیل 4 اذ شحر ف رذ لك عن غر ضسك و لور اساوب معام 


فلا مدرد 9 تكون من ث الد هدم اسلو ب آخر 4 انثار ف ذاك : 9 : Pierre Cannat‏ ) 
Informations pénitentiaires. Revue de Science Cirim., 1948, p. SO)‏ 
لكن فلب النلم العقابية لا تزال تدعب الى هذا الحرمان على سبيل التأديب ١‏ فالفقرة 
أ لخا من اأفاعدة ۲ من مجو ع قواعد السدون الا تحلیز نة تجوز لد بر اسن رح 


الز درد جيسن انقضیاء مد اللحيسن الانفرادى » والادة ۸ من دليل اجراءات العمل ن 
یج امسر بد تنس عاى أن 1 الجراء الادارى ا موقع غل اجون ۳ حر هو ع تح وا 
للزيارة ركذا موعد استحقاقه لکتابة خطاب مدة بومین مقابل کل يوم انفراد ومدة ثلانة 
ایام عا سل كل حلده سحیت لا تز اد مدة التأخير عن تلا تین بو ما (f‏ 0 واي ر د ال ير 


SEs‏ العد نم لحل xal‏ عل ناا تہ تانیا محرد شوه تج ا رم 
7 یام E‏ ر E 0 ٥‏ 1 


ماع 


بأشخاص يرجح أن يكون هم دور ف تأهياه 3 بل اما سا فق خلق هب الات 
بدك و بسن شا اص ١‏ تکن 1 سا علا وة من قبل إذا غلبت ب على اطق 0 


قل يعاونونه على اسير داد مکا انته فى الچتمع بعد الافر | 7 0( ؛ وعى عر 


29 ۳ 

البيان أن هذه الصلة - فى جمیع مظاهر ها - يجب أن خضع لاشراف الساطة 
القائمة علىتنفيذ العقاب : فهما ذهبت الآراء الحديثة إلى التخفيئ من قيودها : 
فإنه لا مجوز إطلاقها » إذ أن امحكو م عليه لا محسن توجببها » ومن انم 


أن عدا | إلى الاتصال عن بو ثرون عليه ۳ سا 1 


المحافؤظة على هله الصلة محال حصیبت هود المسباعدة الاجماعية E‏ 
ا سسة العقابية على النحو الذى نو ضحه فما بعد( )+ () »و لکن هله ایا فاد 
فى بحن علل عم صاة احکوم عليه بالمجتمع : فا الرسائل والزيارت یادها 


احکوم علیه أساضاً مع أفراد أسرته . ويقتضى الابقاء على هذه الصاة 
جعل أسرته على دراية داعة بأحواله و کینه من العلم بالاحداث العاثية 


المامة الى قد تعرض لافراد آسرته » ذلك أن هذه الصلة المعنوية تسام 

ف تدعم الروابط العائلية على النحو الذى يوجهها إلى دورها فى التأهيز 

وقد نصت الفاعدة 5 من مجموعة قو اعد اعد الادیی على آزه ری 
| الحکو م عليه أو أصيب عرض اوحادث خطير أو نقل إلى موسسة مخصصة 


E.‏ العقول و جیب عل مدر ا موسسة العقادية إخطار رو جه يذلاك عل 





( ۱۱ و تطیشا تچ د الغكر 5 فعد لصت الفغرة الثالية من الفاعدة أ دن مدجمو م تف اعم 


السجون الانجليزية على اذه ۱ یتعین تشجيع ومساعدة السحون على انشاء وتدعيم عاا ات 
با شخاس و خارج | اس سجن اذا کان من شان هذه العلا قات د ۴ رای مد در السچن لدم 
حمابة مصالم أ سح 5 المحكوم عليه واندعيم مص لحته ی التأهيل الاجتماعى 0 


anl, Ei et Jambu-Merlin, no. 402, p. 302. ۳۱ 


۲۱ واخذا بهذه اغکرد نقد نصت القاعدة ٩‏ من مجوعة قواعد الحد الادلى ء 


دی 
ان » مین اعطاع عنایه یز د للمحافظة عل خر له ااحکو f‏ عله دعاناته و اسنها اذا : 
آن ذلك مر غو اب یه من احل ماح العلرقين ۽ على السواع )نغ 4 و دعست ذلك الغغر 5 ایا ء 5 


من القاعدة ۱ من مجموعة قواعد السچون الانجليزية على أنه «ینیفی ترحیه عناية خاعمة. 


مع اد و 


الی ااحافظة علی الصلات بین المحكوخ عليه وأسرته طالا كان ذلك مرغويا فیه من اب 


مص احهييما ) 


3 


ا 8 فان م یکره ن منز وساً تعين إخطار ات ذويه إليه وكل شخص 
| آخر يطلب 00 عليه إبلاغه يذلاك و تصرف إلى ذلك هذه القاعدة 
وجرب أن حطر المحكوم عليه فوراً بوفاة أحد ذويه الأقربين أو مرضه 


قرف راو وی اس محكوم عليه فى إخطار أسرته على 
الغو ر با تھ اله زمه م“ ن مو سه إلى آخ ركا 7 و و رددت هیده الأحكام 
:المادة ۲+۶ ٤م‏ 900 نقانون الاجر اءات الحزائية الفرنسى وأضافت إل دلاث وجوت 


sw 


أن يطلب من المحكوم عايه عجرد اعتقاله أن عدد الشخص أو الأشخاص 


ال دعن اعطار هم ۳۹ قل بعر ص أه 7 و دصت الادة ۳۷ من قانون تنظم 
1 


۳ ی المصرى عل و چوس اخعط ار أهل ااسجون سم کن طريق جه 


الادا ا3 2 يقيمون ۳ هار یب اذا آصیب کر رص خطير او له وی ؛ و دهعت 
اد سن ن اللاحة ادا خا بر ف على آن ( مدير ااسچن او ماه مور ه ابلاغ اجون ۲ 
ای وقت بای امر دی اهمية یتعلق به )١()‏ . 


5 و للصاة بن الحکوم عایه و عائلته نص قانون الاجراءات احناتية 
ع 1 حتی کل حکوم عليه فى الاحتفاظ عام الزواج وصور أفراد 
و نه (المادة 4٠‏ م ) رشان الاك مالية إلى آفر اد أسرته وتاقيه 
میم ,تعابات و ذلك بشروط معينة ( الادنان 0 ۰ 4۲۲ م) ؛ و يشير هذا 
القانون بعد ذلك إلى أنه على اأر رغم من حظر تلقى الحکوم عليه و فازه 
جوز التصريح له بتلقی طرود عائلية بشرط أن تقتصر متوياته!ا على الأغطية 


a 


والکتب الدراسية والدينية ( المادة ۲۳> م ) , 


3 


۸۹ س المراسلات : 


۱ 0 0 العقابية فى الاعير ا اك وم عليه د 02 ف اهر 0 ؛ وهی 
انعا اد ث يط هذا الہ ق بقیو د و حضعه ار قارف 4 ولکا تيلف فا + أ من 


در 5 ع 1 تميود و هد ف الر قارة و ما.اشا : و فالنظ التقليدية ا 
قمهرم كه على تبادل عولد معان من العطابات او حصر ت نطاقه ف المخطابات 


1 ۽ دك ناف عدا التعن لين ذلك ن لمدير السحن أو مأمور د » أن نل لح للمسجون 


اياك بر كبك عاى نففنه اذا رای ضرورة الك بعد اطلاعه على أصل البرقية وأعتسام 


سره ۳ مسد 


المتبادلة مع أفر د الأسرة و الدافع ؛ 7 تكشفن هذه الخطة عن ٠‏ الاعير اف هذا 

بطابع استئناق ولنناده إلى اعتبارات الإنسائية فحسب > وتنتحی 
الا راء الحديثة فى عام العقاب منحى آتعر » فتذهب إلى أن الأصل هو جوا 
تبادل المر اسلات 7 قبد من حيث العدد آو الاشخاص 6 و نع آن > 
خضوعها للرقابة ما يكفل تفادى أن تكو ن لما 1 Ee‏ 0 
ترجه ها على و جمل مہا آسلوب ریت وإذا كان الاصل وفقاً ذذه 
الأ راف عر عور لتاقل 0 يه الر سائل مع أى شخص : فانه جوز 
= عن ٠ط‏ و الر قار حظر البر لبر اسل ٠‏ 5 زاس يغاب عل ا خطو ريم 
عليه ¢ 5-0 ن تثور م شبات أن 35 ولو | شركاء اه فی ج 5" 


.و 


0 8 ر اسلات لار قار وصح طییعی ۳ و الم اهر اب ھی 


5-5 


عثل و جهن من الأهمية 8 هی وسيلة .4 حطر e‏ التتفيك العقالی 34 1 


قل الطاب مشر وع دار ل ۳ هر لس 03 نخان ومات غير ص e‏ گن 


3 


5 , البق ۳ الم ضيه العقادية 5 ور لش ی عك ذلك مصملر مم a‏ مات ادقن 


الأ ۳ » إذ قد تکشف عن مشا کل يعالى مہا احکوم علیه » فیکون ف 
مالقا عن على تطبيق الما ملة العقابية ما ما يتيج مواجهة هذه الشا کل 


0 على ینید فا ۴ صورة تعن على الان , و فد نطو رت الر قار 
re 5‏ . د ۳ و : ااه 9 
ها لتطور النظر ة ال ای ف الر اسل دازه 5 فان ادف مرا ف اليداية 


کت 


حار النظام العقابى دن ان وين دن خارج الأوسسة حطر 4 0 ايت اند 
أن بجعل دن فرق مصاءدة احکوم عليه بالتعر ف على مشا كله 
هدفاً ثانياً . وتباشر الرقابة على الرسائل الصادرة دن احکوم عليه کا تباثم 


على الرسائلى الواردة إليه » وإذا ل تر سلطة الرقابة الموافقةعلى ر سالةصاد, 


r i 


همه ردا إليه ایحرر بدبلا ما ات تو ضيح آوجه الاعير اض لدكى يتفاداها 4 
و ادا ١‏ ثر الموافقة على رسالة واردة إليه احتعجز ما 7 وا ادا كان الاعيرا* و 
علم| جرئياً فلها ان‌تسلمه الجرء الى لم برد زد اض‌دون از دا ابر 


و قد نص قانون الإجراءات الخناثية أله فر سی اع فى حق 1 یگ و ااه 


modernes, p. 138. ۱ (1‏ فعلمتا قلاخ 
hiittermaier, § 16, S. 110. (۲)‏ 


ع ا 


0 
e 


ی الكتاية إلى زوجه وآقاربه الأقربين ووصيه وكل شخص حمل تصر غا 


2 5 ع ع 5 5 على ان ١‏ 

دا عا دز بار ته ¢ اردف دلا رال ثر ر اا المواسسة اة التصر يح بتيادل 
75 1 ب ٣‏ و 9 

1 سائل على هو منتظم دینه وال ای ی شحجص اخر » ونص علو جوب edi‏ و 

3 


۵ 
هرد ه الرسائل بو صوح 1 و ان تشصمن علامات اصطلاحية > وقر ۱ ان 


03 5 ۳ ۳ 

ل هامر عل الموضو عات العا اما مه أو أل تلح جيه ة فیحظر يذلاك ان تناو ل مسائل 
3 2ك إلى 55 00 1 
4 0 او تنطوی عل مایناقض الا علاق 
il «Hl 1 5 OS‏ 1 
اسلا بات ای و مت عام 18 او ار ساضا رانو شب لدی‌یصر حدم 
فيه دوين هه الخطايات 4 و ان اعطى E‏ أو تة ساطة لصم 0 سائل 

58 


۳ نت سم 0 ع 5 ۰ ۰ 71 5 ٠.‏ 
| شیا ف یکاخ ۵ عل ساو لك حسن او اتسار ارد ف وه 2 هن عل 


2 یس 


0 0 لأر قار ودر م يلين e‏ السا 3ے الو اعد ا نم 


ويصرح النظام العقابی الائجلزی لكل محكوم عليه أن يرسل خطاباً 
Ea‏ 8 ہی ات كلدل م م كن 3 : 
ويتاقى ار مره 8 اس 2< 4 ودر لأمدير التصر بح طا اضای ادا 2 


0 
۰ 


له أن مص احة اخکوم عليه ۳1 مصلدة عائلتة ل ذلك 3 و بفرر جواز ان 
پستبدل بالزيارة الستحقة إرسال خطاب وتلقی آخر ( القاعدة؛ هن ممجموعة 
و اعد ااسجو ن الإجلير ب( . واعرفت 1 أذة ۳۸ دن قانوت تنظم ۳ 5 
المصرى لكل محکوم عايه بالق ق التراسل . وقد فصلت اللاتحة الداخاية 
او اعد ا تنظم استحال هلا احق 4 ذغر رت المحكوم عليه ایس البسيط. ۱ 


دن ال اسل فى آی وقت (الادة 1۰ ) » وقررت لسائر احکوم عليهم د حق. 
إرسال خحطابين كل شهر و تلفی ما بر د 9 دن مر اسلات 00 ( المادة 5 ( ۸ 


تمد د اأراسلة من المراسلات اأغررة 50 9 وقررت اادد ۷ أن لحم ۳ ادارد ١‏ 


5 


آار ماد !ماد یه ااستحشه له ١‏ رنصلت الادة ۷ لین أن المسحون عند ده ال ہک 


۰۱ نت الادة ۲ من اللا نحة لل ااه على أن الخطابات ا تحر رها السو ن 
جاك و اصد تانه يطلب غود | شم اء ملا دس داخلية أو ما شابه دلگ 2 زو ثر ۳ فو اعديهة بد 


۳ 
ل تا 


E:‏ ادر الحق ۴ التراسل و از ا محل يعاد المراسلة العادية ا تة له 4 ولا اتب 


1 


اسسچن للش جم ین 


اس 


١‏ العقابى أو أن یکو ل من ساده ع, ولد تاهيل اكوم علیه . و ەن تم العقارة 
ف الاسم دفر اد سر لخدو ليه بز دار A‏ و لكا دول ذلك حول إدارة 
أو موز العقابرة السما لگ ص آم بن بالزيارة إذا قن تيون ان 

ندعم تاهيله و لاضع ال بار و أرقابة تتمثل £ خصور ایا العاملين 5 

35 و یس العقابية یٹ ما وسر نج أن دال ما دور فا 4 و ما ول زد‎ e 


”عله من e‏ لو اعد إا و ضوعية لتنظيميا 1 تبعأً أذلاك سامزة 
تماما إذا قير أن یر ار سا متصمن معتاطر مهد د الغا العقاى 9 لإحكام 
"هه الرقابة تقرر || النظم العتقابية الفصل بين الکو م عام دزائرهم؛ ولكن 
1 حقیق هذا الفصل قل : ددث : فی الزن لعقابية القدمة كان 
0 ص شديد؟ على إحكام هذا الفصل د كان کل 

ڪن الاخر ,: مواصل من لعن أو الأسلااء أخديدية مین تزيم | 
عل ادل ماع الاي ص وات 7 وشم ذبا ۳ ۱ ۱ 
ابو لحن ۳ ل a‏ الك 8 ار وو مهدرة کک | كوم 
7 علیه وع ۶ إساءة | ن به و وه 3 * با 


2 7 0 5 اس 00 ۳ ۳۳ ا ٠‏ و محتلف‌صوره 
فصل باختلان وع ۱ الع ك 
۱ تاع لاز بارة دل فہا ېا مایدخ م ستطيلة 


۱( تست المواد 0 — ¥ 
لی او اد سللات او عن اكوم 


0( .139 12 من ور حون رد 


۱ لعيل فى‎ E 


3 مخ 0 أح رأعار ت ۱ ا قار 
| 3 
20 ۰ ۵ 


عليه 5 وار رده ۱۱ أيه , 








و بشي اي 


تیر 


م ٤‏ اسل ل جانیا و کلم ل زو ف اجان ١‏ الاخر 3 وق الو سات 
اميه و سح تخصص لك أزيارة 2 ر 4۶ ذات مشاحل متنا ثرة فا وجلس 2 سکوم 


1 1 د 
3 اك 0 لس شيم عائلية ا جعون ما جلسامم قبل إيداعهم فى 


1 


۱ 8 چ أه ع ارام عل ١‏ 1 ھا سم بان TS‏ 
شخاي آخرین 3 و ۱ جو سس أن گر 3 زيارة اس ا اس عل و Az‏ 


۳ 


5 


3 ۲ ۳۹ 0 ا 5 4 ۰ 
ل كسب ور سه 1 E‏ 5 مر 0 أربعة ابيع ؛ اك زاون 
صر E‏ ۳ 5 2 7 ان :0 
سيه عا داه دان گن تح اي زيارة در 6 کل عادية اسار 3 و اثر 1 ۳ 
1 ۱ 4 ۷ ۳ 
السيجن سراما 1 ماج لمعم 0 عايه بر بار ق إضاذ ۵ دادعت ان اعبار ات 
قصل اص اتن و مصبایوم عائا 0 الاي 4 ن مو عد فوا ا چو ۵ 
5 ۰ 1 7 1 . 
الاتجايز A‏ 4 زنع و النظام لقان الصر ی لاميي وم عليه باحق 2 زيارة 
2و ره ور لادة A‏ نو نتنظم السجون) 6 ورد ۰ 4و اعید از بار و با هر م 
و اسحده شیر ۳ لاجو م ۶م بالاشغال الشاقة ١‏ ایا مث هاري با انا مر ی 
ع ۱ 37 3 ۳ 
A‏ | ۳ ۱ ۳ 5 ۱ 3 
کل ر وار نس کم إلى n‏ 8 عا ۳ ۳ VE‏ أو اس 0 0 أو ا او 
۱ ره 
مج سر 


5 ما فينو عبرم رن رز ن ن سے 


۱۱ بعلا عكر ى هذه ۱ 9 تم 3 دار3 الشقاورة 3 و نضر تحدم 56 5 
Ê 22 1‏ دی ا عه “امسا ا نم 0 د ذا 
الح ا ۳۳ 5 از ۶ ۱۱ 1 3 0 1-5 a‏ 

1 خی عع لها ادك ي شمن ذاك جر از ١ن‏ از لك مقر علو او اود ازا رھ 

حش له تاو اص سا 506 اه وه 1 
E5‏ شا این و ج ر أن بعليل مدر السمجن او مامو ر و عل ا 3 م أي 
ذلك ضر المادة ١‏ ده اران . فرع ٩‏ ۳ ۰ ۱ 
١ 5‏ ده إآب يمن اللایمید اد تیه 1 ٠*‏ والقاعرج أن الزبارة الشاصة و و خر 


معاد 3 ا 5 ۳ 
عا 3 دار العاد رة عم حيو ی له امسر } او A‏ هن و نش ۳۹ 


۱ 000 ۱ 1 ۷ 
م ۹ 1 مت 0 ال 1 


ا بد 


۳ ۲ 5 3 5 هه 
واه يصرح بالز بار ة إلا را أن ن اا أسمة وعلاقته بالمس عجو ن وموا E)‏ 3 


£ 5 5 


, ۲ جر وس ره‎ 5 3 ١ 
على الزيارة » وتم الزيارة فى مكان مخصص لذلك من السجن اح‎ 
اذإو٠ ر(‎ CYNE Vr ETA العاماحن ەر ) 1 ومدما راع ساحة(؟ ا‎ 


ا تسح ۲ ژر ار E‏ 2 1 00 “رين مو مود ق دساش ھی الجن بالا 4 1 


لآ 


۰ ‌ 


کی ضور 5 لدم e‏ 2 بع 


32 
1 
مت 
8 
3 
8 
9 
ع 
ليه 
مه 
2 
5 
م0 


تپ 5 4 م جو 4 e ci‏ 5 / 5 0 
اد aR‏ ا یه قبل 0 ۱ المادة ۷ دن الا مه الاس اة , ( 


مود £+ 18 4 و 0 f‏ ۰۰ ۰ 
1 سم اد هه أ ی لاله من اگم عليه و اتشتهمم : 
+ تب et‏ [ +۰ ا 030 2 


تمجه النظع العقابية الحديئة إلى التوسم ی 2 الصلة بر اكوم عايه 








9 
(8م آل کات 5 کید متا ۱ تدا ر ی وی ۵ 
u 2‏ 7 3 3 و 
5 1 0-6 
ير A‏ أرء ى اة الا 
3 1 
1 ۱ 1 ل ع نا 
REE EEE (¥)‏ ت لا هه - 
E 1 ١‏ ۱ ۱ ۱ أن 
r ۳5 208 ۳ 3 5 ۳ ۲‏ اناد 
۳ مرا 2 ۳۳ 
0 0 2 
۱ 1 3 1 ۱ 
8 3 : اوی ا Ê‏ ا تا وز ردا دارة انك ون 
1 ار ارس E a‏ 2 2 از« ۱ 
ا 2 5 o‏ و 5 أ يلار E‏ ی ر یا ۳ ۱3 
ام خر ۵ ی 0 ۵ ) ۱ 
۲ تس : ۰ 
۱ ریت ۱ 1 ۱۱ 1 
۱ تہ دی تجن قي ن 00 یم ق 
۱ 1 3 ۱ خی سدق 
RR. E 1‏ 
e‏ 0 1 :1 ی 
a 7 ۱ ۳‏ ل ل : 4 دح ۱1 7 9 11 
ر و حت اق اش ای تفیش ی وان 
1 
1 5 . 1 2 93 2 1 1 
9 ۳ 0 ج 1 TE:‏ 2 ا سد کر 4 
یه ي E‏ ارو 5 
at 3 ۱‏ 3 2 ۰ 
5 کا EER‏ ی م / 5 9 1 
ر 2 3 a‏ 1 5 ۳۹ وی نس واي ی ن اا ۱ 3 


Fs 


۳۹ ۶ 
0 اسیا لدي الا تصال س اكوم سر بك و اعتمع ھر الاح a‏ رأ 2 ف فق 5 


س نت 


ر 2 


أو سحل ان من شال هه الصورة ن الصلة أن زد عير نوازع أ اتير لے اكوم 


ی +“ 85 2 3 
عا و درس قف 0 الشعرر بال كمأ م إل 2 وی ليه الا یلاق 


الإجماعية » وكا هذه العوامل من Ie aE E‏ 
e‏ وکل ف التوا ف قر سيريا اال تك زه لق پر ١‏ رن 


۳ 1 


۱ 


ن الو مگ 4 اأعقاية 


۹ 


4 ہیا اتشر 0 ا كن اق دسدية العقايية : 5 


e 





۱ 
a‏ سس 1 
5 م۰ 5 ۰ ۰ 11 u‏ ۳ 5 
1 0 © و هو . ) واا مر ار الما ۾ الذي بی الا يعض قن مات 
۳ ب اعفن ر ار وا و شاف 4 ادا اه لیس اک م عا 4 1 8 e‏ 1۳۳۹ 4 
م E‏ سح 25 - .و 2 6 2 00 ا 5 2 تا + مر 5 ^ 
5 5 2 ۰ کت 5 5 و ۳ 9 
که ان “ی فا ی ھی وق دنر رم 4 و سل هلا الیدأ شیر ۳ ی 
1 ۱ ۰ ا ^ ET‏ 
ف عزل اكوم عليه عن الحتمم والحخرص على النأى بالءقوبة عما عکن أن 
۰ ۳ 
ا aft 0000 N O e‏ وم 
رضعف من قو ما الرادعة . وقد ام نظام تصر حات ادر وم اتن اوم 
alat + 0 1 2 * ٩۱ 4 ۹ : 0 ۰ ۱‏ 
E‏ بدايته عل اساس دن اعتہار ات السا لرك الست ادا ف دعر ص م لعاناك 
]ب e, 1 ۰ 1 aa‏ 
ادوم عليه ا لار م ای ار بو محل 1 دا ا ا 1 ل بعر سنا ھا مسا س 
7 : 0 
و ۳ 3 2 2 03 5 3 ۱ 
۳ ۱ أ 4 
کی یشیم شعورا طبیعیاً لدیه آو لدی احد اتاربه » وام امثلة افلاث آدیصیب 
اا ا ET‏ 0 م حلا ا 2 الك بات ره 
ر ۶ں ماك aa‏ 3 ا زه وو ل ھا ا( ر اسا تھی ا (» ۹۹ امواج 
"9 1 مس eb‏ 
1 5 تقال | و ذيك ۱ 3 اه راون أو داعه او ال لب 2 أل ۶ E‏ سنا od‏ و ر أسم 
1 مه . 508 ۰ ۹ لس ام ۰ £ ۰ ١‏ 
4.۵ ادا مات 4 ۵ ذه اشار إلى ۵ باس 2 ألا ی ار اران الى أد. رت 1 
2 مرا RB‏ ۱ 1 دل 9 الداخاية ۳ ٩‏ ەم ار ل 6 ۱ ES‏ و شیر اشر ار 
1 5-6 ایا 5 3 ۲ 1 م رها 
1 26 ادحل زا ۳ 30 ا م E‏ ف ریسا لمر 8 رش - ق مول ) ل مر ۲ 
x! 3‏ ۰ ۾“ 4 ۰ 5 
۳ عو ةما اهيا عط 3 ۱ ۱ ۳ 3 9 ما لمك ل ,مت 06 5 ۳ ی لك ا ۳ فر ما 4 بالا ل i.‏ 
۳ £ $ 0 
: 5 م ۱ 9 ناف A‏ هس رد An lt‏ 1 مر 
إلى در ره و اد د لا م تیم اشا او وه أو ار نك 221 | 
i e‏ ا 5 
5 ۰4 ۰ ۰ 3 5 5 ۱ 3 8 
ين بعك ذلك أن طلا النقلام س سان سن تو مره -- ذورا ملموسا من 


ious uuclernes, اجر‎ 137. e ش‎ 4 


۳ 


ع رب ۳ 3 5 فد م 1۳ ا 2 11 1 
p.05‏ ,1950 سنت de pcience‏ من Pinûtel ; Chronique pénitoutiaire,‏ 


تن 


أن يسهم به ف 1 : فهذه التصر ت ندعم صلات الك وم عليه 
باه فتمجعاه يطلع ءا لى أحو اله من وقت ت ار فياه فلايكون غريباً عليه 
3 يعود الیه بعد الافر اج ؛ ۷۳ وسياة إلى اطدنانه على عائلته #ایبعث 
إلى نفسهالهدوء ویدعم الاما لف استجابته هو د التأهيل ؛و هی بعدذلاث تايح له 
أن بعد لنفسه مكاناً فى احتمع بأن يتصل برب عل بقبله لديه أو يتعرف على 
من سیعهد ولمم بتولى رعايته ؛ وهی كذلاك وسيلة عکند من التصول على 
إشباع جاسی طبيعى ؟ وهی ُ ف الم‌اية وسيلة اکان استفادنه من جهود 


ا عن ظط ريق الدع رف عل مدکی و فاته بکله ته £ أن دعو د ا لى الموسسة 


كر 


بعك زاء أجل التصر يح وتقديره ديعا للا و( ab‏ و مشاو مته اا 5 اب 


الإغراء الى قد يتعر ض هار . 


وقد آقر هلا النظام دو عر الدفاع الاجماعى الدولى الذي عل ۳ سادر عو 


فى نوفير سنة 1540 ؛ إذ أوصى عنح هذه التصرعات للمحكوم علمم 
١‏ بشرط آلا تتضمن مديداً للمجتمع باتلطر وأن يكون من شأما تأهيل 
00 عليه 6( 0 ( القوصية السادسة عشرة ) . واعرف مه التصر حات 
ظام العقانى الفرنسی كذلاك : فالمادة ۷۲۳ من قانرن الإجراءات اطلنائية 
تقرره ی مبدئه‌وتعر فه بأنه ۱ « السماحلله حكر م عا به بالتغيب عن الوسسة خلال 
ر ق من الوقت محددة صم ۰ ن مل ةالعقوية ی بر مسا ) » و قد مز القانون 


بين و عین من التصر کات : تصر حات لاسپات عائلبة علها | آن 018 اک کرم 
عليه راغياً ف الر واج 07 E‏ قا قار به را خطيراً أ ا و موت 
١‏ المادتان 5 + 2 م) › وتصم نحات لأسياب غير عاثاية علها ر غبته 
2 أن يتصل برب ګل 5 آن یتدم لاءتیحان آو لمحو طی > ویھر 
بالإضافة إلى ذلك للمحكوم علهمالذين محضعون لنظام شبه اطترية باروج 
فى أيامالاحاد والأعياد ( المادة 1464م ) ؛ والأصل فى مدة التصريح آن‌تکون 
ليضع ساعات میت ناغى سا فى اية النبار الذى أعطى فيه ر الادةه؛۱م) 


Méthodes modernes, p. 140, )۱۱ 


Revue de Science Crim, 1947, p. 4 


a 


ولكن جوز أن تمد إلى ثلاثة أيام إذا كان التصربح لأسباب عائلية 
0 المادة {Yea‏ م( و سر ف النظام العتای الا حایز ی ميمه التصر عات كذلاك ۰ 
فلمك ر السجن تفر بر الافر 3 الموقت ۹ ی دز و ر كر عابه قر ۳ عل 
و شاک وت 1 دج سح از 44 أ و ایساهم ۳ ا الأسبوع : 2 م لخرى 7۳۳۹۵ 
جمعية خر يه و ای * اه سای استقر ارہ عهس الافر اج( e‏ وم 
بعر ف النظام العقالى اهردق مله اتر عات 3 وات ذم علا ما تقرره 
المادة دم من اللاشة الداخاية من ترخيص لاحكوم عليه ٠‏ فيرة الاتةال 


رأجازة Ee‏ اة و al‏ ساعة خلاف دواعيد المسافة إذا دعت إلى 


ذلك صروره قصوى أو ظر وف قور ده طار و وهذا النطاق الضیق 
الاس الى لا يسمح بالقول بان الشارع الصری قد آقر هذا النظام فى النطاق 


الذى در مرمه له الاد | رد رثة ۴ المعاماة العفاسة 
المبحث الثالث 


الرعاية الاجماعية للمحكوم عام 
۲ ب أهمية الرعاية الاحنماعية فى اأؤسسات العقابية : 


هذه الرعاية أهمية مز دو جة : فاحكوم عليه يعانى عادة من مشا كل 


2 


متنوعة » بعضها عائل كخلاف بينه وبين أفراد من أسرتة » وبعضها 

اقتصادى کاشافظة على ذمته المالية + ولايد من موأجهة هذه الشا کل 
و میا حی بتوفر له الخدوء النشفمی الذى بلح له الاستعدابة جهو د الپذیب 
والتاهیل > ونتسعه الرعاية الاجماعية إلى مساعدة احکوم عليه فى ذلاث > 
و تعتر مده 0 ۳ هيدا لتآهیل و تدعما للعجهو د الى تبذلمنآمعله(۲). 
وبالاضافة إلى ذلك فإن اارعاية الاجماعية أثناء التنفيذ العقایی هی هيد 


للرعاية الى تعقب الافراج » ذلك أنه لا مكن إرجاء الرعاية إلى سحن 


et 


The Treatment of Offenders, p. 19. 
Griünhut, p. 249 ; Mittermaier, § 23, S. 144. 0 
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65 - ماهية الرعاية الاحشماعبه : 
مر هد f‏ ۰ ع 
الرعاية الا حت‌اعبة و او | یم الاح عية ) فن بهوم عل آصو ل غددة ¢ 
ويقتضى إلاماً بالنظم الاجتاعية المتنوعة رأساليب تطبيقها على النحو | 
يتأح ر4 إلماد أو معاو زه الاشخاص الذی بعالو ل عن ظر وف اجتاعية غير 
مأ عة 4 و استطيع إجال وظيفة الإخصانى الجن گی راما الاح وا الاغر اه 


3 


4 ۰ ع ‌ پم ۰ - ۰ . 0 مو ۲ 
ا داز ون أزمة أو يقعون تحت ضغط الحاجة وتو جيههم إلى آنیکتشفرا 


۳ نسم 4 رق دهع الوسائل اله 5 e‏ 2 ار بها ان ن 


الاز مة الاحتیاج واسر قاذ اوضع العادی تمع 6 2 ن 3 کان 
1 ا دان هو لا ء الأفراد ونان الساطات العامة هن تيوق لت مر رات 


والنظم الاجماعية المتجية إلى مه ٣و‏ نم » وکان كذلاك ایر کی الخخص 


إلى 1 
راد ب 56 ای اس الانتفاع ١‏ م تمر ره هه النشر بعات والنظم دن مر آیا ف 
مواجهة المشاكل الاجماعية(") ؛ وأساس عمل الاعصای الاجماعى هو أن 


۳ 


ز A4‏ 3 1 
E1‏ 7 9 ص 00 ققدم 5 ۵ر ره یی 353 اراد 0 4 


فهو له نشاطه أ e‏ 


الا رکم الأتفاع عا قرره طم مه 
م من الاندماج فر 4 و اند ده 9 من 


وسائل مسا رل ¢ و عدمت(۲) 3 وعل هل 8 الحو كانت اور أرعاية الا جماعية ق 
حيرا J‏ مسا عة شحص عل مر أجهة كي كاه سيه واو صول إل حل 


. 1 A help to self-help حادم لما‎ 


)١(‏ يتبع هذا القسم « ادارة الاصلاح » التی شرف علیها وكيل الصنحة لنسئون 


سیف 


۲لاصلاح والتقو م ۰ و دختصس ل | اسم بر سم السسياسة العامة لتو قم ۳ الخدمات ا لاسام اة 


للمسجو نين ٤‏ وو نسم التعلاييات والتنظيمات التى تکفل تفیش هل د أاسياسة 5 و دختس 


كبذلك بتنليم شون الر عا الاجتماعية للمفر ح عنام 4 وذاك بالاشتراك مع مراقباتالشكون 


+ الاختماعية وغیر‌ها من الهینات. وااونسسات الع تباشر هذا الوحه من التشاط‎ 
Michel Riquet: عوفدم‎ et définition du service social, 3 
cité par Germain, 2. ۰ 
Marie-Pau! Villate : Le rêle de assistance sociale spécialisée 


en pratique psychiatrique, Revue pratique ع0‎ psycholgie de 0 


sociale et dhygiêne mentale, 1958, supplément au no. 3, 0, 
Grinhut, Pp. 246. 0 


مب بو و اد 


0 


١‏ وحن هلأ اتسوك يك لاهية الخدمة الحا عيةٌ بو جه عام عن دورها 
الموئسسات العقابية بصفة خاصة : خی عن البيان أن امحكومعليه یعانی أثناء 


مات إل 8 دن مشا كل عديلة ¢ بعضها 007 ارف حارج اأوسسة العقابية 


امه 


و له تما بعایی مله 0 درا 1 1 فأهم بر ر التوع | ول ما | قل ا 
وبين آفر اد آسر ته من خلافات أو مأرقتضيه وضعهم دن رعاية که 


دا 


05 


أما اش ا ى يعاق ٠‏ با ق 00 الوؤقسسة فنشوها الكالة النفسية الى 


1 


أو توشر علاج أز وه 97 ومن صورة 5 32 المحافهاة على ذمته المالية دا 4 


۳ 3 55 أ 3 5 0 1 ۳ 3 ‌ ۳ ٠.‏ 03 ا ۱ 
و هه ع 0 اج 3 اعیتادم ازه ص اتی مع وو جيم عل | یه واصعهاد 


۱ 


ذارة م اأ و مر 4 لسو عا ره 2 ل ل4العداء(") . 


3 


٠ 4‏ ب 
الاعات اأعامة 4 وس بوره ران م ادا 
5 عامة على و و اجه هل ه 
1 م e,‏ ی 1 1 
ا کل 9 5 ثن اس ما da‏ أ شصل باس ۳ ذيكات الاسجماعية ۳ 


2 
ادم 1 اب شرق عام من ان ۳۹ ایو م ع أية لی الر عاية 


فيتاح | A‏ أن ا مك ی بن 7و 5 3 ميل نباو التأه يل 


۹ ا 9 ۹ 5 ۳ 55 5 55 
الى 8 2 او مه انعقابية 5 8 دن تأحية تا لمعي عله أن ا اشكو 3 
عايه ۸ و ەچ 2 باه لعي ی وار بل ا فاه بادا سا و من لد ان اهود 


IH; Grünhut, p. 249. ۱‏ و ,23 § vittermaier,‏ 
0 ۹ 1 ر أ ةر ر عن 0 دید ۳۲ 0 اعام 0 5 ۱ 0 تین 0٩‏ ۱ کر ۱ الا غ دين الکو م عليه 
3 الاخصانى الا ۳ و ۳ و له ۲( واخرا! مغ 1 ان الحکرم شا اء ( ا ١‏ هن دج EEE‏ م 


الراحة النفسية يساله عن حاله .. ظروفه .. أ فك 80 او شر لد له حربة التعمر وحر ند 


5 

تسین عما چ چن ال شید ٣ن‏ حوادار رذکر بات ۰ دای هو الاحم الى الاجتماعي الذى 
بأخد على عانید سی ماه التخحفيف من لام وبسحث مشاکله وانجاد حا ۽ لكل مش کل دبع 5 ی 
5 مت 3 ۶ ل أم عسمتعصر يا لاا ء و قد بلع عاد اليحورث ات1 الق أجرأها اسان ورن 
الا تین 5 ا مین الحكورم عام تخل سید 2را © كع ۱ بحتا وق علي 


مایا2 اسر الحکوم عليهم حلال هذه الغدرة 2299 حنيها + 


كُ 


= و و 


الم" لف بان اک رم عايه والنظام الاك ق ألو مرسة العمًا أبية وإ اسن سل ۱ 


و 


استفاد ته مره ۳ 0 وم (طاق مکن »> 4 إقامة 2 الاسس 3 عکن أت بعكم اہ 


ی 
عاما احکو م عليه فى شق طریق حياته بعد لاف راج‌ن . وجب على 
الأختصائى الاجتاعی آن یم : ف اعشار هر أن جهو ده کید اراد الان ۳ 
ع لى الإفراج > ومن تم كان 0 عه أن در سی جهوده ا ی لل ات 
و الافر اد الذين يتو لون الرعاية اللاحتة ود ت عل , آن بسو د الاستمر ار 


و الا تساق ده وتملهم : 
۵ 2 تطور الخدمة الاجتماهية فى اأؤسسات العقابية : 


إن اعتيار اة الا حتاعرة اسان عناصر النظام العقاان مر تبط بر حال 


5 5 5 ۳ ص ام 3 
ور الا اهيل ۽ بان 2 راض التتفيك الا ای 4 وی دلا اله : بدن 229 أهمام 


حين کا لت آغر اض العقوية مشتصرة عل إبعاد اه دو وم عليه كن اجتمع 


و اعضا ره لا لیب تسیدف اٍبلاهه فيحسبنا .9 ولکن من 2 


سیم 
6 
هه 
م 


أ دة الاجها عية ۱ رت ES ESE‏ وجهت قسوة اسالیب 


التتفيذ العقایی و سو ۶ سال اک 0 87 ا دن el‏ اشا کل 


الاجتاعية مد اساعدات ا من | ای اه : 
سح اك )2 3 كام ا في 41 اونا 20 کم وال مر ره ۱ كه كم 
مرا ره طم كل العودة إلى و الاجرام(؟) 5 وعل هذا التو E:‏ ا ریخ 

الل مة 500 1 دایم صورة شور د الام ص » وکانت موضع سوء ظن 

ص 

55 


0 


3 ى 
۹ 00 چ ۰ 1 ۰ ۰ 

عام کر رب ۹ متا من ال e‏ اج 1 ان يفال تة بك » 
3 ۸ ۹ 1 ۰ 5 5 وهی ۲ ۳۹ ۰ 

و س رر کذلث أن دوادى دحو ل المهتمين راس وة ٠‏ ی الموؤأسسانت 


هو ء الأشخاصض a‏ . وقد 0 رب عا لى حول ا 3 0 ا إلى 3 


0 


Kenneth اش‎ Pray : Sucial Work in the Prison Program, 1 A) 
Contemporary Correction, edited by Tappan, p. ۰ 


1 ۲( انثار واا 3 ار 0 2 بات رعاناه E‏ ۶ دح ۳ 9 و رم شحو ۴ !دول الاورنية 


تلقث وااولایات المتجمدة الامر نک 


p. 316 ; Mittermaier, § 23, 9. 145.‏ امن 


EE‏ ی 


تا من 
3 


ا رر ندر شرا اة E‏ الاجا ع باعتبار ۳۹ افا 1 با پا 


OC", 


امک م عليه الاستفادة من جهود التأهيل ق أوسع نطاق مکن 4 سمست 


رم 30 


الله له از و ار اجون المتطوعين بتقلدم م نبوأ رك | مم و اراء م كاه 9 2 


ی 


۱ 


5 58 ۳۹ ا‎ fe 
سالیب الى اة ۳۹ ديك 0 و فد ۶ دلا دن أا الأجتاعية 0 و خصص‎ 5 


5 4 5 ع 
فيه در اء فتبين بال أنه من غير ثغ الاعتیاد ءإ على جهو د الز وار المتطوعن 
وأنه با آن بان ۶ 8 g2‏ وة 4 | تا es‏ اير ر ر 5 iA‏ اامیل . ولک ن 


n 


جما عن الإخصائيون الأجماعيون إل واثل ٤‏ رليات العشابية ردت ۴ 


زاحية شی إلا“ عو ل 


3 


و ضوح جهو رة التعاأون مج وبال إدارة الأو سره 8 
على |دارما عدم اتساق اددة الاجتاعية مع النظاع العتابى » ومن ناحية ثانية 
,€ 7 
را الا مین الم مت أ من 8 كتمع اسم + لا بوفر 0 الظر ف الاد A‏ 
=2 ت 
دمملهم 3 اد 9 اص و له ان ددرن ر مرا مه على استعال حر لحك e‏ 
الغرص التاحة ره ل مثا كله ا 4 5 ما و و زر ی او يده العضا ؛ دية 


و 8 3 ی 
۱ سا ۷ رمااه 2 ۱ 1 0 
الى ابر من رح م 0 3 عل الاک اه و 0 م 


. 5 


لام ل بر تأمعح ج حياتهم E‏ 


0 کا 3 ۰ : 8 
صورة د تفه( ۳ ولكن تعلرر النظام العقالى هيا السد ایل أشياع هرا التعاون 6 
a :‏ 1 
قاحتلت الخدمة الاجئاعية مكاما بين عناصر هو بالإضائة إلى ذلك فإناصول 
مچ + الكو ت 
۳ ۳ 5 7 اهن ع 5 5 5 E‏ - ۰ 
ھن RES‏ الاجم عية فك و رسد ارز ا ف تر س تح من رمد 


وى 32 0 5 u» Î‏ .2 م ب ۰ 
رما حر ره كاماة + و اما ثقيات إا عت اة 0 تس 3 و جرد 


3 ۱ ۶ 
وتات يان ان بكرن صدفي م | ی ی شوق تدر دب 13 شش دص ۳9 فهم 
این ترد عل جر دنه 6 التجاوب مھا ف ساو که( 0 وعل ھا الو یرل 


القيود 


اتسع او رد الاجتاعية میادین کات ماه دو نه نما مضى > وهی 
ألما يأدين أ ی نگ رض ن ھا اليو ذ و يصبيق ان سول ۳ رطاف اسر رز او لد 


للأفراد 6 4 وق مع متها مت ۳ ان الله فيل المشایی 


عل إ ہا تین دنر عو ن ا > فان نم العقابية لم تعدل عن الاستعانة دز وار 


Pray, p. 204. (14 
Pray, p. 205. ۱ 


موس ”> 2 أ ج 
aa 4‏ 


ف الاخصائيث 


۰ نکن 


آلسجو ن اا رین : فبالاضا اف لا م یاون ارفص 


۰ 
+ 


اير فين 0 فم آدنی إلى ات مه اشکرم عام باعتيار ر ثم ر عاماين E‏ 
و ور ؛ العقابية 6 و حم هذه الصضة ۳۹ اس ما لد ن ع لدو وف م 1 رأى فى النظام 
ابص 


ا 
طبق ذ تم ر 
0 1 ی بش ين 
و که مجحال ماع اأنطاىئ تتضح فيه اشضية جهو د الخدمة الاجتاعیة ويسثل 
۰ ۳ 3 ك“ 55 5 0 ۲ ٠‏ 8 
فق مساعدة احکوم عل te‏ عا ی تنام اوقات فراغهم وام ااا عل یو يلمعم 


۱ 
حور د ال يليت والتأهيل . 


4 سب هة أو قات ال غ ام دة ١‏ لعفاسية 
اق راغ ف 


۰ 1 لأ x me‏ “ ۰ 
| كلسب تنظم او فا 0۳ ب او مراع : 2 النظم زک ته اسحا أامية ار ی ره 
٠ e ۰ 1‏ ع ی 
1 سل و قبرشه 1 له ر اسا وس ۸.۵ ات ۽ ذلات أنه ح2 تن ال 
استئصال عاما ‏ اجر ای + ذكثير مہ اک م عا جم إجرامهم إلى آم 
تتصال عامل إجراى : ات 0 1 7 0 ۳ 


خلاله ق ارتكاب ارام > فاذا دريوا 0 سن 00 یی كي 


86 


a‏ مادو 5 30 اا الانسياة 008 ا وامل اجر ةر"( 5 وبالإضافة ل ذلاك وان ل 


۹ 3 
6 0 ۳ ی 3 ل zr‏ 
صور الاستغلال المنظم للفراغ هی فى حقيقها أساليب تهذيب وتأهيل : 
1 |“ ۰ ۳ 1 
اكاد تات E‏ ا 309 زر بين ون عابهم سک ا ام الهذت و 


سر اب 


امعم هی | سالیب ھدب و تعلمر » ل قد : من لو ۳ ن العلاج الي 
1 جم اعی Psychotheurapie de Groupe‏ أعلل لنفسية عامة أ یط سلب 
| سلع سر رة 0 إن الماح بالاسماع 5 الأذاعة او دشا هله الأفلام السا 


£ 3 
SAL‏ ها و Med ll ê‏ 4ه YY‏ 
ت وی رس ص اب سد ار ب رميات 3 عونت الو أو اارسیتی قو 


2 
استغلال لاساليب تيح ثقافة أو تنمية للمدارك أو ا أمواهب أو تیه 


تلاحساس الرهف والشعور الرقيق : ومن شأن ذلاث أن يساهم ی المذیب 
واا اهیل عل هو ؤال . وقك اعرفت #موعة قو اعد | سلوا الاد بأهمية 


Grinhut, Pp. 231. (4 
Germain, p. 82 : Mitterxnaier, § ولا‎ 5. ۰ (۲ 


آلا ادل ا تفیل لوقت الفراغ ؛ فنعبت القاعدقهب عل ۳۹ 0 يلبعى أن تنظم ۳ 
تج الیسمات ۳ من النشاط التروحى والثقاق حار لا عل الصيحة 
البدنية والعقلية للمحكوم علم ؛ . وار قانون الإجراءات ا اة الفر نسی 


هله الا رة فنصت المادة ¥ 5١‏ م على ۲۳ 00 لبغى أن عض الا ر عكري 


عام من ميا شر ۳ 4 ن التشاط یم ن و الثقای 3 ریا اوت 


کے 


اع م على لي يحون من ا ابأو وهم فى ظروف ذهنية و معنو رة مر صمة 


0 


و تنمبة امکآنیامیمش الوقت ذاته » » و آشارت بعد دلاق إل ل أهم هذه الأوجه 


من التشاط + و یسح تسام العقالى للصری | حال للنشاط إا بر وجو 5 


د 
1 


السجون() ۲ وللاخصائى الاجماعى ) دور اساسی ۳ تو جيه اكوم علوم 
إلى حب ن استغلال آو قات و راغهم ؛ a‏ ا حلا الله ور وجول ۰ ب اعتبار استؤادل 
مر ان 1 آسلو ب معاملة ) ما يقتضى خضو عه لتو جيه ف ى عل 5 و كن مود 


اص ول عل اكز E‏ ب 4 الميتغاة 44 7 


اح آثرایع 
نظام التأديب والکافات 


۷ س نههيك : 


تمك أ درب والمكافأة ۳ دن 8 وتو ل سيادة اام ۴ ا ل ا ع 


العفاررة 00 سأ إلى هب بأنته ۾ تلع یه رالاسا! سی الي ن شا 0 ذلا م وأ مي 


النظام ق مجتیع السجن تاثل 00 فى ساثر احتمعات الإنسانية » بل إن 
ميته تزداد فى ذلك المحتمع بالنظر إلى أن غالبية آفراده رون و لدم 
ميل إلى المرد على قواعد سا المقررة + و بالإضافة إلى ذلاث فان الساة 
و 0 العقابية ذات 1 ود ماز بقيود 1 5 » وبعض هذه 


(۱۱ انظر تفر در EEE‏ ا لون عن سو ات ۱۹-۹ صن ۵۱ ۶ ۱۸۲5 صن ۱۷ »© ۱۱۱۵ 


ص ۷ . واننلر كذيك سس ۱۸۲ من تقرس سنة ۱۹۹۹ ۶ صس ۱۱۱ من تقرير سنة ۱۹۷۰ 


تس 


الاتصال بذوی القرنى 4 و بغتضی ژد لاش التذدرع بنظام حازم رل هه 


جز اعات فعالة( ) ۳ 


وإذا كنت الوسيلة الأصلية لتدعم النظام فى الوسسة العقابية هی 
اجوز اءعاثت الج تأديبية فا و إن ۹ و لم Al‏ تاره تت التعجربة فاعلیا ھی الکافاات 


. 


الى منح لمن حسن سلوکهم() ۰ ذلك أنها تشجيع على القساك بالسلوك 


الحسن وتوجيه لسينى السلوله إلى محسینه . وتعتمد المراءات التأديبية 


و الک.غات عل 00 [نسائیین هما ۰ لوف 8 والامل؟) 6 فار اءات 


تستغل الدوف مره دن الا يلام و فد لمر ايا واحفاض مسو ی الاق وال اکافات 


۱ 


نستخل الطموح والأمل ۳ التصول عل لأر ارا وال اخ إلى مسو ی 


أفضل لاحياة . 


۸ ب التعريف بالنظام فى الؤسسات العفابية : 


ا 


لیر )) النظام ( £ ال تسات العقارية مدأو لان مد لو ل مسح ومداول 
ضيق. فاد لول الأول یشم ل القواعد الى تحدد السلو المتفق مع أغراض العتو بة 
و هذه القواعد تسم لكل بجو ارس حياة احکوم عايه و ېد ۴ توجرها على 


Delogu, p. 93. 0‏ 
ذهب بعنى الآراء الى تشبیه النظام الذى بتعين فرضه فى الموّسسة العقابية بالنظام 
ارق وابیدف من هلا التشپیه هو وصف النظام العقابی بالصرامة وااحزم اللذین 
بتصف بيما النظام العسکری ۰ ولکن القارنة غير دقيقة : فرجال الجیش بمتلون ااجتمع 
بمختلف فاته ولدنم بت بحكم اعدادهم آلعنی ب 3 للخضوع للنظام ؛ أما تزلاء الوْسسلت 
العقابية فهم منحر فون اجتماعيا و لدم ب بالنظر الى غلبة تأثير العوامل الاحرامة علیوم ب 
ميل الى الخروج على النظام ۰ وغاية النظام فى 19 مختلفة : فهدف النظام العسکری 
اقامة وحدة بين رجال الجیش یاتمر أفرادها بأمر وأحد بحيث يستطيعون تنقيذ الاوامر 
الصادرة اليهم على الوجه المطلوب تماما ؛ آما هدف النظام العقابى فهو المساهمة فى 
التهذيب عن طريق التدريب على تماذج السلوك الطابق لا ينتظر من الحکوم عليه بعد 
الافراح وامداد النظم التهوذيبية والتاهي يلية الختافة بالجزاءات التى تشسمن الخضوع لها 
والاستفادة منها » ويرتعل بذلك العمل على ثرض الهدوء والسكيلة ی الؤسسة العقائية 
تفا لاظروف الواتية للتطبيق الدظر السابقة : 


Cuche, no. 117, p. ۰ 0 
Delogu, p. 96. ۳ 
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وإفساح ال e)‏ اول فيه اراد دامم 3 يدر :ول على ۱ تصرف ف اختحع ( ۵ 
و التو شق عن الاعتبارين ۰ بعتضی آن تخل ال راءات التأد دة عن المبااغة 
۳ 3 وان ما بضيانات 3 دافية 2 و آأن تهسح النظم العقابية محال للمكاقا ت 


۵ یعی دنا بطبيءة امال إغفال ۳۳ من ارم الذى بهتضیه تفیل 


عفان سلم( 4 ۱ و قد جر صن على هذا اده وفيق القاعدة ¥ كن دعجمو ع 
4 فص عل 1 1 ینیقی 0 ر النظام 0 دون فرض 
رود 0 دك على القدر الفرورى أيأه طا ی E‏ على الاء دن واسيفامة 


محرام اع مره 1 م و قل رددت ات ان المادة 1 ثكم 0 ن فانون 


لاجر اعات الخنائية الفر نسی . 


1 ل الضابط فى تحديد الجريمة التاديبية : 


ع ع ع 
صياغة هذا الضارط عسيرة : ذلك أن فكرة ابر : که التاديبية »> ای افعل 


e 
م‎ 


اخالف للنظام الفروض فى الؤسسة العقابية هى 0 و ماسح بطبيعا 


و مع ذلا فان أ ردن على تفر در بر ضهانات لاہ حکو م عام يتطلب : + 


4 


حدود واضحة لا : راس 2 الجر عة اإتأد بلية لکل ساو ك غير متفق 3 عناصر 
النظام العقابى على ڏو يا 4 وشى يذلاك تسشعمل أذعالا ` كيان ۳ جسامم| 
اجیادن کبیر؟ 5 فيأسع نطاقها لافه‌ال ا 9 کلام د أو اهمال 


یاوه او ریت ندطابيات دیمع لافعال جسم ة 5حاو له اهر ص ۲ الا عتداء 


على محكوم عليه | ر او ا العاملين ۱ e‏ وة 4 و تهم ر مه الال 
له تقو سل ا و الطر وس 1 


ا سسس ر م مير س ع ست سے 


jambu-Merlin, p. 191. 0‏ 
۲۱ و نعگ تلو ر نام انز زاءات التادسية کاشفا من ِِ دور كل أعتباي من هآ رن 
لنتنام 3 و اتاد هاا التطو طون دو عايب الاعتبار اننانی 4 
والدليل على ذلت ا الجر اعءات تميل الى .ةف من لد 


الاعتبارين E‏ ال رد ما EE‏ 
2 ۱ 


نها الاولى 4 فر استیعدت 
اجراءات قاسية كانت سائدة فى النظم العقابية القديمة واقتبست من النظام الجنائى العام 
خسمانات ص سحت التحيول باو فیح الجزاءات 4 وبالاضانة الی ذلك فكد اصح لتداب 
ا IF‏ !ات دور شام 8 النظام العقار ۳ 3 و ما الدور ألما كون عار 


١ كثيرة‎ 


حساب از آعات 


1 


س و جس 


وقد أثء هذا الاتساع التساوال عما إذا كان من اللام ترك ديدها 


2 
= 
0 


لتقدير مدير المركمسة العقابية أم أنه يتعين تولى القانرن أو اللاعة 
تحدين الأفعال الى تقوم ا : ویفیر ضهذا الساؤل المفاضلة من نظاهین : 

نظام ( التحک 
نظام 1 الح 3 
ا نظام (التحكي) مح لذلاك بأن الاتساع ال 0 فى نطاق اسر ûs‏ لادد 3 


الادار ی (( ) الشر عية 4 جات الار اء الیل ره إل 


و اعتلاف مقتضيات 0 باعنلاف أنواع ال يا ت ال ۱2 | ر ړز طو اف 
امحكوم عم مملان محاولاث سجس نطاقها ۴ ل دادو ده «یحاو لت 
عار مول به 6 از رک ی ال باه إلى أن الطابع | الما م للعائوك الاي 2 
».يجا لاه ا تاه 4 هو 1 لااعبر أ ساطة شير ر ۳ أسهة ا رعهك ا 52 رت42 


۳ 
۳ 

م + 
و ۳ 0 ما 


۰ ۳ -, ۰ ۰ ۰ 3 5 

و ی عن الييان أن هلا النظام ډار ر مدير ان بتمتعو ل 
: : 5 اه ی 
ويتوافر لدم ار | ر #ں على الحقوق 4 وذو ۳ ہکس الول e‏ 


دائما . وقد أخذت مذا الاجاه بعض السجون الأمريكية حيث يلقن کل 
محکوم عايه آزه ممحظاى, ر عامم آمران : اهرت والہر یب No escape,‏ 
No contraband‏ “ وفيا وراء داش فان اسه آن سلات ساو لك ر جل 
معقول to act like a reasonable man‏ ( ( 3 عن ال بان آن ليد ضوا, رط 
هذا السلوك مير وك لإدارة امو مسةر(" ) . و هلا الا ماه هو ما يأخل به 
النظام العشا د- ی الصری » إذ خلت صوص ثانون تنظم السحون و له ۳" 


الداخلية من حصر للجرام 7+ ادر" 1 


یا و الشرعية ) فيد يج صار ۵ بار ص ص على حما ره ایک وم علوم 


Grünhut, p. ۰, (01) 


)۲( وق بعضص الب حون تت ب تتحدذ التذئحة أنواع السلوك المصرح رها 4 وانواع 


السلوك التى بتعين انتهاجها نلحصول على المزايا » أما السلوك المحظور قيترك تحديده لتقدير 
الحکوم عيه وادارة الؤسسة . 

() وقد قررت فى هذا الشان الذکرة الایضاحية للقانون أنه قد « سار على نهج 
األرسوم بقانون رقم ۸۰ لسئة ۱۹4٩‏ بلائحة السجون فى عدم حصر الحراثم التادبیه التى 
تستدعى ااواخذة واکتفی بالنص على الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجوثين 
بوالسلطات المختصة شر تيمها والاحراءات التى تتبع فى هذا الشأن ٠‏ 


ر م ۳۵ سالعقاب ) 


نم 
اه اعد العاملين ی الواسسة العقايية أو سرقة في شا أو اتلافه عمدا > 
فا ادا اجتمع للفعل عل هلا النحو وصضقاأ لخر که التأديبية وار 44 الخنائية 
إن الاو ۶ل دول اشر رل م | ادا کال سا 5 الک ت4 عراز اج الا ادبی و الااستخیاء 


به عن الحا كنة الدنائية؟ غى عن البيان أن اانطق‌القانونی 


يف ۰ “f+‏ ل 
يقو دال النفى :فالماعدة 


المستقرة هى استقلال الوصفين وعدم جراز الاستغناء بأحدهما عن الانعر » 


: 03 اعا چا م هذا الر ای دلا 3 هو أن 0 وى اأقنضاء اناق عت 


$ 
مب 5400 


3 م 0 
دول ساطات الاوسسة الما بر مس توفیع اعاب ھن اجا الا معا الخطيرة 


.يصون العلاةة 0 اكوم عليه و همه الساطا ات ۱ 11 وق المهانة ابل آن 


= 


0 دوه - وان باشت أقصى الساعة کاطاد أواملتيسالانفر ادی- 


۳ ابل سح 5 ورة بعضص. الأفعال إل ی بقرر ا االمائو 5 و بات جسيمة كالإعدام 
آو El‏ ال الشاقة ١‏ وابكدة 3 دشن يا ج ل آن تغی عا 4 وقد ارف £ 


الأذهان أن کک ای أخطر فى إجراءاما ونتائحها من اغا كمة التأديبية» 


ومن م یکون نی احطا ر امکرم 1 | ام عقون اميد رو امد 


إا ون و أفعال مار ة و ما صر فهم سک 3 و ددع ۷ ای عل النظام(؟). 


۱ 

ولحدن هلا ا بر صمو بات عملية 5 فهو بعر قل التنفيذ إذا كن تعن 
على إدارة المؤسسسة أن تبلغ ساطات الإجرا ءات انا ائية عن كلجر عة نرنکب 
فيا وان كانت" سر 8 و على ذلك أن E‏ من الإجر اك 3 عل 


پالسیر العادى للتنفيك العتمانى > وه بالإضافة إلى ذلك فان از اءات التأديبية 
١‏ الحسيمة كاللد 3 واستیس الانفر ادی مکن الا ستشتا 00 م عن العقورة ذا كا فت 
ما تنطوى عليه هذه 


یز مة من یٹ المسامة لا تفنه‌ی ابلاء بز بل عل 


الك 5 8 ول دور د من الام التو سط بن || رأيين : فاك رام اليس ر قیکتفی 
:یی شاا باز اء || تأديى ؛ أما ال راما یمه فيتعين س بالاضافة إلى از اء 


اتادیی ب إأزال العقو بات کرتکیما » وا اراق سنده النطقی فإذا كانت 


Grünbhult, p. 265. : : (4 


Mec Kendrick, p. 168. (۳ 


سم سوج لد 


الجر عة يسيرة ؛ فنالسائغ = بالنظر إلىانعز ال المحكوم عليه عن احتمع .: القول 
ران الاعتداء الغالب الذى ترتب علما قد ال النظام الإدارى ا ا 
ما أصاب النظام الاجماعى من دان مكن انز اله إلى المرتبة الثانية ٠ن‏ 
یت الاشید . .وغی عن البيان آن ما الرأى يصادف صحوية فى تفر فته 
بين ارام اليسيرة وابحر ام الجسيمة » ولکن حسم هذه الصعوبة -- على 
نحو متفق مع الماطق الفانونى ‏ متاح عن طريق الاستعانة بالساطةالتقدير ية 
للنياية العامة ۰ فيكو ن ما عن طريق هذه السلطة أن تقدر ملاعمة الا کتفاء 


3 


باز اء التأدبيى وحفظ الدعوى الجناثية تبعا لذلاب 3 تری وجوب اد 


الإجراءات ا اة كذلك . 


وقد 5 الشارع الصری رل ار | ۲ : فالادة YA‏ من قاو 5 تنام 
ااسجون ن تازم مدر الجن و 8 آموره بأ بلاغ ١‏ ل أيه الا را مه شو * ن کل 2 جناية تع 
۱ مر 


f 
8 
دسج ین آه‎ 
فب‎ 


من و علوم وتاز مه كذلاك يابلاغھا EE‏ ی تمع ماو 


ص 0 : اث ل اع 
علوم اد كانت خطيرة أو كانت ظروف ال مهم من 0 ہر | آن جع از اع 


التأدبى غير كاف . ووفتاً لهذا النص فإن معيار المييز بين الحجرام احسيمة 
وارائم الوسر فنك اما 9 ابات جمیعاً جر ام جسيمة لایکفی 
۳۳۲ مو و ره دراه 
نآ 


E2 


و 


از اله 9 0 أما اسل فا هد ق شا مها e‏ السجن أو 
e‏ ی و تم 34 
۳ 


بر ده لح بل جسام مما ومللاءمة الا كتداء باز :اع ال آدیی ۳ ها وغی 


عن الان أن لاخياية العامة و مدبر عام السجون رقاية a‏ شه الساولة 


۴ ساخطار المحكوم عليهم بقواعد السلوك الفروضة فى الؤسسة 
العفاسة : 


حرص انظم العشابیة اسل ره على تعر يف احکوم علهم بواجیامم 
وحقوقهم وإبراز آم قواعد الساوك المفروضة علوم > وطذا الاساه‌آشنته 
ی دفع الكو م عام إلى ار ص على النظام » إذ عقدار ما تکون معام 


الساوك.واضحة بقدر ما پزداد الحرض على اتباعها » وله دوره کذلاث ف 


توفر الضیانات المحکوم عام يعدم أوقيع ۲ بجر |ء ما لم نكن 7 عل ۾ سایق 


سداق 00 اد 8 وق إلى ار فإ خاطية 3 و علموم عل هلا الحو 


ہی تدريب ل على اللاعمة بان سلوکهم والقواعد الى که عا يعتير فى 


HE‏ هيدا لاس ماه ۳ | یج عا ل ونج معلایق للشانون . و قل ا هلأ الا غاه 
مو عا قو اعد اناد الاين فنصت الشاعدة ۳۵ مما عل أنه يتعين آن بر کل 


وم ول اس 3 دتو له ۳ 3 الدمابية تعلمات مکتو بة شدد 3 الذى 


ی له تلا زره اد ۳ و عم ا ف للش e‏ ا وتن و اعد النظام اه تأدبى ٤‏ 
ا قزر رد۵ و 3 الو مر ال || رصقن ما ین عل ۵ لو مات 0 و تم یا کف 
و رم 3" 0 م تام 0 ۳ و صرورى للد سواطة E‏ واا ماه وائتللاؤه 
نلام اللياة ؛ ف المواسسة ؛ ویضیف هذا النص إلى ذللك أنه إذا کان المحكو معليه 


ارا ds‏ له الو انت جب أن دم زار ستو د نا و نما مارت ۶ دات الا اه 


۳ 
.€ 
١‏ تس نوم ۳ ار ۸ 7 ر را سادات متو ده تتصسسمن هو قو اعد ای 
7 ۱ 0 5 
عر م "7 نب ز 2 7 ۳ ۳ Cs‏ سح 0 6ع ۱ 5 ۳ ۰ بعل سرا کف 
EC 7‏ اليم لد وي اي ان E‏ ات ر 
0 
5 1 2 ۳ 
۱ 5 م 3 ا سا مد ا وا بت ام 7 5 
رر ر ۲ کی ۳۹ 9 ی له خو یرم میم 9 ای ر E‏ .نی 3 بن 
ل ۳ ۳ 2 و 7 ت ر اي یس م2 ع r‏ 
۱ بو 
7 ی 0 0 0 ص 0 ۸ ۳ 
ِ ۰ ر 5 Ci‏ 6 
فا فد مگ مسقم یم ر 2 ای اق شش مهار ا ایم س ینش رز وس زه ۶ 
2 8 5 
١‏ 0 بك الي |!؟ ااي TENT‏ ۲ - 
ELE 3‏ بر ا 7 3 ا رآ 0 3 نم ۶ ۰ ور ا 
ر 2 و ا اون ام 2 ر E2‏ سسا SE o‏ ا نكر" ۽ SL‏ یہي ا 7 
7 0 
E 1 1‏ از اد ان س 
3 
r‏ ۱ 
ا اة 5 و 7 : ل ر 7 ا e‏ ل 
: أع e‏ صن ری 3 0 ا 1 ا الثم 
روت رم a EEE Ga‏ ب ی الله E‏ 
f 1 55‏ 
8 : 7 ص ر : 
۳ 7 مر 1 اب ۱ 2 
چگ 5 AEA ١‏ تا ر سے 34 2 ۰ 4 
3 بر 54 راب ۸ هم ای رز ما 0 هدم هی لے عب تیان رز میم : صن ی 
س 1 5 
ا کن ١‏ ج 5 حتف 1۳ لتو ا ات کب ی فا 
E‏ لحز 1 3 
5 وی امسر کو ار ا و له 9 فيد ماس 5 س اکت 
8 3 ۳ تک و لیر بت ا ا ال ره و اد داب ع ا س ئ 
ی ۳ تا و ا ا ی ا سک 
E ۳‏ 5 1 
35 ۳۳ میت ما سه 59 رم ا بخن یش نش ۱ 
أ سم 5 اع ا ل ال هتسه ارك الماك زمر اسيم 02 سار ات الس ات 
9 ۲ 5 
۳ ۳ ۳0 2 ی ا یه رد عضر ا ا 52000 
5 5 
2 نز الحم و ا بل اع موه مج مهوت کے تیه 


0 م5 - 
ضوء هذه الفكر ة تعریفه بن » فرض نظام لامحياة فى الو سسة ار مشتتتارل 
5 و r u‏ 
مدلة سیل ده من الز من 0 5 و رح الر اء التادبيى صو را متعدده مكار سه 


ی للسامة )4 ویلیح هذا التعدد السبیل إلى انتقاء الراء الملر ثم لكل سا 


و فد تعلور از اء التادیی دن حیت ها( و دو ره ۳ العام ال 11 
شش قسوته على و ملحو فل © فلو 
۱ النظم 


جزاءات أشي سین اه كان 3 كر 0 ۳۳ 


العا ية القد عة و قا ات الان) 4 ويعال ھا العام ۱ بای 0 على 
صيانة إمكانيات احکوم عليه وکر ادته تدعما لاحیاا 


٠‏ د ومن اة 

37 4 فزن دو دار 5 التأدييى تا فا تعلق د ۱ ا 3 E al:‏ 
۱ - 

النظام 4 بل اا I‏ ات ا هاما 0 سح وا E.‏ 0 2 بالا A2la‏ إل 

ذلك أهمية أساليب التحفظ والاحتیاط | 


NNE AE 


۰ 1 9 > ا 
بأديلية 4 و شدد السا 5 بعلا کی ا a‏ کی la i 3 A‏ 
3 8 
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امسو 
۶۰ 
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سس" 
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۰ 
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۱ 7 
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و : ۱ a‏ ا ارقي الخ 00 
E:‏ يت يميا عد يل د جا الما ۴ک کے درگ ۶< اس م مه 25 4 مد شا 
ت ۳ ا کی 1 U“‏ 5 
۲ 5 “= ۲ عم تج عم ۶ 0 53 7 7 ی 5 
بحي ۰ ز 3 ۳ 1 0 تور E‏ و 
اي 6 لمن م کم له اي Mak:‏ 4 یک مد TY‏ یقت ها دكب NA. ER hi‏ 
ت ا ۳ 0 - ا 8 9 5 
5 12 وم : 
۳ 3 
۹ 
+ ¢ مد آلسادی 1 العا عد بس 2 الحزاءات قله الماد سك 
۳ و الي" 1 5 3 ٤‏ 31 5 
میهد اس او ۶ و سم کک سا العو | ره > ی 0 ڪا الم 
ج 5 َه 3 3 ی 0 5 5 
5 5 
ده 
5 لجح کک 52 ل جد یه عه ل E‏ 3 دام ۰ 
اليا لله العام ماي 35 ¬ 5 ته 
سس کا ل کلسم مد ا 5 اه اه مه هه سء 5 5 
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ماه طا کا ی مد کا یا و 
ی < 35 : ع شاعم وديم 0 


ن 


التأديبية > وسندها فى هذه البادی هو اسلر ص على إقرار الوه ضع ائیقی 

لایجز اء تأدب فن. ا اه اف معاملة يتسخل ذا الوصف مکانه إلى جانبه 

سا ا النظام العقالى » والاجن‌اد 0 لذاث فى توجمه إلى التأهيل 
ل 


و جریده من أية خصيصة قد تعرةل هذا 
تعن ان خضع ار اءات التاديبية بدا 1 الشرعية 4/١‏ 6 ویعی دلا 
وجوب أن شحدد القانرن قائمة از اعات التأديبية ال ی موز إنزأها باحکرم 


عليه الذى ارتکب جر عة تاد رة 4 وهی ذلاتك أن كتدعم على ساطة دیس 
مه جز اء : ر ۵ ی له الا عة 7 ويعال ذلك بار ص على و قایةاحکوم 


ا 


جر اعاث مشر له 2 د دعر و4 3 اغر اض التتفيك العقالى, 
باللسية له , ولا بصادف ق ذا ) الشر ) على از اغا > در 
اصعوبات النى صادفها تطبيقه على ال 1 اناد “ولذلك کان عل إجا ع 

و ود اشارت التاعدة 95 من جمو عة فوأ عل اول الادنی إلى أنه دن داز 
الموضوعات الو ليع ان خددها القانون ۳ اللدضحة )0 وع ومدة الور اعات. 
التادربية ای و ول توقيعها { 6 واذیجت دات المج اشر يعات العقابية 
أل رنه 2 المادة ۰ من قالون الاجر اءات اسمنائة اله ری و الا عدة +۵ 


۱ 
وما چا ھا 3 كف اعد السجون الاجر ر4 و الادة ¥ مر ن قانون‌تنظام السجون 


لاص ری 4 


۱۱ حدد. هذا النعی الجزاءات التادسية على الوجه التالی : (۱) الانذار > ۳( الحرمان, 
م أو يعض الإمتيازات القررة لدرجة السحون أو فته لدة لا تز بد على لاہ ن دوما 4 
ا تاخ قر و ال درجة آعلی من درجنه ف السجن لدة لا تزید على ستة آشهر 
ان کان 0 عله بالحيس أو بالسجن ولمدة لا تزيك على سنا ان كان محكوما عل 
بالاشىغال الثشاقة ؛ (4) تنزيل المسجون الى درجة أقل من درحته فى ق السجن لدة لا تزید على 
فرش 7 أشهر إن ؟ كان محکه وما عليه بالحيس أو بالسجن ولدة لا تزيد ا ) سنه أن كان محكوما 
عل جلك ٠‏ بالاشفال ‏ الشاقة © io}‏ ااا الانة رادى لدة لا تز ند علی عونك أشنو © ۱) وت تست 
0 حكوم عليه بغر فة التأديب االخصوصة التى تعینها اللائحة الداخلیة لمدة “تن تدعا 00 
أشهر + 3 (۷)- جلد السجون لما لا زايد على ٩‏ جلدة » فاذا کان عي ENG‏ أ 
مشرة ية استبدل بالحلد ا بعصا رفيعة بما لا جاوز عشر عصى . 


نل من 5 سیع: 


۱ وت 


وشو كرض ع اوور ناتسد المحكوم عليه اارتبطة 


ره کانسان ومواطن 4/ وأه مو ضع له الغم‌انات هیر الاجر اءات الي 


یتعین إتباعها لتو قبع المزاء » "2 هذه الضمانات له امد ثر ی به إلى حك 
او وه ذا اساسا : فيفبغى إقرار الساواة بين احکوم عام الذین یفتمون 
إلى « مجموعة عقابية واحدة » » فلا عل لتفرقة تستند إلى اعتبارات غير 
متصلة عقتضیات العاملة العقايية کالعيدة الساسزة 0 ارد اال و و وق 
حر صت على إقرار ذلك المادة ١‏ 6م من فانون الاچر | عات اسلزائية اله شر سی . 
ولا جور ويل حکوم عليه سلطة تأدسية عل زملاثه ف الموسسة » وقد عنيت 
بتقرير ذلاث القاعدة ۲۸ من حموعة قواعد اد الأدنى » ویعلل هذا الحظر 
أن احکوم ء أيه ۱ سن ۹۳ بالنغلر 1 لى وضعه استعمال ساطة التأديب على 
الوجه الحادف المطلوب » بالإضافة إلى ما حتمل أن يكدى إليه ذلاث من افساد 
العلاقة فيا بين احکوم عامم() . ولا جوز أن يوقع على جكوم عليه جزاء 
مر تبن 7 أكر من جر اد وا حدة » اد سنافضی :ذلك آدنی ماد 
العدالة » وقد حرصت على تقرير ذلاث القاعدة ۱/۳۰ من جموعة قواعد 


و يتعدن آن تتوافر فى ابیز اء التأدبى شروط تکفل اتساقه‌مع آغر اذى النظام 
العف ی وتدفع احمال ار ضه بعص هده الاخ ون ۰ : فيتعين أيه يكون من 
شأنه الإنقاخ س سره دا ا لابق اصلا لحا س دن امکانا ات اک م 

ں کی و ۰ ۲ ۳ 

أيه 4 اد يكون يذلاك 43 رقلا لیا ھ ala‏ . وعل هلا الح وكين استبعاداطز اعاث. 
الى ' که ل أن وت أم راضاً رة 3 عم 38 : آوعلله نفمسية كاعر ماك دن مواد 
غذائية ا ا و امیس و فق زنزانة مظامة ۲ سره 2 مرو دة ۵ وان ليذ کو 5 
5 شأن ازا ء إهذدا و أمة احکوم عليه و ۳ أ ۳ اده سه 4 ر هذا 
ا صل ا 1 ملاعم لوز اءات اليدنية ا فى س رای نی ۳۹ ا 


في | بعك ا e‏ .0 ولا جور أن بخ 


مذ 


۳9 فہا هذا آل مر.ط 6 و سییر رض 


(۱) وقدنست علی هذا الحکم الادة ۲66 م من قانون الاجراءات الجنائية الفرزسی 


بش9 وب 


از اء التأديى صورة الرمان من نظام علاجی أو مذيبى 4 اد الفر ض أنه 
بساهم فى حقیق الغرض التأهيل الذى دف إليه النظم العلاجية والمذيبية » فلا 
يتصور أن یکون من شأنه عر قلة تطبیقها . ويتعين إحاطة توقیع از اء التأدیی 
بالرعاية الطبية کی يتاح عن طريقها توق الاثار السيئة الى لاتتفق وغرض 
العقوبة السالبة للحرية » و:طبيقاً هذه الفكرة فإن توقيع اعلزاءات الشديدة 
كالجاد ينيغى أن يكون مسبوقا بفحص طی يثرت به احمال احکوم عايه 
لجز اء 5 وجب أن بر اف الطبیب تشه ود دول 1 | ھا ذه ادا غاب احمال 


إفضائه إلى ضرر صحى جسم() . 


ولا جوز أن يكون من شان إنزال جزاء نادیی إرجاء يوم الافراج 
وإطالة ملق العقوية بذاک 4 وتعايل ھا ادا أن از أء الدآدییی لا بعدو عبر 
آن یکون [ج راء هن إجراءات التنفیذ العقالى فینیغی أن يتحصرق نیلاقه » 


فإذا انقضى ال ؤلا ون أن یکون للجز اء عل 0 وبأ لا ضه ضافة إلى ذلا 


ع8 


فن غير السائغ أن يكون للقرار الإدارى الصادر بالج ا-التأدبى ساطة تعديل 
الک القضانی الأذى حدد للعقوبة مدة معينة . وقد حرصت 5 اد 4۷ من 
قانون تنظم السیجو ن على إقرار هذا ا فنصت على انه ر لا حول؛ توقیم أية 
عقوبة تأدسة صدر 3 ر ما بالتطبيق وی هذا القانون دو نإ خا سیل 
المسجون فى الیعاد الم#رر ععتضی ا لح الم در عليه قضائاً » . وهذا ادا 


تقرره النظم العقابية الحديثة كافة » وإن شذ بعضها عليه : فقانون التنفيذ 


)١(‏ وقد حرصت التشربعات العقابية الحديثة على, ونم تنظیم تفصيلى للرعاية 
الطبية التى بتعين أن يقترن بها توقيع الجزاء التأديبى : فالقاعدة ۲۲ من مجموعة قواع-د 
الحد الادنى نصت عاي أنه لإ بحرز توقيع عقوبات الحيس الانفرادی وانقاص الغذاء ما لم 
يفحص الطبيب ااحکوم عليه ویثبت كتابة قدرته على احتمالها » وقررت بعد ذلك امتداد 
هذا الحكي الى جميعالجزاءات التى يخشى أن بكرن من شأنها المساس بالصحة البدنية أو 
العقلية للمحکوم عليه ؛ واضافت الى ذلك أن الطبیب بلتزم بان دزور بوميا المحكوم علبيوم 
الذين تنغد فيهم الجزاءات التأديبية السابقة » وله أن يقترح انهاء تنفيذها أو تعديله بداء 
علق اساب تتصل بالصحة البدنية أو العقلية للمحكوم عليه ٠‏ 

وانظر كذلك الماعدتين ۳ 1ه من مجموعة قواعد السچون الانجليزية ؛ والمادة ۲۲ 
من اللاتحة الداخلية للسجون المصرية ۰ 


س وى — 


العقالى السويدى الصادر فى ۲۱ ديسمير سنة م194 بيز لى الادة ١۷ا‏ 
منه س إطالة مدة العقوبة لأغراض تأديبية عا لاجاوز أربعة عشر يوما . 


201 ب اجراءات توقيع الجزاء التاديبى : 


يعتمك بل راك (حراءات توفیع اسلیز اء الاد على ميك أين : الاعبر اف 


* 4 عي ۰ + ع ۰ نا 
لإدارة او مه العقابية ددو اس اسی E‏ هله الاجر اءات دی مسو أيسأ 


" ی اعمال النظام العتمالى فى المواسسة ؛ وإقرار ضمانات كافية المحكوم عليه 


تفيه العسف الإدارى وتدراً عن الجزاء احال احرافه إلى مالا يتفق مع 
أغ راض ال ظام العا 20 € 


فيتعين أن عدد القانون أو اللائحة العام الاساسية هذه الإجراءات > 
۳7 رصة سوا حبدة ااا ای ختص بتوفيع از اءات 4 وقك نصت على ذلاك 
القاعدة ۲۵۹ من 0 4 الد 0 ؛ وبعى عاك عم الاجرادات 


0 ا 0 3 و 50 غير ماق 5 ذهو مد ان باز مه 
القانون بأخذ رأى أحد معاونيه قبل النطق بالقرار » وعلى سبيل لثال فإن 
المادة Y4‏ 0 دادو 3 الإجر اءات أ اة الف رسی كاز مره رون دأئ مساعدة 


7 أى مسا عل المدير ( ) و رس ار اس و هذا الااختصاص مرد من زاره 
أخرى حين ينص القانون على عدم احتصاصه بتوقیع الجزاءات انللسيمة 


f 


عن التحيز 4 و ود حصر قانون تنظيم اجون المصرى اختصاص مدير السچن 


3 


أو مأمور ه ۴ توقيع جزاءات ار بعق(۲) »و جع 5 الاختصاص لدیر عام اأسعجو ل 


تاو اما تتطلب عدالة صدور الترار ما من 


Jambu-Merlin, p. ۰ 0) 


(۲) هذه العتزاءات عى ٠:‏ ( الانذار ؛ (۲) الحسرمان من ناض الأمتيازات القررة 


لته المسحون + (۳) تخر نقل اسحون الى درحه أعلى لدة لا تزند على ثلاث آشهر ان 
كان محدكوما عليه بالاشعال الشاقة أو لدة له تزيد على شهر أن كان عمحكوما عليه با مسن 


أو ناسين مع الشغل ؛ (؟) الحبس الانفرادى لدة لا تزيد على أسبوع ٠‏ 





س مهس 


ی توقیع ساثر ابیز اعات (الادة 46 )()۰() . وحصرالنظامالعقالى ال جلبز ی 
۱ 


اختصاض مدير ااسجن £ تو فیح جهن امز اعات 5 وجل طيكة 


و حول لوزير الى اة التصدی لاجر 4 التأدبية E‏ 
بالق فا ولانطق رأحد الجز اغات ال ی تدخل فى ييا ااز وار » 
ويضيف إل ذلك أن هذه المرئة وحدها هى الى تص بتوقيع الجزاء البدلى 

)0 القواعد چ $ دن مو عه وُو اعد السجون از (A j‏ ۾« 4 و سس 
الادة ۹٤۲م‏ می قانون الاجراءات املنائية افر اسن علی آن الاترال ال 
مر تي آدیی من مراتب النظام ادر جى أو سععب مز رد خحدوها قاضى تطییق 


2 م 0 ۰ 2 {e ۰ ۰ ۳۹ 5 ٣‏ 
الو رات جز اءان لا جوز ان هی مس 2 هلا القاضى 5 


6 وايتعسن 9 سبو د دده الاجر اعات میداً ) ااشصیل 3 الساطات 0 3 


فأذ جور آن جمم ہے ن بان ساطا ات الضبط والتحقم تی واها | 25 والتتفيك: 
سيط 1 

إذ أن ذلك يقود !! ا پاک و م عام > abî,‏ لهذا الا فإنه 

بتسن أن تقتصر مهمة من يضبط حکیما عليه بأتى سلوكا عالقا للقانوندی 


اعداد تفر بر يذلاك در ی إلى ساواات التحشیق و اضما ۱ 25 | وب . وتهتهی 


5 


3 


العدالة أن تچ أ إجراءات تو قيع أ اء الا إلى مراحل 4 ويكو ناكل 
2 0 

بن ساطة التحقيق وسلطة الحا هة ضماناً لحيدة الاشرة . 

ب أن نجه الاجر اءات ال ۳۹9 1" سبيل الل 7 مکو م س بدا لمم 


0 و بعتدر ار ص على الدفاع فاا لکش امدقيقة وشرط 


سم ل 
ع 


م سس 


)١(‏ و شترط القانون ارتیم مدير عام السجون هذه اللجزاءات ان بكون ذلك بناء عا 
طلب مدير ,السجن: أو مأموره . ويعلل هذا الشرط بأن مدير عام السچون لا 2 
لبعدد عن السجن ب أن بعلم بالواقمة الستوحبة للجزاء > وهذا ۷ حال ع فى یا یرتا س 
هری أ ومن ثم بطل قرار توقيع الجزاء اذا لم يكن مستندا الى. طلب ٠‏ 
(۲) وتعقيذ السلطة ااخختصة بترقیع الجزاء العأدیی حینما نص القانون عل ىاستتعاد ' 
جزاء معين قبل بعض المحكوم ینم » وعلى سبيل الثال فان قانون فليم السجون لا يجيز 


توقيع الجلد أو النقل الى فرقة التأديب املخصوصة أو النقل الى الليمان على النسام ٠‏ . 





ا صادف ار أء حن يوقم E‏ عن الو اقع وال ادون 8 . وقلحر صت‌جموعه 
قو اعد اد ال ل ی عل ٠ 7 alles‏ فنصت عل ا 1 لا جوز توقيع 

جز اء تأدیی الا بعك اعطار الكو ۱ عليه باحر عة المسندة إليهو إتاحة الشرصة 
۲ ۳ ۲ کی یعدم دفاعه 1 وأضافت ای دلای ى أنه ( ( يتعين الاح المحكوم 
عليه أن وعدم دفاعه عن طر بق مدافع کل كان ذلاك ضرورياً و ( 
1 القاعدة ٠١‏ )(') ۰ وحرص على ذلك ارضاً قاذون تنظم السچونالصری 
£ لصبه عل أن دو یع ال توب ب التأديبية يدون ( بعك إعلا نا مسجو نبا لفعل 


اموب إليه وساع أقواله وتيت دفاعه » ( المادة 45 0 


ربتعن أن تدون الإجراءات ف جميع مراحلها . وعلة ذلاك حمل 
اأساطة الیی تتو لا ها عل الدقة و > وإتاحة | الث رصة لاعا دةالنظرق از أء 
التأديبى من جانب الساطة الى أصدرته أو سلطة أعلى ما - سواء منتلقاء 
نفسها أو بناء على طعن احکوم عايه . إن كان التانون يز ذلاث(") .وقد 
نصت المادة 6 من قانون تنظم السیحون ود على آن و ثقيك سيدا ل شا صجمیع 


توقم على المسجو نان ) » ويستجيب هذا النه ن للميداً ا 
الل ال تطلب تدوين الجزاء و ف سین أن هذا ادا 


نطاب دوين جوم 1 كجراعا ت الث استند إلا : 


و پار تنظم إجر اءات توفيع از اء اتأدیی مد بل م آذا كان نسح 
الممحكوم عله بالطعن ف الجزاء الذى وقع عليه آم حظر عايه ذلك : غی 


عن امان الم رار بتوشع از اء قل بشو ره کیتسا 0 بل سك يتضح بعك 
صمدور ۵ ل الوقائع از اسكنك اما شر ص یح ہد ۳ عل الأقل لا سر 8 


اسع ين ات سید ی اب میت لطم بات عم ا ا مه 


(1) نصت الادة ۲6٩‏ م من قانون الاجراعات الچنائية الفرنسی ( الفقرة الرابمة ) على 
انه ن ف جبیم الاحرال اخطان. الکوم علبه بالجریمة الستدة الیه" واناحة السبیل له 
کې ببدى دناعه ۰ 

(۷) اشترط القانون دات الاجراء اذا: کان القرار بالجزاء صادر! من مدیر جام‌السچون؛ 
فنص على أن توقیمه یکون « بعد تخریر محضر يتضمن آقوال السجون وتحقیق دفاص‌سه 


شهادة اشهود » غ الادة € > الفقرة الاخيرة ) . 
Grünhut, p. 274. (۳)‏ 


0 سیم 


تسب 
3 


الصورة الى فسرما ما السلطة الى قضت باطزاء » وی هذه اللوالات. 
تتطلب العدالة إناحة السبيل لإصلاح عيب الترار عن طريق الطعن فيه( 
ولكن يعترض هذا الاعتبار أن المماح للمحكرم عليه بذلك الطعن من شأنه 
إضعاف الساطة التأديبية فى ۳ العتابية . وقد ترددت اللشر يعات بين. 
هلدين الاعتبارين » فجنح النشريع الصری إلى ترجيح الاعتبار الثانى : فامادة 
٤‏ من قانون تنظم السجون تنم كن ۱ یکرت قراو قلا تم او 
مأموره يتوقيع العقوبة مايا و . وشوفیق بين الاعتبارین جائز » وذلك. 
عن طر يق قصر الطعن 7 حالات محدودة وحصره فى 05 قصير ف( . 
ونلاحظ أنه إذا نک ر القانون على احکوم عايه الطءن » فاٍن فى وسمه أن يتجه 
بالشکوی إلى اشتات الا دار رة دات الرئاسة على مصدر اهر ار باحز اءالتأدببى 3 
وهذا احق فى الشکوی عرص | لنم الععانیة عامة ۳ كقالته » وقد تی 
الشکوی ذات الغرض الذی کان من 0 انطعن ره ل 5 


82 هة > ۰ 


چم رد ۳ 4 
¥ س شاف تعمد انجزاء و:لمخه عله : 


أدخل قانون | الاج راءات الخنائية ال راسی نظام ابقافب تنفيك اسر آع. 
التأد, ی ؛ فنصت المادخ E e9)‏ على أ لاساطة لے بالنطق باز أعء التأديى. 


5 لكل 


إشاف الف 5 ا x‏ ار أم أو بعضةه 8 8 مت ا ذلك جواز وز 


م + 3 ۾ ۰ 0 .4 ۰ 7 8 
العاف اثناء الاج 4 وار الارثاف ار 0 ail‏ إذا انقضت ديه س وهی 
لا جاوز فى أية حال ستة أشبر - دون أن يقضى مجزاء آخر اعتير از اء الأول. 


کان 0 يكن 3 وف عبر هذه إالالة ينفلك از اءان معا : و حول الجقاعة ب” 2 


Mittermaier, § 18, S. 117. (1) 
جع م‎ eo e © کرک خط‎ A اک‎ ۱۲:۲ 8 


صر قو 9 
يصدرها مد بر عام السجون دتو اسع حراءات تأد سیة ۰ 
0 اوسن دقان ولو ای ارآ و 


(5) انظر فى الحق فى الشکوی ١‏ هامه 


ی وضع تنظیم محکم للحق فى الط 
س 7 ۱۱) ص ۵5 من هذا اأؤلف ٠‏ 
(5) وقد نص على ايقاف التافيل كذلك قانون التدنيق العقابى لولاية هيسن (85:۱ع4116 


۷ 


الالمانية ( الادة ۱۵۲ ) » انظر فى ذلك : 117۰ .3 ,18 $ ات۱۱ 


۳ 


r FT 
دن کیل ع و اعد ااسجون الإيجامزية 3 ور د در ا واطيئة ای فض ارتذاء.‎ 
باز اء التأديى ساطة الإعفاء منه که أو جزء منه أو .اه راب أخخر اضف هله‎ 


ولا فزاع ی جدوى تطبيق هذه النظم على الجراءات التأديبية » إذ حقق ذات 


الاغراض الى حققها بالنسبة امقوبات العادية » وهی بوجه عام سبيل إلى. 
التفر ید واصلاح الاخطاء الى قد تشوب الجزاء التادیی ۱ 


۸ س الجزاءات الناديسية المدنية : 


يشر اطزاء البدنى فى الو سسات العقابية خلافاً فى الرأى : فهو ستند إلى 


تقاليل قدعة » فقل استعمل ١‏ فى صور محتلفة ى الط م العقابية الل 6 وکان له 


£ 


دو ره ی سحیرتل ال نظام فہا © ود يذهب بعضص الباحثين ی الو یت الحا 0 إلى ان 
اس یف باز اء الیدیی تأثيره E‏ عام ا ماع م على ال زام | ساو له 
المتفق مع النظام العةالى(!) . ولكن أغاب عا ا يعار ضو ذه 
0 بغلية 00 عل عك ۳ فهو خطم 1 امد | شک 0 عليه ان ر ردن 


0 
۱1 


۱ عاك ی اضرب أمام زمللاثه عا يفتيده با سك 9 ل دون أن ينمو لدیه 


۱۳ ور ! أن الاج رام ساوك غار 2 به 4 وهود بالاضافة إلى ذلاك بصب با لق و 


71 
7 


5 


آحلاق ۱ اماملین ۴ السات السا ديه وا امحكوم م عام و حول دون نشوء ‏ 1 


شعور مر صف ساك 0 م 4 وق النهاية إن ار | ءات اليدنية و جوا 
ار اشة 7 لمك عدن 4 ببن ن اكوم علوم و 1۳ كن على دارة و اله و سس ا 


مرن بين اله یقن عسير أ 3 بالا فساد جهو د 1 مذیب و ۳1۷ ۳۵ ل( ا( 4 9 


د سم سم صم ن مس سب سس مص سس ہیی ھی 


(۱) چاء فى الذکرة الايضاحية لقانون تنظيم السجون تعلیلا للابقاء على عقربة الجند 


أنها ضر ور له « لحف النظام ف السجن »؛ وقد احتفئلت نعض ا بعات 1 لحدبثة ر 


هد د 


العقوبة تلو اجهة حجو ادت التمرد أو ال حر بخس على قيامه والاعتداء الشد ید حون مر ظفی 
| سجن کا هو الحال ف انجاترا و کندا 4 من ری دعص دعاة الاصلاح 3 السحون ان عهو نگ 


كل 


الحلد ۱۵1۰ جسن اس ةتعمالها حم من بعذى الحزاءات ا دل عا تسرد کوب الحمسس 


الانهر اديی لد د ي نلك وعقو رک الر نسم ی قاعات التأديب. الطبقتی 2 E‏ والواقع أن 


عونك الك شا لجو تحفق بعضى أغراضص ی وب و دو الزجر والردخ شی أن متسه 
تمیق ا ا 8 1 ترق الحدود و تعصید ل النظام ۳ ۱ لسسحن و هید ۱ لعائمين عليه ۰ 

Grünhut, p. 0۰ 5 

0 قال أ ۶ د آله ل شے أذ 


وبرماس ذ بتصور اصلاح شحخحص. بمجرد رید : أذ الشضرب بقعت 


سا ا س 


التأهيل عن طريق تدعم اعنداد احکو ١‏ عليه بنفسه وتنمه عفيدته رن الا 1 
ساو غر لای به ل على 3 بنظر ال نفدة زار ته إل أ واط 

حفلی باحر ام احتمع الذى یعرف 4 له یکل کر امته ¢ ولاشاث ف آن الیجز اء ءاس 
البدنية ۳ تنطوى عليه من مهاه 0 تزل به و ما تفیر جرد دن أنه ل مسد ميا 
للاقناع وسائر الأساليب الى یستجیب ها البالغون عادة 2 اعتداد اكوم 


عليه بنفسه وتقف بذلاث عقبة فى طريق ت تأیه ) ور بالإضافة إلى ذلات فان إباسحة 


* tk 


اللوراءات البدنية ۶ ی الو سات العقا را 4 0 ودې ی إل اسا افك الع عقا بطايع 


الفسوة والأرهاب وتغر 35 بعة س العاعلين ذا عا و لى الا مسا ء الم ف نطاق 0 سجر 3 
3 3 ف ا ی 

و بناقضص دلائ الطابع انين بت اليم دلبغى 9 0 ره 4 9 کے و طابع علميى e‏ 

ول ان لاز ادات الاعری ۸ ن وة و || 0 م یک ى لو اجه ات رام ا تاد 


على تفاو سا 3 جسم اما 5 ون هله اسلز اءات م شور شراب ۳ ذاته ا 
او اسلیر مان من بجر 3 أصناففب م 6 وإذا سحاو ورت ار 
اھ با القدر الذی بك ی ف ق مو اجهته راء 9 ۳ فإن اطا 0 .قيمع عقو ب 


3 2 
كك ا 
3 


سنا در دن آمجله| ی از اءها اردع على الحو 


إن الو سات اد اد تال 00 از اعات الاد ی 


گرا تسایر "۳ عد ول و | مكاقات 


3 


OE 1 سب تادانی‎ ٩ 


ل له ره ا 3 E‏ ۳ ۰ م کا ۳ 
ارد 2 يتقباو ل 5 0 0 7 و تتعسن أن تسد از اعم 


تدابير, حاص ۵ ة تسکفل عل 


2 


الو لم العقابية العو اه مل ا 3 مج ۳۹ رد یل ۳ ن لدم |" ل AR‏ اد أ dé A A‏ 


.) رصب جو ل له چ9 2 5 راق رد ت یم ش در رسج 0 شعور بالا ضطهادج'‎ e 


والاصل رن اخ هذه التكا 2 پشر ضص ار رز كاسن ركه تأدب 4 


ل کے 
[ هيم ری اا 
3 2 8 


Aiittermaler, § 18, 3, 8, (1) 


س ۷ — 


0 الإقدام على أ ی لاسقة عام با » ولکن بالنظر ال ی 


اجر ۳۹۹ اأتادمية و ادار و اة ۱ عقا 3 إساطة 2 


| و نطاتما نإنه دن اسان ااذ ۱ 0 التحفظ ع إذا قةت ۷ 

تحمل عل الاعتقاد باسمال الإخلال با ESN E LA‏ 
عل کی تقاد با ام 10 E‏ 
٠ ۰ ۳ . 2‏ و گر 

ا ده 6 وءلى هذا 0 إن در و رتس ١‏ 
نطاى ( التشابير ال ۳ ازية ) ) و (ا التدابير الا ره ( هم 

ا لته تدایر الیحه یا ظِ إلى که 4 ھی a)‏ 0 او لات اد رس و 1 2 حارو ا -3 


3 


يالى اا ج جن او اد 


5 حور 
دواته 1 و یدید بل ۵ ا دی 2و رن ی اناك 


سيا 


f 
وار ۵ اد تلم ۲ ژد ا ۳ دما ا ل لاهر نب 8 1 ۳ أ 4 ودر هن‎ 


4“ ۳ 5 1 0 ۰ سے ا ۰۶4 5 سے 2 
و د دا با مر بر دوه 2 چه 2 یل ان ره اورا ا 3 A2‏ 
و لے ا تیب ايع ل في / 0 تس ۱ ۹را 8 د ۴ر ر ا 9 

1 ۰ 4 ` 8 1 عر 8 2 
Aas‏ ف کر 43 دات ار م الأعااط ب ۷ !سر مک 4 وق الال 0 


ور ا وم ار ت ل 3 01 “ل 
سے و ی جر 3 ا 5 بو أ 
الا اف 4 5 وب اا هده || A‏ درم كدوام ايك و a‏ یر مکو 2ھ 

2 2 ٍِ 
0 . ۱ : ۰ 
و تاد لا شدای ۴ 1 تأر ها 0 اسز اعات الاقم 4 e‏ 4 نی ان تو نب 


1 ا 28 00 
و کر كن ی E‏ على ۷ ور فر ۳ ات ای هيأ أنات لاہ ہد كوم ده 6 و إن سا طبيغة 


3 2 ۰ 2 
۱ 2 ا نوم بان زد إن ۳ ۳ ساطة 2 اد رية َس 5 6 ۲ وفك 2 
© مم ت ل 5 


۲ 


)1( تك نجه عل د اذك ادس ام 6 الحكوم ۱ علیزم 6 كالز 3 وار أو العا ملین 2 أ و سس 


ها 2 
اعا لنعه من ادخال آشیاء خطرة على استتباب النظام ن اایْسسة » ون مذا الاتجاه 
وا 1 05 عه ا | ۳ ۳۹ 
J‏ لضاف السعدن ج یی ای شحنصس الما ق حراز لک اشياء ممنوعة 1 خل الستدن 
سواء ا من سمو نين 5 العاملين بأ سجن أو غر هم و 


p. 273. (۲)‏ انا( 


سین الجر زاغ الاد ين 2 آلا لر ۳ ا و تفه حاص 


و 8 ۳ 1 0 7 5 و 5 ۶ 
ٿان | ألحكوم عليه ۷ تعر بقارق ملموسنى دیما 0 وعلی سیل ال هاده سواء عندذه أن 


ل سد 


دکرن وضعك 7590202 الاإنفرادى قلي سیل المدزراع أو العو ٠‏ ولكن التقن 4 ی ا 


مسا و 


و أ ضح من الذاحية التخل 4 دا لحز اء حسابي عن جر له ار تکیت معلا 6 ومن ثم کان اتحاهه سب 
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5 
مك ی 





سب" س 


۳ 


1 


رم 
م كه ع مسب 


ت ع 
اقل ادارة الیسسة العقابية تعصور مكافات لم ترد فيه يرجح أن تكون آجدی 


2 هب۷ 
با لس شحوم عليه ععین ( ( 7 


ER 


۵ 


۱ 0 8 ت صورا ریاد ۵ ع قعل ا و اس را دن 


۳ 00 وت اوا بارات 0 7 مدق التزهة اليومية آر التخفیف مه 


۳ 
از سب 


العمل 1 رقد ۳ 5 المكافاً خذو به 4 شید كو ید عللامة عل الاد يعدن دال كل 
00 0 او ایکا بف 1 3 ص امه فيفر يتو لا ها ¢ بل إن ال فراج 
a ١‏ أ lb:‏ 9 

الم رطی( 4 ۳ و الا تما م سل إلى احری ف النظام || در (E‏ لاد e.g‏ 
کر الکافاة تاره ۳3 من قيود أو ويلا ازايا نظير ساوك حسن . 

7 1 1 > ون الكل .م 1 N‏ ا ۰ 3 مس و 2 ê‏ و 
و جح :۱ او ب وول کات مادیه س لد جلف اللو له كثير | اد جد 


صورة منح ضئياة ؟ و لکا على ار را لبا ذات قیمة تبه 
رر 5 ر 1 د ;4 3 


ری قسوة 00 : ا ومس . العقابية و انمأ عر سر ھا 


ع( 


وللمکا اذآت دورها ال ال ۳ عا هم جميعا » عن ٠‏ فلل 
: اشد خطرا » بل قد يكون احکرم عام م الحطر ون ار تاه انش 
المذيى للمکافات 5 ۱ 0 آکتر هم ۳ ۳ وحبر ه یا رک ول ۳ لا دش رهم من 


الخضوع النظام العقالى و الاجاد ف الحصول على أ کر اسر هی هرا 0 


ك اا جم 
والتخين ع ن أكر قدر من قو وور 


سسس یت متسه مس 


حت يجونل منحها للمحكوم علييم ؛ فأشارت الى ما بلی : )١( ٠‏ التصريح بمزيد من المراسلات 
والز بارات وتلقی ۲ “اعظام يواد ان هیا ب اللسطان راد کید 
اضافیة من التبغ » (۲) التصریح باستقبال زیارات ف غرنة عادية حیث لا فواصل بين 
ااحکرم علیه وز اثر به ؛ (؟) التصريح بالاشترالد نی النشاط الترویحی بالوسسة » (ه) 
التصر بح بشراء کتب بشرط خضوعها ارقابة ادارة المؤسسة قبل تسلی‌یا ا باسته‌مال 
أدوات خاصة كساعة اليد أو قام الحبر » 0 یت للمحکوم عليه الذی نزل بمفرده 
فى زنزانة بان ينظمها وبعدها على النحو الذى بروق له شخصيا ؛ ۸۵ ا للمحكوم عليه 
بان تشتعل لحسابه الخاس ۰ 
Delogu, p. 100. 5‏ 
() وقد ذكرتالقاعدة الخامسة من قواعد السجون 
العقوبة .5611613162 Remission of‏ اوه مدو ی 
Gillin, p. 434.‏ 


الانجايزية « الاعفاء من جزء من 


١‏ 15 5 هذه اأساطة مطاقة ¢ وزغا 


١ 
ا‎ 
2 
دم‎ 
o 
تس‎ 
# 
نش‎ 


ا من اک 


. 5 ۰ 7 55 مو ۳ 3 2 010 8 ۳ 
يتعين ان اول رو ۵ تن ات اسراعة است مألا » و هرم اود ۳ الغالب إجرائية 


۳ ان ضع دیا لر قابة هب محل امه 0 و قل نص تشر یع فرنسی 


۳ 
١ 


3 


أن يكون منح المكافآات وفقاً لذات الإجراءات الى توقع ما احزاعات 
2 د یه ( اأادة كلك من قانون الجر اعات ا ا E‏ 1 


5 اذا کانت (صرص انش ريع المصرى ول حاعت ارا من الاشارة إلى نظام 
تلکابات » فاه اس اقول ھل 0 ااصری | له : فهو يعرف صورا 
28 ۳ ا 1 Tf‏ مم 
3500-6 هن اا ۹ 1۳ با الإفراج أل اشر 1 والءم و از : ۳ والنقل دن در جه إل 
خر ی ؛ ون اسا أن e‏ دن هله 6 ور 1 ایح الو 0 


عع ااهبور الاعری دن هو ا 0 0 رفير ضها 0 
امتا لاا شین عل إدارة المكسسات العقابية » وهی ساطة لا غی عن الاعير اف 
08 


00 3 2 الساطة سل ها بالسیه أدير عام السیحون ۳ الادة ۷۳ دن قانون 


ل 


8 يتاج ضفل النظام من زاح وتطبیق لیر امج المليبية والتاهيلية من ا حرة 


2 


!! نظم‎ ١ 
وحدود ا 00 مس مک مر 00 العامة 2 استعال اأساطة القدیر یة؟)‎ 


() بل ان هذا النص بقرر أن الاقتراح بمنح مكافأة هامة أو ذات طابع استشائی 
.يرجه الى قانى تطبیق العقوبات أو الى وزير العدل عن طريق هذا القاضى . وقد حدد 
الشاوع الصری اجراءات معيثة لصور الکافات التى نص عليها کالافراج الشرطى أو النقل 
من درحة آدارية الى اخرى . 

(؟) دعلی الرغم من خضوع هذه السلطة للقواعد العامة التى بحددها القانونالادارى) 
SE‏ لل الو فکتسیب E‏ عاديا ق.فطنیقهاغلی. العاملة: العقایید 6 وهدا العسدند 
مستید من ثرخی :هذه العاملة وهو التأعيل ووجوب اتجاه -جمیم الاعمال القانونية والادية 


القن خی اده لاه الو هلا هش رها شش علية RÎ‏ تمدو نه ae‏ 


نمی سکس 


انرب اسان اه اهاز TEE‏ شیف واه 


سس لاع ل 


والحظر الغر وض عا ی الادا رة العقابية دن كلم و واز 19۳ ا 8 ۳۱ الو 
المحكوم علية کا EBES‏ الک العضائی 


هر اي 0 ۳ 5 ۰ 
8 للدم شب ده تس ن الاتصال | 5 دق ا ا ا ات 00 78 


ر 


العقابية 5 ودن > عن 9 ى إدارة الوس سة E a‏ ا 1 ا 


نیما باعتيار هي | عنهم د ان 0 نظام و اح ۲ 


: أهمية المدة فى التدابر السالبة الحرية‎ ١ 


المدة عنصر ( e‏ ل لكان سا لب لا ا رد ره 6 ا نهدو 3 تخیر ماق متا 00 ۱ 
2 وتطبق : e‏ اا ام | نظم ا اماك 4 العقاء 4 4 A‏ ضها 5 و بالا ضا 2 لى الارتباط 


بن اة و جو شر فکر ۵ ة ساب اسر دة 0 1۳ ل ماه ده ورین شامحن 5 مس أله ليأ 


۳ 8 هم ۰ ۰ 
ميناه أن المدة شلد صساعة التدبير > إِذ بقذر ما تطول مدنه نز داد حسامته » 


و يتصل 5 الور باع ا ات العدالة والر 2 اع العام الى لضب 2 ان لد ملد 


۹۹ © مره مد ل 4 مد 
ادر 2 ع تاناس م 2 ۳ درك ادر A‏ و دسو امك تم 


۹ 


مياشر : 3 کیہ ی المتاعى الى شحعکق ره 2 و العام اما الع ورا( نا ی لأمدة 
فهو دور 0 1 و الأذهان وظيفة الا لبر السا الب للحر بة ق 0 4 


ك 


ويقتضى أن نكرن ی ية لآدائه هذه ا طول إلى ما يجاوز المدى 
المتطاب لتحقيقها(!) . ويعنى هذا الدور أن جدوى النظم العقابية ی عم 
مر من بتحدید مدة التدبير حدیداً ساما مرتكناً إلى أسس علمية وفنية صائية 
وتدعو هذه الاعتبارات إلى النساول عن مدى ملاعمة التدابير ذات المدة القصرة 
باعتبار ها لا تكون فى الغالب كافية لإنتاج النظم العقابية 5 ثارها هلت 
وتشر كذلاف التساوئل عن مدی ملاعمة التدابير المؤبدة باعتبارها قد تمتك ال 
ما جاوز المدى الطاب للتأهيل 


ا 1 
1 


1 3 ا یر 4 ا EEE‏ سل دادر الس اة العم كه 


1 ۸ 2 3 9 3 1 5-5 تس 3 1 2 2 
اىر شا ف ان ايك مده العقوبة حز ء E‏ العمل القضاى 6 والاصبل 


Ailltermaier, § 20, S. 122. ۱) 





e 2‏ بت e‏ 1 ۱۰ ۱ | أ 
ى الحا را ااتضای أن يكون مد 4 وان ڪر إدشال ||: تعديل عله اعیداء 


5 


0 نع ره e‏ ی ۲ 3 
عل الو ۵ ة التنفيدية لا اما ا یل مام اليد 7 الا سر از ی السالب لحر رة 


م 


3 1 
اد 000 5 j‏ أن دفو ره قضاء 1 نطق با ار 6 ابيط | ره باه هو زواك اسو ر ة 
لله 55-7 3 eu 5-06 E‏ 
"لاجر امیق( ( 4 هي ما و از ا ۹4 دراه ۹ لاەر 8 و ھی 


دل 3 iE‏ ول رار قضائه أساطة الت العشانی . 


۲ 


ص ۳ 7 ۳ 1 ۳ ی سم 
و له درل ۵ الواعد اميد قل دا تس ۱ التعلنا و الا فسکا 


0 میا ۳ له ا ا / 

عبر ۹۰ 1 355 هرا الا صا 9 قل ر ذل دز ردة ت لاطا 4 مل الأعاماة ال 
5 و هو 5 8 = 1 5 5 ع 5 

بإطالة 00 ۷ لتدول الافراج عبر النهاي إل إفراج ماش ادا ما تن 


آن اعتيارات لاه هيل تقتضى ذلاك . ومن ناحية ثانية » إن القول رازھ اء 
التدبير الاحترازى م بعك فوا أساطة اليك 6 1 قد عه به ای قضاء 
ا وی النهاية فإن نظرية ( التدبير المختاط » قد أفسيدت احال لتحديك 


` 8ہ ر 5 a‏ الیل : + رغص اه کر ادار ی‌لاجق‌بتقید ۳۹ و وه العمل القضأف 


۰ 


عن دلو د 


5 ب الاعشار أت التى تحكم تحديد مدد الندابر السالية الحرية : 


3 


عن البیان أن یات مدة العقوية یہی أن تراعى فيه أغر امن العقوية 


معا 6 فیحدد الما اضى المدة عل 0 a‏ من شأنه نحقيق العدالة والردع العام 
والردع الخاص معاً ؛ ومن واجب القاضی أن يضع انلعطورة ی كذلاك 
ف اعتباره » فهی دون ا عناصر | ار دع ادا اص »© فیچ فى أن لد 
0 تسح الال للنشاط اس“ عدف اسئصال هذه الحطورة 3 ولكن 3 جوز 
أن تكون اا ورة هى الاعتبار الوحید ف ن هذه المدة » ومن 0 ١‏ يكن 


ال داد مناج ازا در ل التیحل رل الفضائم ع امدق 


اما مدق التدبير الإحرازى فت ها نظرية احطورة الا جر امه وحدها 6 


(۱) انظر رقم ٠١5‏ ص ۱۱ من هذا املف . 


cen‏ ۷8 كت 


5-5 


و دلا هو التفسير لعدم يها . فان كان التدبير تاطا » فإن اجماع أغر اض 
العقوبة والتدبير الاحه ازى فيه على نحو تتعادل به أهمينها قد أفضى إلى فكرة 
( عدم التحديك الى ) . ويتضح بذلا شاد الاعتقاد بوجود ( عقويات غير 
محل دة المدة ) لطحؤاة اانطق 5 : فبالإإضافة إل أن التحديد القضائى ده العقوبة 
حين النطق ما عنصر ف E‏ يفسره أن هذا التحديد يعتمد على اعتبارات 
تتمی اف ل الماض فرسع الوا 2ی # 6 اذه لا سم سما سك الحنائية هذه 


5 س تاي الافکار العقابية الحديثة على مدد التدابير السالية الحرية: 


م هده (Xa‏ ار على 3 در 22 و ایح لاع ارات || ال ص 6 وقد 
۳ بت شده إل € ر ال تفیل نم رالد و فرح بر النهائى 6 و لکنه 4 ها بالإضافة 
,داش ول آثارت || شاف حو ل اعم اله تلاس ذات‌الدة | ا 6 بل والعداییر 


3 4 


ات المدة الطوياة والمويدة 


اما (١‏ تدا بار دات القصيرة ففعصات عیو ما( ۵ وقيل باستیعادها عن 
کو وضع حل آدیی لا جوز آن تبزل مدق تدبير دونه » فان كان لامفر من 
0 بتدبير قصير الدة استيجابة لاعتيارات العدالة والردع | لعام فمن الأجدر 
۵ حل ا بدائل لا تشوما عيوب التدابير قصيرة المدة » بل قد تكون 
جدی ی التأهيل منها ؛ أو أن حضع تفه و اعد خاصة » ومن أ 
هذه البدائل ونظم التنفيذ اناصة « الاختبار . ااه وإيقاف التتفيذ 


هس 


3 
۸ 
ا 


او 017 


و ذد اثارت هله الأفكار الشای حول ملاع م2 العقويات ذات المدة الطوياة 3 


+ لص لس لاس م تس للم ر و 


J.A. Roux: Les courtes peines de prison, leurs remêdes 01 
techniques et la mise خ‎ Jépreuve surveillée, Revue internationale de 
droit pénal, 1948, pp. 269 et و ,۲و‎ P. van Drooghanbroeck : Les 
courtes peines de prison, Rev. de droit pénal et de criminolog!e, 1951... 
Ppp. 427 et suiv. ; Germain, Pp. 138. 


مس چا رو مر 


ومیل بإفراطها ف المسوة لر ضها نظام < ماه غير طبیعی خلال و قت طويل * 


مخشى معه أن تکون ها آثار مدمرة على زمکننا ت احکوم عليه فتعرقل تبعاً 

8 ع 5 5 3 ۰ 0 5 

الاک اهاه 3 وقيل کا لاک رال دن 1 يتحفىقى اهياه 2 خلال درل ۵ معقواة ۱ 
e‏ £ ه اث 8 ۳ 7006 ۰ 

يكون بعد ذلاث ام تأهراه : ومن م انق يكون لامدة الزائلة عل ذالة ست : 


و قد سود البع هه المدة بعشر سنوات 3 ورثيوا عل 


مرك ۵ ی ۳ 0 ٠‏ و هیده ۳ اء 4 مکو 3 4 اد تهوم ل 9 


0 > و فد 00 06 هر در ن ال عا 


5 8 ۰ 5 سم 5 3 50 3 0 5 
وقي عل اساس ل ھا د الانچکار دوجو سب استيعاد العقويات المؤيدة ۳ 
1 3 ت & 5 ۶ 0 
واحتجوا لذلك پاما تدعو إلى اليأس : فإذ لاد الحكوم عليه أملا ف العردة 
L2‏ 0 
15 0 ]0 1 1 اه * 1 مہ 
ال اعتمم ¢ 00 يعمل ) إرادة ا 1 6 لا زد و ۵ تلع 0 چو ده 


5 0 ۲ 0 رخ رن‎ E 
باعتبار اث عقويته الى بدة بحب کل عقوبته آخر ی . وهله الانتقادات عمل‎ 
طابع البالغة : فالعقربات المؤبدة تسمهيدف استتصال المحكوم عليه استجابة‎ 


لا عتبارات ادا والردع العام م الى تدعو ۲ ۰ ۶ > 


5 اک نه دس ل 1 سر مد 


۳ ۳ ۱ 9 5 لي 5 
سا را۵ ارام 3 وھ ار 5 الوفشت ۱ اضر على الأقل 55 لضام هم 


سے 


" 


ا 
اء من و بات 1 لر زص ا بالنظر ۳ آن الاصرل اأعامية تكاد د تساعك. 


۳ 


ا 9 ع ۰ 0 5 ۰ ۰ 5 ED‏ 
الا مل و ف تأهيل بع طو اف دن اعکو 1 علوم ۱ وبالإضافة إلى ذلاث فإن. 
5 2 

32 ۰ ع 

el ۰ 5 ۰ ۰ 2 ۳ ۰ + 8 5‏ 1 
0 العقوبة هو قول نظارى حت © اد أن نظام الإفراج الشرعلی شیل. 
0 3-7 3 .€ 3 

العقوبات الیدة زنل حلي الت میدق 2 93 
اور و ال س وبات دو فتك ق و اقم الامر 4 شبعی يلات على 4 دل 
للك .122 iucrmaicr, § 20, 8S.‏ 


(0) “الل ی ملي ی ته 5 ده ده 3 
اد -_- ی التسعيلل ارم الاحكام العامة فى قانون ۱۲ 


و دی ام ابید 
r 15 ١‏ ۳۲ و و 


مت ۷۷ وت 


ی العو ده إلى اجتمع وحفظط تھا لذلاث إرادة التأهيل ۰ وف الم بأية فان 


اكوم علية زعتو ره مو رة لا نفك اہ واغز الى تصر فه گن السلو 3 ااسی ء : 


فافیز اعات التآدیپیقو الامل ی الخصو ل على الکافات وال فراج الشر طی‌اعتبار ات 
نر هن الاوك غر القوم ۱ و حلا صة دلاث و جوت إشاء السياسة العقابية 


5 م 5 3 I»‏ 
۱ عاصر 5 عل العو بات او یدة كوسياة لمكاذ 


ا 


هو 


س صو ر AAR.‏ من الإجر اع 


5 - الفواعك النشر بعية فى مدد التدابي السالية للحرية : 


5 


سیا درد هله التدابير مبوال مام ادحل ١‏ 5 شار ع . .و ر هلا 


اتدشل على وضع اللتدود الدنيا والقصوى هذه التدابير » بل جاوز ذلا 


1 
۰ 


2 


1 رماي ارو اعد. ألى er‏ مل و ا را السام هرد |! تددر و ر 2 داخل هرا ه ادود 


1 
0 
س ومد 


ا 3 یه ا اسر 1 2 | ۲ 5 دك ف 5 
و الم | عل 1 د ان یه المي من کرام الخلون ۰ و يلسم التنظم اللي ديم 
١١‏ 


هر اال را 6 ۳ فصي ل 3 قار تم اام الشار ع 1 E‏ اا“ 5 عن 
لها بالطايع اللا 


ات 
۳۹ و ہے ار جیح بیما 5 بالإضافة إلى ا رصا ا الوئشق بار بات الفر درة 


در ۳ 0 ور لد بير العقابية 6 اتام اا 


201 


ا يكتهصى لكام قواعدها کی لا ۳ ن عة محال لاستیداد فشائی 


۳ 


3 مقدمة الشا کل الى خرص الشارع حسمها شدید نموم 


۳ و اجب الاتباع : 2 حساب فلگ سلب ادر ره إذا تعلدت الاه وم المعروؤة 
۳ الدو له » وقد نص اليم ارع ا مصرى عا فى اتبلع اتقو م الميلادى ق هذا الصدد 
( المادة ۰ من فانون الإجراءات اسنا ية )() . و خرص الشارع على 

وضع قراعد نحدد كيفية حساب ا حسما لامشا كل الحسابية ال 


ال 


1 تور 
۱ ۱ ۲ ۱ ۱ عع 
ق هذا الشان 6 وفك و 


E TS E 


مر در 


ر المصرى بعهص هیده ارو اعد : فنص عل 


& 
7 
E‏ م ١‏ على ۳1 ۳ ا را و کرد ان را تھ 


0 0 را 5 ار هت ریز ۰ ۰ 
م ر ۳ تحل رل معدى كلعة 0 تسیر ( ذا وردت 3 اکم ألناط 


لحر ب المادة ۳/۳۶ من تادون افو الا نتحلیز ی 





س راچ س 


f 5‏ ى ی 
إن تنفيذها e!‏ ف ايوم لكان ل ل 85 اوه 8 عاية ٤‏ الو قت ۱ دی لمر 


للافراج عن السجو تن (المادة EA!‏ 0 ن قانو 5 الاجر اءات الجنائية ) .ل سکس 
الیو م الذى بدا في4 ن dla‏ الحقوبة و ره ۳ کن اكوم عل ٤‏ أله 2 
العا ارم اما لو العف و2 0 الما اد + ۶ دن قانو 5 الاح در | قات 1 عدن ثيه ). و 


0 


القانون الوقت الذی 0 


1۰ 
3 


- ۳ عع ٩‏ 
ات دي 8 عه ر ۱ حور الیوم اغا م اد ق | عو. 
34 ۰ 


34 


يەر د 
ادر ل 3 ۰ و کر ی .ا عام ارد إذا ۳ 
العشو ره را و ات اسحاست ملس دن 15 3 شین احکو 2 عاية للها ۳ ریخ ال ابل 7 


4ه تن إل 3 الأخير م وة اد 8 Al‏ م وإذا سرت بالشهور ابیت دما ل 


9 1 


5 . : 7 ه N! lj‏ ۰ ۱ 
تأر بخ م اكوم علية تاريخ القابل ده الشهر الاخير 7 اعتیار لكام 
۲ سے 3 * مه 5 3 2 5 ۳ ۰ ی 

ايام شمر ٤‏ وإذا قاسر دب رالا را ست ملا را ضاءة ایام بعر مر 
2 5 
گن علد ایام ا }€ 
و جر ص الشار ع على ديك سفظة ابتداء مدع سلب ار ية > وگل اتواعه 


سم 


الذشريعية ف شرا 5 اعا ل ص انا س ج هر دا ا کت عا الفردرة؛ اد ار عل السلطات» 


.4 - 0 7 
العامة سا ار ر ل هل ۵ || 1 الحطة 5 وتتطاب التشر بعات عاد 2 مسق و ص .يم 


۳ 


قضاى ناطق را تس پیز السالب لاحر رة إعمالا لل اشرر ( عله 
عو بے أء وار إلا ألما كناداً إلى سیک و 


3 


ضاق ) باعشبار آن التدخحل الا كد 
a 4 4 ۰‏ 

ار كر فيه مینست مسق 5 واسيةاذا ی( س ھر ص مال 1 ی ليوا 35 ار یات اله مردیه( )؛ 
8 5 چ رم 3 ف ا | س ۰ Rd‏ 

بل إن الشارع ل یکتھی ھک وا i‏ 5 اي دان متدرا أل رحد 


f 4 e ۰‏ 4 
بأ اة ا اححما 3 قور ا لتعديل أو 5 ال ۳ ا 8 3 ۳۵ 8 ال E‏ 2 ۳7 مرلسه 
4 


| 
و 
1 


3 


7 امه e‏ 
3 اسك ام او ی و 


إل رت ن اا 3 


3 
۳ 
۹ 
2 
5 
ا 
E‏ 
۳ 
0 
م 
ها 
وا 
ها 


ود و لمي عام نج بخا ناطرس و سه" سیم صصص حص ی یتسد اس ما سسا 


)1 الد کنو ر السعید هه ای السعید ص E‏ ۰ 


(۲) وقد تبنی الشارع الصری هذا الميدأ فى قوله : «۷۰ يجوز توقيع العقربات القردة 
بالقانون لابة جريمة الا بمقتخی حکم صادر من محکمة مختصة بذلك » ( الادة 60٩‏ من 
قانون الاجراءات الحنائية ) 

(۲) نصت الادة ۷۰۸ من قانون الاجراءات الحدائية انفرنسی علي أن ( بکون تنفیة 


الحکم 
التاده 


اد بناء على طلب التيابة العامة اذا صار نيائيا » 4 ونصت المادة دإلم من هذ' 


ون ( فى قسمه الخامس ) على أن « التنفيف غير جائز ما لم تنقضى الواعيد الحددة 57 


بالمعارضة أو الاسدثناف أو النقف. » ۰ ونست الادة 45٠‏ من قائون الإجراءات الجنائية 
المبرى على أنه « لا تنفد الاحکام الصادرة من المجاكي الحنائية الا متی سارت نيائية > مال 
يكن فى القانون نص على لاف ذلك » . 


ع 


الشارع ف الک أن يكوت غير قابل للطعن بالارق العادية » ويعنى ذلك أف 
۳ را4 لاطعن بالطر ق ع عبر 5 4 لاحول دو 5 ص ۹ ہی لیر نا رفيلك 8 ا 
| 3 4 و عا ده اتشر 1 ھی تفاو ا لحو ذل ق امال التعد با ل آو الا ا 


نس ااطا تفس 3 5 تی اس ع المصرى 58 الاصل 9 فاه" ور سای اسر رة 
بناء عل حك يقبل الطعن بالعار ضة أو الاستئناف » ولكن قابليته للطعن بالنقض 


3 


۱ ۰ ا 2 ۱ 8 آ۰‎ EE 
ا ۹ ود ف دوو ل ا‎ E i 


+ 


۳ 
املاع 5 وهذا 2 غير مطلق ۳3 از ازشا رع ف 9 حالتین 


پم ۵ 
محددنین تنمیل أحكام قاباة الطعن بالمعار ضة ( المادة 548 4 من‌قانون الإجراعات 
#۳ 5-7 : 
اسدزازية )(۲) 4 واجاز 2 7 بلاس اشک قارا اعلعن را ساف 
ار 3 5 5 ج 
(المادة 5 دل أله ۳ الإجراءات انائة) 5 4 کک 9 3 ٠‏ هنا ال 
لان 3 3 
۳ 2 4 او 5 7 $+ E ٠‏ 5 7 
ان ميك العفو ده ما نهر الظرو و 0 اغر امه او 4 لح م ن اش 3 هل | يجاوز 
5 ۳ ع : nt‏ مر 1 
القدر الذی 3 5 الشارع 1 تهر و4 7 2 اعدو یه لاسر ره 3 و قله 
جعل الشارع الأرجاء و كن وجو م سا در برقأب جنول لاح عل 
2 کر 3 ره سحي اتا + 0 ادق E) AY‏ ن فالون الاجر | وات اأعدئائية 4 8 
3 1 اا 3 
1) وقد نحت الادة >٠3‏ من قانون الاحراءات الحنائية على أنه « لا بترتب على 


E o‏ اتید اه اقا كان (شک شیادر جا اقكام روصت لاد 
SEA‏ دن اا العانون علی أنه « لإا بتر تب علی طالب اعادة النتلر انقاف نفيك الحكم آلا ازا 
كان صادرا بالاعدام » 

)1( تفش ضر دی هان اایجاا شین صت ون الحی م الغيابى بالیس مدة شور فأكثر ضطا.. 


أذامك سین ق دصر 4 وتقتر حجن تاتهما حسد ون ۹۹ 


0 
1 
03 
2 
1 
7 
7 
1 
0 


نی 1 دل لجکم الفیایی بیذه العقوبة 


e :‏ ا ا 5 59 5 


5 3 


م e ۰ TS “It! r.‏ و 
الى تشر در الخال Ê‏ ا سا ون الحکم با لمحيس ى سر شك او على متعم عاند ¦ و سوم 
1 


0 و و ا و و ا emg‏ 1 37 
جسن الك مجان لام نابت قش هدس + زتنترخسص الحالة دا ا صدونر هذا الحکم مع تعد در 


مارد Mt‏ 5 3 5 ۰ و < 5 
تفالك ما اله درد ميا اتوم و دول (ES‏ یا بانه اذا لع تایه التحكي 0 دعر من نید ده 
عند انقضاء مواعید الاستئناف وانه اذا استانفه بحشر فى الجلسة ولا بثر من تنفيذ السك 
اا 5 4 0 3 3 2 ١ 5 07 i“‏ 3 

1 س مان ر زلشتزر تن الحالك اجه سل و ۳ ذا ١‏ لحکم صا متهم مہو دن احتيا طيا + 


e ۰ ۳۹۹ OT 1‏ کم و a‏ ا 
ی هذه ااےالات الثلات لدر ف الما دون حالات أ حر ی متفر قه ذات نطاق 1 قل 
کے جو قير 5 1 5 ۱ اک على ۱ و 2 ھن ایند #علعن ناا * 


1 و سحز زر كدياب العامك أن دو خسم الکو م عليه 2 درد ااعحال ااعدة [امراضی 


اه 7 ری جرا ی ااال ات ۹ 3 ات عشبا 5 ذا الحل هن مدة العقوبة المدكوم 5 





تست 


3 وجواز یرصم دا لات ثلاث 4 دالة ا ۾ لماه ل ف الشهر الما دش من حملها (J)‏ 
ز المادة {A8‏ أ ن‌قانون الإجر ۱ ءات اانا شیف و حال اباص اب 9 رض ٠‏ مراد بات 


Grau ۳1‏ ارك حبار ره 8 را حطر 0 المادة EA“‏ هر 34 ۱ 1۳ 5 الا إجراءات العجناثية 1 


5 ۳۹ ۳ ۱ 


وحالة 3 8 و الکو معام بها هی 1 ذا UI‏ رکف 3 صغير | ۲ 00 


۱ = 


ê 7‏ £ ۳ ۳۹ ۰ مه 
سروك ن کر ۵ یج ز زج بل ا ع) ,سے ھا ی وت ۳ ۳ 0 المادة 


۸۸ من قانون الإجراءات الجنائية ) . 


من اق العفو امكو 1 ما 4 و 2 1 هره 3 E‏ إل 


القردية کات أذ 3ه 0 ۳ .3 ة ساب ار 4 رة الہ عن ا الى 4 
58 5 1 
ITT‏ عمل امک م عايه سلب الله ری لان اليه وی 7 
به 1 1 ا 


ر در امه درل ۵ لداب السا رة لا 4 .4 اأ لج العفاسة ل ته ع ۱ 
ب » ا اف 


و حو ل E‏ ررك ا 
AF‏ + وه مب EE: 0 ٠‏ ۰ ۰ ۰ سم 5 3 
و( شور كيفية انقضا ا 4 اما اسای م اش کل 0 نود ھا وم هید 
1 رد مہ سے ۰ 1 
١‏ اادد , ۵ م طبض ۱ اس 5 هه همه هرا ها 3 
91 ل "ات ل). ب و E:‏ 
3 نکن التأحیل حتى تضمع الحکوم ودعحی شهار أن على الو خسع 
(:) شسترط القانون لجواز التأجيل ان کون الحکم بالحیس لدة لا تزید على سسنه 


وأو عن حرام مختلفة » وألا کون الزوجان مسجونين من قبل “ وآن یکین لهما محل اقامة 


مه 
۹ 3 
معروثا ل مصم ۰ 


(؟) انظر فى تفصيل الوضوع : الدكتور حسن صادق المرصفاوى 4 الحيس الاحتياضى 
وف حر الاوه ن الحو از بوا هن كبا وما" ها 

(5) وبالاضافة الى ذلك فان هذه التدابير لابقصد بیا الایلام حتى يقال بالتعادل بين 
- ماب الا رازه 1 E‏ 


وایلام الحیس الاحتیاطی »© انظر رقم ۱۲۵ صن ۱۱ من هذا الولف . 


بت ۶۸۱ 


f‏ * ۱ ۱ لد وا 


أنقضاء مدد التداسر السالية للحر به 


۷ اب تمهيك : 


L2 


أن تنقضى إذا انى الأجل المحدد لها فى الک 


۳ صل ی العو رة 
دەر تن 
2 عى هذا الانقضاء الا 7 البانی عن اك ف عليه ؛ أما التدأء ال" صرازية 


ألا 

3 
Pb ٠:‏ 5 4 ۱ 
اة فالفرض أذ 0 لما ملد ده تشضی بباوغها 3 وان القضاوها 


۳ ۳ 5 5 ی بر ۰ 5 -0ظ5 1 او 
ی یز وال 1 لخطور 5 الاجر أهية الا سای كان ان الى منه لاشر فق 


3 


عه 1 ليه 
واه الك 
ماه الاح 


3 


۸ س الأفراج النهائي والافراج غم النهانى : 


!لاع 2 الافراج ال حول اليا 4 و هو بکون کل 2 ااا ا 
E, r‏ ۰ ۰ 5 ۴ ر | i‏ 
ا دتري 3 8 اھر م ل الافر! السا لرن شم ی 9 الرمجوع فيه 5 


5 
4 3 


ا اء (اعیاة u:‏ ارج عية و الساطات الوامه علا التدر الذى تعر ضدة 


اللاحقة على التنفيذ العقانى . 


ار ان کون عبر مائ و ین 0 ذلات أل و طمهه الافر اج ص 


ی العهيد لاف را الما 6 ب 8 رر لدع أ لذلك أن 53 اف واج ل 


بای هر 
حيو 


یر ۱ ع م : ۱ کات تا عنه 
0 مدر ثرا کار أ يغاب ألا يكون من شاه : هیل لفر ج 


i‏ م 
Olam‏ 


2 + بر 5 3 "۳ 5 1 5 5 
-- در لس على ذلا ان سورع ضور الإفراج کار 


1 
. 
0 


ِ 1 ۳ 0 ص کش و ( 506 


1 لت دة اه 


8 ب علة الافراج غير النهائى : 


121 


ل اعتبار وجه الأذهان إلى جواز الإفراج عن احکوم عليه 
(م "١‏ العقاب ) 


ل 


AY سس‎ 


هه 


انقضاء كل ملع عقو يته هو التتخفيف من از دحام السجون ¢ 9 قل کا 
هذا الاعتبار أهية فى وقت كانت فيه السجون قليلة وسعپا عدوهة وش 
نكن الدولة على 

E SNS‏ ا ١‏ بعك لية مم شم مبر ر كر ی ا 


أستعداد لإنشاء اميك فم 4 فقيل , يألا وفراج س ER Û‏ 


محاهم من 1 ال درم على |= رد ۳ 3 ی وقد 3 ررت بعل ذلا فكر ةق 
ثانية لتبرير هذا الإفراج » هی مكافأة احکوم عليه على مسإلك حسند 
ی ن أمضى شط ارآ کی رآ من ن مدة عمو بته 3 ا ال او كاسن هو جدیر کان قاقد 
e‏ 5 اعل دور ی 3 ای٠‏ وخر صورة كلم ال> انا هی ور ۵ سار گنه 


له قبل ان تنقضى 3 ۵a‏ عادو ره 7 وطذا الإفراج ما ويه من س 


التنفيد العقالى : فاضحکرم عليه الذی پلیزم السلوك الحسن قد استفاد عل 


الو حدم الله تشه صا بح اهتمم م 0 ن نظم الاما العقابية 3 و کی 2۳ 


1 5 آغر ۱ ص الف الا ای قل انا با أنسية له 3 فليس AS‏ ۳ 0 ی 
۳ ۰ 5 7 4 2 9 0 3 7 
۳ أ3 | إيه مر ار شمه 5 وفك ۱ را قا النهذا 8 الید کی سوه ار )2 ل ب کے 


گر اج غير اليا ع 1 فهذا النظام دوم عل در 
3 ل ۳ ۱ نت یدب 

3 00 526 o A ۲ 5 5 . مر‎ > ١ 5 

لمجم دا مہا اا 8 2 ر e‏ ھلم الانظمة و المت هی شك 8اا ميك م 


E ا‎ 


9 فل و 3 ۱ دار شلا اطا 0 5 عشبار الافر اج عبر الا ف احدی ھل لع 0 ۳ ا 


۱ 5 90 ۹ ۳ يب 3 5 1 8 1 ُ م 
گی و ست التحل. ب ا جاه ه الأخيرة ى لديو ا اج الا ۷ 


. 0 و بر 1 57 ۰ 38 © ی ٠‏ ۰ 
7 ار ی مج 7 تسائك ق الو فت اسار نظم 7 


تفر اج ر 


من سم ۳ 5 
فى 1 زط ور ع علية 5 واو ا فر ة و أن ,3 أل و سط ان اہی 4ا ۳ 
۰ ۳ ۱ 7 0 وب 1 3 
و اعتم 5 3 2 هله ٠‏ ۵ ناماز نذا 9 لامج أعية لا مر ص سا ۱ 0 4 9 لكيه 
: م 0 8 وم 5 0 
۳۹ ۳۹ 02 8 اه 3 ۳۳ 0 9 یه ۳ 7 4 و تسیل ف كل لاك 0 أ ا 8 ق و سر 2 3 


ا 
ادج كوم عا ميك به باستقللال عن 1 السلط! اس الما 58 5 5 056 


3 یتمتع ف 
۱ 5 


0 1 8 5 0 1 ۰ 51 e 
مك الم را ۵۹ تمت جلمه سس ر رقا ر4 عون س ان سلا ف | اب 3 حا‎ 


تح ا 4 سس 


+ ûspects de action pénitentiaire, Pp. ۰ 0 


( انار وق ۱6٩‏ س ۱۷۲ من هذا الولف . 


تس 


Af ~~‏ — 
المطابق للقانون . ووفقاً هذه الفكرة بكو ن الإفراج غير الہائى مقترضاً 
تطبيق صورة خاصة من ال املة العمقاء ی ¢ هم ی عل و جه التحديك الأعاداة 
الى محتاج إلمها احکوم عليه بعد أن ثبتت استفادته من المعاملة الى تطبى فى 
داخل الو سره 4 العقابية و بعل : ف حاحة ہا 6 واعا أصيح ف عدأ اسح ة إلى مهأ 
من نوع آخر 5-6 لد شارا 50 
۰ ۷ س أنلمة الافراج غير النهاتی 
آم هذه الأنظمة اثنان ٠‏ رت الشرطى واا بارول . وعلى. الرغم من 
النشابه E‏ إلى اسل ال يق ء شمه و5 و صب البارول , ۳ اأص 1 


الإفراج اا مر على 1 ا 0 دن حيث یش النظر ره ا ساو ب التطبیق 


وال جا اہ هذين النظامين EE‏ نظام ثالث بعس عه بالاختصار التلقازى 52 2 


العقوية . وإذا كان الافرا ااشر طى و البارول بتطليان دراسة تفصیلیة فان 
نظام الانعتصار التاقائى که الإأشارة العاجلة ص يك اسر اسة الاجا دمن 


¥1{ هك الاختصان التلفاني : 


قوام هذا النظام ملاحظة أن للإفراج الشرما 


ی و الا مار و 3 سر و طييا 
وا 1 تا ۳ و دی د كما 11 اس بعاد سس وم عام ن الا سادق 


فم 4 ونعى هذا الاستيعاد آن دی بعضص الكو 3 عا ٤ (e‏ ا ۵ اأعننا 


|" ۳ .4 ۳ 5-5 1 ۰ وم 58 3 هوا 5 
طيلة ملق 0 8 4 ادا م ات انتقلوا 3 دن ساب ی 


الكاملة . 3 فك نینط 0 33 | النظام ان دنا ألا ةله | E‏ 2 لهس J‏ 
اه بثعر ض اد هو 1 عليه من جر أنه أب دة > وهو و الغالب غير 


مع اة ق اتال ملك آن 3 خلال وت طو بل 5 اسر : 8 واعتاد 
اضوع لنظم عفر و که > ومن ا دلا آن دی ده 0 تتکی 1۹ ی 


et Pinatel, I, no. 858, ۰ 660 : Trois aspects, ۰ 73: 0)‏ مرن 


Germain, p. 106 ; Stefani ct Levasseur, Î, NO. 562, p. 418. 


سج رع س 


ی 


و العو ده ال ار ع . وهدن 5 كان قوام 2 ظام الا حتمبار | التاتمائى | شک میم بار الا فر اج 


خر الا فى م فوا مره ةى كل فرك وم الى و القول 3 1 ' مکو عليه 


1 
0 


5 5 مه يتعحقق 0 ( 4 وعل ضرا ا انه وم تكن عاة هنا 


بر » واعا علته هی 


وم عام 
ll‏ تو جيه 1*1 تا ی ۳3 5 عو رتح گق مده تأهيل هذا ار ی( ۳9 

ويقوم نظام الاختصار التاتائى على قاعدة أن كل محکوم عليه لم يثبت 
سو ۶ ساو که صم له عن 13 مدق عقا 2 الو سس العقابية. جزء من مله 
العمّو بة » وقد بطبق هدا النظام ف صضصورة أن در رج ۶ ان محکو م عليه 
أمضى اسك معينة من مدة عقوبته ‏ وهی نسرة تزيد على ما يتطلب للافر اج 


القن یم 58 دون آن شت 4a‏ سو ۶ ساو که ۱ ویتمر هذا النظام بط به 


لم يكن مفتر ضا إبجراءات أو سلطة تقديرية,") . وطذا النظام طابع إجبارى ٠‏ 
فيطيق عل احکوم عابه الخدير 3 دون تطلب ر ضائه 6 ولو كاداار ضاءمتطلياً 
ا للافراج ا ۱ و شیر ض هرا الام ان بف ف 5 سای غا ضعاً 


لإشراف األساطات العامة ا 2 اعا اة رة ف وم وه / 3 


< 


ريعتير هذا العتصر احم مومات النظام؛ إذ هو الذى يتليح ال اليو نوع 
من للعاملة العقابية یل المعاملة النى 0 ف الموئسسة العقابية و عهد و 


الكاماة و ۱ التأهيل . و و ده تس عن الطايع عبر لا 7 ۶ ۳۹ | الافر اج جو لل 


لرجوع فيه إذا أخل الفر ج عنه بنظم 57 اة المقررة له 


و ها | الا 8 ام مطيق ی الولايا تت المتعودة الامر یک 4 4 ۲ بطلق عاية عار 


عمو یل نا Goocl-conduct-time‏ : و مقتضأه هم للمحكوم عایه الذى ١‏ 


Stefani et Levasseur, I, no. 502, p. 418 Gemrain, p. 109. ر‎ 
Irois aspects, p. 76 ; Mlittermaler, § 20, S. 125. 01 
George 0 Killinger : Parole and other Release Procedures 5 


111 Contemporary Gorrection, edited by Paul W. Tappan, p. 30+. 


Mitte tmaicr, § 20, 85. 123 ; Trois aspects, p. 77. 00 


— = 


شت لعو عء ا او که حدر ع دن »ل عفو بته هتلف تبعا ا لاختلاف وله العقوية 4 
ویر اوح بدن یره ة أيام شود 1 شور إذا 0 دمة ۳۹ و لاتقل عن ا 


شهور وعضرة ۳ پام عن 13 شر إذا کا بت مد 6 العقو ره عشر ساق ان آه ا 


م ذلك 9 رھ مق هد ار 00 ۳ كانت دق األعقوبة تقل عن سته‌شهور( 8 ۰ 


Self-shortening Sentences‏ 0 ورطق ف السو بد و فنلنده حیت بتعمن, 


< 


a r. 11‏ ات ۰ 
الا فر اج عن 1 و - عليه بعكو 4 در بل مدا على سره سهور ادا اغى 2 


٠ ۶ ۰ ۳‏ . 1 
ا موسسة امه ره ینک آسداس مق عقو ردك دوب ان يشت خلاها سو ۶ سلو که (). 


مه 4 مم ا ۰ ع 5 00 5 5-5 ی به 

وقك ارت هلا النظام بشسعوی أنه بتعار كن م مقتضيات تفر رل المعاماة 
الا 0 5 تفرض التقاء اشحکرم عاممم الجديرين بالإفراج وتتطلب 
مک ی ,اصلات || باه 4 من الا فر | 0 1 ميحكو 3 le‏ مه ۴ | لاط اللاعة 


لك 18 مامأ من 00 9 والنفسية(؟) ٤‏ وغى عن ابيا آن هه 


المقتضيات تتعارض م الا ل تاه رش فين للا فا 
ES‏ ل 


ع يم يع اكوم علم دول اضر إل / ما .6 جدار مم دك 58 وهذا ال ]| ۲ 


نظر 5 ساك هذا ام 0 عام دو صد مطاقة ر اجه لمجميم اكوم 
عام 4 ھی حا جم NT‏ ,چا ا 8 قير 6 ةَ ازتمال بطیق فا | نظام ا دن لها ۳ 
العا د بعتب نظام اعدا الذى طيق اا سأي اسر ر ة ويكماه(*) 


و بالاضافة إلى ذلا فإن هذا النظام لايستبعد نظم الإفراج 5 ائمة على الانتقاء 


التفر يد كالإفراج الشرطی والبارول » بل ينبغى أن يطبق إلى جانا » وإن 


کان دات شر مشا کل التنسیق ا ور هم محال كل ما 


۲ ب التنسيق بين الاختصار التلقائى والافراج الشرطی : 


غبى عن الببان أنه إذا اعرف الشارع ملين النظامين فان الفکر ة الا ساسية 


Milinger, رل ,4 ار‎ 
Muttermaier, § 20, S. 126. ر۲(‎ 
Trois aspects, p. 76. (rj 
Gernain, p. 109. 5 
Stefani ct Levasseur, § I, no. 562, p. 418. م‎ 


سم eA‏ ل 


ش محديد مال کل منهما عکن تفصیلها عل‌الوجه التالى : یکفی لنح الافر اج 
اشر عضية جز ء من مدة العقوبة أقل مما يتطلب للاستفادة من الاختصار 
التاتای : 0 1 الذى استفاد من المعاملة العقابية ی الموئسسة على حو 


تک 


ملحوظ عنح الافراج الشرطي » أما من لا ترشحه درجة مسن سلو که 
للاستفادة من هذا الافراج فیجوز أن بستفید بعد فترة آطول من الاعتصار 
التلقائى الذی يسيدف عکینه من اجتياز فر ة انتقال بين سلب الخرية والحرية 
تاه ون سام عق هلا 0 فد قبل 0 بد الكو | 
0 نكم 0 ا غير ام 0 م راحل ثلاانة ادق جب کضمیته على 

2 00 الذائية يجوز ناما منح الوفر اج 
یی اد توافرت E‏ 4 اذر حلة الال فيتعن عرزل ا ماح 
الافراج وا لنظام الاختصار التلقائى ا عل دون مرالاء عك الافراج اعتبارات 
مستمدة من خطورة احکرم عايه ووجوب بقائه ی الواسسة العقابية کل مدة 
عقوبته . وشر هذا التحفظ مشكلة أن بعض الحكر م علمم قد لا ینتفعون 
دن دراج غير مأثی » فلا تاح ھم اچتیاز ال حلة الأنتقالرة امطلوبة » وم 
مع ذلك خطرون متاجون إلى هذه الرحاة أكثر من سواه ؛ ومن ادائر 
بے ھا هذه ال ا عن ص يق تنظم الر عاية 2 اللححية عا عل الام راج التهاڈ 055 الأسية 
م فق طریی شلد ی تدابير الر قابة و الا هیام نم بار المساعدة على نحو 


& + 


عل من ثبر ة اأرع ار الاح مر حلتین فتعتم او لا مرا مر مولة الا تال 


المطاوبة وتتصهن الثانية اسراب الر عارة ل توفر عادة ایکا مفر ج 


ل 
ی ا أ( 
۲ تب نکسم ۰ 


يتم هذا الع لمحن مخصص آولهما الافر اج‌الشر طی وثانيهما البارو ل. 


Germain, p. 110. (11 


لس 6۷ سب 


البحث الأول 
الافر اج الشر‌طی 
4987 س انعريف : 
الافر طى هو إطلاق سراح اكوم عليه قبل انقضاء كل مدة 


۲ الخدم 
و رنه لدت مدا بشر و ط تتمئل ی اليز اما ت تفر ضص عليه و تفیل حر يمك 


f‏ تتمثل کلک ی تعايق العدررة على الو فاء مهذه إل لمزامات(') 


أ ره دايا 5 و دتحسر رازه إفراج عير ای | ود ١‏ الرجوع و 


ع م قل إنه معاق على شرط فاسخ هو الإخلال بالالتزامات 0 


و عي هلا E‏ ي عا ل لعو ده بكوم عليه 1 سات اسر یق(۲).والفراح 
ی مه 43 اوح ا يشر ص ۳ تواثر شم و عل ہکےہ 8 4 حو 1 ز متححه ) و يقر ص 
2 رك أ ۳ عات ہ4 3 للتحمق من توافر ره الشر و ط 3 وه ی على 


۱ جر وات . ماطات ۳ ا الا تقذیر با اقول بامدار 5بالاقراج.ویمی 


هلو 1 و 
ناء والتقدیر عل وزن الاعتبارات العقابية وحت فا إذا كان تاغراض 


۳ ۳ اا سلب ار رة وإحضاع اكوم 
ت ل و تقد اعرية ۰ وعلی هذا النحو كات مبی 


۱ ار م ال س ھر ات اأص احة ١!‏ عامة المتصلة رتطور المعاماة العامة 


با 

۳ ضر فا 

را لور كور الاج جرامية 4 ۸ یکن میناه الشفقة راکو ومعليه.والإفراج 
ءا مر ره سلطة عو ۳ القانو ل ذلاب و لس مدير 


2 598 تیه 1 أذلاك نظام 


آلمحکوم عليه(؟) 4 ومن بکن 4 متوقفاً على طليه 6 دج م یکره 


ن 2 


BE ۲‏ تسریف. الافراج الشرطی ؛ 
et Magnol, I, no. 525, Pp. 723.‏ لهل ^ 
t:?rmain, p. 105 ; Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, no. 474,‏ 


: 423, 


(۲) ۷ بعنى 
العاملة العقابية تقتضیه اعتبارات 


العتانی الصحیح لد أنك تعد بل ی أساوب 


سسوم 


سور ی 
Aull‏ 


E ESR 
a ا ل‎ a 


— EAA — 


5 00 أ‎ e || 5 0 5 


ر 7 الاف راج ار ٤‏ اد 9 التار بحية إلى ۳ الک تکام ود . 


A‏ رابو ال الجمعية الو طنية 4 أل ر سے ۳ اة القرن الثامن ك عد ترا 


مزا الإفراج ۳۹ سبل اصلاح نظام الس عدو ون ( 4 و ود دای E‏ 


مب ۱ 

با لدر اس ۳ ارسایی dw Bonneville de Marsangy‏ ۱۸۶۷ 4 وأقرد ق د لیس 
f axil 3 2 EE “| Ni x‏ 

در ۵ الأول الما ول الصادر ش ۱ اغسعلس e 2, ۱۸۸۵ aim‏ 


3 م يم و شاه ۱ م2 ال a‏ با رد 
الشرطی هر الاصل الذى اشتی A2‏ نظام البارول 4 و وك امتا ۳ ا لاد ا 
1 


باعار ند اهياماً كير لإخضاع المغرج ع أرقابة یا ل و امسداده ا ہے امس 


الساعد 3 و الر عاد 7 ال ی تقتضها سوا[ 24 ولکن التصو را سل رثا لأف راجا لشم عر 506 
نيجه ی عو هذا الفار ق 4 اد فرض ال نظم العقابية اسل رة أل تشر ۵ ع 
تصسحيلة الو قا رة E‏ وقد اده Nf"‏ من فائون الجر انت 
۱ زا ال رلسى 4 ق اس4 اعلام وق يەم التعامات للاز 44 ا 1 


8 ا 


ر ربیف الافر | 0 زا (( اہ امعم 2 س شر سے م 
ات کف 


E 


ال للح ربك 0 32 ۳ 4 ولكن يعاد 2 حریمم ادا ۲۱ 0 


جدار رمم ما النظام الذى يقوم على تقرير مز ایا وافير اض الثقة ) . وفك 


وهم 


کان سالد الا ا 3 عتمر منحه . و بختلف الا فر اج الشرطى من هذد الوحية ی اا 0 


ما 
بعد ذلك بختلف عنه من وحپین آخر ین : فالعفو من اختصاص زت الدولة - 
1 


تختص بالافراج الشرطی ساطات آخری تختلف باختلاف التثر مات ؛ وبالاضانة الى ذلك 
E O E a‏ 
طى على الع بات 


۲ FS 5-0 e 00 ۳ A A o 
كا بعتي يلك تعااقه لون جميع العقوبات اع حين عتصر رطاف الاثر اج 1 ی‎ 


محر 
السالبة للحرية . 

)١(‏ انثلر ص ۲۱ من هذا الولف 

(۲) نحت الادة الاولی من هذا القانون عای وجوب أن قرو فى کل سحن نظام عه بى 
يشوم على الدراسة اليومية لسلوك الحکوم عليهم ومدی مواظتهم على العمل * وبستهذ ق 
تیذ يزه واعدادهم للافراج الشرطى ٠‏ ويكشف هذا النص عن 10 الافراج الشرطی فى نت 


لععابى وكون عدن اف به مقتضیا تعدبلا شاملا لهذا النظام بحیث تجه. الى لادان لا 


سورع سس 


أدخل الافراج الشرطی ف النظام العقانى الصری الأمر العالى الصادر فى ۰۲۳ 


ديس مار سئة ۱۸۹۷() . 


: ب علة الافراج الشرطى‎ ٥ 
» يبدو تيرير الافراج الشرطى عسم آ فى ظل الأفكار العقابية التقايدية‎ 


إذ يفير ض مساساً بالقوة التنفيذية الحكم ويةر خروج الساطة الى بار مها 
القانون بتنفيذ الحكم على ما قرره هذا شک و فى حديده مدة معينة للعقو, 


الساليدة حر رة الى نطق م 1 ولکن هذا اغلام رزه اجج ابی 9 
الإفراج غير الہالى وتفسح ها مكاناً ملموساً فى السياسة العقابية الحديئة 


35 


فالوفراج الشرطى وسياة للتیخفیفی من از دحام السجون بار اج من تعيب 


£ 


استفاد مهم دن نظام الأعاملة العقابية المطيقة فا وعم احتياجهم الم 3 و هو 
وسيلة لث الكو م عام على ال ام سلوك حسن آثناء التفیذ العقای كى 


ا 
0 العقا: 2 وی الظرو ف الوا تیه ن رظ م المعأملةالعقابية ا عه 2 


يتاح هم الاأستفادة دن هذا الافر | ا 3 و رلا سا عل على استتياب ال اء : 


وهو وسياة ی المغر ج A‏ عل العزام ساو ك خسن أثناء افر ۵ 5 المتبقيةمن 


عةقوبته 4 اد أن سو ع السلو له دعر صمه لإاغاء الا راج! 0 6 و هم سبيل إلى 


تفر رل العامة ألعقا دية امار احکو م عام ادير بن ععاملة مكمحر و 94 بلیح 
للساطة احتصة الإفراج عن المحكوم عليه فى الاحظة الملانمة لذلك تسیا 
واجماعياً 3 و سمأ هم 3 ق إمداد النظام التدر جى 0 6 اد 2 إحدى 


مراحله ؛ ولكن آم ما پرر انا الشر - فك تطوره E‏ 


)١(‏ يتضمن النصوص الخاصة بالافراج الشرطى فى الوقت الحاضر الفصل الحادى 
عشر من قأنون تنظيم اجون ( الواد ۲ سم ۷ ) 6 و تکملها المادتان ٰ AY >» A‏ من اللا لحف 
الداخلية للسجون وقرار وژ بر العدل الصادر 2 11 قاين OE‏ ^0 . 

Garraud, ول‎ no. 521, p. 190 ; Vidal et Magnol, I, no. 525, () 

p. 723 ; Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, no. 474, 8. 423. 

الدكتور السسيدك مصطفى اميك 0 ص 1۹ ¢ الدكتور محمود مح مو د مصسطفى 4 سے 
العام ل قم + ۱ 2 من 2:۳۷ ۰ 

وتد آشار مژتیر لاهای الدولی الجنالی والعقابی الذی عقد ستة ۱۸۵۰ الي تن حمایة. 


الجتمع ضد العود تفتخی تمهید نظم تنفيذ العقوبات للافراج الشرطی . 


س بوچ س 


8 5 2 5 5 5 5 2 
-واتساعه لاسا ا 0 قاره ر امس اعدة ب أنه عكر صوزره للمعاملة العقابية 
N SA CE‏ اكه اماد 


اعکرم علة بالعاملة اللاغة له الى تكمل المعاملة الى طبقت ف الوسسة 


م 


العقابية وعهد لا ع ای رن . وقد أبرزت الادة ۲/۸۳۰ من قانون 
ا هر اعات النائية الفر سى دك فس 4 امس 4 الفراج الاو 
سان یعتعر ا انظام اتدرجی فى قوذا ر إن الحرية المشروطة 
إلى ال فا تا ۴ لتا م نظام n‏ ل اة ری 0 0 ب التحسن 


a 


الطارئ عل UES E‏ وري اك 


32 هس 35 


1 1 0 تک ١‏ 7 
المكاذاً 3 از ال 0 مدا e‏ تب الود 0 متنا 0 و اه 2 


ټپ 
ا ا و المتطلة لنحه وتاه تفت وسراة عيذ فل النظام 8 ا 
0 کے 
م ذا 5 
الما تسیر امچتحح إزاء العو د ( 


r‏ لد ۰ اك م الخاص , فحسه . إذمتجه 
ویستند الافر اج الشرطی إلى اعتبارات الردع الحادس فحسب ٠‏ إذيت 
عله بكفالة معاملة عقابية ملاعة له ی الر حا 

i 3 e ۳۳ 00‏ 1 
: عل اسنها 2 المعاه al‏ ف دحل او لخد ہو 2 الحقابية اغراضيا با سيه له ¢ ويعى 


قلات أ ماه ين هلأ 0 و أعتيا, ا العمل ال واأردع العام ۳ الفر ض 


م 2 ۳ ۱ 
۳۹ ارضيت على و كاف اد نطق بالعقو رك و ننک 50 اسر ع الغالب مرا )ولا 
#لى من ناحية اعری اقول بأن هذا النظام یناقض الاعتباراث السابقة > 
دلاخ أنه لاو EN da‏ ال ادا ع 3 الشطر الل در سا قل 0 
إرضاء كافياً ناعدالة واار دع العام . ولا وجه لاظن بان الافر اجالة 

ما 3 5 ۱ ۲ 7 
ينطوى على نسبة الخطأ إلى الحك, أو الطعن فى تحديده لدة توت 7 


سے 
i‏ 


على امک من ذلك فإن الافر اج الشرطى بفترض التسام بصواب ماقرره 


"Ty ۰ 24 ۱ 5 ١ 
018 aspects, p. 73. 0 


9 للافراج الشرطی اعمية خاص بالشسسة ا لاوكدة ) اذ بحیلها فق الحقیقه 
9 عو بات م قش و ددرا عشها ذلك انتقادات لجو هر لك و وحن لبها 8 
Schönke-Schröder, ll h Kommentar (1965) § 26, wy‏ 


©. 158. 


۹چ س 


الحم 6 ولكنه يوم على فکر ۵ تعديل المعاملة العقابية ع و 9 التطو. 
'الذى طر ا على شخخصية احكو : عليه 


5 - تكييف الافراج الشرطى : 


ر 50 الإفراج الشرطى أمران : الأول : هو حدیدتکیبفه 
لاسو ۰ والفصل فا إذا كان عملا إداريا أو عملا قضائياً ؛ والثانى » هو 


أما الاه 0 ل فقد اختلفت فيه الاراء : ذهب رأى إلى اعا 


۱ ۳ 5 3 3 
الم فر اج اذشر طی ع عتا فی ذلك أنه حفيفته تعديل المعاملة 
ا“ و ص IS‏ ا - ٩‏ سس ۱ 
7 چیا وم ۱ E‏ 4 د الع ia‏ ا 
5 با یف ص 8 3 3 طور ا 6( 0 على ده ۱ عجرم عامه و 0 من 
و - ۳ ۳ ۰ 3-3 
هله اله جهة اشبه باوجه النشاط الإدارى الى 0 الا دار العامة تدا 
3 2 


لی رة 1 و ذهب رای تال الى 0 ار ۵ حي اده قضائياً 31 ا 4 کر | 1 ا 


با او و التنفيلية للعحكم ويد ل ا عليه دن سيت لاك سك معرنة 
ساس و وه ۰ 1 * پ ق E‏ م 
للعقوية ۱ . وأضمية هذا الولاف تتضح من حيث شدید الساطة اختخصة عذج 


الإذر اج الشرطى : فا[ را ۱ 5 شود ال حور ره أساطة إدا, 4 و ود 


رد 
ره 


۰۰ ۰ |“ َك رو ۰ ۰ 7 1 9 5 مه ۰ 
افر شلد و التليجة التشريع الفر 0 الى U a‏ ۱ #تصاص ورور العدل 


) المادة » VT‏ من فانون الاجر اءات انائة ۲ و ال اق الصری الى سوا 


ف اعتصاص مد ر عام السیحو 5 ر الما ۵ oy‏ 3۳ ول تنظم السجون ( 


أما |( رای الثاى فيكو د ال کو راه للم اه 4 وقد أقر هده اة الأشريع 
۳ ع 0 الم ادة الا مه ن قانون ال تار بات 3 والرآی الثای ا 2 


.. 3 


شيعأ لذاك 0 50 كو يه 4 3 بر دن هده | یه الول رأنه 


۳۹ 


لاينطوى على نسدية ا إليه 4 ذهو | زن كان تام رصن آره سل 2ب دو ره 2 


ر ۰ .5 ,20 § Mittermaier,‏ ز 315 (irünhıut, p.‏ 
)۲( و فعا للعانون ال لاد . ی تحشصر, بالا 1 زواع الش رطی مکی لون کر 3 الأولى ال أصدرت 
اجک بالعتاب 3 5 او EE‏ نه العفو بات وأاحاي ال تی EEE‏ نکل مخ یا تالا ختصاه ۳ کید 


'ألتى أصدرت الحكم الاخیر 


ا 


الذی طر أ عل شد 2 امكو عار ف“ 


۳ 
£ 
1 


ولاجوز أن ر 00 ضاى ع١‏ ن غير القضاء ار اما ۳ 000 


بين الساطات 7 7 لقيمة العمل لضا لى . وه بالأضافة إلى ذلك فان الاو 
الشرطى ینطو ی على تعدیل اسا من 0 1۳1 


۳ 
و شا 
3 
5 0 5 ۳ و سے ی و بت al‏ 
هذا التعذیل لا جوز ان رص در عن هن القضاء فى تکفل موق اكوم 


عليه الضمانات الكافية ؛ وعندنا أن الافر اج الشرطى يلبغى أن يكون من اهر 
الاختصاصات الى ول لقاضى تنفيذ العقو رات 


أما التكييف العقابى للافراج الشرطى فإن الإجاع يكاد ينعقد فى ثأنه 
عل أنه له و فتاه للعقوية(') 4 والدلیل عل دا أن اھک تاه 


امه 


ا 


را سے ۰ ام 5 ۱ ۰ 13 
سیر د ره حر دنه داماك ولاتنقطع عن طر رغه ص اه ساطات تد ال 1 4 
۰ ر I IT‏ ام ۲ 500 5 ۳ ۴ 
2 حال ۱ A‏ لو کال جاع لاعمو رة 1 كان حل لفر ضص كيو عل حر نك امغر جم 


لحم 


يسك و قد أسةخاصت عون التشر يعات شن دلا تاج قانو لبه 0 جا دی 


ملموس من الاح 9 بعالات استر قات دن يعضو | مت وق 0 انا 
سبيل ا الاستدلؤال الى هن ۶ 2 0 0 ن الادة 2 من E‏ 5 العتو ات 


المصرى تلحق المغرج عنه شرطياً 9 تنقضى إلا إذا انمت الدة المتبقية من 


لا ۱ 7ع ون 1 ۰ ۰ و 5 7 
العقوبة 6 و الدد الی حل د ا(تانون ميدأ سر ياعها بإ راء الوق وده كالدة التطلة 


ار 2 الاعتیار 0 المادة ا من قاو 5 الا ۳7 عات اسنائة الصر ی 4 و اندة 


الى مجوز اعتبار الم لاا عائداً إذا ارتكب جر عة تالية ( المادة 44 ! 
من قانون العقوبات الصری) ؛ هذه المدد لا یداد مريامبا من تاریخ الافر اس 


الشر طی ¢ ود لکنه ۳ ما تنقكى المدة المتيقية مد ن العقو د ر و تحر ل ال ۳0 


ع رأ 


سب 
8 تس و 


ا 


2 


3 : 9 ۳ 
الشرط 0 0 00 . فإذا كان 0 07 لا یعتر على هذا 


Garraud, Jl, no. 526, .م‎ 202 ; Vidal et Maguol, ول‎ nv. 23-2, زر‎ 
j. 727; Mlittermaier, § 2l, S. 132. 1۹ 
Vida عم‎ Maguol, I, p. 727, note (1). ۳ 


2l, S. 132.‏ § و 





س س 


#الفرضص کا قدمنا أن احکوم عليه قد طبقت عليه أساليب المعاملة العقابية 
المقررة فى داخل الوسسة العقابية حى ثبت آزه استفاد مما وم يعد فى حاجة 
إلى مزيد سما » وثبت من ناحية ثانية أنه قد أصبح فى حاجة إلى معاملة عقابية 
هن نوع تلف لا تتطلب سلب الحرية ولكن تكتفى بتقييدها > وهذه الما 
5357 تکل ما سبق تطبيقه ف الو سسة و عهد للحر رة الكاملة و تعتبر على هذا 
: النحو مر حلة انتعال ا و قل ا وات هذا التکییف اة الدراسات العقابية 
الى عقدت ی سير اسپور ج سنة ۱۹۳۱ + فوصفت الإفراج الشرطى بأنه 
( جز ء م ن الهو دالتأهياية Partie intégrante du travail de réadaptatıon‏ رن 
ررت آن و ظیفته هی د العهيك للتأه 1 بتطبيق نظام انتقالى بتو وسطپین ایس 
1 > ویسمح نان عبت ساب اسر رة نظا 1 متكامل قوامه اسالیت هن 


الأ اعد والحراقية ( 


۷ س یلاق الافراج م الشرطى : 


ك 


الاصل آن عتد نطاق الافراج الشر‌طی إلى احکرم علہم كافة : فهر نظام 
تأهيل يستبدف تکلة أساليب المعاملة الى طبقت فى الوسسة العقابية بغية هرد 


للتأهيل الماف » والفرض أن جمیح اكوم عام ف حاجة إلى لا اد من 
£ 


تطبيق فلا النظام التاهيل ۲ و تفرع عن هلا الاصللى م أنه له عل اما 


۵27 
ال دح لشر طی ع على کل یه هر ا لعي وضعه لوازي و أنه «#کو معا 4( ¢ 
حته إلى نظ عم || # ¢ و تفر يبعا عل دلا قلايطيق هلأ النظام 

1 ير 


عل اعبو مان اسحترا ص و اف ع عام بالا كرا أه اليك د أو من سلیت حر ريتهم 


عل حكم غير مياق ۴ 73 تطبيق هلا ا ولا عن وضع ۱ احر 8 


اد : ترت بعل معا ج 


بالمصاد ف ) » إذ حطور ره قل 3 وتکنی و ف تأهيله معاملة عقابية تستمر و و 
صر » ویعی دات أنه ف غر حاجة إلىنظام تأهيل تكقيل . ويب التشريعات 
على هذا التساؤل بتطلما حداً أدى من مدة عضها احکوم عليه فى الموسسة 
العقابية قل أن 0 له اخصول عل الافراج الشرطی » وق الغالب تکون 


المدة الى محكم ما على الحرم بالمصادفة دون هذا اليد ما مجعل المشكلة فى الواقع 


2 
15 که 


f 23 


n" 


444 


اي ان ۳ 
و در در امتداد دطای ال فراج ۱ ا 6 


إلى اعتبار ات ال ر الحاص فحسب 6 وهی ادات ۳ 8 از اء 9 


الى سحهستر لكو م عا اله سکنل 
۰ ی 3-2 ۱ 3 | 85 


عکوم عليه . وبعی ذلك آل لا و س لاتلرع :ب باعتار ات | الردع | امام ام او العدالة 


لحظر الا فر اج! لشر طی عن يعض احکوم علوم » فاآغرص أن هذه الاعشبار ات 
قد روعیت على نحو كاف با ۰ اى آمضاها احکوم عليه 

الموئسسة العقابية(') . ولکن لاجوز إطلاق هذه القاعدة : فقد e‏ 
من جسامة اسر ۳۹ ۳ خطورة اكوم عليه حعل الإفراج ال ین ال 1 
العو را أعدالة IY‏ ا 3 العام اك عا که 2 4 ۰ امصاحة حظر | | 

ور : 5-5 2 رو رل لب 

الشرطی . وقد مکن الشارع السلطات المنوطة بتطبيق نظام الافر اج الشر طی 
الوسيلة إل عت هذا الا فر | عن طريق و بايا الا 0 وت رفن 


الإفراج الشرطى على الرغم من : 


فى ار 1 3 وأفر جحیع شر و ط 


طالنما مالمصرى 


0 
3 
جا 
ل 


3 3 2 ع 
تطبة الاذ ا ات hh mi E‏ 
نطبيق الإفراج الشرطى على طوائف من ارام بأخذ رأى جهات الا*ن 
الخيصة » ويستند هذا الحكي إلى اعتبارات الردع العام » وهذه الطوائف من 
۹ م۳ اي یی 
۱ 
| ۳ ا اه “ در سا E‏ ۰ 3 3 
ارا وه مس وفها لادة تج من ا واه الداشلية للسمجوة( ) الور | 9 ا 
أ a A ATT ! ET‏ 
ل دن الحكومة موی[ داخ و استار ج ای دا ات ین ره E‏ مرا و 992 ٤‏ ل 
e 2‏ 

العا ی ابلص صر ير ق المادة ۳/1 مرف د ل العشو بات وسور ا اله 

اه 1 ۳ 1 5 5 1 2 0 5 5 ۱ 
والقيضص عل الناس ر ”ق 3 السر ته تسيو لاس ا أ رحرام یه ات یل | 

۶ ۳ 3 ع 
١‏ ليه 53 | Nl‏ 
جرام لتعاطی والاحر از قم دض ا شرا أذا کے مق اسا 0 قغال 
۳ 1 
فص 

الشاقة أ 


alla °‏ الك 0 كام ك0 0 
وغی عن الب ان أن نطاقی الا فر اج ال ما ٩‏ م E‏ 


ر 2ش 3 ۳ التدابير 


واختلاة 4 ست ۳ ەة دسا ده 


/ 8 له 5 5 ۳ 8 4 
سد ۵ 2 3 5 3 
7 عطورة | جر أهية موف | عن ده إلى ۱ نظام الا راج Cl‏ 
S. 158. 0)‏ ,35 § رد۰۱۵۵ 
۲2 معا له بشرار ولس E‏ ا خی ۳ في 2ا اسسا 1۹1A‏ 


۲ وقد نست الادة ۸۷ من اللائحة الداخلية على عدم سريان أحكام الافراج الشر طي 
فلي لس کن و اش أ 


3 وانلسجانن واه هم 
ألا اذا كا ! مد[ 


و عبر شم من الفسكر دين الحكوم عليهمي من املحالسنالمسكر به 


حم لين من الخدمك ومعاماين دعا ةله امسو ین العاد نی 


ایا 


a AIC A04. 3‏ شم 
iflantl, Levasseur et Jambu-Merlin, no. 476, p. 424. (£)‏ 


سہ وم 2 reer‏ 


۸ س تقسسيم ٠‏ 


تقتضى در اسة الأفراج کک ف مو صمو عن :أولهما هو الشروط 
۳ 5 2 5 
المتطلبة لماحه؛ وثانيهما هو الو وضع العمّا 2 للمغر ج عنه شرطيا , و حصص 


لدر اسة کل مو ضوع مطلياً عا عل سحا۵ , 


المطلب الأول 
شروط الافراج الشرط 


عا 


6 - الضايط فى تحديد شروط الاقراج الشرطى : 


۳ 


۳ ۳ فار ل سالك ۱ عا را د ال 


و 


إن اعتبار الافر اج‌الشرطی ند 


003 
0 


و شیر هص وا دنا 5 4 ساكة ره ه اسانغ ۵ ۱ راضهاز او لام ها 1 


الكاه مل ؛ هرل | التخسف ملد فى 4 ره ی 


۳ 1 2 ما ۳ 
0 و اج ر عي ی خرو 


03 3 3 أو ای 5 35 1 57 کد بو 
ا وط در ا بع سب إن اححوم ع مه بت ی من المعاماة 2 اة 5 تن 
۳ داخخل الو سيه وسن سأو 5ة 3 ل عه دن اطنای سر استه e‏ 


5 .م ¥ وه ۹ چ 1 

ی عبار ضيأ نظام اه واج ری و 2 الامل ۳ شا E‏ 2 عن 
۰ 3 

راھ المحاماة ۳ هبل للعدياة الأجماء يه 

دن مر ری قانون ال العشانی الذی اعد ف 
( جور ر الافراح || لشر 2 ص 3 وین سر تیگ اک ۳ عا ره و سل 


تنفيك العقوبة بان | مر ی آن صحتط لنفسه ق الستقبل حياة عطابةة 


لاتانورن ۱ ر ( 9 و عر ت عا کل لاک اة 1 0 دن ۳ نون الا جر و ار اا 
ف 5 5 إكه سر 1 بول بت 5 
ار ی فش طت ۱ لا در | 2 بطو ل اكوم ا از قل 1 سا عل نک م امم بے 7 


(۱) وقد تبنت هذه الصيافة الادة ۲٩‏ من قانون العقوبات الالانی 
(1) وقد فحدلت الادة ۸۲۳ من تانون الاجراءات الحنائية الفرنسی ( القسیم الخامس) 
شررط الافرام الشرطى فنصت علی أنه « لكى شون البحت فى منم الافراج الشرطى فان 
شروطا سرد تسین البحث فى توافرها ؛ وبعضش. هذه الشروط بتعلق بالمركز الجتالی للمحكورم 





سد یت 1 2 دی 


۰ 8 سس 3 spa‏ ا 
هذا الضا بط * بل انه یتصل عنطقه : فاشحص وما فرضه من طر ود 


۳ 


تطور ملمو س عل الشعخصية کک بان 0 وقتا 6 £ 0 0 
ما يعنيه هذا الشرط أنه بدلا من ترك تقدير هذا الوقت لاساطة المنوطة عنم 


الا فر اج الشرطی شلستل الشار ع لوضع القاعدة الا ده 2 تيرق 2 


۶ 


و خدد الشارع ال الدديا عا لى أساس تسیر معيئة من مل : العقوية اج + 


0 : كالم قانو 5 00 كد دمأ 0 اربع اة اک 3 2 المادة EEN‏ 


۰ 


۲ من قانون العقويات ) ۳ ن الثرسی شددها بنصف المدة اكوم 
ما بم پر فعها 7 الثلثين بالنسبة للعائدين ر افادة ۷۲۲۵ من قانون الإجر عات 


الجنائية ) : قانون ال ازى مددها بثاى الدة احکوم ما ( المادة 3 عن 


#مجمو عه ڈو 2 السیجو ن ۱ الا ١ ( E‏ 


و ر ص الك شارع عل رصع سو له او هذه اة الل دنأ 0 لثلا مط 5 
اليشاء ۶ اللو سره العقابية دون فدر يه يكون جر رك لن ھی رل ار 7 ا 
العام أو احمال افحص جربى جدی . ویودی هذا الحد الأدلى إلى امتتاع 
اول 0 3 الوه همير ۵ ألمدة 8 رقك 0 0 


القانون 0 تلا رده چول Y٦‏ قالو ل ا 6 ۳ | القاثه 5 


3 


الفر نسی فیجعله يأ ده شهور 5 بضاعضه ال ر شور ادا کان الحكوم اه 
0 المادة ۱۱۷۹۹ ۵ من قانون ال جر اءات | سلا تة ( ۳ 


ويشر محديد المدة الدنيا صعوبات إذا كانت العقوية ميثبدة » إذ لایتصوز 
هذا اله حدید على أساس نسبة معيئة من مدخ العقو بة : دلق آنه لضو الهش يه 


اک ذا 
۰ 7 


الموبدة مدق محددة باعتبارها تستغرق اسساة : ولدلا لایکو ن من سني 
۰ ۳ م 2 ګر 5 عع ۳ 55 
غير أن محدد ا ده جزافا المدة الدنیا واضعا ى اعتاره أن عثل هاست. 


ا 5 .0 ۳ 2 ۱ 8 ا ١‏ 0 
النسية من الغسرة ۵ ل نتظر آن کات ۳۹9 سداق دشن ی متو سط من العم 9 
وقك حدد الشارع الصر ی هله المدة ران سنه ( لاد ۰۳ مه قالع قد 


ل 3 
الغر 
ل 
۱/۳۹ یه قانون الاجر اعات یداه ) 1 


e 1‏ 4 5 76 سم ۱ 0 2 اب ۳ ا e‏ 


س ۹۹ س 


۳ قل تور ۳ لايل ۹ الدنيا دوت ی أا از الا انو تة 6 و هم مواطن 


هذه الشا رم آن يكون قد سيق اکم بالادا أنه حيس احقياطى بلحس ۰ 
مدته من مدة العقوبة احکوم مار) » وآن ترتكب جر عة تالية آثناء تنفيذ 


العف و :4( 0 اث سقط ت 57" عليه دی جز ۶ من مده 77 


5 ترا كأ 


9 با . وتانوع ۱لطط التشريعية ى مواجهة هذه اش و 


3 


لتحفيق العدالة والردم العام عا بی 5 حمسا شاه و e e‏ رهی 


العقوبة ااطاوب تمشميته 5 


د 


أي سسة العقابية نسب الی مدد العقوية كلبا أم شسب الی ما تصعى من حه اأأدهة بعك 
لآ ستضمن قانون انعقو بات الالانی صا الح سس هذه الشكلة 4 





ت ون بو 5 ٣‏ 2 
ولكن سيل لط والتذساء ل 0 الرأى القائل 2 راد ایخ امین ل 8 


اه نید ا لح باه 4 ای أن مده الحسس الإدتياطى تحصسم من مدة لتويك أولا تم ستجرح 


35 


من التبقی الجزء الذی تمي تنفیذه قبل جواز منح الافراج الشرطی + وحجة مذا الرائ أن 


س 
ا ديف OEE OE E E‏ ميب الع N‏ 


1 9 1 1 o E 


قحست وال شان. ل جسن الاحتی طی لپا ه ولكن الشارع اضر ئ نی ا زا الآخر 4 فنصت 
الادد وه 


/ من قانون تزيم السجون على أنه « اذأ كان ااحکه وم عايه تعقو دة مفيدة للحر به 


ما 


ود قخضى ۴ شین الاحتياطى مد 5 واحیا خعسمیا من مده العقوية فيكون الافرأح عله تحت 


شش كله ا ا 3 الده الحکوم نیا ۰ 


اح م 
() نصت الادة ۲/۵۶ من قانون السجون علی آنه « اذا ارتکب الحکرم ا 


أثناء وجزده فى السجن جريمة فيكون الافراج على أساس الدة الباقية عليه وقت ارتکاب 


۶ ۹ 


هذه الجر بمة مشافا اليا ملة الود لعقو بة ۹ کو م نها عليه من حل ارتكابيا و و دعنی د دنت 


1 
أن اد ده الحصورة لن ايداع اللحكوم عليه السحن واركابه !احر دمة الثائية له تدخل 2 


حساب المدة التى لبحب أن لمشسيهأ 2 السحن قىل أن تفر ج عك 4 وعلى هذا النحو قانه 


لا جوز الافراج الا اذا آمد 


فى الجن ثلاثة رباع الدة التبقية من عقوبته الاولی وقت 


0 


هی 
ارتكاب حر نمتلا الثائية مخسافا الا لاه رباع مدة العقو رة ا احكرم دیا من ال ده 
الحردية الآخرة . وعلة هذا الحكيىم أن المحكوم عليه قد انيت بارتكابه الجر رسة الثأانية سب 
سلو كه یدن 1 دعقم اد اا ر ره سن انداعه الس جر ن وارتکانه ا ریک ألثانه بأكملياء 
ی لا بخه ! 2 0 2 
ای تحسم لك ميا شىء اسم الا فر اج الشرطى 


(۳) القامدة أن العبرة ى تحدید الدة الدنيا التطلبة للافر اج الشرطی هی بالدة الت 


eS‏ یرهم 2 ۱ ۱ ۰ و ۳ گت 
تنفذ تماد ٠‏ ولعت ذا و حوبا صر ف ١‏ انظر عن کل مده نخی د ما 3 لکن سیم عن الیحکر ^ 
عليه الا ل أم لا ما 4 5 ود تست 6 91 5 نوم ۳ من 0 ۳۹ 9 زدیا مج | 0 معدو ۷ علی أنه » اذا 


صدر العفو بتشفيث , مدة العقوبة فلا بدخل فى حساب الدة الواجب تضا؛ها فى 


اسرد 


٠:‏ بلتزم المحكوم عليه بتنفيذها لا تاتب على شخصيته تاثر | بعلم لاقول 
الشرطى . 


للافراج الدة التى لا يصمح بمقتضى العفو التنفيذ بها » . وعلة هذه القاعدة ان المدة الت 


بجدارته بالافراس 


1 
6 إلى ا 


سے + ۾ 8 س 
من ناحية أخحرى نيمد فى ألا جوز بقاؤه هذه المدة إذا توافرت له شروط 
الإفراج الشرطى الأخرى . 
۴ ى الوفاء بالالتزامات اكالية : 


تشم ط التشر يعات عادة أن يكون احکوم عليه قد أوق جميع الالبزاءات 
الالية المحكوم ما من الحكة الجنائية فى اطرعة ر الادة اه من قانون 
تنظم السجون الصر ی والمادة AEA‏ من وه ون الاجر اءات اسلا أثة ال رسی 


1 م 


O) 5‏ الاس ( 7 وتشمل هله ا امات الغْر أمة والمصا ريف ا مضا ثيه 
| 


ولك سو اء أن تکون ش.ه | لیز ام ات مسر دة للدولة 5 


۳ 
١ i ê 
دای‎ E والتعويض‎ 


الو 3 ارو ١‏ دين دن ع الجر £ 5 و لسن هذا النشر ط مطلوياً [ذانه E‏ هو 


«ار ادة التأهيل) 0 0 وم عليه » هم و شرط ل لك u‏ تمع 5 وفيه 
ای عايه و 0 ه . ویفسیحوا له مكاناً فى نطاقه فیدعم ذلك الأمل نی تأهيله 

وله مت لشار ع هن عر احکو 8 عايه و وعجر 4 ثبع لذلا عن الوفاء 1 
ال ژامات aile‏ ذو ن ادص ولحل الأفرا ا لي طالما آن هذا المیح ز لایءی 


عدمالندم على ابر عة ولابنفى بالضرورة ١‏ 2 التأهيل) عالا حول دون توافر 


0 الاس 


عاةالشرط عل ال رغوهن اماه ٿه ؟ و بو 3 دای آن هلا ا غير معلاو ب لفات 


اش مالسجوك) 


و یلو ا کسر 0 عن ازجا رل العام : 2 الاافر اج ار 
A hI i‏ ام ٩‏ و 
ا فاعكوم عليه الى i‏ اسا ديه من الما أماة دة ا رة نم ف الى لی و غاب 


الطن ایال تا یله أن یکر ل من الافر راج :ع هط 9 لا در ن العام ¢ و 


هدكأ الجر خن الذيرف اا ای جرد تفصيل اضما رمل العام 2 وقك ال 0 


الغ دمج تكفا - اح اق دده افونا مفلا الم تفلت ای مع و 
ى رق فى تصیل هذا الضابط > فاشيرط ثبوت حوز 
يه جردا لافر اج عك( و سائل E‏ لحيس des moyens réguliers‏ 
RS‏ ن ۵ واه > ا 3 Ê‏ 
de pourvolr Aã sou existence‏ ( وتالب إقامة 4 عا 


a 


9 2 ۳ 
ا ا ان ١‏ ۾ ل إقامة باون 3 ت ا 


۱ بالإنفاق عليه ر( المادتان o‏ م ۰ ٩‏ ۸۶ وما رعد‌ها هن قانون الاجراءات الخنائية 
۴ ۳ امس ) 1 


0 س الر ضاء 3 
3 £ و مان و هه 
البحث فما إذا كان 8 ۳9 عأيه ا ترا 1 حیت 

یکون له إذا شاء رفضه وتفشیل البقاء فى الموئسسة العقابية حى تنقضى مدة 

عقوبته . من‌الوجهة القانونية لار رها نی آنه لاحل ی ب ليد 
ی ذلك أن الافراج الشرطی نظام عقالى تعبقه السلطة الى وها القانون ذلاث 


وفق 2 شر ر ۵ ل مر ع سلطة نفك در ده 4 و بعی دای أنه مظهور ی الد و[ dj‏ 


۰ 


سلطة محرلة ها إزاء احکوم عليه » ويقتفى ذاك القول بأنه لايم 20 
له شأن ق تطبيق هذا 5 4 . وبالاضافة إلى ذلات فاكو وم عليه قل جهل 
الطر بق الصیح. اهب ؛ وعاصة وأدالتأهيل قد غدا فى الوقت الخحاضر عملا 
فنا با لامجو زأن براك تطبقه تقدیر من لایدر لآم.و له ؟ و قد ۳ اس ار ع المصرى 
هذا المذهب . ولكنهذه الوجهةمنالنظرتقاباها اعتباراتعقابية تر جح علها 

فا لافراج الششرطى كنظام تأهیلی يعتمدعلى ار ادةاکوم عليهالاستفادةيمن العاملة 
العقابية الى ینطوی‌علما ویفعر ض توافر ار ادة التأهيللديه؛ ومن م لامج زصرف 
النظر عن إرادته» بل إن ذلكیقتضی و ضعها فى اقام الاو ل بین‌شروط الافر اج» 
وغنى عن البيان أن احکرم عليه الذی يرفض الافراج الشرطی هو شخص 
لاينتظر أن يكو ن هذا الافراج جديا بالنسبة له ولا عکن توقع أن يستفيد من 

نظام المعاملة الذى 0 . وقد تطور الافر اجالشر طى ف السياسةالعقابية 
الحديثة وأصبح یفترض جموعة من تدابير الرقابة والساعدة الى ينبغى أن 
تیاه الفر ج عنه ويتعا ون مع الساطات التوط 9 با تطبيقهاء وهو مالاتصور 
إذا كان رافضا الافر اج‌منذ البداية . وق‌الماية فان الافراج‌الشرطی يقوم على 


ميدأ الا ناء » و مر ضص ان الساطة المنوطة 9 تخیر عن بن احکو م عام 


Irois aspects, .م‎ ۰ (۱) 


سس ۲ 5 بم مت 


من يكونون جدیرین به»ولا جدال فى أن رأى انحكوم عليه ينبغى أن يكون 
ل وزنه فى استعال السلطة التقديرية ومحديد مدى جدارته بالافراج ومقدار 
ما ينتظر أن یکون له من جدوى بالنسبة 1 . وقد تبنت هذه الوجهة من 
النظر الشريعا ت الحديئة : فالمادة ١‏ مەن قا نون الأجراءات الزنائية الفر نسى 
تنص على أ: ) لكل حکرم عاية آن بر فض الافر اج الشرطى ما بت2ی عدم 
جواز تنطیش التدابير والشروط الخاصة الى 00 يدون رضائه ) وبجعل 
المادة ۲۲ من قانون العقوبات الالانی ساطة المحكمة ی منح الافراج الشرطی 


مقيدة ر عوافقة اكوم عليه ۾ . 
۱ ب العالم الاساسية لاجر أءات منع الافر اج الشرطى : 


تاف هذه المعالم باختلاف ما إذا اعتر الإفراج الشرطى علا قضائياً أو 
عملة إذارياً : فان كان عملا قض ائياً آعضم للا جر اعات القضائية الم ى تلسم 


با نتحد رد وار ص علی لواقم الضیانات 4+ 9 إل اعت IS‏ ادار با ا 


ا 0 9 

الخارع ببيان السلطة الحتصة به وترك لتقديرها تحديد الاجر اءات الى تراها 
ملاع ار السلطة التقديرية احولة ها ؛ وتتضح من هذه الوجهة ميزة 
اعتبار الافر a‏ اشر طی عاد قضائياً » إذ يكون ذالک آدعی إلى توفير الضعانات 
وتنظم الجر اعات عل حو من الوضوح والتتحديد يليح الفععص الق ا 
پعر ض من حاللات وأم ما ينبغي الا هیام بتوفره فى إجراءات الافراج 
لشرطی هو أن يكو ن من شألما إتاحة فحص ظروف کل حالة على نحو فى 
محيث عکن تقدير مدى جدار ما بالإفراج » وينبغى أن تمسح هذه الإجراءات 
الا بر اسجعةما يتخذ من قرارات وإصلاح ما قد يشومها من آخحطا اء » ولاجوز 
آن یکون رفض الافراج حائلا دون العودة إلى فحص ذات الخالة إن توافرت 


شروط لم تكن ۽ فا مضی e‏ وافرة ۲ و بخبغى أن تنظم الاجر اعات یت کچل 





(1) وهذا الرأى هو ما انتيت اليه حلقة الدراسات العقابية التى عقدت فى ستراسبورج 
مسن ٩۱‏ ؛ وقد أشار مؤتمر لاهاى الى أن مساهمة المحكوم عليه هى من عوامل تجاح 
الآفر اج الشرطى . 

Schönke-Schröder, § 26, S. 0 (1) 


فاط ٩‏ 6 سب 


1 03 و اج على الفحو الذى كم الامل £ جلو أن 3 و يقتضى ذلك إعداد نظام 


مس ا ۾ عاص خضع له ار شحو 5 تلافر اج و ,در بون فيه على استعال ار وة 


یهد 


ا 
یف 


1 كت 5 ê‏ > 5 | ۰ 5 5 
سوف نیج هم ر لكل مهم حال در ۵ احضو ع ا النظام بر نامج 
اا عة والمراقية اللا له الى ينتار أن 0 دون السبيل ا 9 میاه عن طر دق 

. 8 ا‎ 37 ۱ "i a “ly SM. 
تەر شش‎ e شم بعدر من الاتصال‎ e فر اج الشرطی 4 وی ان‎ ۳ 7 
حل ظروفه والاستعداد للعودة إليه واحتطاط طریق مطابق لاقانون 4 وقد‎ 
اسب الانظمة العقابية هو سا شبه الكخرية 00 يمل بتصر حات‎ 
تن كل دعل إلا معتضیات ۳ لا جوز آن بر صم تنظم‎ 
عاية » تالا فر اج‎ e جر اعات الآفرا ج على أسام أن اذاذها مر هو" ا‎ 


مه 


الب 0 نظام عمال ع وفق 207 A.9‏ ایی 2 يكوك دن الخائر مرح 


0 
کے 4 


> ا مأ عمئه و لو : بکن 4 طلب ۶ و عي عن الان آزه د نا وت ا 


ns زل 5 اج دو 2 طا‎ ana: 


۳ 


:م 


كوم عليه ی رفضه: . 
ب تفتص عنح الافر اج‌الشرطی وفقاً للتشريع الا الى محكمة الدرجة الاولى 


عوك - ا م EET‏ هه 3 
٠‏ اتوي اما ۳ لحمو بة 4 وهأ أن تنعق ره دول طلب 6 ولو ا ف العمل تفصى 


تا علي طلب 5 ولكلمن و له القانوت ای اکم هب مه التقدم بالطاب؛ 


او لت مس كمه ساطة یدد د رده تستعماعا وفق ۳ ساسح عخاصه من فس شعخصرة 


00 عليه دن ر مد ی احمال | تیا مه درل الا فر اجحيأة مط رھ ۳1 او ل, 


هه یر و ۰ ۱ 4 0 
وعممل | ا اه رسی الاختصاص م الإفراج الف او و العدل 


nw 


د داق ١‏ ۷ من م قادو 5 الاجر اعات اسلتائیق) . 3 وجب آن دت من داف الا فر اج 


3 


35 


سدم بكل كوم عايه ر آی مدير او لدیسر اا 4 و ودع فأ وقاضى تطبيق 


ل -- 
الحو رادت و الشمایة العامة دی القضاء الى نطق بالإدانة و احا اج اللی بقع ی 


ا ات امه لكان الذى يزم الفر سج عنه الإقامة فيه بعك الإفراجاو الحا ول 


0 تشع 2 دائرة أ ۾ اص الأ سس اأعمابية و الاحنه ال سا ارما 2 للا و راج 


ر 5 ر ست اوك سر اسو و رج لألدرآ: سات العقانية بمسح ا اجک ۳3 عاسه اذر شح إلا ف فراج 


أجازة مداتها لوم أو اکن لاحت عن عمل و للتقدم الين رب عمل کون قل أبدى 


اند دید اخقیاه الل اعفد ۰ 


ص ۶ ٩‏ 8 س 


مب 
9 ٭ ۶ 


a لت‎ 1 ۲ ۳ 9 ٠ 5 e 
لقنا کہا‎ ١ الشر طی 8 و تصدر افر اج قم الإفراج الشرطی دن مدير ألو سما‎ 
الذى يتعدن عليه طلب رای الاشخاص والاجهزة الى يتطلب القانو ت راء‎ 


وجوز أن بصدر الاقر اح عن قاضى تطبيق العقوبات كذلات » ويتعين 


۷ ام 
4 سیا 2 ا 


اک ورم عليه بأنه غل ا الاقم 1 و عل ۵ آن دی و 5 ا 5ا 0 ما 
عليه أ ام ر افضاً آله » وین عليه £ دازة او امه تقد م ان ات شک ۳ 
سوف رک ول ۳ مأوی ۵ و مورد رزق رع نب 4 و ارم ۳ ألو ١‏ 5 0 5 


اس1دمة الاجماعية بالموسسة عساعدته ۴ دلا . و حدد القانون اسر اعانت E‏ 


4 


ااطلب و جميع ااملومات ای تلیح م 7 احکوم 002 وتقدير ا 


4 جم 


۳ ۲ 7 8 2 0 
جدارته بالافر اج والبت 2 ر کحم 0 أله سا ٠‏ و ك س م 


5 


e Ut 1 5 3 06م‎ "tt 


3 2 


الشرطى 6 قنده ن عل جواز منحه دون ا عن db‏ ۶ اه : ان 


الور ج لشرطی ھور ال ۳ ده الطبيعية لاسن 5 , السلو ا ۵ لم کک 


التأهيل الاجماعی 6 رەن 6 عن آلا م م مره احکوم ۳ e‏ ال ىم 520 


۱ 
اجرد ا a‏ لاليوا به . وشاص الإدارة 2 0 م دش رام و تسیا 


نت الافر ا ج الشر طا و ديع احکوم عام ال ن تثواة در ذم شرو طه 1 0 EEE‏ 
Ao 2‏ ٥ن‏ قانون الاجر | عات اس ترا ق اسم الحامس 4 je EIS‏ ۳ 
آن اقتراح ماح الاثر ج لا مر ل احکو م عليه ۳ ا ا ا 


ادف منه جر د E‏ عن مدی ا 


e 9 0 1 8‏ 
ا زد العدل اص 
3 ۳ م۳ ا 55 
۱ مس 0 و 
فراره و شر عل ينه دن الامر 4 و دیف إلى دلا أن اجر اءعات یی ار 
: 2 ا 1 ند دای 
الافر | ۳ ذات طابع إدارى ليه فصا ) الادیان AMA ¢ AY‏ مه ا ل 


الإجراءات انائية » العم الاس ) ٠‏ و یز القانون أن ET‏ 


fe ا‎ 2 ۳ 


مرگ 
2 


ال مرط ی إخمضاع اھ وم عليه رة 0 رة حضع ذ فم ما أنظام شم ام | سل رد ع 
خلاله 4للاف اج ویعاق منحه‌الافر | ی على احتيا مار ه خلال بنعجام راد م اي 
ن فااون الاجر اءات اسلنائية ) . و حتص بالافر اج الشر طى ود ۳ 
7 مدير 08 ام السچون 0 المادة “زه مه ن فادون تنظم ل 2 6 و ې ل 


3 دحم 


المانون الا ان العام سراطة } اا زا الشکا اوی لمن قدم بشان اد ۳ ۳۹0 
شر ف ط وفحصها واشاذ ما يراه كفيلا برقع شان ۾ ( الادة ۳ من شانی‌ند. 


مس 9 و مش حمس 


تنظم السجون ) . ويو كد هذان النصان 2 الإدارى للافراج الشرطى 

و حول ۳ مدير عام السجون سلطة تقديرية ى شأنه عليه أن يستعملها وف 
الاعتبار ات العقابية الى #دد جدارة احکو م عليه بالافراج » و لضان ذلك 
بی آن سيق قراره فخص لكل حالة و تجمیع للمعاو مات ی عکن ف 
و ۳ إصدار القرار » وتضم ١‏ إدارة الاصلاح »ی مصاحة السجون وحدة 
الافراج الشرطی الى حتص عر اجعة طلبات الافراج نحت شرط و ابداء 
۱ رأى فم الو عات اجر ادا أو إلغائها . ولیس من شأن الاحتصاص 
احول للنائب العام إسباغ طابع قضانی على الافراج الشرطی » إذ يقتصر 
اختصاصه على النظر فى الشكاوى الى تقدم فى شأنه : فليس له الحلول عل 
مدير عام السجون فى ۱ قرار الإفراج » وليس لا يراه فى شأن 
الشكاو ى الى تقده إليه قوة إلزامية بالنسية ۳ 1 السجون » واعا قیمتد. 


۰ 
أدسة سس . 


الطلب الثانى 
الوضع العقالى للمفرج عنه 

۷ = المركز القانونى المفرج عنه 

قدمنا أن الإفراج الشر طی ليس إنهاء لاعقوبة » وإنما هو جرد تعديل للمعاماة: 
العقابية عا دتفق 0 التطور الطارئ على شسخصية احکوم عليه 4 وهو تعطور 
يعنى أن العاماة فى داخل المؤسسة العقابية قد استنفدت أغراضها بالنسبة اه 
وا أصبيح ف حاجة إلى معاملة من نوع مختلف تكمل الأولى وتمهد 
لاحر 3 الک dla‏ .وو 5 || اتکیف فان المغرج L~‏ و سنب خلال فر 5 
الافراج الشرطی س جح اه لاجر اءات تنفیل العقو به ة وإن كان قل دخل . ا 
الافر اج مر دلة جلرسكة م تمزه ماما ع رد حلة السابقة علما ولا تنگهو, 
العقو به إلا إذا حول الافر اج ال ر كين افر اجم ای »و ذا الول سبيلان : 
انقضاء فير ة الافراج الت شر کی دون 7 4 وإلغاء الافر | اج م انقصاء المدة . 
الى 0 التتفيك ما 7 


سب اک ۵ غ سم 


مر 


وثير نس عل هذا التكييف را مختان ۲ حو ار تيك حر ره المفر جعنه أتناع. 
ی ۰ ۰ ۰ “e 2 f‏ 2000 
قير ۵ الا دج وجو از ا ء الافر اج . وعى عن اسان أن هاتین التيجتن 


مر 
5 


تفش ان | ال لساك الا لوق لو کان 1 لا راجالشر 2 طى میا للعصوية 5 
۸ س اا العام فى تد بک آتوضم العقابىي للمفرج عنه : 


ضع اتحعایی هم اعتبار امغر ج‌عنه‌خاض ها أعاملة 


و 


ع دم اد تسیل ار رة ولا ت#تهیی سلما 7 و شه الهاءلة ره عل دص بن ۰ 


۱ 
۱ ۳ 
0 
32 


اأرقا 3 و ااساعلة ¢ و هله المعامالة مواقتة اھا 6 فاا مرق تنکه‌ی ساوغها ؛ 
Sls‏ لله له 7۳ و 
فهی قاياة التعدیل 5 بل والا اغاء ‏ ادل الور 


و شه | ما مه غير مها 


e 





۱ ۱ ۱ 5 2 ام اجه سج س 
ا عات ا1ا . وتهنهی دراسة 00 العقاى لامشر عن 


الیو ض باز عات جميهأ 
۹ ل عنصرا العاملة العقابية للمفرج عنه 


تک ھ۵ 


نت هله المعاملة ۳1 اما هم اأرقاية والمسباعدة + لکل 


C&C. 


مي 


العتصر 1 دن ` 27 رمأ تن أله ظيفة الم E‏ 1 نظام الافر اج ا ۲ ۳ لر قاية 
۳ ٍشر اف الساطات الغا عل اج 0 عنه ی بر يتامم به العا 


تعديل 30 1 أللاث 00 قل 5 


0 


۹ اه ۶ ۰ 1 : a‏ 75 
را 0 للاخ ,ا 8 ۳۹ المسباعدة فلس وف اناد اكوم عله بألا ما بات 


نک 


اد 3 ا الى تسه على اهاج الطر بق الطایق لا نون وتناى به عن 


الاروف الى قد تنحرف به إلى الاجرام() . 


. 


وذذه المعاملة العقابية آهمیتا الجوهرية فى تجاح نظام الافراج الشرطی : 


ا 
۰ 1 م 7 7 ٍِ ۳ ۰ 
فاعتيار و ره ال ٠‏ اعهید لا ۳ شيل » و که e‏ 0 على افر اض تک 


الکو م عليه گن اج طر یه ۳ احتمع دون عون من ااساطات العامة 0 


[!) وقد أشارت الى ذلك المادة ۱/۷۳۱ من قانون الاجراءات الجنالية الفرنسى فنصت 


غل آله 2م جوز إن تغترن الاإستقادة من ال فر اج الم ئ بالتز امات خاصة كتداسر مہ اعك 8 
ومراقبة تتجه الى تسهيل تأهيل الظرح عله والتحقق من ذلك » . 


سالا هن ل 


9 و اعشار موضع الا اجالشرطى اھ هر سمل انما ال بسن ات ب ار يه واعدر ره ۱ 
الكاملة »> وهو ا وو وم غل بوت عدم ملاعمة الانتقال الفا ی منسلب ا 
الخخرية إلى الحر 5 2 الکاملة » کل ل ذلك يقتم ی إخضاع امهو ج عنه هذه العاملة 


والسبيل إلى إخضاع المفرج عنه هذه المعاماة العقابية هو فرض النزامات 
هادفة عليه وإسناد الإشراف على ساوكه إلى شخص عل للثقة : قد يكون 
موظفاً عاماً وقد يكون «تطوعاً قدرت السلطات العامة كفاءته للقيام مهذه 
المهمة » ويقايل هذه الالمزامات بعش الحقوق الى يتعين الاعيراف ما 


9 استفادته و 


للمغر ج عزه إزاء الساطات العامة 6 وهی حقوق تغتضم ن 


المساعدات ال تمد مھا ژد اللو 3 و شیر ضها وضعه العقالى ذائه . وتلا حظ آن 
هذا وضع یی لا مختاف كثيراً ع نو نوی موه فقوو ارو ل الاختيار 00( 4 


¢ 


ومرد هذا التشابه إلى أن هه الأنظمة جميعاً تفر ض معاملة عماي به ارج 


6 
ی 
00 


اسوار الوسسة العقابية لا تتطلب سلب الحرية ولكن تقنم بتقييدها . 


: س الالتزاييات ال می تفرض على المفرج عنه‎ 6٠ 


ى البيان أن التشريعات حتاف فما بينها فى تحديد هذه الالعزامات »> 


ولكن إل لدف ينبغى آن يقتصر عل تقاصيلها 4 فمك اسا ما ۳ م 


5 


عليه وة ااه 0 یلبغی آن سو دها ی السا سة العقابية اد رخة N‏ 
الاش و يلبغى أن لد یت يكون م سرا الأعداد لتأهيل اجیاعی 


أن 


شرم و طبیعی 5 ¢ آما الأتماه العام شرا وم أن ید خیت يكون 
الوفاء . ا LSE‏ ا دون می بالغة 6 ول" یکون 3 تعار ص ا 36 اموق 


الأساسة للانسان والواطن 4 ولأ يكون ھر * 00 0 اهود المشرو > 


5 ۹ ۰ 3 - 
۳ يدها احکوم عليه لمناء E‏ کّزه فى اختمع . و 5 كا أن ان ول رل 
نو 
هده الال ہر امات ووی الا ما ها ات اسار 9 مج همه شرو بعية e‏ و کب ان 
۳ 5 ۳ 3 2 ع 
اسار 5 تقدير | لشارع أن | ہز امات رال ره ا 6 و آو در ره او معر 428 ی 
Germain, 12 1 ۱)‏ 
)1 هذا هو ما انتهی اليه رای یر أء 11 دمو ع ع y1‏ وون لكا سك الجر دمة ومعاملة 


امجر مين لئ عقدت ف حدنيف له ۱۹۵ ء 





سم هي سے 


التفصيل أو غر ذات فائدة حقيقية مفهومة للمفرج عنه والر أى العام 00 
أن ينتظر ما المساهمة ی تجاح العاملة العقابية الى يفترضها الإفرا 
الشرطى () . 


۱ - تفصيل الالتز امات التي تفرض على آلفرج عنة ٠‏ 


7 و 


تتفرع هله الا لبز مات ی ن أصل عام هو |۱۷ لنزام سن 1 2 و نت 
ما لفة القانون 6 وعثل إل لز امات الاعری E:‏ او له رسم مر م الط E‏ ش 
الذى يمن على الفر ج كيه ساوكه > ى يتاح له الو فاء م لا الا لمز ام ۷ 04 
وقد نصت المادة /اة تمن قانون تنظم السجون 1 آن ) هلر ۳ 00 
الى دری از ام الفر ج عنهم ف شر ط عراعاما قر ار هن ور در العدل » 
وین بالامر الصادر بالافراج تور شر ط الواجيات الى تفر ضں عل ا 
عنهم من حیث محل لفامتة وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره » .وقد 
صدمر قرار وز ار العدل بان هله الشروط فى ۱۱ بتایر سئة q3‏ فنص 
ل أنه ) يجب 2 و ارو مراعاة ا : (أولا) 
أن سعى بصمة 51 للتعيش من 00 مشر وع 7 ۳ ( : 
الجهة الى ی حتارها مالي تعرض جهة الادارة على تلك الجهة وف هذه 
باه يجب على الفر ج و شرط أن يقم ف الدهة حر مد د ها 
جية الادارة لا قامته و رایع ( ألايغر محل إقامته دخر إخطار سره . 
الادارة ا و علمه آرضا أن ھم سك إلى جهة الا دار ة ۴ اليلد الذي 
ينتقل إأيه فور و صو له | نحا مسا ( آن یعدم تسه 


ل جهة الأدارة. 


۱ 


(۱) نصت الى ذلك المجموعة الاوربية اكافحة الجريمة ومعاملة الجرمن التی عقدت فى 
حنیف سات ۱۹۰3 3 

(۲) وقد نصت الادة ٩۲۵‏ من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى ( فى قسمه الخامس) 
على أن « اكوم عليه الذی حصل على الافراج الشرطى بلتزم أولا بالسلوك الحسن ؛ وليذا 
الالتزام جراؤه التمثل فى الفاء الافراج ۰ وعليه بالاشانة الى ذلك أن يقى بالالتزاعات 
الخاصة التى قد بفرضها عليه 
أعطاوٌ د سور 5 منها 0 


ترار الافراج » وهى التزامات مفترض رضاؤه بها ويدم 
ویلتزم فى النهاية بالخضوع لتدابر الساعدة والر قابة التی تهدف الى 
تسهیل تأهيله والتحقق منه » . 


۹ 9ه ل 


ت 


تانع 55 محل اقامته مرة وأحدة 13 شهر ی 0 خلد املك يتفق 


وطبيعة عمله » ر') 


و 3ل اجمهدت هله الشروط ٤‏ ان تكفل خضوع الفرج E‏ أرقاية 


37 
73 


لسلطات العامة و الیز امه سلوکا یباعد بینه وبين الاشحر اف إلى الاجرام 
و لکن بوخذ علا آنا لم تقرن ذلاث بتنظم تدابير مساعدة تضمن للمحکوم 
إمكانيات الاستقرار فق مركز اجتماعی مطابق لقانون ؛ و بوخد عامها 
كناك آبا وضس ای صوره مجرده غیت بار في ذانت الاک امانت.:علن 


کل مفرج عنه فى حن كانت الاصول العقابية مقتضية مدیدها على نحو 


يتيبح تفريدها نحيث تفرض على كل شش عنه ان 0 0 تفق 


ا 
ةي 


افير ص معه ان تل مطاقة دون 0-8 0 فرة رع 


لشر طی فى من نقفی میادی المعاملة العقابية الديثة أن يرد عليها 
التعدیلات مامحعلها ملتشمة مع التطور النی بط رآعلی شخصية احکرم عليه 


متفقرة مقتضیات تا هيله » وهی بطبيع رأ متطورة ویعاب علیها ق 


07 أ ا امن على خضوع الفرج ع لاشر اف هيئة 3 أو 0 


اہی ت دَق طر یفده | دید ۳ اتمم وكا اما ۶۶ م إليه الار شاد و 5 لو اسطة 


"زره 1 الساطة ا ره 0 00 3 ۳7 غدا هذا 0 عخصر 


1 


چو هر با ۳ لطي ظام الافر شر ص ئ ۱ ل بث (") 


(1) كانت الادة 444 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على خضوع الفرج عنه شرطيا 


لراقبة البو ایس مدة تساوى الدة المتمهية د 


۵ 2 ن عقوبته على آلا تزید على خمس سنین * وتجیز 
14 أل نت لاس تخنیخی هذه ادة آو الاعفاء منها » وقد ألفی هذا النص بالعائون ودم E‏ 
لست 159863 : أذ تسين أن الالتزامات الثقيلة الوعاة التی تفرضها مراقبة البولیس »© وبصفة 
سا و الالتزام وعدم مبارعة آلسکن فى الفترة ما بين غروب الشسن وشروقها تقف عة 
خط : فى طردق تأهيله ء وقد أقر قازون تنظيم السجون هذا الاتحاه فلم بثر تفكير فى العردة 
ناا مب عك ا الخضوع أرائية البو لیس ۳ 

5 .132 .6 ,21 § عله م111 

وقد آشار مزّتمر لأهاى الى أن من عوامل تجاح الاق راج الشرطن أن توحد مساهمة 
ماله وشئلة تباخرها هینه للاشراف حسنة التدريب والاعداد وأن يعدم حمهور الناس عو لهم 


رو 


کک 


وقد اجتهدت التشريعات الحديثة فى تدارك الاعذ السابقة” الى شابت 
الإفراج الشرطى فى صور )4 التق ليد رة 8 e‏ الف رسی دات الس“ که 


من الأهمية تداير الساعدة و لجراعات الرقابة 3 بوحد يننا ف ادف : فالمادة 


واجر 

۹ من قانون الاجر 1 ءات ا ناه تتس عل (جو از أن ارمق الااسشا دق 32 
الإفراجالشرطى بشروط نخاصة و تدای مساعدة و ورفاة ا تسهیل تأهیل 
الأفرج عله و النحقق من دلاث ع . وشرر جواز تعديل هلو الشر و ط 
والتدابير أثناء فترة الافراج الشرطى : فالادة ۳۲:/؛من قانون الاجرادات 
اسلنا ئية تنص على جوا ز تعديل لصورص mm‏ الا زاج الم 5 ناء على اقیر اج 
قاضى تطبيق العقوبات وبعد آعذ رأ ى اللجنة الاستشارية للافراج الشرطى . 
ویقرر خضوع الفر ج عنه للاشر اف الذی یتتضیه تطبیق الافر اج الخ من 
فالمادة ۱۱۳۳۹۱ من هد القانون تنص ن على 5 تس تدابير المساعدة والحراقية 
خضع ا اف لان 5 رات قاضی و العقو بات E‏ ف ذلاك جمعيات 


۳ 
۱ 


الرعاية المعير ف ۳ أ قافو نا . و قل فصل ان كم اله ر سی بعك دلا هله التدابر 


وحدد أغراضها المباشر ة وأساوب تطبيقها وا قيق آن‌تدا سر الساعدة مهافت 
مساندة الجهود الى ببذها احکوم عليه فى سيل تأهيله الاجماعى » و بصفةخاه.2 
من الوجهتين قار لعو با و ادو اه اوقد موي اميق ی در 
وتقوم علما اللجان اختصة عساعدة امغر ج عنبم أو شخص يعهد إليه بذاك 
ره اه رضي ان ريع ب لقان للع موري وماد ذلك ذاقنا وزو الرقانة 
تتضمن الالتزام بالاقامة نى الکان الذى شدده قرار الافر اج الشرطی 
و الا ستیچارة کل امتد‌عاء بعصدر عن قاضى ريق العشوبات أوالشخص الذى . 


للمفرج عنه کی تتاح له فرصة بناء حياته من جدید ؛ واشارت كذلك حلقة ستر آسیددت 


للدراسات المعفنا ديك بين ا عة الاشراف ف تطلبيق لخلا 0 الا ذراج برقا 2 2 قررت أن 


واجبات الشرف لا تذف عند استقبال المفرج عنه وتلقى تقاريره عن سلوكه واجابته ای 


ما بطلبه من تسح أو لعن ۹ من استتسارات ¢ دل ان ايك أن لز ور ده 5 تا ویکون هی 


دراية بحياتكه الخاصة والعاناية وشدم اليه كل الساعد.ات المعنونك والمادية ألتى اتشيه 


)0 انثتر 8 تشن مارد یداد 


3 ۶ ره 
mchmelck et Picca, no. 374, p. 309.‏ 
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يعهد إليه بالاشراف على ساوكه و استقبال زبارات هذا الشخص وتقدم. 


هه 


المعاومات و امستندات ای تلیح له ر قاره موار د رزفه 1 وبالاضافة ال دلگ 


جار اا 5 رضن 0 سنا ص عا لى المفرج هه نتفق ند ظر و 
ومقعضیات تأهيله ¢ 4 وق هذه اسلالة بناط د یاه الا فر ا- ع باو قاء ذه الا 02 امات » 


ع 


وأهمها الاقامة مر ایو اه أو 01 بعك 3 1 4 و 5 3 
الا لية والامتناع عن غشيان 5 نات وبعض أما کر 0 »> وعدم الاتصال 
بالساین مچیه £ 0 مم 6 والامتناع عن أستضيا ال ۳ ادو رداك مان إذا كانت 

الجر عة اعتداء e‏ (الموا 2 ROT‏ :م من 5 انون الاجرا ءات الخنائية). 
و جز القانون الألانى للممحكمة الى تامر فا 
اله ر عله ذات الا 0 ال ول ۶ مه اعا مه > عليه بالعة ره ۳ 
۳ ف التنميل والو ليه و ۳۹ 5 الادق ؛ ۳/1 من قانوك العّوبيات 4 2 


وهی البزامات لاح ۳ دجمو عها ا کا سيل ااتاهیل م 


۲ - الشرف على سلوك المفرج عنه : 


تدده النظم العقابية الحديثة إلى آن بعهد إلى شخص ذى كفاءة رمل له 
أن ا على سلوك المغرج عنه 4 ويفسر أضمية امه الى بعهد ما اهنا 
الشخص أمران : أوها أن المفرجعنه عاجز عن أن يسلا فالمتمع ‏ بعد قعرة 
من الابتعاد عنه قد تكون طويلة ‏ السلوك الطابق للقانون + فهو فى حاجة إلى 
النتصحو الارشاد والمعونة فى مواجهة المشا كل الكثير ة الى تعر ذر طريقه ؛ وعلی 
سييل الثال فهو تاج ال‌شخص رل مه ال رب ل و یصلح» ا بی 0 وبين زو حته 
أو آهل جيرته ومحميه من عداء بعض رجال الشرطة أو من أصامهم 0 


ره 3 والو ظيفة السا یاس للمشر ف ھی ان يعدم إليه المعو نة ري هدم 


(۱) هذه للانتزامات هی تعویشی ااخرر الذى ترتب على الفعل وأتباع تعلميات معينة 
متعلتد بمحل الاقامة أو التعایم أو العمل أو استقلال وقت 1[ مراع لعلاح يع 
والو فاء بالتزامات النفقة واداء مع من النقود اؤسسة ذات نفع عام والخضوم 'رقابة 


وتوحيه مشر ف لود اليه ذلك ۰ 


کو 


ا جمیعا ا الثانی الذی یفسر آهمية غ الشرف فهو أن 
السلطات العامة المنوط ما إلغاء الافراج أو ا تعديل من شروطه لا تستطیع 
العلم مباشرة عا يقتضى هذا الالغاء أو التعديل » ومن ثم كان دور الشرف 
أن عدها ذه المعاومات وبتيح ها بذاك أن تباشر اختصاضها على الو جه الذى 
حدده القانون 


ویعتر حسن اختيار المشرف وكفالة أدائه مهمته على وجهها الصحيح 
| عنصراً أ هاما ی ماج : بت الشرطی ؛ ویلاحظ التقارب بين مهمته 
ومهمة ضابط الاختبار » فهی ف الخالين توجيه لأساوب الحياة إلى ما يكفل 
التأهيل الاجیاعی > ولذلك يعهد آحیانا 1 ات رها ص با یام العملين 
أوغل الاقل ششتارون = عند تخصص کل جموعة نی أحد العماين ت وفق 
ذات الاسس() . وتذهب الاراء الحديثة إلى عدم ملاعمة قيام رجال الشرطة 
ذا الاشراف لغلبة احتال سوء ظن الفرج عم مم ما مببط بالقيمة التأهيلية 
هو دم( ) . ومجعل اللّشریع الفرسی هذا الاشراف من شأن لان مساعدة 
المفرج م ای بر آسها قضاء تطبیق العغوبات + وهده اللیجان تکلف آحد 
أعضائها أو شخصاً تراه محلا لثقنها فى أن يقرم بالاشراف على مجموعة من 


و € 


الفر ج عمم ر المادة 6۲۸ 3 من قانو ۳ الاج جر اعات انامه ( 5 


۲ س مدة الافراج الشرطى : 


الاصل فى هذه المدة أن تکون الفيرة المتبقية من العقوبة > فإذا انقضت هذه 
الفیر ة لم عد من الوائر إلغاء الا فر اج وم ریک 2 سئد لالب اما 1 عل 
المفرج عنه »> وقد صرحت بذلاث الادة 5١‏ من قانون تنظم السجون فنصت 


على انه « دا م يلغ الا ذ ٥‏ نحت شرط حى التاریخ الذى كان مقرراً لانتهاء , 


مدق العقوبة احکرم مها أصبح الافراج با . ویصادف تطبيق هذا الاصل 


بمو ب ادا كانت ۷ مو یلق 6 ك ات ۳ مسق معدل ~~ ھی : ئ کن خیرات 


4 


p. 327. 0)‏ أت اوتا ; 371 p.‏ وتان 


69 اكدت ذلك له ستر اسیورج للدراسات العقابية ۰ 


سب 6۱ عب 


ااتبقی منها بعد الافراج » ولذلك لایکون مفرمن أن حدد الشارع هذا المتبقى 
جزافاً » وقد حدده الشارع الصری مس سنوات حين تکون العقوية هی 
الاشغال الشاقة الوبدة ر الادة >١‏ من قانون تنظم السیجون)() . ويتسق هذا 
الأصل مع الأفكار التقليدية فى تکییف الافراج انشرطی : فهو مكافأة على 
ساو لك حسن > والهدف من الحرية الشر وطة هو تمكينه من أسلوب. حياة أقل 
مشقة » ويتعين اختبار مدى جدارته ذه الحياة » والفترة الى یتصور أن 
تكون للسلطات العامة فما سبيل على المفر جعنه هی الفيرة المتبقية منالعقوبة > 
فإذا ما انقضت هذه الفيرة لم يعد عة ما پر بط هذه السلطات به . 


ول يعد هذا الأصل العام متفقاً مع التحديد الصیح لوظيفة الإفراج الشرطی 
وطبيعة العمل الذى يتعين القيام به خلال الفيرة السابقة على حوله إلى إفراج 
نهالى . ذإذا كانت وظيفة الافراج الشر طی هی العهيد لتأهيل الفر ج عتة» 
وكان قوام العمل الذى ينطوى عليه هو جموعة من تدابير الرقابة والمساعدة 
الى تستهدف التأهيل » فان المتطق عم الةول بأنه لا جوز آن محدد على تخو 
جامد الزمن الذى يستمر هذا العمل خلاله » إذ لا عكن أن محدد مقدما الوقت 
التطلب لتاهیل الکامل للمفر ج عله » فلل بتوقف على مدی استفادته من 
الندابير الى ينطوى علبها الافراج الشرطى ومقدار التطور الذى طرأ بتآثر ها 
على شخصيته » ویقتضی ذلك عدم مدید مدة الافر اجالشر طى (؟) : فينبغى أن 
تطول.الوقت. المتطلب للتأهيل » ولا وجه لان عتد. ی ما جاوز هذا الوقت » 
ویعیی ذلك جواز أن عتد إلى ما بعد انقضاء الفترة م العقوبة إذا 
كان التأهيل لم يتخقق بعد وإمكان أن تنقضى قبل استكمالهذه الفيرة إذا محقق 
التأهيل فام يعد احکوم وله ی حاجة ال رقابة أو مساعدة » وغی عن البیان 
أن فى رقابة قضاء التنفيذ على هذه المدة وحقه فى أن يقرر انقضاءها ین حدين 
يضعهما القاتون ما يكفل حقیق الاعتبارات العقابية الى اقتضت تقرير هذه 





(۱) آقر الشارع المصرى استثناء على هذا الاصل فأجاز الغاء الافراج الشرطى فى خلال 
خمس سنوات من تاريخ الحكم على الفرج عنه من أجل جناية أو جنحة ممائلة لجريمته 
الاولى. اذا كان قد ارتكبها فى خلال. مدة الافراج. ( المادة ۲/۱۱ من قانون تنظيم السجون ) . 

Mittermaier, § 21, 5. 134 ; Germain, p. 113. 0 


رم مم - العقاب ) 


کت 


المدة . وقد تبنت التشريعات الحديثة هذه النظرة : فالقانون الفرنسی ينص 
على أن قرار الافر اج حدد هذه الدة حيث لاتقل عن الفترة المتبقية من العقوبة 
ويسو غ أن نجاو زها عا لا يزيد على سنة » ولقافى تطبيق العقزيات تعدیلها 
بان هذين الطر فين (المادة ۷۳۲ من قانون الاجراءات النائية )(') . ووفقاً 
للقانون الأل انى تحدد الحكمة هذه المدة حيث لا جاوز القير قالتبقية من العةوبة 


) المادة 575 a‏ ن قانون الععو بات ( 
6 - جزاء الاخلال بالالتزامات : 


از اء التقليدى لاعلال الفر ج عنه بالا مز امات ا عايه هو 
إلغاء الإفراج عا يعنيه ذلك من عودته إلى 2 ادر رة » وقد صرحت 
بذك المادة ٩‏ من فانون تنظم السجون ٠‏ ی قوفا ر ادا خالف انفرج عنه 
لوطا و للافراج ولم يه م بالواجیات 00 عليه ل 
الإفراج وأعيد إلى السجن او 0 الباقية م“ ن العقوبة 0 مأ E‏ 
ويتفق التحديد احرد 0 على ٠‏ هذا ا مع 00 الشرطى للافراج : 
فإذا مق الشر ص ازفهسخ بر 4 و بعل له لذلای وجود > ويعك 
الو تبعاً لذلك عرد إقرار هذا الوضع ) . 


واکن هذا التحديد احرد للجزاء يصطدم مع اعتيارات تفريك المعاهلة 
مت ابية : فليس کل إخلال مر را الإلغاء الافر اج » فبعض ‌حالات الالال 
قل 0 قليلة الخطر عا جعل الالغاء غير متناسب معها > وهی مع 
ن الأهبة ‏ محیث لاجوز أن ترك بغر جزاء . وبالإضافة إلى ذلك 

فإنه 0 النظر إل الالال من زاوية افتضائه جزاء فحسب ۰ بل‌یلبغی 
آن بنظر اله کذلا باعتباره اشنا عن مقدار الطورة الاجر امية »و مقنضياً 





سسس 


' 1) فاذا كانت العقوبة موّندة فان مدة الافراج ب وفقا للتشريع الفرشی - لا يجوز 
أن تقل عن خمس سنوات ولا أن تزيد على أربع سنوات . 
(۲) وهذه هى وجية النظر التقليدية فى الافراج الشرطى * 
Germain, p. 105.‏ ;204 .م ,526 Garraud, I, no.‏ 


وأى_ 


تبعاً لذلك تعديلا فى المعاملة » ویقتضی ذلات آن یتخنجز اءالاخلال بالالتز امات 
صورة تعديل المعاملة العقابية نما بتفق 0 دلالة هذا الالال 3 وجور آن 
يتخل الجزاء صورة إلغاء الافرا حين کف عن بحاحة المحكوم عليه ی 

معاملة لاتتو افر إلا ف دال ا سسة العقابية 6 فإن ن م بکشف عن دا 
تعین أن يتخذ الجزاء صورة متلفة(") . ومن الجزاءات الى جوز آن. 
يتخذها : الانذار والتوبيخ ولضافة المزامات جديدة و طالة الدة المتطلبة 
لتحول الافراج الشرطی إلى |فراج.ممانی(۲) . وقد آشار القانون الفرنسی 
إلى قابلية قرار الافر اج للتعديل الستمر: خلال. الدة المحددة له » وقد آراد. 
بذك آن یکون التعدیل مور ة للدر أعء. متناسبة مع در حه الاعلال 4 أ 
إلغاء الافر اج فيقصر ه على الاخعلال الخطيز 4 و «صفه حاص ے حالئ صدور 
حکم إدانة تال و سو ۶ السلوك ابن ١‏ الادتان ۳۲ ۱۳۳ ان قانونالاجر اءات. 
الجنائية ) . 


5 عل إلغاء الافراج سات حر رة الفر ج عنه » ولا بعی ذلاك حا 
خحضوعه لذات المعاملة العقابية الا کان حضع فا قبل الاو راج» ید یتبین أن 
تأثر الفيرة أل أمضاها ف العقانية قل یله 1 اة ال «عاملغمن 


نوع حتاف (؟) ۱ . والاصل آن ير تب على إلغاء الافر اجآن عضى ا 





۳ Trois aspects, ‘Dp. 78. : 15۹ 

"(۲) أشارت الى هذه الحزاءات حلقة ستر اسبورج: .للدراسات العقابية ۰ 

(۳) ببصدر قرار الفاء الافراج من ذات السلطة التى أناط بها القانون منح الافراج » . 
ودعلل ذلك بأن الفرض فى هذه السلطة انها تحوز سا مباشرة أو عن طر يق رمن يعملون . 
باسمها. - العلومات ‏ لحن "تتیح لها تقدير سلوك المفرج عنه ومذی جدارته بالفاء الافراج ‏ 
عنه » وسند هذا الافتراض انها قد منحت الافراج على أساس من هذه المعلومات ال نين 
على دراية سابقة بشخصية المحكوم عليه وما يعرض لها من تطور يقتضى تعديل المعاملة 
العقابية ٠‏ ووفقا للتشريع المری بختض بالفاء الافزاج مدير عام السجون بناء على طلب. 
رس الشانه فى الحية التى بها الفرج عنه » ويجب أن يبين فى الطلب الاسبياب البروة له. 
( الادة ٩ه‏ من قانون تنظیم السجون ) + ویحتاط الشارع عادة لحالة ما اذا أصبح الفرج 
عنه خطرا على على المجتمع فيجيز سلب حريته أمَوْقَتَا حتى بفصل فى مدى حدارته ا" 
الشرطی » وؤفقا للتشريع المصرى يجوز لرئيس النيابة العامة اذا رئی الفأء 0 أن یام " 
بالقبض على الفرج عنه وحبسه الى أن يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ولا تجوز أن 
تزید مدة الحبس على خمسة عشر يوما الا باذن من النائب العام » وتخضم مدة الحیس مم 
الدة الواجب التنقيذ بها بعد الفاء الافراج .( المادة .1 من:قانون تنظیم السجون ) . 


1 


ف الموسسة العقايية كل الفیر ة المتبقية من العقوبة » وهذا الحكم مستمد من‌اعتبار 
الافراج اسيك ا بعی افتراض عدم حصوله » وقد 8 يذلاك الشارع 
اه لصری (الادة وه من قانون تنظم السجون ) . ولکن من السائغ - ی‌الفکر 
العقالى الحديث ۳9 يقتصر تأثر ا الافراج على إلزام امغر جعنه أن دضی 
£ المؤسسة العقابية جزءا من المدة المتبقية فحسب » وغل ذلك أن تكون درجة 
الاخلال غير بالغة من الحسامة القدر الذى يعتضى الالزام بتمضية كل 
للدة البقية آو آن بثبت آن السار له الى استوجب زلفاء الافراج 6ن کشف 
عن حاجة 5 احفر ج عنه إلى معاملة عقابية داخل الومسة تستمر جزءاً من الدة 
التبقية من العقوبة» وقد صرح التشريع الفرنسى مجواز أن يقتصر قرار إلغا 
الافراجعلل ا م عليه بتمضية شطر فحسب من المدة المتبقية من العقوبة 
) الادة ۳ م قانون الا جراءعات الخنائية ) . 


ولا ستيعد ال مت لشرطی جواز الافر اج‌مرة ثانية : فقد يتين من 
فحص لاحق على الالغاء أن انحعکوم عليه قد تحسن ساوكه إلى حد ‏ يعد معه 
عتاجا إلى المعاملة العقابية الى ۳ داعل الوسسة » وغ عن البیان آن 
هذا الافراجالثانى يقتضى توافر الشرو ط العامة للافر اج‌الشرطی » ویعی ذلك 
افتراض أن المدة الى يتعمن على المفر جعنه تمضيتها فى المرئسسة هی عقوبة قاعة 
يلاها تطبق عامما و الافراج ؛ وقد صرحت بذلك المادة ۲+ من فانون 
تنظم السجون ففر رت أنه ( جوز يعد إلغاء الافر اجان بفرج‌عن المسيجو نمرة 
أخرى إذا توافرت شروط الافراجالسابق الاشارة إلا » وى هذه الالة 
تعتير الدة المتبقية من العقوبة كأنها مدة عقوبة كوم ما »(ا) وغنى عن البيان 
أن هذا الافراج الشرطى الثالى يعنى فى الاية أن الفر ج‌عنه لاعضی بعد إلغاء 
الافر اجغير جز ء من المدة المتبقية من عقوبته . 


: تحول الافراج الشرطی الى افراج نهائی‎ - ٥ 


يتحول الافراج الشرطى إلى إفراجمالى إذا انقضت مدته دون إلغاء 
کم دور ق هذا الوضع التساوكل عم إذا كانت العفو بة "عدر مزه ضسية من 





(۱) يضيفب هذا النص الى ذلك انه اذا كانت العقوبة الحکوم بها هی الاشفال الشاقة 


۱۷7 وت 


تار 5 الا راخ‌الشرط ی أم من تاريخ محو له 11 إفراج ان 0 يقضى المنطى 
باقر ان إنقضاء العه و رة بالاافر ۱ ال ای دون الشر طی 3 و اة ٤‏ ذلك. 
مستمده من التكييف القانونى . للافراج الشرطى : فهو ليس إنباء للعقوية» 
و لکنء م جرد تعدیل لاسلوت تنفيذها افتضاه تطور شعخصية 01 عليه 4 
ويعى ذلك آن العمَو بة ستمر أثتاء | لاذرا- الشرطى ١١‏ ( .وا ا 
اله رسى ذهب إلى اعتبار العقوية منقضية من تاريخ الا راج المشر 
) المادة ۷۳۳ من قانون الاجراءات الطنائية ) . وهذا الحكم سد 00 
فى ندعم تأهيل المفر ج‌عنه بالتثر یب ما بان و ضصعه 1 زاء مدق الا اج الشرطی 
ووضع المفرج فا a‏ على 0 |01 بالرجوع 
بتاريخ الا بل الى 2 الافراج الشر طی 0 وأ E‏ اکم ê)‏ 
تكييف الافر اج شر طی ويناقض وظيفته العقابية ال ی تفير ض تضمنه معاملة 
عقابية واعتباره احدى مر احل اتف العقاى ۲ 


المبحث الثانى 
اون 


1 .. تعریف : 

لبارول هو إطلاق سراح احکوم عليه بائيا بعد تمضيته جزعاً من مدة 
عقوبته فى الوسسة العقابية استناداً إلى تعهده ون خلال فرة معينة 
لا شر اف اجماعى 1 Ao‏ £ ساو که قيوداً سيدف إحكام ولا ا اف 
وضياك نحقيقه آخ راضه العقابية 59 4 


اسمه مشتق من اللفظ الفر سی 2-016 الذی یعی إبجازاً ( کلمةالشرف ۳2۲016 


1 1 0 4 و دشر إلى م دغر مه تطبيق هما النظام من دعهل اطفر ج 
Vidal et Magnol, I, no. 525-2, p. ۰ 0)‏ 
Germain, p. 115. 35‏ 
Killinger, p. ۰ ۳‏ ; 564 .م Gillin,‏ 
(6) آول من استممل هذا اللفظ ف العنی السابق هاو 1108/6 .5.0 .102 من بوسطن 

النظام . 


0۱۸ 


عنه بالفضوع الاشراف الاجهاعی وال ام لقيود الفروضة عايه ور بطه هذا 
التعهد بشر فه و هذا ا منتقد » إذ يشير إل عذصر غر جوهرى. فى هذا 
النظام : فالتعهد جر د د مرط اوی اتطبيقه »و هو بذلك لا.ينطوى على ديك 
0 هذا ١‏ عم > وقك رأى بعض الباحثين أن تعبير الإفراج الشرطى 
Conditional Release or Liberation‏ أدق دلالةرا € 4 0 يشر هذا الر ای 
النساؤل عن ذاتية نظام لوول 8 إذا کان حفيقة ة نظاماً متميذا . ع الح لم 


الشر طِ ی أم هو وره 23 0 ویشعی قبل الا جابة على هذا اال لل رل عناصر 
ولبار ول “بان الصلة 1 ما اوبات عناصر الإفراجا ا 


497 سم عناص البارول : 


يوم البار ول عل ععصر ین 3 مه الو 6 ؛أى التنفيك ا ریا 
ديات الاجماعى (") 1 فالحكومعايه ينفلك شطراً من وه العقو بة 4 و بو قف 
با ار مسا استنادا إلى تعهده باحضوع ۷ يفرض عايه من ال امات > 
و ادا اطاق سر أده فهو لا يتمتع کر یه كاماة و لاتتقطع لته با لسلصات إأعامة) 
و ٤ا‏ خضع لا شیر اف م تدوب‌عم ۱ عارس عليه ساطة حدد التانون سند‌هاو رما قها. 
و و يتصح بدلاث آن الا ازول نظام يه يوم : دفر د 03 غر ض سیلبا سایق 
لاجر یر ) ويتعدن آن عهك هذا اناب ۳ البار ول » أى أن ينفذ على 
8 ۲ ند شاد 4 
۱ ۳ 1 ان ی . 7 ۱ : 
.على تاهیل کاملر وبالاضافة إلى ذلك یفترض البارول قيوداً تفرض 
على اسر رة وتتضمن توجما مار 95 م ی ا صم معامله 


١ ۹ J Extramural treatment 


p. 361. 1‏ ا 
وانظر فى نشاة هذا النظام وتطوره فى انجلترا والولايات المتحدة الامريكية 


Gillin, Dp. 564, 


Grünhut, p. 323. (۲) 
.Grünhut, p. 312. ١ ۱ iE (۳) 
Gillin, .م‎ 564 : Killinger, p. 367. (© 
Killinger, p. 375. ۱ ۱ ۱ (ol 


Grünhut, p. 328. (0. 


۳۳۳ 20 —- 

: الصلة بين البارول والافراج الشرطى‎ 2 ٠ 
بتضح م ن انتعراض عناصر الیارول أله يقوم على ذات العناصر. الى‎ 
يقوم عاما ا الشرطی نى صورته الحديثة : فقد قدمنا أن الافراج‎ 
ال بدوره يغترض إطلاق سراح احکوم عليه قبلالأجل المحدد لانقضاء‎ 

عو بته و دض و عه دلاول فرة م لاحم لتدابير رقاية ومساعدة تقوم مب معام 

ععابية کا للمعا امه ال لی سلف ا ۴ الي لەسا ¢ تلا لیا ذلك بالقو ل 
بآن البارول هو الافراج‌الشرطی فى صورته الحديئة > وأن هذا اللفظ هو 

التعبير الا مجلوسکسونی عن الافر اج‌الشرطی الحديث . 


ومع ذلاك يبدو فى اتجاه بعض الباحشن حرصا عل‌الاقرار البارول بذاقية 
إزاء الافر اج‌الشرطی واولة استظهار عناصر عيز بيهما » ووصف دور 
الافراج الشرطی بالسلبية ودور البارول بالامجا؛ بية وتكييف الأول بأنه نظام 
ماحق بالععو بات الا( ل 5 لاحر رة 5 العو ۳ الخاصة عدا وتكييف الثاى 
اله نظام‌ذو استقلال ينطوى 0-06 عقابية قاة پذاما » وهم‌یستخلصون 
من هذه المقارنة أن البازول نظام أكثر تطورا وأدی إلى الطابع العلمى' من 
الافراج الشرطى )١(‏ . وقد تكون هذه المقارنة صحيحة إذا فهم الافراج ف 
صو و نه التقايدية باعتياره جرد أيتسار لمدة العفو رة ا لايعقيه سو ی إا 
دود النطاق غير مرسوم وفعا طة عقابية هادفة ؛ إذ يبن عندئذ الفرق 
الواضح بين النظامین . ولا نزاع فى أن الافراج الشرطی ظل عهداً طویلا 
متسیا هذا الطابع السابى + بل ما زال له هذا الطایع ف تشریعات تقلیدية 
معاصرة » ووفق هذا و لابکون مغر من الاعتراف بالفرق الاسامی 
ین البارول 9 الا راج الت مر کی ی وها کد یں حيثث العيمة العقابية ج 
على تانم‌ما ولکن الا راح |١‏ شرطی قد تطور وأصیحت تدابير المراقبة 
و الساعدة صر ه 7 ور هر ی و استفر فى الاذهان آنه صور 5 حاص ة دن المعاملة 
العقابية ال تکتفی نمی ادر 3 ولا تتطلب سلما .ولا دال ٤‏ 1 0 وفق 


(1) الاستاذ محمود أحمد خنیل ؛ بحث تى البارول والافراج الشرطى * بحث مقدم الى 


هو تمر خبراء الشكون الاحتماعية العرب 4 الدوره الثامنة ) ۱۹۹ ( ص | 


سور + 63۳۲ مس 


هذا الفهم الحديث لنظام الافراج الش طى لایکون عة قارق جوهری بينه 
وبين البارول » وان ظلت بیهما فواری فرجمها إلى اختلاف ی جزئیات 
التطبيق يدعمه ارتباط البار ول باانظم القانونية الأنجلوسكسونية فى حين 7 


الافر اج الشرطی بالنظم القارية . 


: الصلة بين البارول والاختبار‎ - ٩ 


يشر البحث فى هذه الصلة غلبة أن يتولى الاشراف على تطبیق النظامین, 
ذات الأشخاص : فن يتولون الاشراف على سلولالوضوعین تحت الاختبار 
هم أنفسهم الذين يتولون الاشراف على ساوك اللحاضعين للبارو ل » بل إن 
ذات الشخض قد يشرف على سلوك عم قضی بوضعه نحت الاختبار >. 
يتولى بعد ذلك الاشراف على ساو که باعتباره خاضعا للبارول + ول 
تصور ذلا أن يفشل الاختبار فتسلب حرية من كان خاضعا له ثم يفرج عنه 
بعد مدة وفقا للبارول ويعهد برعايته إلى من كان يشرف عليه حين کان 
نحت الاختيار(') . وهذه الملاحظة تكشف عن حقيقة آعق : هى الاتحاد 
فى طبيعة عمل الشرفین ‏ ف النظامين » فهو فى الا من رعاية اجماعية وتدريبه 
على ج ف الحياة پر جح أن يكون من شأنه تحقيق التأهیل) . ويقود ذلاك 
فى الما بة إلى تفریر حقيقة هامة : هی التقارب اللموس بين فك من خضع 
للاختبار ومن‌خضع للبارول» وهذا التقارب يعنى انحاد النظامين ى جوهرهما 
العقانى » فالخاضع لأى من النظامن تقید حریته وضع لاشراف شخص 
و بتعرض للجز اء اذا آحل بقواعد السلوك الفروضة عليه . وخلاصة المقارنة 
بين النظامن هى القول باحادهما من حيث آمما صور تان للمعاملة العقابية اللی 
تطبق شار ج ۳ ا العقابية حيث لایکون 3 مقتض لساب ار ية 
بل على العكس من ذلاث يكون التأهيل أدنى احهالا برك احکوم عليه یتمتع, 
حریته مع تقيدها وتوجيه استعاله ها . 


:‘Grüûnhut, .م‎ 327 ; Killinger, p. 0 (1 
Grünhut, p. 328. فق‎ 


لعو 


ولكن لاجوز أن ينفى هذا التقارب بیما اختلافا يتعاق أساسا عجال‌تطبیق 
كل م‌ما: فالبارول يفيرض سلباً سابقا الحرية » ومن ثم كان كا قدمنا - 
غير مستقل بذاته » أما الاختبار فلا يفترض هذا السلب السابق للحرية » بل 
إن من أهدافه منیب الم مفاسد سلب الحرية(') » ويعنى ذلاك أن طوائف. 
الأشخاص الذين يطبق علهم كل من النظامين متلفة : فالبارول يطبق على 
اشخاص جدبير ین سلب ار رة وألسكهم اثيتوا استعاد ېم من المعاملة الع 
ينطوى علما إلى حد لم يعد معه محل للاستمرار فيه » أما الاختبار فیطبق 
على آشخاص عم جديرين آصله بالتعر ض أسلب ار رة 1 ويعى ذلك أن 
البارو ل صو تعليق للاستمر ار ف تنفد العو بة 4 أما الاختيار فهو تعليق لدا 
تطبیق النظامين : ذلك أن البارول قد اعتر - فى تطبیقه الأجلوسکسونی- 
نظاماً داریا فى حين وصت الاشتبار بانه نظام قضایی » وهذا الفارق يشير 
إلى السلطة المختصة عنح کل ممما » فالبارول تختص عنحه السلطة القائمة 
على تنفيذ العقاب» والعلة فى ذلاث اعتباره جرد تعدیل لاسلوب تنفيذ العقوبة 
آما الاختبار فيختص القضاء بالنطق به » إذ هو تدبير جنائى قالم بذاته 
محدد ابتداء نوع العاملة الجنائية الى یستحقها الممهم و يفير ض فحصاً لعناصر 


السئو لية ابنائة . 
۰ التکییف العقایی للبارول وعلته : 


يعتير البارول الرحلة الاخبرة فى تنفیذ العقوبة التى تککل الراحل ااسابقة 
عادبا 5 للتأهيل الاجیاعی (؟) > ویعی ذلاك أنه يفير ض معامأة عقابية لما 
عناص رها الذاتية المرتمدة من ظر وف الشخصية الإجرامية اى تطورت بتأثر 
المعاملة الى خضت ها فى داخل المواسسة العقابية » و هذه العاملة تستمد عناصر ۳ 
كذلك من امجاهها إلى التأهيل ثم کونما تطبق حارج أسوار الوسسة العقابية 


Killinger, p. 363. 
Gillin, p. 564 ; Richard A. Chappell : Probation, Case work, 
Contemporary Correction, edited by Tappan, p. 3942. 


حيث لا پفرض على اكوم غليه برنامج يوب يات ولا يساندها نظام تأديبى 
واضح المعالم . والبازول: بذلك ليس جرد مكافأة على شلوك خسن أو تخفيف 
الصرامة الحياة فى الموكسسة العةابية » أى أنه لا يستند إلى الاعتبارات” العاطفية› 
۱ ما يقو م على اعتبارات عقابية فنية على تطور أساوب معاماة المحكوم عليه 

بعاً 0 ول ورد عل شخصيده A4.‏ ن تطور اج4 3 لتطبيق ات لیب العاملة الما اة : 


ات هر نج تفت ۹1 E‏ فان 9 5 7 0 فى < ا إلى 
امريد در واءا یصیح ۴ اة ال مر سح جل رل ۵ تکل السا ره 2 علا وهل 
ار اليه وت ری آلارول أن أعالني اخاماه القایه ها ارب 
قد استنفدت آغراضیا ونحققت التهذيب المستهدف مما فلم يعد اكوم عليه 
ی حاج e o SE‏ 
:مع ششخصي:ه ۳ جو أ و | اسلید ینلع . ویعال ال بار و ل 0 ىك ملاعم أن کر ٤‏ 
محكوم عليه بفيرة انتقال تفصل ما بين سلب اطحرية و ع بة الکامله(() 
ويعلل كذلك بآن ما ينطوى عليه من إفر اج معجل بحفز الحكوم عليه على بذل 
الجهد للاستفادة من أساليب التأهيلالمطيقّة فى الموئسسة العقابية کی يصبح جديراً 
اذا الآذ راج 3 إن م‌دیده بالغاء البار ول إن خالف شر وطه حافز قوی على 
أن بامز م بعك حصو له عليه ساو كا نها ) 0( 3 و انك الا ارول ف الا 4 3 إلى 
مالاحظة أن القاضى ان بنطق بالعقوية ذهو د يستطيع أن د على ۳ دفيق 
الدة ا اللازمة 0 لاص الاح اكوم عا مه ور زوال خطورته 3 0 5 اد e‏ 
دلاث علاحظة یرہ و 2 السجن والتحقق م ن استفادته من ج التأهيل 
المطبق فيه » ویعی ذلا ا ۳ محكوم عليه 0 0 ۰ هی 
آنمب اللحظات للافر اج سره من الو جهتمن النفسية e‏ 3 و لیس ۴ 
وسع القاضى تحديدها عندما ينطق بالعقاب + ومن م كان امن إل ترقما 
و اس الما هو تطبر بق نظام البارول؟ . 
لق ۰ .365 .م Killinger,‏ 


Grünhut, .م‎ 313. 10 
Killinger, .م‎ 366. ۱ (۳۱ 


لح “ااه س 


لت وس البارول وعلته التقار ب الملموس بينه وبين 


۱ تب 00 منج المارول : 


نرت فا الاو ان عفى احکوم عليه جزءاً معيناً من مدة عقوبته 
7 المؤسسة العقابية > ویعتر هذا الدرء عثابة جد ادل جوز أن تنح 
البارول قبل استیفائه » ونمضية هذا الجزء ضرورة لتطبيق الير امج التأهياية ‏ 
الى يفترض البارول إنتاجها أغراضنا وانقضاء حاجة المحكوم عليه لا » 
وهو كذلك ضرورة لامكان ملاحظة سلوك احکوم‌علیه والتحقق من‌جدارته 
مدا النظام ۱ 


ومحتلف النشریعات یی مدید اسبة هذا الزء إلى مدة العقوية ۱ فهو 
على سبيل الثال ثلث الدة وفقاً لقانون البارول الاشحادی فى ااولاياتالمتحدة 
الأدريكية » فإن كانت العقوبة مؤبدة فالدة الدنیا هى خس عشرة سنقرا). 
۳ بلا حظ أن هذا از ء أل ما يتطليه تطبيق الافر اج الشرطی » وهو على أى 
الاحوال لاعثل از ء الغالب من مدة.العقوبة » ویکشف ذلك آمرین 
أن البارول يفير ض ساطة تقديرية واسعة ول للقاعن على تطبیقه» وفك 
بوجهون اهانب الأكير من عنايئهم لشحص شخصية احکوم عليه والشحقق 
من جدارته ذا النظام » ویناقض ذلك فرض القيود اامدة على سلطوم 
ف صورة 1 آدیی مر تفع (") . ومن ناحية ثانية » فاليارول : نظام یعتمد 
شا على اعت ارام الردع الخاص وجه وجهة تأهيلية فحسب © و هوب 
وفق الفهم الذى استقر له - بعيد عن اعتبارات المكافأة أو الرحدة » فلا 
محل إذن لأن توضع له القيود الى نحصر نطاقه > ورا هو يقوم 
على فكرة تعديل أسلو ب المعاملة عا يتفق مع التطور الطارئ على الشخضية 
الإجرامية » وهو من هذه الناحية أشبه بالتعديلات البى تدخل على أساليب 


Killinger, p. ۰ 
Killinger, p. 372. 


(۱) 


(؟! 


0 


هذه المعاملة 1 داخل ا موسسة 4 وهذا الفهم يقنذضى التوسع 2 نطاقةه 3 
عکن‌منحه فى كل حالة تقتضى ذلاک » وی حسن استعال القانمينعلى:طبيقه 
السلطة التقديرية الخولة هم ما يكفل تجنب منحه حيث لاتقتضيه الصاحة . 
ویلاحظ مع ذلك أن اعتبارات العدالة والردع العام لاتستبعد تماما فى تطبيق 
هذا النظام » فالسلطة التقديربة الحولة للقائمين على تطبيقه تايح لهم مراعاة 
هذه الاعتبار ات دون آن يرتفعوا م ما مع ذلاك إلى مير ل ار دع الیاص 4 
والدلیل عل ذلك ما استفر عليه الء ۳ مون عدم جوار فج ابارول حیته 
يكون الافراج ماسا بالشعور بالعدالة فى البيئة الى ارتكبت فما الجر عة و 
اك سوف بر ند |[ ما المفرج عنه(') . 


ولكن أم م شروط تطبيق البارول هو التحقق من أن المحكوم عليه جدير 
به » وهذا ارط يهم ف لواتع عديدا من الشروط »2 وهو بالاضافةإل 
ذلك يأنى التحدید اسامد ويفير ض سلطة تقديرية و اسعة. وعی هذا الشرط 
أن الحكوم عليه قد آصیح معدا تاحياة نی احتمع » ویفرض ذلك أمرين : 
أنه قد صاح ساوكه إلى حد لم يعد معه فى حاجة إلى مور التأهيلية المطبقة 
ی الوسسة ؛ وأن هناك من الاسیات ما بجعل الاحمال غالباً فى أن سلاك 
اجتمع مسلکا مطابقاً للقانون : ويعتمد الأمر الأول على المالاحظة الفنية 
لساوك احکوم عليه وفحصه وفق الأساليب العامية والفنية لتقدير التطور 
0 ئ على شخصيته . ویعی ذلك أن الط بيق السام لنظاما! يارو ل يفير ض. 
أن يكون العاملون فى المركسسة العقابية على مستوى زنع من ابر حیث 
اح لح ی سلی | لسلوك ام سکوم عام > وهو يفر ض كذلاك استعال 
آسالیب الفحصس ا والفى ف أو سح اطاق () .و یتعین على الس اطات المنوطة. 
2 اليارول 0 كل جهد الاحاطة بعناضر شخصية الكو م علیه وه‌دی ما 
طر أعام پا من خسن محسن واحمالات التأهيل التامة لد > ومن المصادر الئ تعتمك. 


علما تعدير شخصیته الطلب الذى يتقدم به للحصول على البارول والتقر بر 





Gillin, p. 576. (1) 
tzillin, .م‎ 575. ۲( 


سب ق ۵۳ عم 


الذی برفقه به متضمناً بياناً بآ ائه وانجاهاته المستقبلة وبر نامج حیاته‌بعدالافر اج» 
ومن التمن مناقشته فى ذلك والاجماد فى استظهار معام شخصيتة من هذه 
المناقشة(١)‏ . أما الأمر الثالى » وهو توافر احیالات التأهيل فيقتضى دراسة 
للبيئة الى سوف یسعی احکوم عليه إلى الاندماح‌فما بعد الافراج » وتغايب 
الظن بأمها سوف تتقبله وتتيح له اسير داد مكانه فما ؟واطن شريف .وبقتضی 
بالاضافة إلى ذلك بذل جهو د (مجاببة نی او ندعم أسباب التأهيل الى قد تتاح 
a‏ . وهذه اهود ممدو ع و د#و قف عل فاعليسا يجاح البارول کنظام تأهيل . 

وأهم اهود امداده ۲ باشر اف اجیاعی و تمه بفر ضص قيود على سل وکه تلیح 
اسيل الى انتاج الا شر اف الا جهاعی أهدافه "٠‏ ) . ولا جوز الظن أن هه 
اهود تبذل قحسب 2 مر داه تدر الصا حية لابارول ۳ ۴ مر حلة الاعداد 
له » بل ان جانباً هاماً مما ينبغي أن يبذل خلال مدة سلب الحرية كلها » فنذ 
اللحظة e‏ دخو ل المحكو مم عليه ۳ ا موسسة العقابية يتعان أن بعل للحصول 


على البارول حيما تتوافر له 0 استحتاقه » وهن 0 بلغ ی آنیکون‌الغر ص 
آلباشر الذی دة ]له الاسالیت الطیتة ق الوسة هو الاعداد لارو 
ويعى ذلك أن نجاح البارول مر من بعيام نظام سام دال المواسسة بكو نل عن 
شأنه العهيد له , 


۲ ب الاشراف الاجتماعى : 


بعتر الاشراف الاجماعی العنصر او هری لابارول > فهو و 
بدونه حى لقد قيل حق و إن الاشراف الاجماعى هو البارول »() »2 
اذ هذا العنصر ا لتميز بين البارول والافراج الشرطى ف صورته 
التقليدية » وأساساً للقول بسمو الأول على الثاى من حيث القيمة العقابية . 
ويعلل أهمية هذا الاشراف أن جوهر البارول أنه « معاملة عقابية » تفر ض 
تقييد اطرية وتس ,دف التأهيل » وهسده الحر ية الموجهة تتطلب دون شك 


Killinger, p. 372. 5۳ 
Gillin, p. ۰ 0 
Killinger, .م‎ 376 ; Chappell, p. 392. ۳ 


Killinger, p. 374. 0 


س ۲و — 


إشرافاً يضمن الىز ام لقيو د .ويكفل الانجاه فى مناحى اسلوك ا إل 
التأهيل 5 و بتوقف ج الرارول آهدافه على الكيفية ١‏ اشر ا 
الاشراف الاجماعئ : 


وللاشراف الاجاعی وظیفتان : سلبية » هی النع من السلوله الى + 
وإنحابية » هى التوجیه إلى التأهيل(') . 
0۲) - السلطة التى يعهد الیها بالاشراف الاجتماعی : 

تنچه التشریعات عادة إل أن تعهد مذا الاشراف بل ذات الاشخاص 
الذین بعهل الم بالاشراف على من بو ضعون ع الاختيار ,و سرر هذاالامجاه 
آن البارول والاعتبار يفير ضان ‏ ها قدمنا ‏ معاملة عتابية من ذات النوع 
عيزها اساسا أا جری خارج‌آسوار 0 E‏ تضم جموعة 
متحت ات من ات 3 اقية و الساعد .9 پر ره كل ع أن اجشمع بان نوعى. 
الاشر .اف 2 بك ساطة و احندة آدیی إلى : ترادل ابر ات و العو ره 4 افو وا 
قد يتكاملان بالنسبة لذات اين : فد حدث آن بو ضع شخص فحت 
الاختبار " م يفشل فيه فیودع ( فى الجن ثم e‏ وفقاً لليارول 4 فيكون 

من المصلحة آن وی ی الاشراف عل ساو که 56 مرحاة البارول 0 ن کان‌یشرف 
عليه حين کان مو ضوعاً ت الاختبار 34 1 هو و اة الصحیح 
أعاملته » وهذا الجمع ف المهاية أدعى إلى الاقتصاد ی التکالیت > وهو يتيبح 
السبيل ال إلى تسم اقلم الدولة آو المقاطعة إلى میا )اط خضل بكل مها شخص أو 
۳ يشرؤون عل حالاات الاختبار و البارول معا ۸ « و اکن ٠‏ هذا الجمع و 
انتقك : وه كيل بان الأشخاض الذين بيط ق علوم أل النظامين حتلفون کن م طق 
عام النظام الاعر 4 بلیی عليه وجوب الاعتلاف فا ees‏ دن نل حت دوع 
المعاملة .العقابية والاشراف الذى تفر ضه » وبالاضافة إلى ذلك فهو يفقك 
الاختبار استقلاله ویظهره کنظام ملیده ق بالبارول TS‏ 
و يفر ض و ا لساب ۳ به ة واستيعاداً للبارول تبعاً لذلاك 0 . وهلا 


شمه 


ييا 





‘Grünhut, لا .313 .م‎ 
Killinger, p. 368 ; Grünhut, p. 327. a e E 


م۲۷ ۵ 


النقد مبالغ فيه : فالمعاملة العقابية الى یفترضبا کل من النظامین خضع لذات. 
القواعد. » وها عبن الفحوى الفی + وما يما من العتلاف هو تفصيل فحسب ؛ 
وهو يرجع إلى التفاوت من حيث الحالات الفردية » وهو تفاوت يدخل ف 
نطاق مدا و التفريد » » ولا حول دون تلمس أوجه .الاشتراك الأساسية. 
الغالبة بيمما . ۱ 


وتعهد الساطة اللختصة بتطبیق البارول إلى شخص شتاره بالإشراف على 
الفر ج عنه محیث بعهد إلى کل مشرف بعدد من آفر ج عبرم وفقا للبار ول. 
وقد یکون الشرف موظفا عاما وقد یکون متطوعا ثبتت کفاءته هذا العمل 
و جدار ته بالثقة فاعتارته الدولة لیعاون الشرفن العینن . والافضل ف 
الشرف أن يكون موظفا عاما حى یتفر غ هذا العمل ویتاح تطلب مؤهلات. 


تحاصه فيهة(') ؛ وافتراض الثقة فى أن ينفذ ‏ عن وعی بواجبه الوظیفی - 
التعامات والتوجمات الى تصدر إليه . وينبغى أن يكون الشرف مأجوراً 
على ماه حی ينتظر منه الاخلاص فته والاهمام باجادته ؛ ويقتضى ذلك 
أن يعوض عا یتکبده من نفقات فى سبيله » إذ أن طبيعة عمله فى التوجیه 
والساعدة قد حمله نفقات متنوعة ۰ أخصها نفقات الانتقال إلى مقر الفر ج 
عنه والاقامة فيه الوقت اللازم للاشراف والتوجيه . وينبغى آن يكون عدد 
الحالات الى يعهد له بالاشراف علما محدوداً حى يتيسر له إعطاء کل 
ما التصیب الذی تستحقه من العناية . ۱ ۱ 

۲ ب فحوی الاشراف الاحتماعی.: 

الاشراف الاجياعی الذی یفتر ضه البارول هو ق ذاته نوع من الخدمة 
الاجماعية » ولکنه یتمز عن ساثر صورها بتطبیقه فى داخل لطار عةالى. 
وانطوائه عل عتضیر من الساحلة عارسها الشرف على المفرج عله ؛ ا 
السلطة يدعمها از اء ویقف خلفها نفوذ السلطات العامة » ولكن هذه 
المميزات جميعاً لاخر ج به عن طبيعته كتخدمة اجماعية ٠‏ 


«۳ أهم ما بشترط فيه من موهلات أن بكون على درابة بفنون الخدمة الاجتماعیه‎ )١( 
. یکون لدیه الام بقدر أدنى من العلومات القانوئية‎ 


— 6 ۲/۷ — 


إن جوهر و اجبات الشرف هو أن یکنسب ةة الفر ج عنه وأن يشعره 
بأنه صديق له يبغى خبره التمثل فى تأهیله و تمكينة من احصول على مکانه 
فى المختمع مواطن شربت . وهذا الواجب سوف ينقضى ف اليوم الذى 
يتحقق فيه التأهيل الفعلی فيصبح المحكوم عليه قادرا علىمواجهة الحياة وحده 
دون حاجة إلى مراقبة أو مساعدة(۱) . ولكن على المشرف أن يشعر 
المفرج عنه أنه صديق من نوع جاص [ذ هو ف الو قت نفسه_مثلللساطات 
العامة إزاءه » وهو ذه الصفة لن ير دد فى الاستعانة ما ماه على ا 
المطلوب : فو اجبه 5 8 رنه ۵ فعلك أن بیحث 1 عن تمل ويناقم 
لمصاحته شروطه ؛ ویصلح دنه وبين زوجته ویساعده فى العثور على مسکن 
ويزكيه لدی جماعة أو هيئة إذا كانت له مصاحة فى لانضمام للم ویساعده 
فى الحصول عل‌معونة مالية من‌السلطات أو الحيئات البى تمنح مثل‌هذه العونات 
و و عکن اله مه ن التقدم إا طت أو مستشفی للحصول على علا ج بدنى أو 
عقل 1 و نفسی تفتضیه حالته » ولكن عليه من ناحية ة أخرى أن يدم تقار بر 

عن سلوکه إلى السلطات الختصة » وإذا ساء سلوکه على نحو يستوجب به 
جزاء أو يستحق بناء عليه إلغاء البارول والعودة إلى المراسسة العقابية > فان 
صله ر الخدمة الاحياعية ( الى تر بطه به لامجوز آن حول دون أن يتقدم 
طاليا توقيع الحزاء أو إلغاء البار ول(") . 


ويقتضى بجاح الإشراف الاجماعى تطبيق مبدأين : التفريد والتخطيط . 
ویعی المبدا الأول وجوب النظرإلى حالة كل مغر جعنه على أمماحالة فردية 
ها ظروفها الخاصة ها یقتضی أن نحدد لا المعاملة المتفقة مع هذه الظروف > 
وغیی عن البيان أن ادا هو بعيئه الذى 3 المعاملة فى داحدل المواسسة العقابية 
فيكون امتداده إلى المعاملة خارجها هئ كداً طابعها العتایی (5). أما الممدة الثانى 





(۱) قال ويكرشام Wickershan1‏ ان وظيفة المشرق فى نظام البارول هى « عمل 
مستمر من المساعدة والارشاد والعونة المتسمة بالصداتة » . 
A continuous process of helpfulness guidance, and friendly assistance.‏ 
Killinger, p. 371. ۳‏ 
Killinger, p. 374. ۳‏ 


ست ٩‏ ۵۲ مس 


فیقتضی أن بر سم الشرف بر ناعا تاصیلیا بستغرق الفمرة الى بنتظر أن عتد 
البارول شلالها ویستدف خقيق التأهيل الكامل » ویعی ذلك أن عمل 
الشرف كن أن تلم مر اسحله و اجز اوه بالاتساق و يعتمك عل دطة ذات طابع 
اه 

۰0 م القيود التى تفرض على سلوك الخاضع للبارول : 

هذه القیود متنوعة » وهی تلف من حالة لأخرى باختلاف مقتصیات 
علاجها » و هی غير مقصودة لذامما ولکنا مقصو دة فى حدود کوما ضرورة 
لتطبيق بر نامج الاشراف الاجهاعی وحقیقه آغراضه» ومن م لم تكن مسي‌دفة 
على الاطلاق إيلاما وإن تضمنته أحيانا كم الضرورة . وأهم هذه القيود 
أن بتخذ لنفسه سلوكا ينأى به عن مالفة القانون وأن يتقدم إلى الشرف 
بتقاریر دورية عن ساوكه وان جیب دعوته ويستقبله فى مسكنه كلما قدر 
ملاءمة ذلك وأن محصر إقامته وانتقالانه فى حدود المنطقة الى تعن له وأن 
ينأى بنفسه عن الاتصال بأصحاب السمعة السيئة وأن يؤدى عمله بإخلاص 
وأن ينفق على من یلنزم بعالم » وقد يضاف إلى ذلك - إذا اقتضت طبيعة 
الخحالة ‏ التزام بالتردد على طبيب أو مستشفی للعلاج والتزام بالامتناع عن 
الإفراط فى تناول المسكرات أو التر دد على الحانات وبعض دور اللهو(؟). 


وغی عن اليان أن إلزام الخاضع للبارول .بذه القيود هو من أهم واجبات 
المشرف عليه »فإن خر ج علا استقبع ذلك توقيع الجزاء عليه » ويصل از اء 
فى حالات الإخلال الحطر إلى إلغاء البارول وإعادته إلى المؤسسة العقابية » 
وقة ياف إن كلاق سور رم تددن ایا ان كان ضما قافن ماه 
الباروك أو تقرير عدم جواز منحه البارول ثانية إلا هة 8 عضما ف 


الموسسة العقابية(؟) . 


Killinger, p. ۰ (۱) 


(؟) الاستاذ محمود احمد خليل ص ۱۸ . 

ومن المتصور اعادة المفرج عنه الى الوّسسة العقابية دون أن كون قد صدر عنه 
خلال بالالتزامات الفروضة عليه اذا تبين استثناء أن كفالة تأهيل سليم له شتضی ذلك كما 
لو كان لم يوذق الى العثور على عمل أو ثبت انه لا بزال فى حاجة الى مزيد من التدریب 


-_ 


ألهنى أو التهذيب الإخلاقى لا بتوائران الا فى الموّسسة , 


رم ۳6 - العقاب ) 


س O e‏ س 


الممصل الستاین 


الم كل العقا ب ۳ ها اعقو بات اسا له لایدر .4ه (صيرة المدة 


1 س تمويك . 

تحمل هذه المشاكل فى أن المدة التصيرة لاتکفی غالبا لتنفيذ بر نامج مذیی, 
أو علاجى يتحقق به تأهيل ا كوم عايه فيكون معیی ذلك آلا تدرك العقوبة 
السالية للحرية غرضها وأن تستحيل الهرد الى تبذل فى تنفيذها إلى عبث. 
لاجدوى للمجتمع منه ۰ بل إن الاصرار على تنفيذ عقوبة لا جدوی مما على. 
هذا الیحو قد بأق بأضرار » هی الاضرار الی ترتبط عادة بسلب اطرية > 
ويزيد مما أنه لایقابلها تطبيق عادی لانظم العقابية التأهيلية . وتجمل سبل. 
مواجهة هذه المشاكل تى ما عد O‏ بات لاو طسق اما 
الحل م ن هده الاضر ار > فان كانت هذه لو اعد غر دة فلامنا ص من. 


الیحت عن صب رر ن ٠‏ اما أملة العة باه 0 ص ساب لتحل محل هده. 


وهذه المشاكل تشر ها العقوبات فحسب» 1 00 0 ازية و امحتلطة. 


قدر مر كانه نحقيق ۳ هذه | دایز 


يتعين قبل البحث فى هذه المشاكل وأساوب موجهما تحديد ماهية 
الععو بات السالية الحرية دات المدة الق ره ۱ 


3 


)١(‏ كفل خضسوع تنشيف التدابم الاخنر راز یه والختلطله لاشراف القضاء الذى اوه 


ق ذلك أحيزة الفحی این ااختصاه ألا سقخی هذا التنفيذ ما لم تنقنی الخطورة التى 


ستو حت الحكم تدر 3 واذا زالت الخطورة سر نها قاعخی الشد بر دعل و قت فصر 


فلا مشكلة فى ذلك ١‏ اذ الفرن أنه لم ينقض الا بعد أن زال البرر للاستمرار فى تنفیاده 


ب ۵۳۱ مت 


۷ ماهية العقوبات السالية للحرية ذات الدة القصيرة : 


لا جدی الرجوع إلى لشارع ی حدید المقصود بالعقوبات السالیةللحر ية 
قصيرة المدة١!‏ 2 : وإذا قرر 0 يك هذه ا(عمو بات 1 موسسات سوام 9 
فهو لا بر ید بذلاث إخضاع 47 ها | لقو اعد خد|صه ¢ 3 و مو اجهه الشا کل العقابية 
اام سشت الاشا ره ة الما وإعا بر يك أن خصص لتنفيذها موأسسات ر 


لا حصها بعناية ماحو ظة ولا دوفر فما النظم العقابية الددرثة و ( : و رك دلای 


3 


تعيير | تش يغياً عن 9 ۹ أهمية هله العفو بات ر) 5 وغى عن الان آن 
هیده ا له النشر بعية يه جور أن تكون ع لایس علمى 4 ذهده العقوباته 
شر مشا کل حطر 5 یتعن مواجهما رالا ل یه . 


3 يسو ع سب ی امال العلمى به ان تعرف العو بات فصر ة المدة حك 


ری 
ولذلك يكون السبیل إلى حدید هذه العقو بات هو تبین الفكرة الى اقتضت 


من نيت تنحهصر فا دونه اد لا حاو ال هذا اد دن كم 1 


7 آر ها بو ضع خاس و جلا ‌ ارآ ا كل ع أبية لا لا ف اعقويات 
ذات المدة التو سرطة أو الطو أ ۳ هذه الفكرة ن الع مو بات 0 صر ۵ 


- 


المدة ليا تسح احال ك من الو جهة ااز منية سب 2 5 ردنت والتأه 


0 


الى يقتضما تحقيق أغراذ كرك السالبة للحربة » فغبى عن البیان 1 
تأهيل احكوم عايه ل 9 شیر ضه من استثصال مق فاسدة و ار سا ء لاجر که 
صا لة محلها وما يقتضيه أحياناً من علاج لعلل متنوعة ‏ بتطلب زمنآیغلب 
أن یکون طریلا ؛فإذا كانت مدة العقوبة منالقصر حیت لا توفر هذا ااز م 

فلا حتمل عن طر بقها نحقيق : أهيل فى کي وم 1 فهی ق ند وم صر 5 


المدة دور فم 3 الشا اکل 5 مساك ة الى تعن الث عن حل لما 6 2 اد ۳ 


طالت مسا 11 ما جا ور ذلاك قبات ابا هيل عن طر ها مسحو لا ١‏ بعك 


)01 .صم ,56 Cuche, no.‏ 
ر۲) انظر رقم ۱۵۹ ص ١86‏ من هذا الولف ٠‏ 
(9) وتعتبر السجون المركزية مثالا ليذه المؤسسات فى النظام العقابى المصرى ۰ 





س نے 
اما کل السايقة محل 0 تعثر 


لعقوبة قه بر الدقرن ‏ . ولاشك ی ١‏ ن هذا 
الضابط ' نسی : فالمدة !١‏ الى تک ی لتأهیل شخص قل له ار ى لتأهيل ار 
ومن E‏ عر ۱۱ حكن 0 ضع حل زمی حامل حير وت توبات 
اقصيرة المدة وغير ها a‏ القول بعر مه و ن الو جهة ة العلمية | أنئا فى 
اة ٠١‏ إلى هذا الخد حى عکن سایق >*ورة عامة يح 
الم 


ی شر ها هذهو العقو را 


7ردة ‏ دید ۱ المشا کل 
0 البحث فى ١‏ النظم العقابية 4 الى تواجهها , وعلى هذا 

انیم و اجهت رف ال محاو لو وضع الد ١‏ الز م ی السابی > کی ييكون دلا 

#اعدق للبحث ١١‏ العلمى 00 ااتشريعى دی أن حتاف 

الايد لدم ۳ 


عادة ام 


e‏ القصيرة | اطع 


يم عو مل 00 3 ولد 0 العو 
۳ م كانت قل م ن ثلانة شهور ۱ ا( © وحددها 3 ل با ۸ E‏ اقل 
E O‏ ای تقل عن ستفر) » وارا 
التانی هو الذى نجه إلى ار جرعده 9 الباحثين 2 العقاب , 
اهنا كذلك 


0 ار جره » فاعا 0 ذلا 6 سید و ما و 
السرية دز بن العم و دات قصيرة | ال 
عل 


۵ و عر ھا مما , 
ر ۰ ی اسر شّاده و ايار“ 
معیره 


تعتير قصرة أو طويلة 3 زاء م 
فإنه اذا ١‏ قلنا ابتداء أن ال 


رای 
و ادا 
میاه من 
ی الاعيرا اف للاخ 
رر ما اذا كازت ملق 

١ وق عبارة آو ضح‎ ٠ 


بق س ساطة أن 
حکوم عليه 0 
عمو رة | ۳ تفل دما عن ست ر تعتبر قصيرة المدة 
۾ افر اض انا وم المشا کل العقابية الخاصة ميل ِ ن‌العتو بات 
امین عن حاول نا ؛ فاه جوز قاض ان آن يقر 0 صو ء 
حص ۳ ۰ 


er‏ معان - أن هذه العقو رة جدی ف تأهرله 0 أن توة 
"و اعد العامة ف التنفيذ العم عقایی 


| a اد‎ 


وق مد ابل ذلاك مهو ر آن بگرر 
سیر 
1 


Cuche, ۰ 56, Pp. 174.‏ 
0( ذهب انی هزم دای کیش ( صن ۱۷6 ) 0 ماير ( ص ١‏ ) والاجنة الدولية ا 
الجنائية دالعقابية فى 
تأبيد مذا الرأى : 
Group problems ın Crime 2‏ 


۱ ذهب‎ )9 
0 punishments 


Hermann Mannhein, 
۱ 1955, .م‎ 24% 
۱ ۱» المنائية القومية‎ 
N 


وقد آخز الدكتور أحمد الحبس 


قصیر الدج * المحلة 
تور سم لحمك تور * الغرامة الجنائية ۷ 
(5) أخد بهذا الر ای : 

Pp. 612. 


Pjerre Cannat, Revue pénitentiair€: 1951, 


ان تنفيذ اير نامج الاه 
و هو بصبیعته یل فى بطىء ان تصادفه فى ۱ الب عقبات__ یفتضی وفتا » 
ولا توفر العف بات القصيرة الأدة هلا الوقت ؛ويعى ذلك لاق الغرض 
8 ل ف السیاسهالمتار: الحدرئةي١!‏ لعقوبة السالية اليم 0 إل التاثير ال و طلم 
العفو رة حل للشاك “سمدم ماھ علاتا الرآی الا عام 4 و در أن تور 
عل ۳ E‏ ۴ وري ی ذلك ا أشية بار اءة ف نظر جر م موم مر اعتاد. 
على سای اسر نة لدو طو ير ٠‏ وبالإضافة 3 د فإن هله * العقو بات ؤارت 
صرر | کید 5 0 تعر ص اح > 


و علیه م 
۶ اللحتل<يل a‏ 


و ره ة العقا, مه س 


ند آذ 


قلیلقری تال مساوی 


ا ذلا 1 د بغادر | 

ن دوم آن 1 ياج 
تأهیل مطبق فى ادل 4 
أن هللو ١‏ الساویء | 
المدة (١‏ الطويلة رة 


دن 3 


نقضاء عقو دنه د هوا كير خطور 
من مساو ی ء الاعتادمز ١‏ انه اه 


4 يعابلها 
ن معتول کیت عکن أن مد مها 
ا ف الم 


و یز بد 


۳ ۳ 
ویعی ذلك 
ورات ۳ ت 


٠ (‏ یب هدن | العو 
رهية سات ۱ ال 


القصير 5 مها فى الم 


بات كذلك ۲" مها تقل اک 


وم علية ندر 2 
رية ؛ فهو اد أذ يعتاد على سملب اسطترية عن طریق المحم عليه 
بعھو بات متتالية قصیر 3 * و ا بته قايلة لعو رة طويلة الدوي> 
عليه ما فيا بعك ۰ وهذه المتویان خطيرة الاثر على حياة الكو 
س 


وم عليه 


ل( Henriette Poupet : La probation des dêl”‏ ; هو 
quan adultes eR France, 1950: ۰ 16.‏ 
p. 16. 0‏ ا 
ا E‏ لس ووو ا 
ات > 


Germain, ۰ 


لحربة مد 
۱ أشار الى رز العيب لصف خا مو تمر لند. ن لمكافحة 
3 6 ۰ انظر : .728 P-‏ و1961 Science Crin.»‏ 


الجر دمة ه معاملة المذنيين 
Revue de‏ 





ص ۱۳ج سدم 


وتنشى أن بودی تأثيرها إلى احرافه ائياً عن الطريق الطابق لاغانون : فهى 
تفقده مورد رزقه : وقد تدخل الاضطر 1 34 علاقاته TT‏ 


5 


ق دة را لا محر رام وتستيعده ھم ن الوجهه الاجياعية دن عداد وش ال مر فاء ۴ 


هذه اليئة 4 و هذه إلا دار الخطيرة ليسم ن اليسر [ه دلا حها رول ا 0 


وقك غليت العیوت | سنا دكية ۳ 2 دير بعص 1 ا باسكبعاد هذه 
ال »وبات اما 00 ردق وضع اشا شارع سل دی مر ۳۳9 ساب ادر ره SA‏ 
۳ مثله )27 ({ 6 فان قدر الا دی آن هذه اده ۳ رل على ها رسیتح4 الم 


ام يكن له أن یقضی سلب حر يته » واٍعا بتجه إلىالبحث عن بدائل ها 
۹ سب موضع العقوبات ذات المدة القصيرة فى السياسة العقابية 
آلحد ةة : 


على ال رغم من و ضوح العيرب السايقة والخاح القائلين ما فى استبعاد هذه 


-. 


الععو بات فان آغلب النشر دعا ت الحديتة لا تز ال تعر ف E‏ . ويضاف إل 
خاک آن افضاء یف طنی الف اح اد کهفت الا حضائیانت عن آببا قد 
غدت عثل النسبة الغالية من العتو بات احکو 1 بهار*) . وتصرف الآضاء ف 
هذا الصدد مفهوم : ف 2 له الا 0 آن دك سلب ادر ر ای سيل 
متخقض و يصرح لد بتطبيق الغار وف الحففة ف اق متسع حك لديه ميلا طبيعيا 
ترسمه اعتبارات العدالة م و هى اکم السیطر على ضمير القاضی ‏ نی أن 


دی 6 بان 57 سالب اسر رة ام مد د ها وظر 0 ف الجر Af‏ ودرة كما 


5 


لى تنوع هرلا الظر رف : : فان كا ات هده ١‏ لظر وف سحامل4 على ا ی التخقيف 


واه مغر م ن اطبوط عده ساب الجر رة إلى | ول | ۳ تأثر هله الظار وف 


Poupet, P. 16. (1) 

(۲) انظر قى هذه الآراء ۰ الدكتور أحمد الالفی ص ۱۲ 

(۲) وقد أشار مرو لمر مکافحله الجر دمة ومعاملة الذنبین الذی عقد 2 لندن سنه ۱۹۰۲۱۰ 
الى أن « الالغاء اتکامل لعقوبة الحيس ذى الدة القصيرة غير ممكن التحقيق عملا ؛ ولا سبیل 
الى حل المشكلة على نحو واقعى الا بالاقلال من حالات تطبيق هذه إلعقوبة حيث لا کون 
اثمة مقتض ليا ) . 

(6) انظر فى هذه الاحصالئیات : الدکتور احمد الالفی » ص ۱۷ > والدکتور سسسمیر 
"الجنزوری ‏ ص ۵۰۵ ۰« 


س “07 س 


و دلا اما ولاحل لاو م بو جه ف ذلاك إلى لقاضی ٠‏ فهو دودی عمله ی استعال 
الأساطة التمديرية الحرلة له وفق مبادىء المنطق لازو فى ۱ 


ولكنا نعتقد بالاضافة إلى ذلك أنه من العسير أن ننكر على الشار ع استعانته 


مه العقوبات : ففى بعض الالات لايكون مناص من توقيعهاء فاحرمون 
بالمصادفة الذين تکشف جراگهم عن خفة أو طيش آواس‌تار حقوق‌الغر هم 
فى حاجة إلى صدمة سلب الحر ية کی يفيقوا من حالة الاسم‌تار ويثموا إلى 
طابع الجدية الذى ينبغى الاعثر اف به احياة فى احتمع (') .وف بعض الاحیان 
تتطاب اعتبار ات الر دع العا ام توفیع عقوية سااية لاحر رة دات مدة قصير 5 ظ 
وأهم موضع اذلاك أن محدث ادر عة آضراراً کر ة دون آن تکشت/‌الوقت 
داته عن شخصية إحرامية خطيرة كتل أو إصابةعن غير تمد تعددت ض حاراه 
ا تول به مرتكبه على مبلغكبير من الال »ذفى هذه الجرائم يكون 


الاكتفاء بالغرامة أو تلمس 


| مود سلب ار ره م 0 


یدیل ن ااا 4 له وا 2 العا 


اذ 

۱ 
e‏ عل اقتفاء أ ر الجا » ولاعكن مطالية القاضی رن بط ل كام a‏ 
ساب الحرية » إذ يكون التدر ادا على مأ ستحقه الام e‏ عقو رة 
مفتقرة إلى السند القانوی (5) > ولذلاث تبدو العتوبة اسالبة للحرية ذات 
المدة القصرة المزاء الذى لا مفرمن توقيعه . ولاعل للمبالغة ی عيوب هذه 
العقوبات : فإذا كانت لاتفسح احال ازمنی اتطبیق برنامج عذیی تآهیلی » 


بوکان ذلك عيبا لاشلك فيه باانسبة لا غلب الحكوم عام » فان الامر على غر 


5 5 


ذلك از اء فريق مهم لم تسیر عام عوامل إحدرامية دام ۳ سا محة إلى 


.ومن 5 انوا ضحية هر وقى لعو امل عارضة» فإذا وقعت العقوبات انتصيرة 
المدة على هذا الفريق من اخحرمین فلن يكون محل للةول بضياع منفعة كانت 


متو فحه ,ولا جوز أن يغرب عن البال أن هذه العشوبات ليست يطبيعتها عتوبات 


مب و 


- 


ركيت واءا هی عو بات انذار فد سما »؛ دن م كان متنا مد رل دور ها 
ف السياسة العقابية على أساس من هذه الوظيفة . 


Germain, p. 138. 5 


ست 0۵۲۳۲ س 


ونخاص من ذلك أندمن التطرف فى الرأى الول باستبعاد هذه المقوبات » 
فوزال له دور هاالذىتتضح أهميته بصفةخاصة إزاء طوائف محددة من ار مین 1 
وقد أوضح هله الحقبقة مؤتمر الامم المتحدة لكافحة اطرعة 
و معاملة ار مین الذى عفد ی لندن ف آخسطسن سئة ۱۹٩۰‏ » إذ أشار إلى ۳ 
و فيعض الالات يكرت توقيع عقوبة ابس قصبر اادة مطلوبً من أجل 
الصلحة العلیا للعدالة » ومن ثم فان الالغاء الكلى هله العقوبة غير قابل, 
للتحقيق ف العمل »۱ ۱ 


وحن بدلاگ ۳ 9 أن مواجهة مشكلة العو يات السالية الحرية قصير 5 
المدة لایکون بإلغائها » فذلك حل سطحی متجرد من الطابع العلمی » وإغا 
يكون السبيل إلى ذلاك بحصر نطاقها ی الحال الذی بنتظر فيه أن تحقیو ظیفیا 
۴ الانذار ولا يكون محل لطاب الد باعتبار أن اكوم عليه 2 غير 
اجه له 6 وبعی ذاك أنه فى غير هلا ا حال e‏ الببيحث ف استیعا دها ۰ 
فإذأ لم يكن مقر كن و و فيع عمو رة 4 سبال 4 ا یه قصيرة المدة فان ترفیك‌ها بان 
آن خضع لقو اعك تكفل حصر صرر هم | والاجیاد 2 استیجلاب الزه ما 
وبه‌تضی ذلك أن خصص ل مو نات عل مويل 6 کیت شحفق يذلاك الفصل 
بن احکومعلمم 2 | واخر من الحطر بن الذ ين اقتضت و الحكم عام 
بعقو بات طو بلة الدة (. زان التقاء ا تتفي من وا لاح الصدمة. 
الحققة للا نذار والتنبيه المطاوبين فى هذه العقوبات . وقد یکوق من الاثم 
إيداع بمض ا حکوم عم هذه العقوبات فى مؤسسات مفتوحفر)) . 


۰ س بدائل العقوبات السالبة للحرية قصرة المدة : 


لدو ور لتفکر ی هله اليد أ ثل‌حیما دت انح مر تکب ار £ إل الم اميس 


Revue de Science Crim., 1960, 2. 728. : انظر نی ذلك‎ 0( 

(۷) آوضی بذلك مونمر الاق > ,وتعتیر موسسة مالن 65 الخصصة فى 
بلچیکا للمحکوم علیهم من أجل جرائم غير عمدية تطبیقا لهذه الفکرة باعتبار ان سلب الحر یة. 
آلذی شی به علیهم یکون ق الفالب قح الدة . 

(۴) أوصى بذلك موّتمر لندن . 


تست ۱۳۹ س 


الممهد للتأهيل ليق أن رد الإنذار غير كاف لتأهيله > ويتضح خم دل 
آزه لا سبیل من ٠‏ الط تی القائویی والعدالة لإطالة مدة ساب الرية عل شحو يليح 


ین ار ای التأهيلى 


وحن بذلك: نعتقد آنه لا آهمية لبخت نی هذه ادال حن تقف حاجة. 
التهم عند الإنذار » إذ العقوبات ذات المدة القصيرة هی دا الطبيعية. 
لتحقيق هذا الإنذار > فلا محل للعدول عما إلى وسائل أخرى . وعلى هذا 
الحو » فإن محاولة اعتبار الغراهة بديلا عاماً عن ساب الهحرية ذى المدة 
القصيرة هی عاو له تفتقر إلى السند العلمی ی » فکل مرها عقوبة إنذار > و لیس 
من شأن الغرامة حقیق مذيب تقصر عنه العقويات السالبة لاحرية ذات الدة 
القصيرة » بل إن تأثر سلب الحرية فى الإنذار أكير فاعلية » وبالإضافة 
۱ إلى ذلك فان الغر امة قد تقصر عن الانذار حيث يكون المحكوم عليه ثرياً فلا 
حس بوقعها أو معدماً فلایکون‌سبیل إلى توقیمها عليه ؛ ونی‌الباية فان أسلو تب 
تنفيذ الغرامة قد يرتد إلى ساب اطرية ی صورة الا کر اه البدتى » و هو حا 
سلب للحرية قصير المدة : فیکون مئدى ذلك #اولة تجنب سلب الخرية عن 
طريق أسلوب ينطوى على احتال کی غذا السلب بكل ما فيه من عيوب . 
ولا جوز أن يغيب عن البال أن التفضيل الحر د للغرامة على سلب اسر ية ذی 
القصيرة محجة انطو اء الآخير دون الأولى على مفاسد الاختلاط تتضاءل حجيته 
عقدار ما عصص هذه العقوبات من مؤسسات على حدة و حضع الك فيا 
ا حاصة . ون اد ننکر التفضيل ارد للغرامة عل العقويات اا 0 ا 
الحرية ذات المدة القصيرة » نسل بإمكان التفضيل الواقعی فى ضوء ظروف 
. الشخصية الاجر امية امتهم . وعندنا أن ضابط التفضيل هو مدى حاجته إلى 
الانذار : فإن كان فى حاجة إلى انذار ة قوی تمعن ایک م بالعقو ؛ بة السالية للحرية» 
آما إذا كان يكفى فى شأنه إنذار معتدل فن السائغ لکنا بتوقیم الغر امة 


عليه » وغى عن البيان أن القاضى 0 32 الانذار الذى محتاج إليه 
المتهم فى ضوء الفحص السابق على الحكم > والوسيلة الفنيت إلى عکین القاضى 


دن هده المفاضاة ر ای هی ف تقدير ا الافررید النضاق ) هی آن 


يقرر نص القانون الغرامة كعقوبة نفيرية إلى جانب کل عقوبة سالية لاحر رة 


BA 


قصيرة المدة ثم يضم الشارع نصا عاماً جز حول مثل هذه العقوبة إلى غرامة > 
ومو ضع تطبيق هذا انمق أن ينبن القاضى 3 امتهم جر £ E‏ لمأ 0 
ماه عمو به سأ ليه لاحر دة طو ره المدة یکفی ف شاه انار eT‏ ی حلو د 
ساطته التقديرية ال قدر تصیح به قصيرة الدة » وتبين له الاضافة ف ذلاك أنه 
یکفیه إنذار معتدل » فیتو فر بذاك الضابطق تفضیل الغرامة على سلب الحرية . 
وقد تضمن قانون العقوبات اه مثل هذا النص : فالادة ۱۷ ب تقرر أنه 
إذالم يكن جائرآ ی جنحة أو مالفة الحكم ؛ الغرامة وحدها ۳" وکانت مدة 
لو بة السالبة للعدرية الى 0 0 الحكم ما تقل عن ثلاثة شور > جاز 
الحكم بالغر امة ذا کان من مانا عقي غرض‌العقاب . ویعی هذا التص آنه 
إذا تبن للقاضی 0 إلى ظروف المتهم أن الغرامة حقتی آغراض العقوبة 
2 يجموعهاء ل شحو أفضل ا یا ته العقورة اس الية لاحر وك 3 ذات المدة اله دصر ۵ 


كان له أن يقتصر عل الحم الم امة(۲۳ . 
7 


وإذا كنا لا وید وضع قاعدة عاءة تقرر حول کل حبس قصير الدة 
ای غرامة » ن لا نويد فكرة « التنقيد المالى » للعقو بة السالبة لاحر یه 
أن ما د القاخی ا الماك جوز لاتيم دفعه فيتفادى سلب الخرية على 


و 2 | تفعل المادة سس فادو 5 الععو بات اه ۲ 0 ) الاق راج 
ال » الى ترى وضع نص عام فى القأنون به رز عقتضاه لكل حكوم 


عاية بعقو ره سا ل تادر ر ذات ملد ۵ هر و ااتحرر من سلت الل ر عن 


(۱) وبعنى ذلك أن مجال تطبيق هذا النص يضم حالتين : حالة بقرر فيها القائون 


عقوبة سالبة الحرية فحسب وحالة يقرر فيها سلب الحرية والغرامة معا » ويهدف اللصن 
الى تمكين القافی من احکم فى الحالين بالغرامة وعدم . 

(0) ويفهم من ذك أن القاضى بضع فى اعتباره أغراض العقوبة جميعا ‏ وان كان ذلك 
لايمنع هن اعطاء أحدها اهمية أكثر من سواه ل ويتساءل عما اذا كان من شأن توقيع 
الغرامة تحقیق هذه الاغراض على نحو أفضل مما بتحقق عن طريق العقوبة السالبة للحرنة. 
انظر : .165 .5 ,27 8 Schönke-Schröder,‏ 

(۲) تنص المادة ۸۲ من قانون العقوبات اليونانى على أنه « تسین عل والمحكمة اذا 
.نطقت بعقوبة ساابة لاحرية تقل مدتها عن ستة شهور أن تقرر امكان تحول هذه العقوبة الى 
غرامة أو عقربة مالية أخرى اذا قدرت بعد فحص لشخصية المحكوم عليه وظروفه ان هاده 


العقوبة تكفى لانمرافه عن ارتكاب جرائم تالية ٠‏ وبتعين أن بكون هذا الثرار مسسيبا © . 


سس ٩‏ كان س 


طريق دفع مبلغ من الال() + وسندنا فى ذلك أنه إذا كان القاضى قد قدر 
حاجة الهم - بناء على فحص له - إلى نذار قوى فى صورة سلب الحرية 
فانه من التذا قضى بعد ذلك الا كتقاء بانذر أقل قو ة فى صورة الغرامة » إذ 


الفرض أنه لن يكون كافيا 


و يذلاك يكون احال الحقيقى اث عن كا ثل العةو: ار || سالية لاحر ر ره 
قصصيرة اادة هو نحي شت أن المنهم : ف اح a‏ إا ف امس 9 علاح اج ایس دن 
شأن هذه العقوباتإفساح احال له . وغی عن البيان أن هذه البدائل لا جوز 


أن تتخذ صورة الغرامة » إذ ليس من شأعا إفسام هذا اشال . 
1 س تأصيل بدائل العقوبات السالبة الحرية قصيرة الدة : 


الفکر ‏ الأساسية الى تعتمد علمما هذه البدائل هی توفير معاملة عقابية 
تطر ی على التهدیب أو العلاج وتقود تال که فى التأهيل دو E‏ ری على 
ساب ادر رة : فا كوم عاره داح إلى هله الأعاماة العقاءية و ما تنطو ی 
عليه من ملي ۳ علاج > ومن المصاحة استيعاد ساب مقر هه با اد هو 
سب لقصره ب عدم الحدوى »2 5 انه لا سند لاطااته , 

وقد كان أول ما اجه اليه التفكير من بدائل هو « إيقاف التنفيذ » ع 


شخ الا أن« شون الا ول حول ما ]ذا کات رقافه افیا بابلا عن ملب 


1 


اسر رة ۳ ع بذاته أم هو هر د اچ بللاسلوت التتفیذ افتصته ظر ورف الشعخصية 
الاجر امیة » وعم عیل ال و صفه بالاستقلال باعتبار آن ما ينطو ى عليه 
مدن م رھ الع 4و dı‏ ينتج 2 تا مراك ع e‏ أده دن آزه أن يشو د 
0 التأهيل 5 و فد اجه التتفكير بعك ذلا إلى طا م العمل 2 اا ارج أو أو العمل 
ار ی الذی عطور لس صو ر A‏ الخديثة بام نظام ) سیه اسر رة ( ¢ واعل 
أحدث البدائل وأوضحها من حيث الانطواء على معاملة عقابية ذات استقّلال 
هو نكام ) الاختبار Probation‏ ) » و هو ه ن أجل ذلاك مه و صع ديل فو 1 
دن علاء الععات ۶ 


(1) اقترح هذا النظام الاستاذ ليفاسير »© أنظر : 
Revue pénitentiaire, 1955, p. ۰‏ 


ےت ۱ 08 — 


۲ سب تفسيم : 
یم هذا الفصل مباحث ثلائة : مخصص أوذا لنظام شبه احرية وثانسا 
لا با ماف التتفيل واا ا للاختبار : 


۳ س تعریف : 

عرفت الادة ۷۲۳ / 7 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسی نظام ش.ه 
الحرية تتتعطنا عنصعگ _ بأنه « إلحاق احکوم عليه بعمل فى خار ج الوسسة 
العقابية وفقاً لذات الاوضاع الى يعمل فما العال الاحرار ودون خضوع 
لرقاية مستهر 5 من جانت العاملين و ۳۴ و سس م ا الز أمه با عوده البا کل میییاء 
وكضية أيام العطلة قمبا لا ۰ و يتصح يذلاك آن هذا النظام يفير ص تسم حياة 
0 عليه ال شطر د ن : شطر عصیه حار ح الوسسة و حیاندلا له حياة مواطن 

مر دهف ۶ كم عليه بعه و ره ¢ و شطر ضيه داخل ا لو سسة وضع اا > لكل 
ما بلمز م به سائر زز لاء الم ميسية دن الب امات مر تبطة بو صعهم العم 3 ود 
الشطر الأول خلال الوقت اللازم للعدل » أما الشطر الثانى فيمتد فيا عدا دلاث 


من وقت(؟ . 


6 د الوضع العقابی إن بخضعون لنظاغ شبه الحرية : 

لا ثر مدید هذا الوضع صعوية باللسبة لافيرة الى عضا احکوم 
عام ی الرژسة العقابية » إذ هو وضع ساثر احکوم عام > ون كان 
بتعن یزم عكان على حدة فى الموئسسة منفصل عن سائر أجز انما ومستةل 
جميع مرافقه » وذلك کی يعزلوا عن سائر امحكوم علہم » ذ هر أ کار 


۲ انظر ف دزاس حا النظام‎ (۱) 
André Perdriau : Lexécution des courtes peines demprisonnement 


Sous le régime de la semi-libertê, 1962. 


- ١ 


مج خطورة > ومن 9 كان اختلاطهم مم غير مر غوت ف , أمأ يك 
وضعهم خلال الفیر ة الى عضو سا فى خارج المؤسسة العقابية فيتطلب التفصیل » 
مستو ی اک م علهم الاخرین » وترتبط مرذه الز ایا المزامات تستهدف 
فياك آلاساء استخلاغا . 

ووفقاً لتشریع الفرنسی ير حص لن مخضع لنظام شبه الحرية فى ارتداء 
اللابس العادية 5 ا يتعر ف عليه الناس حا يبغادر ا موسسة 4 وير خص له 
محيازة النقود اللازمة لانفاقه على نفسه وهو فى خار ج المؤسسة » وله الاق 
ی أن حصل على سبعة أعشار الأجر الستحق له(") » ویستفید من نظم 
الفمان الاجماعی المقررة للعمال الأحرار 4 وموز بالإضافة إلى ذلك 
التصريح له - إذا كان جديراً بقدر كبير من الثقة ‏ باروج من الموسسة 
2 9 العطاة الاو 3 درول دو ره آو تشه الشعائر الدينية ف عل 
عيادة عام ”) 0 


و ال امات عامة فوص عل كل مستفيد من نظام شه الارية : فعليه 
أن يواظب على عمله و سن آداءه ويظل 2 امحل الذى بباشره فيه خلال 
كل الوقت الذى يبقى فيه خارج المرؤسسة » ويلتزم بأن يعود مباشرة إلى 
الوسسة فور انس اه من العمل » و بالاضافة إلى هذه الالتز امات العامة » فإنه 


جور لقاضى ا العو د راثت آن یفر ض عاره ۳ مات دا ص 4 يفيك من 


ظر وف شخصيته و معتضات المعاملة الملائمة 1 ( و له آن تخر هذه 
الالترامات من بين ما جیز القانون فرضه علىالمفرج عنم شرطياً أو الخاضعين 
تلاختبار »> وحدد ااقاض ی كيفية مراقبة سل که ووفائه بالتز اماته » ویراعی 
فى هذه الى راقبة آن تکون دات طایع سر ی حیت لا ا آنظار زو 
الناس الى حا نته(؟) 


(۱) وتحرص الؤسسات العقابية القرنسية على تحقيق هذا الفصل ؛ انظر : 
Perdriau, p. ۰‏ 
(؟) والاجر الذى نحصل عليه هو الاجر القرر للعامل الحر » وحصول المؤسسة على 
ثلائة اعشار هذا الاجر لا بنطوی على معنى العقاب » وانیا تحصل عليه نظير اعالته . 
Perdriau, p. 3۰ ۳‏ 
0 .م Perdriau,‏ 


سحت ۴ 2 سسه 


۵ ب طوائف | لحكوم علیهم آلذین بطق علبهم نظام شه الحرية - 
هله الطو | ثف تهم دن بحکم عليهم بعقو ره اكيم ن قصيرة م المدة 0 
و قد جوم القانون ن حكم عام رعو به حرس وکان ابیز ء ء التبقی ما 
لايزيد على سنة(') ؛ ويضيف القانون الى ذللك اعتبار شبه اطرية احدی 
4 راحل ی النظام امد ر جى و اعتبار ه لق ag‏ 5 الإذرا 5 الشر ي 
) ااادة ۱۳۷ من من قانون 2 إءات اسلنائيه إل راسی ات و جیز انون ف 


از ماه آن ١‏ هما || أنظام 0 أجل 


ل کین احکو م عليه ن تا ,4 4 در اسه ۳ 
تسر دب دهی أو علاج ط ی و بصفة دا ص 2 الها ع دن ان الكحولى 6 
و ددص اأوقت ا رخهن ۲ عفادر ة الحو سسة خالا له على القدر اللازم لتحعقیق. 


اا الأغر اص ترا ( ) 50 ۱۳۹ م دن قانون الاجر اعات اسر أئية ) . 
5 س القيمة العقابية لنظام شبه الحرية : 
هذا الزظ ظام مز 1 ) ا شا شاث ك ما 9 النسية لاو ور ات الا“ 4 لاحر به ة قعمير قالدة : 
فرخیصه للمحكو معليه عفادرة الموئسسة العقابية ات ا e‏ كبر 1 
م ن احیال اح اط اا و مره 0 0 ی صأته تمع و آفر اد 
ار ره قائمة و يكفل استفاظه بعمل ند و e‏ مباشر ره رچ اہ أ4 ضاء عو ته 6 
ویدعم دلاث ما استئر عليه العمل ى البلاد ا تطبق هذا النظام مر ن حصیص 


مکان ف المئسسة المقابية لمحکوم عام الذين بستفیدون منه هما يدر 
مساوئ الاخت لاط بيرم : 2 0 وبن سائر نز لاء الأوسسة اللین 
و خطورة(') . ولكن آهم ع ناصر هذا النظام الى ترز قيمته العتابية 

ی ما بنطوی عليه مه نويل لقاضى التنفيذ من ساطة فرض التزامات على 
ا علبه تسدب الر ة ابة على ساوكه وتوجيهه 2 جوانب حياته على, 








Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, no. 442, p. 399; (0) 


Schmelck et Picca, no. 372, p. 307. 


تدخل ف بلاق ۱ E‏ 8 
تد حں 1 بلاق 5 التعير طوائف زلات من حكم عليهم ابتداء تعقو لك لا از ید علی 


سنك 6 ومن حکم عطيهم لعو ده لمم بعك التسفی منها بعك تحسم الحيس الاحتياطى دز ند عاى 


ن حكم عليوم بعقوبة مغبى جزء منها ولم بعد المتقى منيا يزيد على سنة . 
Perdriau, p. 10. 1)‏ 
Perdriau, p. 17 ; Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, no. 446,‏ 


ی .403 .م 


سب ۳ م سس 


الحو الذى يليح له ساوك سبیل اتأهیل »> و هله الا ات ۳3 قدمئا هی 

قبیل ما جوز فرضه فى حالی الا فراج الشرطى و الاختبار + وهذا العنصر 
تقوم به معاملة عقابية قاعة بذاما تفترض ف شطر مما ساب اطرية ع 
وتقع فى شطر آخر عجرد تقييدها . وهذه العاملة التى حددت معالها فى 
ضوء الشا کل ال ی تشر ها العقر بات السالية لاجر دة قصر ة "دة تعزز على, 
نحو ءاوس اسان ۳۵ اح الجهود الى تبذل لتاهیل لك وم عليه . 


وهذا النظام فضا ی غير شلك اساوت تشغیل المحكوم عا مم فى 


ا خارج برس العامة عل غو م فررته المادة ۳۳ من قانون تنظ 


اد ا هذا الأسلوب الاخ تلاط 0 ااحکوم عام 


سس 


بعقو بات قصيرة المدة و ساثر الحکوم علوم 3 بالاضا ود ال أنه در 2 


ف مدید قواعده أن يكون صالخا بصفة خاصة للمحک, رم عام بعقوبات 
دات مدة قصيرة » بل 1 ۰ الی حمات على 1 راره ھی اا 


۳ دن 


الال الاحر ار 3 هه اد ارات لا له تما توس E‏ کل ای تشر ها" 


SSE‏ عام فى أعمال تعبى الدولة و قد لا جد ف کفا 
EE 1‏ ا 


الععوبات ااسالية للحر بة ذات الاة القصرة . 


ویفضل نظام شبه الحرية كذلك نظام الالزام بالعسل الذى آقر تهاللادة 
۹ من مشروع قازون العقوبات فى قوطا (الإارا م بالعمل‌هو تكليف المحكو م 
عليه أداء العمل الناسب ساب الدولة. فى إحدى الموئسسات أو المنشئات الى 
تعينها الحكومة على أن عنح ربع 5 ر المقرر . ووز الإلزام بالعحل 37 
من عقوبة ابش أو الغرامة على ألا تقل مدة الإلزامعن عشرة آیام و لاتز بد 
على سنة » : فهذا التدیر بتركه احکو م عليه ينصرف بعد انقضاء ساعات 
عمله إلى إلى مسکنه ویغثی آما کن هوه وشالط قرناء السوء لا يكفل إبعاده 
عن تأثر العوامل الاجرامية الفسدة > وهذا الابعاد هو اد الادنی ی 
11 معاملة عقابية . ولا حرص هذا التدبر على دید جموعة من 
الالتزامات تفرض على امكو ۰ عليه و عکن 0 طريقها توجیه حياته عل 
النحو الذى ينتظر معه تأهياه ع وغی عن البيان أن جرد الإازام يالعہل. 
لا تقوم به معاملة عقابية فى المدلول ای » خاصة وقد خلا المشروع من 
بیان للقواعد الى تقيح مر اقبة فعالة لمواظبة احکوم عليه على عمله واهمامه 


حم 


به على النحو الذى يفير ضه تأهيله . وبالاضافة إلى ذلك ذإن حدید مكانأة 
احکوم‌علیه بربع الاجر المقرر انف الاتجاهات العقابية الحديثة الى تذهب 
إلى إعطاء احکوم علبهم بعقوبة سالبة للحرية أجر المثل » وقد كان اتباع 
ما تقضی به هذه الاتجاهات آجدر فى تطبرق هذا التدبير باغتبار أن احکوم 
عايه يعول نفسه » 5 إن الفرض فيه أنه أفضل و رها من سلیت حر يته 
فكان ينبغى أن يكون أجره أكير » وف الهاية فإن إلزامه بالعمل نظر أجر 
نژ هید بغرس ف نفسه کر اهیته " و یضع عقبة ق طرق تأهيله ٠ )١‏ 
اشسحث التانى 
قاف التنفيذ 

۷ سس تعريف : 

إيقاف التنفيذ هو تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال فرة 
مخددها القانون . 
۱ ويتضح من هذا التعريف أن إيقاف التنفيذ یفترض إدانة الهم والحكم 
عليه بعقوبة » ومن ثم لم يكن له عل إذا ثبت عدم جدارته بالعقوبة لأى 
سیب من الأسباب » ويعنى ذلك أن هذا النظام تنصرف ۲ اره المباشرة إلى 
إجراءات تنفید العقوبة» وتؤدى هذه الاثار إلمعدم انحاذ هذه الإجراءات : 
فان كان الک بعقو بة سالبة للحرية يترك المحكوم عليه حراً أو يفرج عنه 
إن كان بوساً احتياطيا » ما یعی تشابه وضعه المادى ووضع من لم حکم 
عليه بعقوبة . ولكن هذه الآثار لا تنشی وضعا مستقراً » إذ عدد القانون 
وقائع يقوم ما الشرط الذى يعلق على تحققه انقضاء هذا الوضع : إن 
حفق الشرط خلال المدة الى محددها القانون نفذت العقوبة > أما إذا لم 


يتحقق خلال هذه المدة فايس لتنفيذ العقوبة حل(") . 





(1) أنظر فى الاشارة الى الصعوبات التى قد تصادف تطبيق هذا النظام : الدكتور 
سمير الچنزوری © ص 8955 . 

. انظر فى بيان الفكرة الاساسية التى يقوم عليها نظام ايقاف التنفید‎ )۲( 
Donnedieu de Vabres, no. 915, و 519 .م‎ Bouzat et Pinatel, I, no. 812, 
.م‎ 632 ; Stefani et Levasseur, Droit pênal général et procédure -6م‎ 


nale 1 (1966) I, no. 536, p.. 400. 


ست ۵ عم عمسم 


۸ سب تقسیم : 
تتطلب در اسة ۳7 ف ا الخ قبمته العقابية وشروطه والأحكام 


ام مد د الوضع القانو نى 3 ستفيك هدك ٠‏ و ری آن خصص لکل دو صو ع 
من هذه الو ضوعات مطليا عل حدة , 


الطلب الأول 
القيمة العقابية لنظام إيقاف التنفيذ 


5 ب تمهید : 


سس ت 


يبدو إيقاف التنغيك نظامااء EN E‏ الملبدية > 0 1 
تفر عقو رة 0 وقعت طيقاً االو 5 الر غم من ان ن العقوية 2 ليه كدر ل اص ایا 
3 پننشید‌ها ما نعی 2 ضوع هذه الاد ول عه ن عق أغ راض العتو بت 


ویتضخ ذلك بصفة خاصة سین نلاحظ أن ایتاف التنغيد یی المحكو وم ليه 
ا مأ ستحقه طبقًا اا ان بعك هلا اانظام 5-6 اا الافکار الو عة 


3 تتجه إلى إا معاماة محاحب 4 للمجرم E a‏ بان هذه المعاهلة 
58 فى تأهيله دن انز ال ایام + ره 4 e ٠‏ اوا 2 هذا 


س 
بتحعق لشرط ۳ 5 0 الو عة 1 بت ال اند رل محل دنر ال 
تب ںہ | | انعخست احطررة الاج ده 1(7) 
و و + 
ويشتكبى مدید السمة العتا برة هذا التكلام الث ی علته و ما بتشرع عم 
مر بيات لتكبيفه 2 طاق التاءا ت ادات الى وجيت إليه 0 ما ميم 
الابشاء علیه نی ااساسة ER‏ 
۰ سب عل نظام ايقاف التنفیة 
N 1 Ni JI‏ 3 : . ۳ ۱ 
امه الاو یاف !وه وا ی دس شمف ا کہ له ات مد میور زیت ی د بل 
سس تاد سر ت 
CAR CS Le 5-2 1 1 5330 3 1 ۹‏ 


س 9 س 


۱ المدة القصيرة : فحيث تقتضى اعتبارات العدالة و الردع العام الحكم عثل 
هذه العقوبات يسوغ الاععاد على جرد النطق ما لتحقيق هذه الاعتبارات » 
و العدول عن تنفيذها تجنبا لاضراره » والاجماد فى حقیق الردع الخاص 
عن طریق آسلوب لا يقتضى التتفيذ حمار) . وهذا الاسلوب ینطوی على 
معاملة عقابية حقيقية ون كان لا يفير ض‌سلب الحرية : فتهديد المحكو م‌عایه - 
فى خلال المدة الى محددها الةانون ‏ بتنفيذ العقوية فيه إذا صدر غنه ماجعاه 
1 


3 0 وم عليه الطريق الذى مدر به ساوكه » وهذه البواعث 


جدير بإيعافها بيعل ف ذاته نظاما عقابیاد؟) اد بنذى' جموعة دن اليواعث. 


تنفره من السلو ك: ای عتا لرا خطير يتعرض له هو تنفيذ العقوبة فيه 
وال له السلو ك الوم أملا فى مكافأة هی أن یر فى حصانة تامة من احمال 
التنفيذ ؛ ويتضح بذلك أن إيقاف التنفيل نظام إ جا يستعين بفکرتی ابیز اء 
التأديى والمكافأة لحلق « إرادة التأهيل؛ > 0 ظله تو قع آزه إذا حلغت. 
هذه الإرادة حقق التأهيل الفعلى » أى قق 1 ردع 7 عن طروق اا 
لا یفرض تنفيذ العقوبة . وقد قيل ی التعبير عن هذه 0 ة بأن إيقاف 
للل اسا وب كفاح ضد العود إلى اند رعة و تسیر ذلك أن ابعاد الجر م 
با لمصادفة عن وسط السجون المفسد هو و قاية له من تأثير عوامل قد تقوده 
الى جر عة تالية(؟) م ان حاق إرادة التأهيل لدره توجيه له ق الستفیل الى. 
0 00 مطایق للقانون . وبدو بذلاك آن ارقاف التنفيذ هو صورة. 
ر للتفر بل العه‌ای 9 فالمجرم يعامل المعاملة اللاعة لظروفه ومقتضيات تأهيله 


د او كان من شأن هذه الملاعمة العدو ل عن تنفيذ العقوبة أصلا . 
1 ل تكييف أيقاف التنفیذ : 


إيقاف التنفيذ نظام عقالى يتصل بكيفية تنظم أسلوب العاملة العقابية 


2 


Donneclieu de Vabres, no. 918, .م‎ 520 ; Bouzat et Pinatel, ول‎ () 
no. 814, .م‎ 633 : Schönke-Schröder, و‎ 23, 5. 134. 


Stefani et Levasseur, I, no. 535, p. 400. ۳۱‏ 
۲۱ وهذه هی الفکرة الاساسية التی استند الیها ن ت 5616186 الذى 


اتترح أؤل قانون آقره فى فرنسا سنة ۱۸۹۱ » اذ ارتای ان الکفاح ضصد العود بتحقق. 
بطريقتين : التفلیظ على المائدین وایقاف التنفیذ على البتدئن . 


۷ وه 


۰ 


وق الملاعمة بينه وبين مقنضيات التأهيل > ویعی ذلك أنه لاعس أركان 
الجر عة ولا عکن وصفه بأنه مانم عقاب ولا يطعن فى الحدارة بالإدانة » 
بل له یذیرضها . ولكن هل بارتب على وصفه بأنه نظام عقا أن ول 
منحه أساطة التنفيذ العقابى راعتبار ه اس سائر صور التعديل ف ا 
العقابية 0 لامجو ز 3 و از هله ال مج : إذ قد استقر ت النشر بعات والاراء 
الفقهية على إخاقه باستعال القضاء ساطته التقديرية قى تحديد العقوبتو) > 


ذلا ان و طا العو رة على م لا ا شحسبا بنوعها أو ما 5 ۳ 
اك کذلاث ا إذا كانت تتفل فيه آم بوثف تنفيذلها » و قل يدق ن هنذأ 
ره الأخير آم تور ا tr‏ دن وع العقوبة او 57 ما ؛وإذا كانت الو ظبفة 


۱ ا للقضاء ھی أن حدق تناس e‏ ر مقلا شعو ر المهم بل لام مهو ية 


مو 


. 


من ناحية و جسامة الجر عة ودرجة المسئواية عا من ناحية انحر ى » فإن ذلا 
يقتفضى غویل ا تقدیر جميع العناصر الى محدد « مدی الشعور 
الإيلام » » ون بيما تنفيذ العقوبة أو إيقافه . وهذه الوجهة من النظر 
RB‏ أن عمد ما إذا كانت العقوبة تنفذ أم اه ام ر يتصل عر 50 3 
ار و جتن القانونية والواقعية و گس تبعا لذلاك ار يات الفردية » فينبغى 
آن 0 ن الفصل ذه من شأن القضاء باعتباره وحده موضع الثقة ی 
حاية هذه ار بات . وبالاضافة إلى دلاث فان القول ا ذا" كانت العقورة: 
تتفل أم لاتنفذ يصدر حين || ی ما : أى يق 0 على بدء ساطة 


u‏ فيلك اعاب ف لها 4 ودن لایتصور أن ري به الما 
۸ س هنون قاف النتفيذ 58 


هذا النظام صورته اللاتينية الى أخذ ما الشارع الصری وتذهب إل 


و اعتبار حک الادانة كان ل يكن ) دا القضعت فيرة التعجر بة دون أنيظ 


مك هم مر 





Schönke-Schröder, (4)‏ ; 400 .م ,535 Stefani et Levasseur, JI, no.‏ 
S8. 185.‏ ,23 $ 
وانظر تقض ه فبراس سنة ٥‏ مجموعة القواعد القانونية ج | رقم 11١‏ ص 4٣۰‏ 
۰ فيراس سنة ۱١١١‏ مجموعة أحكام محكمة النقض س ۲( رقم 2۱ صن ۲۸۰ . 


سس ارج 8 سب 


تاا ما يقتضى إلغاء الإيقاف 6 و بدلاث پعتبر و صعه وضع من حصل على 
رد اعتباره فير ته نع الحكم من صحيفة سوابقه عا پرتب على ذلك من عدم 
اعتباره عائد إذا ارتکب جر عة تالية . أما الصو رة الی 7 
000 می فئرة التجربة دول ن إلغاء الايقراف ف ١‏ 0 العقو ا ا فلك 


ا 


تفت ) » فيعة ی امكو معليه من الاليز ام بتنفيذها » و لکه كن يظل حکم الا دازة و 
بكل ما پر تب على ذلك من آثار ؛ ويتعين على احکوم عليه 5 رتخلص 
منه أن يتسخل الاجراءات المطاوبة للحصول على رد اعتباره )١‏ . وعندنا 
أن الصورة الجرمانية أدنى إلى منطق هذا النظام ووظيفته العقابية . فهومن 
حیث تكييفه نظام عقالی يفير ض أن أغراص العقوية #تحقق - بالنظر إلى 
ظروف الم - بعدم تنفيذها » ومن ثم كان من حيث آثارهألصقبالتنفيذ 
العقالى > وهو على هذا النحو لاعس الجدارة بالادانة » ويقتضى ذلكعدم 
.جواز آن تتعدى إلا آثاره » وبالاضافة إلى ذلك فإن أغراض هذا النظام 
تتحقق فى صورة كاملة بتعليق تنفيذ العقوبة ثم الاعفاء منه » إذ يكف ل ذلك 
إلقاذه من وسط السجون الفسد وحثه على السلوك الوم نبا لاحمال 
التتفیك .4 وما زاد على هذا القدر هو تسامح لاترره‌آغراض هذا النظامر؟). 
ولا جوز المالغة ی الفروق بين من حکم عليه مع النفاذ ومن حکم عليه 
مع إيقاف التنفيذ » فحسب الأخير أنه ان يتحمل ایلام العقوبة . 


۲ ب الاعتبارات النی تراعی فى منح ایقاف التنفيذ : 


إذا كان إيقاف ال فیذ يدخل فى نطاق الساطة التقديرية او لةللقاضی › 
إن ذلاك لايعى ان مسحه هلر عن کہ آو عاطفة » واعا رصدر وق 
ضوابط مستمدة من الوظيفة العقابية هذا النظام . ونجمل هذه الضوابط 





(۱) ومن أجل ذلك جاء نص المادة ۱/۲۵ من قانون العقوبات الالمانى الذى حدد أثر 
عضى فترة التجربة دون أن يلغى الايقاف بقوله ان العقوبة تعتبر بعد انتهاء فترة التسربة 
مقضية » انظر فی شرح هذا ا 1۰ .5 ,25 § Schönke-Schröder,‏ 

(۲) وبصفة خاصة ؛ فنحن لا نرى مبررا لاعتبار الحکوم عليه غير عائد اذا ارتکب 
جريمة تالية بعد انقضاء فترة الاختبار » اذ بعودته الى الجريمة قد دل على انه غير جدير 
پمزید من التسامح » بل ان ذلك یکشف عن انه لم كن محلا للغقة التي وضمت فة عندما 
منح ابقاف التنفیذ . 


4۹ت د 


ق تقدیر و ما ذا کان عة احیال قوی نی أن بتحقق تأهيل المحكوم عليه 
دون حاجة إلى تنفيذ العقوبة فيه ») . ویستنبط القاضی هذا الاحمال من 
فحصه لش خصرة 3 امهم ودراسته لظروفه اغتلفة » ومن 0 من عوامل 
جاح هذا النظام أن يسانده « فحص سایق على الحكم » » وعلى القاضى ف 
ضوء نتافج 0 الفعحص أن دحت فيا ادا کان اھ 0 ۳ بتطاب تطبیق 
آسالیب المعاملة العقابية عليه أم أن هذ التأهيل عکن أن يتحقق على نحو 
أفضل دون تطبيق هذه الأساليب وق ضوء اه على هذا التساؤل يقدر 


مربلا عه.2 التتفيلك أو إيقافه 


و لکن لا جوز الظن يأن ايقاف ال سم ۷ التأهيل فحسب: :فاشتمع 
عه اديع أ راض ی العقوية 6 وهن واجب القاضی أن 3 رص على َة يقها 
جا 4 و بقسر ذلك السلطة التقدير 3 المنسعة الحو ل للقضاء الى تلیح له 
رفض الارقاف على الرغم من توافر جميع الشروط ال کل د ها 
و يأين أ على اأرغم من احمال التأهيل دول حا إلى الك بشخ أ 
الايقاف يصطدم بالعدالة أو الردع العام لحسامة الجر عة 1 جسامة الخطأ أو 
بحامحة مشروعة للمجی عليه 2 إرضاء شعور ه 6 ۵ وف هذه الها الات مت 
ر فص الايقاف > اد لا جوز باس اار دع الحاص إصدار مصالح 


جوهرية المجتمع . 
5ك ب الانتقادات النى وجهت الى نظام ايقاف التلفيد : 


۱ انتقد هذا ل بأنه یعی عدم الساواة بين مرتکی الجرية الواحدة 
أو ج رام متعادلة أو متقارية فى اللسامة : فيعض هم كم علوم بالعقوبة م 
التفاد و بعضهم کے عام ما 0 إيقاف التنفيك(" ( و هذا ف عبر 
له : فنظام قاف الاك تطبرق 56 تفر يل العقاب > زهو ميدأ بر فص 
المساواة ار ده وحل ليا معاماة تثفق مج ظر وف کل متهم ومقتضيات. 


Schönke-Schröder, § 23, 9. ۰ 0) 
Bouzat et Pinatel, I, no. 814, p. 633. 00 


تأميله و انتعد کذلاث با 5 أله بعصف باعتبار ات العدالة وا ردع الم : فلا شان 
فى أن ر ا شخصس ارتکت جر 3 5 سمو مته گے 8 دون ۳ بمز ل ره 


ابلاام م العقو بة مهدر انشعو ور العدالة 6 و قل بنطو ی على إضعاف ۳ ۵ وة الرادعة 


ك ۰ 
حول أنه 2 بعس البلاد ۳ غاب 


5 


قبا لدی 


1 
هدید بالعقاب و۳( 7 


القضاء میج الا رتراو ف اللہ يك المبتدثين ا كل تو اد لد 2 ی العام اععفاد 


أ الجر عة الا لى لا عتاب علا : فكان ذلك حافراً عا فى الإقدام علما 
آ ماه ١‏ ار قوف عندها 4 وهو م رخاب 1 يتحقق ١‏ 4 5 وهنا النقك عل 
نظر بدوره : فإرقاف التنفيذ لا کج الاك اوه ن من أله ۷ بنطوی على 


للع ال أو الردع العام 3 ون آن ستعمل الساطة ار اخولة 


للمضاء لر ذشمه ست شور احيال إعداره هما 4 وبالاأضافة إلى دلاي ذأنه 


= 


35 


لا جوز الظن بأن آعتا ارات العدالة والردع العام هدر عاماً عند إيقاف 
التنفيذ : خلا شلك فى أن تسجيل الادازة پاکیم القضالى واشهدید ااستمر 
بتافيذها خلال الفترة 0 تحددها القانون بر ضيان العدالة والردع 

الرغم من عدم ايك العقوية و ول چدی ف الات أف من یمه هذا ۳ 
حصر آثار ایقاف ی « عدم تنفيذ العقربة » على عو ما تفعل الصورة 
الجرمانية هذا النظام > > 


3 0 عليه | ار سید 8 ا ضاء العدالة و حفيق 
اا ۱ 
أل 028 ات 7 تند المت و دك 


ظام 71 شاف ا :8 اھ ل س الما الا 'ى 
۱ ل انما : 2 : اة أ 
المعاماة أألعشابية الى كدر صها 6 ۳ عاو ۰ ن تابر لار 8 A‏ أو الا ا 4 
me‏ ل مه الح 9 ال ۲ ا | ۲ | ۱ a‏ 
a | 3 J >t‏ بت و ط) ی أو 3 شیلی(ر ( 5 فت 4 2 عليه 0 34 اف : 


ایا 6 3 1۳ 3 ا ا ا“ 5 7 ۳ رعو 
ی ار لول ا ير اف عا بې ساو که أو مساعدة له عل مغالية تاثر 
العو 3 ل الاجر امه ال 1 ده على اار ع ۳ من أنه ۳ ت اسح اجه دا یک لاه ۱ 


ود ار اک a‏ فعالا , نا دا کان ! 9 امس م طم ف الماضى التغاب على هله العوامل » 


الح عم ممح كي عي شرت ی یهد سر سید 


Donnedieu de Vabres, no. 919, p. 520. 1 
Germain, p. 139 و‎ Poupet, «۰ 19 ; Marc Ancel, La probation (r! 


q: 
en France, in probleme de etat dangereux, 1933, P. 428. 


س آو ها 


فکیف يرجى منه فى ذات الظروف أن بتغلب عليها . لقد قيل فى الرد على هذا 
لد يان ابمقاف التنشل نطو ی عل معاملة عما a‏ اه فو اميا التهديك 8 ا 
الذى برجی منه أن عاق « برادة التأهيل ار . ولكن هذا القول نظری 
فالتهديد غر د لایز ید عن آن یکون ازذار آ » و هو غير كاف اتحقيق التهذيب 
المفضى الى التاهيل . 


وقد كان هذا الم اساسا لتفضيل نظام ) الا تعتبار ( عل نظام ]ياف الفا 
ذلاث أن الاشتبار ينطوى على البز امات تفرض على من خضع له ورقاية 
بباشرها عليه شخص يناط به ذلك . وعلى هذا النحو كان الاختبار متضمنا 
تدایر رقابة ومساعدة وتو جرا لساو له اتاضع له على وجه پلیح قيادته ق 
طريق التأهيل(؟) . وقد قيل تبعاً لذلك باستبدال الاختبار بالایقاف باعتباره 
بتضمنه ويزيد عليه . و لکن هلین النظامن غر تفن على النحو الذى 
يسكيعك 4 إمكان المع يرما ۳ نظام واحل 8 فهمأ فان غاية عا بر 
و اسحدخ > هی كنيب ك اه رمات مم اسيك ساب اسر رة عبر الدة ومحاولة 
تدابير و اشر اف لانأياة مأ طبيعة زاف ۳۳ > ولذلك كان من السائغ آن 
ذلاك نشو ره طبيعءته 5 وعل هلا النحو إن الیل الذى و جه 1 زاف 
التنفيذ لايقتضى التخل عنه +> وإغا يقتضى تطوره لا مال نقص فيه 
وجب آن بلاحظ أنه إذا اضغنا إلى إيقاف التنفيذث تدابير الرقاية والمساعدة 
قإن ذلك لايعى على السياسة الحنائة الحديثة عن إيقاف التنفيذ. ى صورته 
التقليدية الى لانتضمن هذه التدابير : ذلك أن فريةًا من احرمین یکفی - 
تبلق رادة التاهیل لديم ب جرد الإنذار المتمثل ی الك بالعقوبة وشموها . 


٠ ۰ ۰ ۳ ۰ 5-5‏ ۰ ۰ 5 ۶ 
بإرقاف التنفيذث » وهي بعد ذلاث فى غير حاجة إلى تدابير رقابة أو مساعدة» 


۴ 
فلا يكون عل لفرضها عام 


Poupet, p. ۰ (0 


۱ مه 6۲ 6ب 


وق ضوء هذا النقد نستطيع تحديك موضع ابعاف التفید ی السیاسة 
العقابية الحديثة ۱ تعن العمل على تطوره رصم نه || تداپیر اه مر من. 
ا تأهیل م ن خضع له » ويتعين الإبقاء عليه فى صورته التقليدية لیطبق 
على دن لايكونون ٤‏ محا حة إلى هذه التدارير را ( 1 


المطلب الثانى 
شروط إيقاف التنفيذ 


۵ ب تمهيبك ٠‏ 

ل ار غم من تنیع شرو ط إيقاف التنفيذ ذإنها ترتد إلى فكرة أساسية + 

ی الاسمال القوى ی تاه ل احجوم عليه على الرغم من عدم تنفيذ العقوبة 
فيه 6 وقد كانت هده الفكرة حر ره بان تقصر البحث ۴ شروط إيقاف. 
التنفيذ على شخصية المهم اتعرف على احمالات التأهيل لديه والسبيل إلى 
۳ وو لک حن الشارع لا يبع عادة هلوا لخطة »واعا بتطلب کذلاث شروطاً 
فى العقوبة احکوم مها » وأحياناً قد يتطاب شروطاً فى الجر عة الى ارتكباء 
وتعلل هذه الشروط بالرغية فى حصر إيقاف التنفيذ فى النطاق الذی تقتضيه 


3 ظيفته العقابية و استیعاده حبتث تتطلب اعتيارات العدالة والردع العام ذلاك 5 


: الشروط المنطلبة ف المنهم‎ - ٦ 

جمل هذه الشروط كما قدمنا فى غلبة احمال التأهيل دون حاجة إل 
0 تلفي العقوية 4 و ارط ل الما اضی هذا الاحیال ونين معداره يدر اسة ظر و 
والتعرف على معالم شخصيته 2 والسبيل الفی ال ذلاث هو ( 0۳ 
السابق على الحكم ) . ويتعين أن عتد حث القاضى ال جميع ظرو 00 
سو اء هِ ی دلاث ما تعلق ما حياته قل ۳ ع و لمیر او که رعل ها بل إن 


هذا البحث يابغى أن عتد إلى الظر و ف الى بتوقع أن رع ن فمأ بعك إيقاف 


Poupet, p. 20. (1) 


عد ۵9۳ بت 


تنفی العقوية 0 . وغی عن البیان آن تقدیر هذه الشروط لابتطلب 
يقينا بالتأهيل عن طريق إيقاف التنفيذ » وإنما يكفى لذلك الظن الغالب > 
ومن ثم كان متعیناً أن يقسر الشاك فى التأهيل لمصاحة النهم . 


ويقتضى هذا التحدید لاشروط التطلبة فى المتهم الاعير اف للقضاء بساطة. 
تقديرية واسعة والعدول عن تطلب شروط جردة ی المتهم » وهده هی حطة ۱ 
الشارع المصرى الذى اكتفى بأن ترى انحکة « من أخلاق المحكوم عليه . 
آو ماضیه او سنه آو الظروف الى ارتكب الجر عة فما ماحمل على الاعتقاد 
باه أن يعود الى محالفة 00 ) ( المادة ده من قانون العقوبات ) » وقد 
تبى المشروع هذه الحطة فى الصياغة مع تعديل طفيف فى بعض الألفاظ 
١‏ المادة ١4‏ )"ا 


وقد نجه الشارع ال تطات روط جر دة يقصر ما ايقاف التنفيذ على 
طوائف من التهمن : فالشارع الفر نسی مجعل‌ابقاف التنفيذ مقتصراً على «من ‏ 
لم سيق اک علهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة » ( المادة ۷۳4 من‌قانون 
الاجراءات الخنائية ) > وقد كان الشارع المصرىيتبع هده الحطة فیقصر ایقاف . 
التنفيذ على من «لى يثبت سبق الحكى عليه بعقوبة جناية أو بالحيس أ كر هن 


أسبوع (( ) المادة 31 من قانون سئة ١45‏ 0 5 وقل وضع الشارع الآلمالق. 





Schönke-Schröder, 5 23, ۰ 01)‏ 
(۲) ذكر هذا النص أن للقاضى ایقاف التنفیذ « اذا تبین له من أخلاق المحكوم عليه 


وماضيه وظروف جريمته وسنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه ان يعود الى ارتكاب جربمة 
جديدة 6 . 

(۲) وقد جاء فى الذکرة الايضاحية للقانون تعليلا للخطة التشريعية الحالية وتفضیلا 
لها على خطة القانون القديم « وتد ترك الامر لفطنة القاضی وحسن تقديره فلم بشترط 
ما اشترط ف قانون سنة ۱۹۰6 من عدم سبق الحکم علی الجانی بعقوبة على درجة من 
الجسامة بل جمل للقافی الحق فى ایقاف التنفیذ حتی مع وجود سوایق للمتهم ما دام 
بری من الظروف التقدم ذكرها ما يبعث على الاعتقاد بانه سوف يقلع عن ارتکاب الجرائم 
کما له آن لا یوتف التتفیذ حتی مع خلو صحيفة التهم من السوایق اذا ولی من تللق 
الظروف أن لا امل فى صلاح حاله ۰ على أن صحيفة السوابق هی من أهم المناصر التى 
يتمكن بها القافی من معرفة اخلاق الحکوم عليه وماضیه ويستعين بپا على تكوين راه 
فى الاشاف » . 


سب وق قاس 


ضابطاً عاماً فجعل ابقاف التنفیذ مرتبطاً بكو ن شعخصية احکوم عليه أو سحیاته 


السابقة عا 


۳ تەر ۱ 


4 


حعل من اطتوقع ۳ بن e‏ 
دار 


2 


سرمو ق الحكم علیه ‏ 8 


۰ تس ۰ 2 ۲ 
مشمو له کک ال 


للةانون 


و اهدرف من 


۳ 

ta‏ ی اأ ارا 
جيرا به 4 و لكوم مله الضوابط 
5-5 


أ حوال 3 ذإن ہا ات ید 
العائدين 
و a‏ 27 أن تشادى 1 ساءة اس فال 
شخصية المتهم مضافاً 


الايقاف من تانيج الشعخص (') 


U}‏ متمام الغانى 


نر فضا 6 بل 


تمتد الى تحديد أى العقوبات 
سن ۲ مجموعة اقواعد القانونية ح + 
مجم عله أحكام محكمة النتخی س ؟ رقم ۱۲ 
سسلیة آم بمتد ۱ 
4 : ولکن هذه الساطة لإا 
وبلتز م القاني نت 


ا لتد 


1 


00 العقرية إلا 


بالادا 


سمج له 


لى ابر ة ا 


> ولكنه آردف ذلاك 0 حظر الايقاف اذا كان التي 


فى خلال ا ی سنوات اأسايقة علىار 


5 من الميتدثين 5 ول اأرغم دن صعدة کا 
الت ن يليان ا مه 2 احييال A‏ م دون سحا ا نفيك العه و ية ف 


3 3 


دنله تقد باه لا له 
nn 9‏ 


م یں 


سیب ل فكب الا بقاف 4 وعلة هذه التف قة أن الا ۱ تی الف توا أن تفن فلا 


او تخر | منتظرا فى ظروف حياته 


و 


e = 5 9 ٠. ٠ 
قاف ال س لاط أنفسه اساو ت حياة‎ 


€^ قل 
تكاب ار ع3 رو ره 


أ 


سال 7 للعدرية از يل لما سا ۳ 


ره الضوابيط الأشر بعية معاون القاضى ۴ استعبال ساطره 


ره 8 1 حتياط ا جك يه الس 


استعاها فیه‌نح الایقاف أن لا یکون 


الافر اض ف الغالب من 


& 
> فغير مستبعد أن تعرض سالات بعخس 


08 


۱ بشخص 


ساطحه 


الها ضى از امه 


از 


يتحدفق 


دن اساب 


تحديد ما اذا كان يمنح الایقاف آم 


51 


يوتف تنفیذها اذا تعددت ( تقض ۱٩‏ أبريل 


رقم ١11‏ ص ۲۳ 4 ٩‏ أكتوبر سنة ۱4۵۰ 
ص ۲۲ ) وتحديد ما اذا كان الايقاف شتصر 


بايقاف تلفي جرء من 9 دون جرع آخر 0 ۰ 
1 ی بتسسبیب الأمر بايقاف التنفيذ ( المادة مه من 


۳ 


دا الى التعليل © "ما الايقاف فيو و صسع خلاف ذلك الاصسل فيتمين در در ۵ ١‏ ان عاي 
سسيل المثال فشن ۵ دسسمسر سل 6 مجموعة أحكام مک الدقض س ا رقم 8۱۷ 
00000" 
و ذرم العانون ال نسم الاش 0 سین الیحک م عل الآثان الترع سيوف تس تنه عا 
2 ئا r‏ كن ل ی ى 


۷ ل الشروط المتطلبة فى العقوية : 


3 


يقتضى الو ظيفة العقابية لإيقاف التفیت1 بأن محصر نطاقه فى العقوبات 
السالبة للحرية ذات المدة القصبر ة » إذ أن علته الأساسية هی تجنب المساوئ 
المرتبطة بتنفیذ هذه العقوبات » ويعبى ذلك أنه لا محل له بالنسبة لغر ها من 
العةوبات . ويضع الشارع حداً أقصى اعقوبات الى جوز إيقاف تنفيذها > 
وهذا الحد هو سنة وفقاً لاقانون المصرى وتسعة آشبر وفتا لاقانون الألاى 
وثلاث سنوات و فقا للقانون البلجيكى الصادر فى ۲۹ يونية سنة 1954١)؛‏ 


و جور وؤةا مانو ن الفر سی ابهاف تفیل عو به ایس با ۹ مابلغ مقدار ها 8 


+ ۱ 


و فد تصل سا الى ميسن سین (5) ( المادة Vs‏ من قانون الاجراءات 


الحنائية ) ۲ » ). 


“it ۰‏ ا ا ع 1 ۲ 2 ats f‏ ا 
وطبى على تحص ای ايقاف التنفيك فى التو بات السالية للحرية ذات 


ألمدة القصير و و چو ت استيعاده بالنسية للغرامة 4 و رذهب الشارع ال ای إن 


الفاء الابقاف » وبصفة خاسة أن العقوبة الى كان تنفیذها موقوفا ستنفذ » ون ال د 
الجديدة ستنفذ كذاك دون أن بكرن ثمة محل لان تجب احداهما الاخری وأن التشندید 


المترئب عای العود قد يطيق ( الادة ۷۲۳۷ من قانون الاحراءات الحنائية ) . وقد كانت 
المادة 6ه من قانون انعقوبات المصرى القديم تازم القاضى بهذا البيان » ولكن القانون الحالى 
لم بعد یتطلبه ۰ ونعتقد أن لهذا البيان ما يبرره وان الغاءه لم يكن فى محله > ذلك أن 
انحکوم عليه لا يدرك دائما دلالة ابقاف التنفيذ » وقد بخلط بينه وبين البراءة » فيكون فى 

. بيانه له ما يدعم تأثره فى خلق ارادة التأهيل‎ 
Paul Clornil : Sursis et Probation, Revue de Science crimi- رب‎ 
nelle, 1965, p. 55. 


(۳) ¥ ان الشارع ار قد ذمب بعیدا ق اجازته ابقاف تنفیذ س 


الج ال 


تی فد تصسل مدتها الى خمس سنوات © فمحال الاقاف هو العقوبات السائية 


مه 


مب 
لاحرية ذات الدة القصيرة ؛ وغنی عن البیان أنه اذا طالت مدة الحیس على الحو السابق 


فيو ۳۹ رل قط اة و ام دجك لا شاقت ااا محل تا لته له . 
( اذا تعددت المقوبات السالبة للحرية الحكوم بها على امتهم فليست ااعبرة 


بمجیوع مددها » وانما تؤخذ كل عقوبة على حدة ويقدر بالنسية لها ما اذا كان الایقاف 


3 
| 


(1) اذا تعين خصيبي | لتحيسن الاحتياطى من مدة ۱ لعقو ب الملحكوم دها فلمست العبر 5 9 
حا دك حدواز الابقا ف دالشیفی بعد ١‏ اخصم 4 وانسا شعین 3 و سم E‏ الإعشار اة سا 





.1 9ج — 


ذلك( ) . أ ما القانونان الفرنسی والمصرى فيجيز انه قبا" وو نیون نظام 
ايقاف التنفيل على الغر امة غر سب ۾ أذ لامحفق 2 15 اعمال عاته > وهی 
تفادی آضرار سلب احرية ذى الدة التصيرة » واذا دن القاضى م دلاءمة 
الحكم على الم بالغر امة فهو يعدر بذلث حاجته إلى إنذارعن طریق از امه 
بأداء مباغ بالغر امة » ویناقض هذا القصد إيقاف تنفرذها بعد الحكر ما . وقد 
پر ر البعضهذه الخطة بأن الفرامة قد تنفذ عن طريق سلب اطرية»فیکون 
إيقاف تنفيذها تفادياً هذا السلب للحرية > وهو داعا قصير المدة(") ؛ ولکن 
هذه الحچة غير مقنعة : فليم ار ان فى الغر امة أن تنفذ عن طريق ساب 
الخرية » 1 الاساوت ی E‏ ف الوسع تفادی‌سلب اسر رة 
حت يكون ضارا بتخويل القضاء وحده ساطة الأمر بتنفيذ الغرامة عن 
طريق ساب ال رية » والفرض أنه ان یأمر بذلك الا إذا تبن آنه ا 
مله . وقد حاولت الک كرة الإيضا حية للقانون الصری تەر بر هله الطة 
فقالت بأنه « لیس من الانصاف إذا حکم فى قضية واحدة على أحد المهمين 
بالغرامة وعلى الاخر بالحبس أن بستفید احکوم عليه باطیبس من إيقاف. 
افيد دون احکوم عاية بالغرامة ) 4+ ولكن هلا التعرير غير مقع بدوره » 
ا إيقاف التنفيذ الشفقة بالمهم » بل هو أسلوب للمعاملة العقابية 
لايدى دورة إلا إذا حکم بعقوبة سالبة لاحر ية ذات مدة قصيرة 
ولا جال لإيقاف التتفیذ إذا قضى بتدبير احترارى أو محتلط : إذ پواجه 


007 داورة اجر أمية حفيقية لاتستأصل إلا ال افع للتدبير ر( ( © 
| إذا حكم به 9 أوقف تفیل ه فايس اللات ا عل هله الحطورة(أ 3 





(۱) وقد كان ذلك كو اوفع را E E‏ عر 
( الادة م ) . 
(۲) الدکتور السمید مصعلفی السعيد ؛ صن ۷۷۱ . 
Stefani et Levasseur, J, ۳‏ ;136 .5 ,23 ؟ Schönke-Schröder,‏ 
no. 538, p. ۰‏ 
9) اذا حكم على التیم بعقوبة يجوز ایقاف تنفيذها بالاضافة الى تدبير احترازی أو 
مختلط ذانه بجرز للغافی ایقاف تدفیذ الاولی دون الثانی . 


ابیت ۵ سسس 
و قد تلفت الخطط الذشر بعية ف جواز (یعاف ا العقو بات التبعية 
والتكميلية : آجاز الشارع الصری ذلك() » بل إنه جز أن یشمل جمیع 


لل 
العقوبات ) » ولكن الشارع الفرنسی حظر ذلك ( المادة ۲/۷۳ من قانون 


الآثار الجنائية احسکم كاعتباره سابقة فى العود ( المادة هه من قانون 


الإجراءات الجنائية ) » ويبدو أن هذه هی شطة الشارع الألمانى كذلاك(). 
وعندنا أنالخطة الثانية أفضل : فوظيفة إ تقاف التنةيذى منیب اشحکوم عليهمساوءء 
سلب الرية ذى المدة القصيرة لاحل ها بالنسبة للعقوبات التبعيةوالتكيلية 

وبالإضافة إلى ذلك فإن احکو م عليه لم تثبت جدارته خلال فترة التجرية 
فى أن يكون له فى احتمع مركز شخص لم جرم » وبصفة خاصة فإنه 
لابن ان بعامل معاملة الحرم المبتدئ حين يرتكب جرعة تالية خلال 
هذه الفرة ؛ بل إن هذه البالغة فى التسامح تفضى الى اضعاف الردع 


كع 


العام » وقد يكون من شأنما اهدار العدالة كذلك . 


۸ تس الشروط المنطلبة فى الجريمة : 


لايقتضى منطق نظام ايقاف التنفيذ حصر نطاقه ف طوائف محددة من 
ارام : فاشتر اط جدارة احکوم عليه به عن طريق فحص شخصيته 
والالام بظروفه يكفل ألا كلح [خبر مرح فيه 6 وتطلب ان یکون کم 





)١(‏ استثنت محكمة النقض المصادرة من تطبيق أحبكام ايقاف التنفیذ “ ولا برجع ذلك 
یره ی ر ا gE O‏ الاتجاه تكد NE E‏ ترسو ان 
تقد ا ا - كعقوبة نكميلية ب طبيعة خاصة تجعل تطبيق لظام ايقاف 
ا وت بع هده الطييعة ۰ وقد افصحت من عذه الفكرة فقالت : ۸ الصادو: 
بحكم طبيعتها وبحسب الشروط الموضوعة لها لا يجوز أن بتناولها وقف التنفيذ » اذهى 
عقوبة لا فى بها > بحسب القاعدة العامة الواردة بالادة ۳۰ من قانون العقوبات - ۱ :زا 
کان الثیء قد سبق ضبطه ۰ والقول بايقاف تنفيذ المصادرة يقتضى حتما القول برد الشىء 
الو ياه عازن الامر بوقف التنفید ثم طلبه واعادة ضبطه عند مشالفة شروط وقف 
اليلق الوه لعي بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه » وهذا مالا يمكن التسليم به ویجب 
قدزيه الشارع عله » ۰ نقض ١1‏ مارس سنه 11641 مجموعة القواعد القانونية جح ۷ رقم 
احص ادل E E‏ ۷ موه ام ت جل وک نا 
ص ٩۱۷‏ ؛ ۲۱ دسمبر سلة 1958 س ۱۳ رقم 718 ص ۸۸۰ . 


Schönke-Schröder, § 23, ۰ 136. () 


س ارون س 


آداء وظيفته العقابية 4 ولامحل بعك ذلاك لطاب شروط مور ی ار عه , 
و قل تت هذه الخطة التشر بعات اد رنه » ولكن القانون اطصری ول اسنیعل 
فا فى نارات واكالفات a‏ از و در و استعال اهر ر ات ال ورة 
وهتاث العرض وافساد الأخلاق » م عدل من خطته فقصر الحظر على 
االات وبعض الجنح والجنايات الى بحددها على سبيل الاصر:') . وقد 
عال الشارع استبعاد الحالفات بأن ١‏ تذاكر السوابق لاتحترى على ذكر 
ور الصادرة فى مواد احالفات فليست عة طريقة لمعرفة ما إذا كانت 
اه ۲ 9 هی اول جرعة ام 0 وفضلا عن هرد | فان اش 


رهد الا اذا ان فا ظر وف وجب التشديك 4 . وهذا التعاما ل عبر مر مهم : 


فعدم اشمال صجيفة السوابق على الاحکام الصادرة فى شاله ت لار ثر على 
ب نظام ایقاف التتفید » اذ بعد من شروطه کون eT‏ 
آما اتقول بأن الحكم بالغراءة وتحصيليا أو لى من اطکم بالیس وایقاف 
تنفیله فغير مفهوم ا أن 00 قد آجاز ايقاف تنفيذ الغرامقر) . 

ولا شاك في أن علة ایقاف التنفيذ تتوافر فى الحالفات » اذ يتعرض الم 


م الحكم عايه بعقو بة : 0 ھی بطم ا قصيرة المدة »> فيتوافر 
بذاك حال الى يتاح فيه طذا النظام آداء و ظيفته العتمابية ؛ وعلى الرغمءن 
ااا م الا دانة الصادرة مه ن أجل ۳۹ لفات لا نسعجا ل فق صيحائف الخالة اسلدزائية 
وان اکر عام مأ مصاحة ف جواز شول العقويات احکو م ابا بإقاف 
التتفیذ + اد ادون تنفيذها خلال فر ة التجربة . أما استیعاد بعض الت ارات 
والنح من نطاق ايقاف التشید فتعلله س فى تقدير الشار رع - اعتبارات 


بو 


الردع العام » اذ هى جرام طبر ق ول سای مر “كبوها تسا ۳ ولکن 


لو عاتم سبيل الثال الحكم الصادر بعقوبة الجنحة فى الجرائم التى يعاقب عنيها 
قانون مكافحة ا لخدرات وتنظیم استعماليا و الاتحار فبيا والحکم الصادر سحسس أو غرامة 
رام التموین. ‏ 


س 2 9 


هذه العلة حل نظر : فتجدید نوع المعاملة الى ستحتها اہم ۷ تتو قف 
عل اسلسہ امه | اعرد دة لاجر عة 4 واعا تكو قفش كذلاك عل ظر و فها الو | قعية ) 
و الاک بکون ٤‏ الساطة التقديرية او نة لافضاء م ا يكفل اتساق االات 


الى گنح فا الابقاف مع اعتبار ات ار دع ۱ 


المطلب الثالث 
0 ر إيقاف اغد 
£۷۹ س تويك 


دفر ص یاف التنفيك مر حاتن در حاة E‏ عماسلا ل فمر و التعجر بد٠‏ 


ولا حضلی اكلا وضع اكوم علیه پاستهر ار 4 ومرحلة اة دسر فما 


وضعةه على اسل وجهوس م إلغاء الا اف أو دی قرو التحر دة دول أي 


E 
و‎ 


دی ساب لا لخْا ء ألا تاف 
۰ مه مدة فثرة النجرية : 


پام‌ج‌الشار ع إحدی خطتين 2 ون ملة هذه الفرة : ومد #ددها على و 


4 


mt, 
ن هه‎ 


اا( وقد تبی هنه اة الشارعان الفرسی والصری : فا رها حددها 


اما پلیز م ره القاذضى و لاك تعد بل من مد مها أو تخیر 


مس سئوات )0 الحمادة A‏ من وا نون الاجر اءعات الخنائية ) وتان سول د ھا 


بثلاث سنوات (المادة 5ه من قانون العقوبات (۲) » وتبدا فى الثشر يعن من 





(۱) فلا يجوز للمحكمة ان تقرر أن مدة الايقاف تبدأ من تاريخ صدور الحكم غبير 
اتان اوران فری اهاز کید ن مارك قياف [السكرع عليه تفیل مین اداه مرها دلا 
آو وده الطفل. الى خطفه > ان نقفن ۵ ايفين . سته: ۱۹۳۸ محموعة القر افد اة 
هو ؟ رقم ۲۹۵ ص ۳۷۱ ۰ 

(؟) كان الشارع الصری بحدد هذه المدة بخمس سنوات ی انقصها الى ثلاث 
بالقانون رقم م48 لسنة ۱۹۵۲ ۰ ويملل هذا التعدیل بالرغبة فى ألا يكون وضع الحکرم 
عليه مع ايقاف التنفيف أسوأ ب من حيث تطبيق أحكام رد الاعتبار ب من المحكوم عليه 
دون ايقاف : ذلك أن الاول لم يكن جائزا له التخلص من الحكم الا اذا مضت فترة الخمس 
سنوات 4 اما الثانی قله أن يطلب رد اعتباره تعد مضی ثلاث سنوات فقط من تاریخ تنفیذ 


مه 


سد 4© عم 


Ê‏ صبر ورة ایک 1 ا 5 آما هرز لنش دعية الثانية ولد اديه عل 
نحو مرن فتضعها بن 00 ص لك للها ی تقدير ها ریما 4 بل مده ساطة 
تتعدیاها بعد ص دو اکم وقبل انتضائها » وبجوز أن يكون هذا التعدیل ‏ 
را زبادة أو الانقاص 3 1 فضل الا رع ۳ الى هذه الاطة فجعل الخد الأدن 


هله الفرة سنتن وحدها الأقصى خمس سنن ( الادة ۲ من قانون 
۰۰ ۰ 3 ۰ 5 5 و “ f‏ ۰ 3 كن 5 ©[ 

العقودات ) . وعندنا أن الخطة الثانية أفضل : فاه صود من فير ةالتجر بةاعتباه 

مدی صلاحية احکرم عليه للتأهيل دون تنفيذ العقوبة فيه » و حتاف الهمون 


۰ ۷ 5 1 ۰ 3 5 ع 3 ۰ 6 
ا E ep:‏ وا لظر و فهم س من حيث اة ل مدير هده‌الصلاحت 


رن 5 لامكن القول بأن وج الى ميان تکفی شام ذات دة 6 
و يذلاف يكون من الأصوب توك تقديرها 0 1 وقد يتين بعل تقدير 
القاضى للمدة - وقبل انقضائمها وا كتساب وضع الممهم صفة الاستقر ار -أها 
أقصر أو أطول ما ینبغی » فعندئذ يكون له تعديلها کی تكون بالقدر الذى 
يكفى اتکشف صلاحة الم هذا النظام . 


۸۱ - وضع الحكوم عليه اثناء فترة النجربة : 

يتحدد وضع اجک وم عليه أثناء هذه الفيرة و فة أ لقاعدتين : الأولى > أنه 
ف حصانه دن تنفيذ امغر الى آوقف تنفید‌ها را) ؛ والثانية » أنه مهدد 
بتنفيذ هذه العقوية فيه إذا (١‏ ل ى الابقا 


العقوبة أو صدور عفو عنها اذا كانت عقوبة جنحة ( المادة ۵۲۷ من قانون الاجراءات الجنائية) 
غارید بالتعديل تقرير المساواة بين الوضعين ٠‏ وهذا التعليل غير مقنع * فمدة الشلات 
سنوات المطلوبة لرد الاعتبار لا تبدأ من تاريخ الحكم النهائى كما هو الحال فى ابقاف التنفيذ) 
بوانما تيدأ من تاريخ انقضاء تنفیذ العقوبة الذى قبد بتراخی عن الوقت الاول طويلا > 
وبالانافة الى ذلك فانه من الطبيعى تطلب مدة أطول فى حالة ايقاف التنفيذ باعتبار أن 
الحكوم عليه لم تطبق عليه أساليب العاملة انعقابية فلم يتح له الاستفادة منها » ومن ثم 
نكرن فى حاجة الى مدة طويلة نسبيا للتحقق من جدارته باسترداد مكانه فى الجتمع ؛ وفى 
النهاية فان مدة الثلاث سنوات ‏ خلافا لما قررته الذكرة الابضاحية لاقانون رقم ۳۵] 
لسنة 1169 قد تكون فى حالات كثيرة أقل مما ينبغى للتحقق من حدارة المحكوم عليه 
بالشخ ص من حكم الادانة . 

)١(‏ قنی عن البیان أن وضع ااحکوم عليه من هذه الناحية بختلف باختلاف نطاق 
العاف التنفید : لمن العروف آنه اذا «تمدوت؛ العقوبات الحکوم بها جاز - سب تقسدبر 
القافی ب امتداد الإيقاف الیها جمیعها أو اقتصاره على بعضها » ومن الجائز أن شتصر ‏ 
وفقا للقانون العری ‏ على العقوبة الاصلية أو أن يمتد کذلك الى العقسوبات انتبعية 
والتكمياية والآثاى الجنائية الاخری للحكم . 


والاصل أن يتحدد وضع احکوم عليه على هذا الوجه السابى »فلا تفرض 
عليه البزامات ولا خضع لاشراف آو توجیه() » 00 ذلك مدعاة 
لتوجيه النقد ال نظام إا فان والقول يتفضيل : نظام ام الاختيار عليه( ۳0 
ولذلك اجهت التشريعات الحديثة إلى تضمن !اف التنفيذ هذه الالتزامات 
وما يتفرع عرسا مره ن احضاع لمحكو معليه مشر ف رتو لی تو جبه‌سل وکه و مساعدته 
ع اجتياز طريق الت 


١‏ فلا يكون 00 دن فروق سو ی ی تصيللات غير جو هر بة 5 وقد دخل هذا 


۳ 5 ومذا التطور يقير ب إيقاف التنفيذ 7 الاختيار 


التطور على قانون العغوبات الأللماق : فالادة ۲۶ منه تنص على مجموعة من 
الالادادات ری للقاضى ‏ فر ها كلها أو مها ومن بق هنیا ان امات 
1 احضوع لاشر اف وتوجيه مساعد «(Bewãhrungshelfer‏ د قم ٩‏ من اله ر ة 
الأولى ) » وبالنظر إلى أن القاضى يتمتع بسلطة تقديرية فٍن له أن یقرر 
الایقاف بسیطاً وله أن يقرنه ببعض هذه الالزامات أو كلها » وهو 
يستعمل هذه الساطة فى ضوء وزنه لشخصية الهم وحديدهلمتطليات تأهيله ؛ 
وقد آغی ذلك الشارع الألمانى عن تقرير ازدواج بن إيةاف التنفرذوالاختبار 
على نحو ما فعل الشارع الفرنسی 
۲ ب الفاء ابقاف التنفیذ : 


الفكرة الاساسية فى تحدید أسباب إلغاء إيقاف التنفید أنه قد صدر عن 
الكو 0 عليه ما أثيت أنه غير صالح للتأهيل إلا عن طريق تنفيذ العقوبة فيه 
وما يفير ضه ذلك من م اطبی ق‌آسالیب المعاملة العقابية عليه . و جر ص الشارع 
عل أن تكون هذه الاسیاب واض.حة الدلالة على دلاث ون 5056 ثابتة عل 


(۱) بل أن محكمة النقض قد ذهبت ألى عدم جواز ذلك » فقررت أن « الحکم الذی 
يعلق وقف تنفیذ العقوبة على شرط ان بعید التهم الطفل الخطوف الى والدته الحاضنة له 
یکون قد خالف القانون من ناحية تجاوزه سلطته بخلقه من عنده شرطا لوقف التنفیذ لم 
يلص عليه القانون ولا يمت بصلة ما الى الفرض الذی قصد الشارع تحقيقه من وتف 
التنفيذ » ٠‏ نقض ه دسمیر سنة ۸ مجموعة القو اعد القانونية ج ) رقم ۲۹۵ ص۲ ۰.۲۹ 

(۲) آجاز الشروع « للقاضى عند الامر بوقف التنفیذ أن يلرم الحکوم عليه بتقدم 
التعويض الحکوم به كله أو بعضه أن آصابه ضرر من الجريمة وذلك فى خلال أجل بحدده 
الحکم » ( الادة ۱۲۵ ) ۰ 


(م ۳۹ س العقات ) 


لكو لايكون CEY‏ عل لاحمال آن بظهر فا بعك ۳ غير ص عدر عحة أو غير 


يقينية الدلالة على أن طريق التنفيذ هو الذى يتوقع معه التأهيل . وقد 


بالغ الشارع المصرى ف ذلك ۰ فلم یکتف بارتکاب احکوم عليه جرعة 


a‏ فر ة الجر ية 4 بل تطلب ان دصدر ضده ۳ خلال هذه افر ة. 


( حکم بالیس آکتر من شهر عن فصل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف” 


وا 
مه 


ركه 0 3 ويعى ذلاك ان ارتكاب جر که خلال هذه الغفيرة 93 


صدور الحكم بالإدانة من آجاها بعد انقض اثها لاير إلغاء الإيقاف  »‏ 


1 


رنه 


وتفسير هذه اللدطة تقدير الشارع أن عرد ارتكاب الجر عة لیس قرب 


قأطعة عا بی سبو ۶ السلو لك » فيد يشدى بالراءة مم ع و لد ذلك تطلب ا 


تزيد على شهر. ولكن الشارع قد أساء بذلك تطبيق فكرته : فسوء السلوك 
مرتبط يارتكاب الور عة » ولذلك كان من المنطقى الاعتداد بوقت ارتکاما» 

عل ار يعن ذلك لجواز إلغاء الايقاف أن بصدر حکم بالادانة دون 
شحد ید لتار حه » آی آن یعتد به و لو صدر بعد انقصاء فر ة ان به . وقد 
| کتفی الشا شارع الفر نسی باشخاذ الاجراءات اسنائية مه ن أجل اسر عة التالية. 
خلال قبرة التجربة ولو تراخى صدور الحكم إلى ما بعد انقضاما!" رالادة 


۱ 


3 
| 


حك بالادانة و ط بالاضا 2 1 ذلك آن يقضى بعفو رة سالبة لحر رة بلق 


۱ ۳ من قانون الاجر اءات الجنائية ) » بل إن القضاء‎ vre 


الكت الجر عة فى خحلال هذه الفرة ولو تراخى ابتداء الاجر ١ءات‏ الى مابعد 
انفضا" 21 € وذهب الشار ع الالای تعیدا ٤‏ تحديل آسیات الالغاء : فلم 
يقن عند حد الا کتفاء پارتکاب ر جناية أو جنحة عدية» ی خلال فبرة 


التجربة بشرط أن تيع كم بعقوبة سالية لاحر ية دون اعتداد بتار حه 1 





(1) ينص القاثون على سبب آخر لالغاء الابقاف » 
ن المحكوم 


هو أن يظهر فى خلال فترة التجردة. 
عليه قد صدر ضده قبل الايقاف حكم بالحيس أكثر من شهر ولم تكن المحكمة 
قد علمت به ( الادة 1ه من قانون العقوبات ) ۰ ولهذا السبب نظيره فى القانون الالمانى وان 
اعطاد نطاقا أدق »© اذ عبر عنه بقوله « اذا علمت المحكمة بوقائع كان من شأنها أن تسملها 
على رقض الايقاف » ( المادة 5 من قانون العقوبات » الفقرة الثانية رقم ١‏ ) . 
Bouzat et Pinatel, I, no. 823, ۰ 639. 3‏ 
زم ‘Cass. Crim. 14 déc. 1901, 2.2. 1904, 1, 593, note Le Poitte-‏ 


vin et S. 1904.1.249, note Roux. 


۱۲ 9ات 


بل آجاز الالغاء فى حالتين آخر ین : اخلال انحکوم عليه على نحو فاحش 
بالالزامات الفروضة عليه » واظهاره - بأية طريقة ‏ أنه ليس عملا 
للثقة الى وضعت فیه() ( والادة ۵ من قانون العقوبات ) ۰ ويسمح هذا 
التحديد الرن بتقدير شخصية احکو م عليه وتبين مدى صلاحيته لنظام 


ارقاف التنفيك . 


وحرص الشار ع على احاطة الغاء الايقاف بغمانات تكفل عدم الا 
بالمركز القانوى ا م عليه إلا عن طر بق سلطة محل مه فى المحافظة 0 
ار بات الفر درة ؛ ومن ناحية ثانية فان الغاء الایقاف لاي رمن عجرد تحقق 
آحد أسبابه » وإنما يتعين تقدیر دلالة هذا السبب على 
الى تطبيق فعلى لاسا ليب المعاملة العقابية . وقد اقتضت هذه الاعتبار ات ويل 


حاجة احکوم عليه 


ساطة الأاغاء للمضاء و <یده » والاعیر اف اه ساطة تددر ده ۳ النطق بالالهاء 


0_0 


أسكنا دا ال :و فال اسیا ره ¢ و بعی ذلك حوار رفن الا لغاء عل 
۱ لر غم را حدق سديه(؟) > ويثعل القضاء ذلات حن يلين له ان هذا السيب 

لايكشف عن احاسحة إلى ر £ المعاملة الء: a‏ 4 وغی عن الييان أن دن 
واجب الما اضى ترا تحص الفی و در اس ظر وف احکوم عليه للوصول ' 


لل تقدير سام بملاعمة الغاء الا یاف 5 


والاثر القند لالغاء الابقاف هو تتفیذ العقوبة الیی کانت مشمولة به » 
ویعی ذللك من الوجهة العقابية أن یکون المحکوم عليه ذات الر كز الذی 
كان ع فيه لو حكم عليه أيتداء 0 مع النفاذ(؟) . وغی عن البيان 





(۱) يدخل فى نطاق هذه العبارة حالة ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالفرامة قح 
اذا قدر القاضى أنها تكشف عن سلوك يجعل المحكوم عليه غير جدير بالاشاف . 

(؟) ومع ذلك نان القاضى لا بلتزم ببيان سبب الالغاء باعتبار أن الاصل فى العقوبات. 
هو التنفيذ : نقض ۲۰ أبريل سنة +195 مجموعة القواعد القانونية ج ۲ رقم 5مع. 
ص ۵٩۹۲‏ ۰ 

(۲) عبرت عن ذلك الاده ۸ من قانون العقوبات فى قولها « بيترتب على للالفاء تنفیذ 
العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية زالآثار الجنائية التى تكون قد آوقفت ‏ . 


س 04 سه 


الجر عة التالية الى ألغى الايةاف بناء علمار') . ویتستی هذا التحديد المجرد 
لاثر الغاء الایقاف مع تکییف إيقاف التنفيذبأن تعليقشرطى لتنفيذ العقوبة» 
ولكن من السائغ عند تكييفالالغاء بأنه تعديل للمعاملة للعقابية استند إلى 


نبوت عدم صلاحية هذه المعاملة فى صورة الهدید بالءتموبة . وماقد 


يضاف إليه من التزامات - الاعبر اف للقضاء بسلطة 7 


+: م‎ ۰ am» 
نعرير تنعيك جر ء من‎ 


العققوبة فحسب أو إدخال تعديل علما ولو كان من شأنه تشديدها طللا 
ت لوي کما لقت بالفحص - قد غدت 2 

۳ د وضع الحکوم عليه أذا انقضت فترة النجرية دون الفاء 
الايقاف : 

متا أن و مخ احکرم عايه حين تنقضى فترة التجربة دون إلغاء 
الارقا اف بتحدد و وه ی احدی خطتن تشر يعيتين : وة ترى أن e‏ حكم 
الادارة ان يكن 4 وخطة ا العققوبة کام با قل دفقدت وتهرر رقرء 2 3 
الادانة با ثاره الاخحری 6 وقد دهد افیا تقدم إلى تفضيل الحطة الثانية(') ٠‏ 
ووفك اا الاو یکو ون سس مس 2 م تار بح أنفضاء فرة 
الجر بة س وضع دن حصل ع 1 رد أعتياره 4 آما وفتاً | لاخطة الثانية فهو بعفی 
قحسي بت وعلی و سحه بات لا سبيل ا المساس به سه ی نفيك العم 00 
أما و س وم نها قرته ؟ أبقة ١‏ العو د ی له » ولا تخلص 
میا الا اذا حصل على ره اعتباره طيمًا لل#واعد العتادة 


و راو ضع المحكو وم عليه على النحو السابيق تساوللاعا اذا كانت 
إلا ار السايةة : تحفق 1 ۳ جرد انقضاء رة الجر ية دون أن رطر اأ لاا 
اسب لا لا ء لا ا فأم آزه تين أن يتدخحل اله,ضیاء لکی يدوم احکوم عليه اجب 
ويةدر جدارته بالتخلص نهائيا من العقوبة أو حکم الادانة . أخيل القانونات 


الفر نسى والمصرى با طة الول 1 ا بعتبر كأن م يكن عجر د انقضاء 





۱ (۱) صرحت بذلك المادة 5 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنی © وهذا الحكم 
عقوم بداهد دون حاجة الى نص يقره ۰ 


(۲) انظر رقم ۲ ص 19م من هذا امؤلف , 


رة الشجر بة» آما القانون الالاى فيتطلب تدخل القضاء لتقدير انقضاء العقوبة 
( الادة ۲۵ / ١‏ من فانون العقوبات ) وتعلل خحطته بالاجة الى التحقق من 
استفادة المحكوم عليه تأهيلا عن طريق ايقاف التنفيذ وجدارته تبعا لذاك 
باسيرداده مکانه ی المجتمع دون حاجة الى تنفيذ العقوبة فيه » وهذا التحقق 
پتطلب بحثا اٍمجایی ولا ین ری هن مضي O O‏ 
لاطا سپب معين 0 . وتعنتقد أنه أدلى الى المنطق آن تتحقق هذه الا ثار 
تلقائياً : فعدم طروء سبب لالغاء الايقاف دليل على أنه لم يطرأ ما يثبت عدم 


الودارة بالايةا ف 4 ویحی ذلك الدارة ره وما در ثيه القانون على النتجاح ف 
اجتياز فيرة التجربة » وبالاضافة الى ذلك فإن مضى فيرة التجرية دون الغاء 
الایقاف يكسب المحكوم عليه حقا ف التتخلص من العقوبة أو حکم الادانة . وهو 
حق لاجوز المساس به 6 وانه مم باقن رح بل الشارع آسیایا معيئة لااغاء 
الا یه ف أن يكون للقضاء ‏ حن ير فض الاعه راف لاہ م مبذا احق ا 
دة رر الخاء الابقا قاف على الر غ كم دن وه تعحوق آل اسما ره خلال ذرة و ال عجر ره 5 


المبحث الثالت 


5 - تعریف : 


الاختبار (؟) نظام عقا لى قوامهمعاماة زین مهد ف التأهيل أشاسا وهر ص r‏ 


Schönke-Schröder, 5 25, 5. 151. 5 

(۲) حری الباحتون ف االلفة العربية علی استعمال تعسر » الاختبار القضائی (( الدلالة 
على هذا النظام » بل ان الحلقة الثانية لکافحة الجريمة للجمهورية العربية التحدة التی 
عقدت سنة ۱۹۰۲ ومشروع قانون العقوبات ( الواد ۷۹ > ٩۰ ۸٩‏ ) قد استعملا مد 
التعبير . وقد رأينا الاکتفاء بلفظ « ار 4 ؛ معتبرين وصفه بأنه « قضائی » آمرامفهوما 
عن القضاء وبالاضافة الى ذلك قان“ الت 50 الأوربية N‏ على هذا النظام > 
Probation‏ زر mise ۸ !épreuve‏ قد اكتفت بالاشارة الى معنى الاختبار ولم تر 
ضر‌وره لو صفه بأنه قضائى 5 


شتآ" — 


الخرية عن طريق فرض الب امات والحضوع لإشراف شخصءفإن ثبت فشاها 


اتدل 3 ساب ار رة 


3 


و يتصح من هذا التعر یف ان جو هر الا ختبار أنه وعاملة عي أبية رت 
ار اسو ار ألو سات العقابية > ومن 5 فيد لاتفر ض سلب الجر رة 
ولكن رتسد هأ ر 4 وباعتباره معاملة عا یره فهو مر رها صر ۵ الذانية 
ل نی تتمثل ‏ ف عا An‏ 2 ال تأهیل عل 3 راضه وانطوائه عل هو ع دن الله رامات 
تسد ف إحكام ار قا ره * على ساو الخاضع الاتہار ”وچا 0 حا 42 ۳ 
الطریق الذى یکفل تأهيله » وتکل هذه الالبرامات تدابير مساعدة تسهدف 
مرو ننه عل اجتیاز هلا الطر ق 4 7 الاختبار دعل ذلك باشر اف باشره 
شحص دجم بل اليه يذلاك ورفارة 23 ضما تب و الا امله الوا با یره ال یی یفبر ضها الإختيار 
عر ست ر و 3 ھی تن ع وكا عا ین دسر ) اختيار) مدی الصلاحية ۳۹ 6 وان 
ثبت سحاو اها فق التأه 1 0 طريقها ا ما » اما اذا برش فشاها فعی 
دلا أن العا اصع 1 یحتاج الى E‏ ا ی تطیق ۴ الوسسات الا اة 0 


فلایکون 0 تس لب حر رنه ليتحفق عن هذا الطر تاه اه 


ویعی دلاث ان الاسعتبار قوق م على عنصرين : اميك الحر رك £( نطو وى 
عايه دن اشر اضر رقا رف وهم ب ِ | در تبط , رك هر ن احمال س سلب ایح رية 


بو ود ۳ 
azz ۸ 9‏ یاه الا خشمار 4 


ان لفل آلاشتیار (حمنتدم:ظ) مرش 


اللفظ اللا : د ۳00 أى « ای أنيث 


ی 
آم الدليل » »> وذلك اشارة إلى الفكرة ۳ تس ورن الامر افا 





هذا ظا > وهی محاوا خاضع ل بثیت جدارته ی سلب الحر بة 
Germain, p. 135. (1)‏ 
urünhut, p. 297. 59‏ 
الأستاذ بس ! لرفاعی » شام الاختبار القضالی ؛ دراسة مقارنة » تقریر مقدم الی 


مو تعر خمراء الششون الاح تماعية العربية ٤‏ الدورة الاس بی ATE‏ صن ۱۸ 


۷ 


وتوقف مر ۵ اا عل تليعدة محاو لته ر( : و قد فصل الشارع 
e‏ استعال تعبير [ جر للدلالة على هذا النظام » وهو تعبير (ع#تاعمم1”6 ۵ mise‏ « 
الذی بعی ١‏ الوضع رهن ٠‏ ال تعجر ده ) و در ادف الافظ الساق 2 مد( وله 


و قد نكا الا ختبار ۶ اليلاد ال اوس : وهو ی الولایات المتحدة 
الأمريكية ولید التجربة » ففى مدينة بوسطن تقدم إسكاق بدعی آغسطس 
û John Augustus‏ سنة ۱۸6۸ طالياً من عكتها ابقاف النطق بالعمّو بة على 
يعض المتهمين الشبان بناء على ضمانه حسن سلوكهم وتعهده بالاشراف عام ؛ 

وقد جح ف عله على عو جذب الأنظار إلى ما مكن آن یکون هذا 'الأساوب 
r‏ للتهمین من جدوی »© وقد تم جهرده ى ذات المديئة Cook‏ 
3 صدر قانون و ضع ا هذا النظام ف سنه ۱۸۷۸ وعين وفقاً له سافادج 
Edward H. Savage‏ ضارط اختبار ش بوسطن فكان ر ده a‏ كين 
2 إظهار مزاياه » وقد انتشر بعد ذلك ف الولايات احتلفة وأقره |١‏ ا 
الامحادیر؟) . 


وهذا النظام‌ی إجاتر! وليد العرف القضالى : فالدعوى احنائية الاجليز ية 
تنقسم إلى قسمين : قسم للبحث نى ميدأ الادالة > وینتهی بقرار يطاق عليه 
تعيير Gonviction‏ ؟ وقسم لحد رل العقوية الملائمة ويلتهى بفر ار بطلق عليه 
تعبدر Sentence‏ 4 ولكل م ن القسمين اس ماله 3 ومن م كان ف استطاعة 
القاضى الذى يوقي لد ره عزنا صر الاداية 1 تصدر ۳ ۳ 9 در جتىء النطق 
بالعقوية . ويقر الاظ لام التضای الا جلیزی فسکرة « العقد القضاف 
Recognizance:‏ ) » وهو عقّد سن القاضى اد الأفراد عفتضاه يتعهد هذا 
الفر د للقاضی بعمل أو ا عنه . وقد سام العقد القضاق نی 0 وين 
نظام الا ختبار : 1 فالقاضى در حی ۶ ار العقوبة بة نظير تعهل 1 تهم بالقيام بأ اعا 


Gillin, p. 313 ; Marc Ancel: La probation en France, in 4) 

Le Problêème de état dangereux, Deuxitme Cours International de 
Criminologie, 1954, .م‎ ۰. 

Cillin, p. 313 ; Grünhut, p. 299. 35 


= 6۱۸ س 


معينة أو الامتناع عا خلال مدة معينة » فان نفذ تعهده صرف النظر نبائياً 
عن النطق بالعقوبة » أما إذا آنعل به استأنفت الدعو ىسر ها فى مر حاتها الثانية 
لكى تنقضى کم ناطق بالعقوبةر') . 

وقد تقبلت تشریعات قارية نظام الاختبار » وإن کانت قد أدمجته ی 
نظام إيقاف التنفيذ » وق مقدمة هذه التشريعات القانون الألمانى والقانون 
الفرنسى (") والقانون افولندیر؟) ووه البو لندی()» وقد دفعها الى 
ذلك أنها تامست عيوب ايقاف التنفيذ ی صورته التقليدية المتمثلة فى جرده 

ن آسالیب الر قابة والمساعدة على الر غم من ثبوت حاجه امتهم ا ما بارتكابه 
e‏ > فسعت ال تكّلته باستعارة العنصر اطوهری ا بت وهو 
الالتز امات والاشراف س الذى تقوم به المعاماة العقابية یی يفتر ضهار) . 


: القارنة بس الاخشان وآايقاف التنفيك‎ ٦ 


بین النظامين ارت شبه عدیدة من حیث العاة العقابية ومر کر ز التهم : 
فکل مما عثل آساوب کفاح ضد مساویء العقو بات السالية للحر ية و جنهد 
۴ کا احکوم عليه هذه الساویء و و الععل على إحلال معاماة عقابية من 
نوع آخر تكون أكثر ملاءمة() . ويتميز مركز امتهم ف كل سمأ ردم 


Henriette Poupet : La Probation des délinquants adultes e’ بن‎ 

I"rance, 1956, .م‎ 35 et suiv.; Ancel, .م‎ 426; Grünhut, p. 297 و‎ 

Gillin, p. 314. 

وقد تطورت فكرة الاختبار أخيرا فى انجلترا » فاستيعد العقد أو التعهد من عناصرهد 

وان استيقى اشتراط رناء التهم وحرص الشارع على تجنب اعتبار الوضع فى الاختبار 

پمثابة براءة فص عنی اعتبار التهم عاندا اذا اكت حريية تالية © وحرص على ابراز ذاتية 

الاختبار تئل للقافی الخبرة بینه ودين المقویة ز انظر فانون القضاء الحنائی العساذن 

سئة ۱۹۸ > وبصفة خاصة الادتین ۱/۲ » ۱/۱۲ ) 

(؟) ستاتی الاشارة الى نصوص القانونين الالانی 0 قيما 

M. Ch. de] Jong : La probation aux Pays-Bas, Revue de م‎ 

Science Crim., 1955, p. 623 et sulv. 

Stanislaw Walczak : Le sursis ã lexécution de la peine avec 

surveillance dans le droit et dans la pratique judiciaire polonais, (¢) 

Revuede Science Crim., 1963, p. 535 et suiv. 

‘Germain, .م‎ 138 ; Schönke-Schröder, § 24, 5. 144. 0) 

Marc Ancel, p. 428. (0 


تس 1٩‏ وت 


النطق م أو م درول كد 00 شيل فيه أذ ثبت > وفقاً 


لمعايير محددها الشارع د هن علو مه المعاملة . 


وتتضح الصاة بان النظامين فى تقارم‌ما من حيث المنشاً وانجاه التطور : 
فإيقاف التشید قد اقتبسته التشر يعات لت ارية ی ماية القن الا سع عشم من 
الاختبار بعد أن آفرغته من الالتزامات ای روئى فى هذا الوقت عدم ملاععتها 
حشية أن تسکون سبيلا الى استبداد السلطات العامة بالحريات الفردیةرا) . 
ويتطور ايقاف التنفيذ فى الوقت الحاضر ليةقرب من الاختبار عن طريق 
استعارته منه الالتزامات والاشراف » بل اما ليندجان فى بعض التشريعات 


مر ون بالقول بان اياف التنفيك بعل تطور ه 2 صورة ف ن الاختبار . 


ولكن هذه الأوجه من الشبه لاتنفى الفروق الاساسية بين النظامين 

فإيقاف التنفيذ ى أصل فکرته ذو طابع سل ف اقيق وك احکوم عليه 
وشأنه لکی يعمل عفر ده على الاستیجابة لموا مل تاه هيل > أما الاختبار فله 
طابع مج 2 ؛إذ ينطو ی علیہ معاملة عقابيةقوامها الرقابة و الإشرافو المساعدةر؟) 
قالخا فة إلى ذلك فذاتية إرقاف التنفيذ عل لاشلك » وهو فى رأى آغلب. 
الياحشن ر كيفية معينة لاعتفیذ العقالی السالب للحر بة ) » آما الاختبار فيعتر 
E‏ ءستقلة غن العقوبات السالية. للحرية تتوافر ها ميم العناصم 
لمتطلبة لقيام العاملة العقابية") وت الباية فإن إيقاف اتتفیذ بغترض النطق 
بالعقوبة 9 تعليق تلفیذها » آما الاختبار فلا یفمر ض ذلك حما » بل ى 
صورته الا لو سکسو نة الغالية يفير ض تعلیق النطق بالععو به ذاته » وان 
یکن لش عنصرا انها قار 





Germain, p. ۰ (۱ 

Marc Ancel, .م‎ 428 ; Poupet, .م‎ 19 : Stefani, Levasseur et 5 

Jambu-Merlin : Criminologie et Science pénitentiaire, no. 458, p. 413. 
٠ ۸٤ الدكتور أحمد فتحی سرون © الإختبار القضائى » ص‎ 


(۲) انظر رقم 4٩۹۰‏ ص ۱ من هذا الولف . 
0( .645 .م ,831 no.‏ را Bouzat et Pinatel,‏ 


سس لي کا ي تم 


۷ ى المفاضلة بين الاختبار وايقاف التنفيد : 


رفضت النشريعات القارية فى ماية القرن الاسم عشر تقبل الاختبار 
وفضلت عليه أنقاف التق . وقد کانت علة :هذا التفضیل الظن أن العنصر 
الجوهرى ف النظامين هو التهديد بالعقوية » فقيل أن هذا التهديد بتوافر ی 
اياف التتفیذ على 00 وضح باعتياره يفير ذنى النطق بالعقوبة . و قدثارت‌عقبات 
ار یشالت امون ال الا یار د ادقن خفی. O‏ الا لد امات ال 
ينطوى عاما منفذاً الى الاعتداء على الحريات الفردية(') + م انه 9 تبط ی 
الأذهان ببعض الیادیء الأنجاوسكسونية الى رؤى أنها غير مقبولة فى ظل 
النظمالقانونية القارية : فلا تعرف هذه النظمتقسم الدعوى انائية إلىم ر حلی 
البحث فى الادانة ثم حديد العقوبة » بل إن القاضى يلتزمفهبا بالنطق بالعقو بة 
كجرد تقريره للاداته ؛ و بالاضافة إلى ذلك ففكرة « العقد القضای ) خر ببة 
على هذه النظم(؟) > وف الهاية فإن نظرية « المعاماة العقابية خارج الأسوار 
Extramural Treatment‏ ) ن مقيولة 5 ی ٩‏ فيكا كار العقابية السائدة بى ذلك 


5 


الوقت 4 د كانت الصورة العادية للعتو رة تفر ص ساب الخر ر 1 


ولكن حون ليحت ۳ | دنا بان ا ف صو د » النظريات 0 


۲1 


تا بار الر قابة والمساعدة را 4 و ده ر دور آساسی 


| 
تأهيل المحكوم > اد توجهه و وشم اليه العون 0 در ۴ بت 7 


شا 


فى حاجة إلى ذلك » اذ قد کشف بارتکابه جرعته عن 
اما تركه وشأنه كما يذهب الى ذلك نظام ايقاف التنفيذ فيغلب ألا تكون له 


جدوى ف التأهیل() . 


هله اجه 


سس سسس س بت ا 


Germain, p. 137. (1) 
Marc Ancel, p. 426. (۳ 
Poupet, ۰ 0 ; Schönke-Schröder, ؟‎ 42, 5. 144. (۳) 


د ۵0۱۷۱ — 


ولا بعی هلا التفضيل ل نظام اراد التتفيك ۳ صق ۱ 4 ألا مايه 2 فهو 
ھ وإ عاك الذین ١‏ ر 


من غير شاف يصاح أ من ٠‏ المحكو م عام ممم 4 ۳ 


علوم العوامل الاجر امية الا ی آدیی 0 فيكفى لتوجمهم ال طوف 
التأهيل جرد انذار يتمثل ف العقوبة الوقرف‌تنفیذها . وهم حسب ظروفهم 
ش غير حاجة الى تدابير رقابة ومساعدة ؛ وبللك یقوم نظام الاختبار لکی 
يطبق على فريق آخر شتاجو ن اي الانذار و التدابیر الساعَة معا 4 وخی ء 

البيان أنه الى جانب هنين الفريقين يوجد الفريى الثالث الذى لا جدی 
بالنسبة له غير ساب الحرية والأساليب الى لا يتاح تطبيقها فى غير المؤسسات 


۸ سب تسم : 


تتطلب دراسة الأختيار الیحت 2 دور ه العا 3 حرم أسة ری ۱ ۳ yy‏ 


مروطه ونم | 8 اث ۳ ی العاملة ۳ 5 ای سطوی کاس 0 وخصص لخر اس 


1 مو رو ع ممأ أمطا اا على لةه , 


الطلب الأول 
الدور العتایی للاشتبار 
۹ س تومت . 
ان زان الدور الذى : بلبخی الاعر اف و مه ۳ السياسة العا ية | سل تة 


للاختيار يقتضى استظها, ل سکره العای و العانوی و تن مزايأة وعيزيهة 


و مدی م a‏ من د نيك 5 
۰ ب التكييف آلعفایی للاختيار : 


سا مه للعدر ده نشت مجدارته م 4 اد يكون من هذه الو د 8 الفا 2( 
اعتبار أنه ليس لسلطة فى الدولة أن تعفى شخصاً من الحضوع 1 ل 


بولا جوز امن کذلاث باه دص در عن سغ4 ایح ن آخر مين 4 فايس میاه 


ات یم رع 


س لان مت 


كنظام عقابى اعتبارات عاطفة على الإطلاق > بالإضافة إلى ما هو مسا به 
من أن منح الاختبار اشخصغير جدير به ضار بالمجتمع بلغ الضرر . ولاحل 
اكيت الا ار أنه و خطة بوليسية » ووصف المشرف على الخاضع له 
بأنه « شرطی نفسى » وظيفته أن يبلغ القضاء عن حالات الاخعلال 
تال نابات الفروضة ويطالب بتوقيع الجزاءات المقررة ها : ذلك أن. 
الوظيفة الاجماعية للاختبار ليست توق جرام مستقباة » واعا هو تدبر 
يعقب جرعة ارتكبت » وهو أثر لارتكاما » وعثل رد الفعل الاجیّاعی 
ٍزاءها ؛ و بالاضافة إل ذلك و المشرف هى الر قابة والإبلاغ 
فحسب » واعا الاب الهم من وظيفته هو لتوجیه الاجماعى وتقدم 
المعونة المتطلبة لاجتياز طريق التأهيل 20 . 

و التکییف العة.ابى الصحييح للا ختبار أله « معاملة عقابية » تفر ض. 
تقييد الحرية دون سلما وتتضمن أساليب عقابية تتفق مع طبیعهار) > 
و تسمدف ااتأهیل أساساً > وقد تس دف إلى جانبه أغراضاً أخرى » وهی 
لا تصاح الا لفئة من احکوم عام ينبغى تحرى الدقة فى انتقاء آفر ادهاوفقاً 
لاصول فنية » وهذه العاملة لاتتجرد تماما من عنصر القسر » إذ الاعلال 
مما تفر ضه من التزامات يستتبع تو یع الجزاء الذی قد يصل إلى سلب. 
اطحرية . وقد عبر عن هذه القيقة كور نیل Cornil)‏ 2 فى قواه : إن. 
الاختبار هو إصلاحية بغر جدران »(؟) . 

۱ ب التكييف القانونی للاختبار : 


ذهب بعص الباحئین ال ان الاختبار )0 تدر اجیاعی 0 شجر د من الطابع 
| نای 6 4 وقك احتجوا لذلا بان النشر يعات ار تشر ط 


سے 





Richard A. Chappel, Probation, Case work and current 3 
status, I Case work, in Contemporary Correction, edited by Paul W. 
Tappan, p. 384. 

Chappel, .م‎ 385 ; Marc Ancel, P. 427 ; Germain, p. 135. 0 
Paul Cornil, Sursis et probation, Revue de Science CrimM., (f) 
1965, .م‎ O1. 

"Thorsten Sellin, Trends in Penal Treatment, Recueil de documents el 
:matiêre pénale et pénitentiaire, Bulletin de la Commission Interna- 
tionale Pénale et Pénitentiaire, 1948, p. 287. 


01/7 سم 


لو ضع الم غیت الا عترار رضاءه بك » و هو م تناق ده و خصائص 
التداببر امنائية الى تفرض على من عك عليه ما وتستند فى توقیعها إلى 
الجر و الإكراه اللذين تباشرهما الدولة على مر تكبى الجرام . و حتجون ف 
e ۳‏ کذاك بغلبة طابع الساعدة الاجماعية على و ظيفة المشرف مما 
باعل دی وس الطابع الذى سيطر ءلىو ظيفة العام لىن ف او ستبات العقابية 1 
وهذا الرأى يقير ب من مذهب الكائلن بالدفاع الا جماعى ف صور تهالتطر فة 
الذين درون آن عل عل العةويات تداسر مساعدة اجماعية(١)‏ . وهو ۳ 
غير مقبول . فلم تكن العاة فى اشتراط الرضاء أن الاختبار متجرد منالطابع 


ك 


الجنالى » واعا تفسره نشأته الأولى فى املنر | باعتباره كان « عقداً قضائيا» 
يفئرض رضاء طرفيه » وإذا كان الشارع الا مجلوسکسونی قد استبقاه فتعليل 
ذلاث آزه رآه شر طا لتعاو ن احکوم عليه رم الشرف عل ساو که و او ره ۳ 
اهود اين تذل لداهیلهر) 4 و لیس الر ضاء من عناصر الا ختبار 4 قعل 
أغفاته تشريعات عديدة أقر ت الاختبار(”) . وحن لا نستطيع أن ننكر أن 
مر تكب ار که الذى آحضم للاعتبار سشحق محر اء آو و یدصت عن 
خطورة إجر امية تعن 1 تو اجه‌بالاسلو ب الملاثم لذلاك 4 و تمعن آن‌یکون 


سلمنا بذلك اقتضى الأمر إسباغ الطابع الجنائى عليه» آما الإصرار على جريد 


من شان التدبير الذى رتیخل إزاءه فی أجل هلین العنیین او کلاهما 34 فإذا 


الاختبار من هذا الطابع شود إلى تفو بت مصالح جوهرية للممجتمع 4 ولا 
محی 4 ۳ نظرنا لار اء ا فن من آتصار الدفاع الا جماعی 1 تابد هلا 
الرأى » إذ يصطدم هذا الذهب - على قدمنا - بالمبادئ الاساسية ق‌السباسة 
لا السليمة . 


وقد ذهب بعض الباحثين إلى نکار أن یکون الاختبار عقوبة مخلصوا 


(!) انظر رقم الم ص ۸ من هذا ااولف . 

Geımain, .م‎ 147 ; Ahmed 1. Sorour, Fondement et 022166 و‎ 
juridique de la probation, Revue de Science Crim., 1966, p. 27. 

الدكتور أحيد فتحى سرور ركم 1 ص 1۱۰ 5 

(۲) ومن أمثلتها القانون الهواندى والقانون الالانی والقانون الفرسى . 
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-— ۵ ۷ مسبت 


ا المعاملة ال ی بنطوی عاما الاشتبار فیقرر احضاعه له خلال مدة حددها 
دن حدين وضعهما القانون 3 2 شه إلا 0 شور ۴ و صف الاختبار 


لق ۳ افیر نا ی مثال 


۱ 
ا 


وو 

ثان أن مر تكب الجر عة مریض عقلا أونفسا مرضا أفقده أهليته وقدر القافى 
أن علاحه لا يقتضى إبداعه ق مستشفی و خصو عه ۶ دراه لقيو دو التز ارات 
ره العواءل الى تعرقل شفاءه فقضى بوضعه فى الاختبار المدة اللازمة لشغائه 
( أى مدة غير محددة ) وفرض عليه الالترامات الى يقتضما علاجه ؛ 
ی هذه الال لا زر دد فى الا عبر اف الا عتبار بطبیعته کتدبم احير ازی . و على 
هذا النحو يبن آن اد بد الط عة الها ادو لية. للاخ ر لا جوز ا يكون عرة 


تعمم غير ذى سند » و إا ينبغى أن يقوم على أساس من تطبيق القواعد 
المقررة ف القييز بين الأنظمة الجنائية المختلفة . ولا جوز أن يغرب عن البال 
أن الاختبار نی حنیقته جرد 0 ب للمعاملة العقابية » وسند فکر ته تعدیل 
هله المعاماة عا بلام مقتضيات اكوم علية : وعا لى هذا ال وافهو 
تخل كانه بمن ا نظمة العقا 17 الا نظمة القاثو تیف( 5 


ولا سفق تکییف الا ختبار رازه س ۴ ده الأحو أل E‏ ايان انكر رازى. 
مع اسللْة التشر بعية الع تدمحه ف اف العنفیذ » زد بفتضی دا ی آن بکون 
تكييفه مرتيطا ا اقاف التتفیل ومتفرعا عه © وإذا كان من عبر 
السائغ وصف الإيقاف بأنه فى ذاته تدبير احبر ازی » فان هذا الوصف بکون 

وليست الحجج الى يعتمد علما الةائلون بالتكييف السابق حاسمة ف تدعم 
وجهة نظر 8 فالقول بن ا E‏ العام لا در أه عقوية قول غير دی ف 6 
إذ آن الا 
الناس ْ 
بعك ذلاك الول يانه ل" بنطوی على یلام معصو د ول 520 غو اأردع 


۰ الما الو ية والعمابية 3 لا يعتمد على الأفكار السائدة ادی عامة 


3 واعا ا عل أساس من الضوايط العلمية الدقيقة 1 و لیس 7 


ر۱) وشانه فى ذلك شأن الانراج الشرطی والبارول وايقاف التنفیذ التی بصعب وصتها 


بانها نی ذاتها عقوبات أو تدابیر احترازية ٠‏ 


س پا ياي س 


الاجماعية » تغلب على عمل الشرف() . ومن الو جهة العامية فإن الاهمام 
بالا تیار قل وجه العناية إلى ( المعاملة الععابية هار ج الوسسات Extramural‏ 
"tment‏ » واجهت الافکار إلى ملاعة آن یکون ها يجاها ال جانب. 
المعاملة العقابية فى .داخل الوسسة فتطبق حيث يثبت آنا آجدی فى تأمیل 
الحكوم عليه . وقد اتضح أن الاشختبار نت 1 الرغم 1 يقتضيه من أجهزة 
فنية - أقل نفقات من تنفيذ العةو بات السالبة للحرية(") . وقد كان من شأن. 
هذه الز ایا العقابية أن انخذ الاختبار نطاقا متسعا » وبصفة خاصة ق الاد 
الا نجل وسکسونية ر » وتقباته تشريعات قاريةعديدة » وغدا آحدااعام اا 


لانظام العقایی احدیث ) . 


وقد وجهت إلى الاختبار بعض الانتتادات : فقیل بأنه منفذ إلى الساس 


مدخ سو 


٠‏ ۳ يات العامة عن ط ريق ارامات الى تفرض عل من خضع له » و قد 
| لا محلو بعضها من تعسف . وهذا النقد غير مقلع فإذا كان الاشتبار قد نشاً 
لک ون بديلا عن سلب كاه دل للحرية ۰ فإنه لا جوز آن توصف قبود اسر رة 

ی بنطوی عاما بأنها آشد مساساً باطرية من السلت الکا امل فا » وبالاضافة 

ال ذلك فان ak‏ القاضی ی فرض هذه لالز امات ليست مطلقة » بل هی 
حدد وفق بيان أو ضو أرط تشريعية ة تکفل ابتعادها عن التعسف . وقيل کذلاث. 
بآن الاعتبار لا بعط ی اعاما لار ضا ۶ شعو ور احی عليه أو فق الردع العام 14 
وهذا النقد غير 6 : شا ينطوى عليه الاختبار من النزامات - وبصفة. 
خاصة الالزانات الى تسدف فرض الرقابة - ف ر العدر م عليه 

بالقو دوتبزل به إيلاما ثبت على نحو كاف فساد هذا النقد : 


Gillin, p. 321. (0 
‘Gillin, p. 324. ١ ۱ (۲) 
Grünhut, p. 297. (۳) 


(0) وبالاانة الی دولك یتفادی الاختبار ابعاد الحکرم عليه عن آهله ویتجنب وضمه 

ف ية صناعية ویقیه شر الصدما اش يصطحب بها سلب الحرية ثم الافراج > انظر : 
P. Cornil, Revue de Science CGrim., 1965, 2. 6.‏ 
(o)‏ الل | .137 ‘Germain, Pp.‏ 
Gillin, p. 325. 7 ٠‏ 


ف 094 >سد 
۳ ب ذاتية الاختبار : 


على الرغم من أن الحدف الأساسى للاختبار هو تفادى العقو بات الساابة 
بر تبه كوله تظاما . 
عقابيا مستة 51( ) 5 والدايل عل ذلا أن ينطوى على معاماه عقاية لما قواعدها 


و اضر ۸ا الغنية وأجهزما المجتخصصة ¢ و کل ذلك < Ce‏ بایالط و و دن 


للحرية ذات الدة ا(تصر ة فد توافرت له ذاتية ترق به إلى م 


سائر الأنظمة العقابية . والذاتة 0 يتميز - الاختبار هی ذاتية ۰ ن اام جھة 


احرازا عو وف احیان اعر ی مد 0 جر د تددر ا 5 


والذاتية الى يتميز م الاختبار تفال اه ولو ربط الشارع مابينه و بین إقاف 
التنفيذ » فاشترط للوضع فى الاختبار أن كم بالعقوبة ثم يوقف تنفيذها 
ویفرض الاشراف والالتزامات الی بنطوی الاختبار علما : ذلث آنه وفق 
هذه الخطة ينشأ إلى جاتب إيقاف التنفيذ ا - نوم مستحدت من 
الايقاف تتوافر له جميع عناصر الاختبار ما يسمح القول بأن هذا الايقاف 
هو الاختبار بعينه » و آن له على هذا الحو ذاتيته العقائة ويتميز تماما أ من 
حيت الدور العقالى عن الایقاف التقلیدی . 0 
و ال جة الما الي تر تب على الااعیر اف للاختبار بذاتیته هم ی‌جدار ته 
تشريعى تفصيلى ۰ ومن مه يكون عل لتصور الأخيذ ره اجراداً ن 
طريق الاحتيال على نظام قانوی تام ومحاولة الوصول عن طريقه إلى مزايا 
الاختيار > إذ يصادف مثل هذا الطريق فقا قانونية وتثور فيه مشا ل 
يصعب حسمها دون عون تشریعی » وقد أثبت هذه الحقيقة فشل الت ر بتین 
البلجيكية والفر نسية او لة تبی الاختبار دون عون من الشارع . 


اراح ی 


استندت هذه التجربة !إلى الساطة التقدیر ية اة العامة نی حفظ الدعوی 


د و ۸۱ 9 اسه 


الخنائية 5 قدرت ملاعمة ذلك من حیث الضااعدة العامة + وعلی ساس من 
هذه الساطة كان للنيابة العامة حین تقدر جدارة المهم بالاخعتبار - آن تقرر 
حفظ الدعوى الذائية نظير قبول الم احضو ع لالیز امات تفر ضها عليه » 
وقد يكون من بیبا احضوع لاشر اف اجماعى ؛ فإذا نفذ المهم هذه الالز امات 
ظلت الدعوى محفوظة حى تنتضی بالتقادم أما إذا أحل مها حركت النيابة 
الدعوى یک م على 2 العفو بة ال ی ستحمعا( 6 00 هذه التجرية 
مو اجهمپا عقبة ۳ م : ذلك أن فرض المز المز امات على مرج لا بکون مشروعاً 
.قبل أن تثبت إدانته » 9 م إن هذه الالبزامات عثل قيوداً خطيرة على ار یات 
لام فلا : جوز أن تفر ةرا ساطة غير القضاءر') . 


6 التجربة الفرنسية : 

استندت هذه التجربة إلى السلطة الخولة للنيابة العامة فى تنفيذ الأحكام 
:الجنائية وما ير تبط مها من حدق نی دید اللحظة الملا عة لهذا التنفيذ . فإذا قدرت 
النياية العامة أن 0 عليه بعقوبة سالبة للحرية جدير عزايا الاختبار كان ها 
أن تقرر تأجيل تنفيذ 0 عليه نظير قبو له 00 لبعض الالمز امات 
والإشراف الاجماعى : فإذا نفد هذه الا ا لى وجه مرض - نخلال 
مدة معيئة س سعت النيابة العامة إلى أن تستصدر اصلحته عفو ا عن عقويتة » 
آما إذا أل ما أمرت بتنفیذ العقوبة فيه(؟) . وقد اعير ض على هذه التجر بة 
اما تفر ض إخلال النيابة بواجا فى تنفيذ الأحكام الجنائية» فوظيفما تقر ض 
عام أن تبادر إلى تنفيذ هذه الأحكام لا أن ترجیء ذلك ثم تتلمس الاسپات 
للتكول عنه » وعلى هذا النحو فقد وصفت التجربة با ماافة للةانون . 
وبالاضافة إلى ذلك فان تقدير الجدارة بانعضوع للاختبار ينبغى أن يكون 








H. Bekaert, Une expérience de probation, Revue de droit رن‎ 
Pênal et de Criminologie, 1949, .م‎ 421 et suiv. 

Germain, 12 140. (۲) 
Pierre Cannat, Les expériences tentées en matière جع‎ yy) 
cution des courtes peines d’emprisonnement, Revue de Science Crim., 
1954, .م‎ 146 : Marcel Caleb, L’expérience Jlloise de la peine différée, 
même Revue 1956, p. 453. 


مت ۵/۱ ست 


من احتصاص القضاء کی يبت فيه وفق الاصول الستمدة من خحرة 
العمل القضای ۰ ومن ثم یکون ی محویاه للثيابة العامة تکلیفاً هس عا 
لا ختص به(ا) . 


و قد آعتب فشل التجر بتن تدخل‌الشار 2 ی الدو تین لتبی الاختبار وو ضع 

تنظم تشر دی تفصیل له 1 
اتطلب الثانى 

15 ب تمهيك :۰ 

تتنوع صور الاختبار تنوعاً برجع إلى مدید الوقت اللام لفرضه > ٠‏ 
أى تحديد مرحلة الاجراءات النائية اللاعة لتقریره : أيكون قبل الاحالة 
إلى القضاء 4 أم يكون بعك الإحالة وقبل تفر در الاداية والنطق بالعقوية 6 
أم يكون بعك ۳ الادانة وقبل ار بالعقوبة 2 أم یکون بعل النطق بالعقوية 


مصیحو با بإنقاف تذفيذها ¢ ام يكون بعل النطق با لعقو رة غير مصطحرة 


وبعض هذه الصور بتعن استیعادها لوقوف عبات قانونية إزاءها مما 
یستتبم سمو این الى تقرف اه اه ۱ سوه انس ره رش 
الاعتبار قبل إحالة الدعوی إلى القضاء مرفوضة إذ قد آخذت ما التجر بة 
کی سا سار انیب «والسووة. الى رن 
الاختبار بعد تقریر الادانة وقبل النطق بالعقوبة لا تلتثم إلا مع التقسيم 
الا تلو سکسونی الدعوی اطنائية إل ال ر حانن اللتن سبقت الاشارة الما ۲۱۱ 
وهی من ثم لاتنسق مع وحدة هذه الدعوى فى انفلم القارية » وهی لذلك 


Poupet, p. 119. 0)‏ 
(؟) انظر رقم ۵ ص لاكه من هذا الؤلف . 


— ۲ پا تسه 
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۵ ال 0 ص 00 الا تیار بعك النطق 
الت بت دون 0 ا بإر اف ال مر فواضة كذلاك قاد تتمثل فا 
التجر بة اف نسية ای سلفت الاشارة إلى عيوم! . وعلى هذا التحو تتحصر 
المفاضلة بين صوری ۳ بالاختبار قبل الادانة والنطق بالعقوية ة واكم 


ره ماو فا ل الکو ده الموة فى تشید‌ها 1 
۷ - الاختبار قبل الادانة : 


تفر ضص هرد الصورة ان دوف القماضى السير ف إدراءات الدعرى, 
الجنائية بعد لمجمع عناعمر الإدانة لديه فيرجىء بذلاث النطق با کم رر 
للاداية و اعدد العو ره 4 ويطول الإرجاء الوقت الذى کل ده القاذضى طا 
لاعانون » وخلال هذا الوقت ضع امهم للمعاماة الى بنطوی علا الاشتبار 
ومر ضں عله الالبزامات و خضع للاشراف ¢ ويتوقف مہ بر ۵ عساو كه 
لال هذه الفرة : فإن أجتاز الاختبار بنجاح فلا عل للاستمرار فى الدعوى 
و صدور اس ضده ۰ ویعی ذلك الاكتفاء بالمعاملة العقابية الى بنطوی 
عا الاختبار ؛ اما إذا أخل بالاليز امات امغر ر ضة علبه فان الدعو ی ارم 
سيرها لکی يصدر ضده حك يشرر إخضاعه ععاملة عقابية من نوع 


۱ 


3 


رام مر ایا هذه الصورة ۳ تصون اعتبار امهم إذا جح ق الاشتبار 
فیصرف | ۳۳ عن الاستمرار فى الدعوی دون أن يكون قد سيق صدور 
حکم بالادانة ضده يتف عتبة فى طاريق اسير داده مكانه فى احتمم . وقیل 
ف بیان مز ایاها ا ضر TE‏ ۳ و پرادة التأهیل » لدی 
الم »> إذ هر علال رة الا ختبار ف وقف شای 4 لابدری ما يصييه 
إذا 07 فيه > قلا بع وع او ار ۳ و ره ة الى كم عليه ما | حينذاك » 

۱ فشان هذا اجهل بالمصير سول ز ه‌عل از ام الا 1 0 اوم و فده الصورة 
دز رة آن القاضی لاينطق بالعقوية إلا بعد دضی فر الا خت,ار ای پتاح له 
ااا العام و بشخصية الم مما عکنه من النطی بالعتوبة اللاعة له 


6 


وتلسق ده الص زوه مع دمي الی یابفی الاعتراف ما للاختبار : فهی 


تت 


تعر ۵ عل 20 وتتفادی إلداقه بأى نظام آجر وتتصور الا کتشاء رد ش 


E E 


وتتبى هذه الصورة بعض التشريعات الأنجلوسكسونية. »> وقد أخد ا 
(i‏ “انوت البلجيكى الصا در ف ۱۹ دو ثیه سه 1١85‏ و اه مالو ل السویدی ر" ( 
و تيناها مشروع قانون العو بات 2 مصر ( الو اد OA =A‏ 


۸ - الاختدار الضاف الى ایقاف التنفیة : 


تفئرض هذه الصورة أن ينطق القاض ضى کم الادانة والعقوبة ثم يقرر 
إيقاف تنفيذ العقوبة وإخضاع انیم خلال فترة إيقاف التنفيذ للالترامات 
والاشراف اللذين یوم علمما الاختبار » فإذا اجتاز الاختبار بنجاح اعتير 
حكم الادانة كأن ۸ يكن أو افترض تنفيذ العقوبة » أما إذا فشل فيه نفذت 


و أهم مزايا هذه الصورة ما تكفل حدم الدعوى فى الو قت الطبيعى الملاثم 
لذلك : فيمجرد آن تتجمع عناصر الادانة ينطو تى القاضی مک و 
و سشخاص من ذلا النتعجة المنطقية 4 وهی مد یل عضو رة 7 آوقف 
تضذها » وطذا الاسلوب ق سیر الاجراءات مزایاه . فهو یتفادی اتفصالا 
غير طبیعی بین اجهاع عناصر الادانة والنطق ما واستخلاص نتانجها > 
قلا شاف آن الصورة الأخرى يعوسا ا عن المنطق حن م لدى القاضى 
عناصر الادانة ثم لایقررها » وبالاضافة إلى ذلك فإن هذه الحطة تکفل 
تقرير إدانة مرتكب الجر عة . وق الماية فإن ذلك يكفل صدور الحكم ف 


Germain, Le sursis et la probation, Revue de Science Crim., > ری‎ 
1954, .م‎ 641 ; EE 2. 135 ; Martine, .م‎ 248. 

٠. الدكتور فتحى سرور » ص 1ه وما بعدها‎ 
Ivar Strahl, Les grandes lignes. du noveau Code pênal 0 
suédois, Revue de Science Crim,, 1964, p. 536. 
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وقت لاترال فيه الادلة واضحة(') . ولهذه الصورة مزيتما فى ندعم 

« إرادة التأهيل » : فاحکرم عليه تمثل آمامه عقوبة محددة مهدد يتنفيذها , 
إذا ساء مرلوکه» ومن شأن بروز هذا المصير احدد آمامه أن بقدر فى صورة 

he gS‏ اترام الساوك القوم . وقد أضاف 
الفقهاء الفرنسيون مزية غذه الصورة تتمثل نى کونما تصب الاختبار فى 
قالب من أحد الانظمة القانونية الاستقرة وهونظام إيقاف التنفيت فیضمن 

له ذلك قبولا فى الفقه() ومجعل من اليسر استقراره فى إطار النظام القانوی ! 
وصياغة آحکامه على نو و اضح 5 . 


الفرنسى والقانون الألانى والقانون امولندین والقانون البولندی() 
والقانون السویسری (الادة ۲/4۱) . ۱ 


کات کر للصورة الاو عادة أ تعرف للاختبار باستقلا(ه 4 ویعاب على, 
أ الصورة الثانية أنها تأنى عليه هذا الاستقلال وتلحقه بنظام آخر مختلف 


عه وأدن هرید در دة ۲ وهذا التقايل ۳ 27 غر صب 5 فإذا اروطت 
الصو رة الثانية لتطبيق نظام الاختبار أن كم بااعقوبة ويوقف تنفيذها فايس 


معی ذللك اعتبار الاختبار جزئية فى تطبيق نظام إيقاف التنفيذ » ولکن ذلك 


Poupet, p. 136. (1 

Germain, Eléments de Science Pénitentiaire, .م‎ 143. 23 

(۲) وقد حرصت حلقة الدراسات الخاصة بالاختبار التى عقدت فى لندن فى المدة من 
٠٠‏ الى ۲۰ أكتوبر سنة ۱۹۵۲ على تأكيد هذا المعنئ فقالت : « أن ايقاف التنفيذ هو 
الوسيلة التى تمتد عن طريقها جذور الاختبار فى اطار النظام القانونى القائم » وحين ينجم 
فى ذلك فانه يكون فى استطاعته أن يكتسب مريدا من القوة ويرتفع الى مرتية التدبير الجنائى 
المستقل . ويجب ملاحظة أن هذه الصورة الجديدة من ايقاف التنفيذ ستمین أن تبقی الى 
جانب ایقاف التنفيذ البسيط الذى يعتبر فى حالات معينة من الاجرام بالمصادفة العدب, 
اللائم » . 

‘Revue de Science Crim., 1963, .م‎ 157 et sulv. 
. من هذا الولف‎ ٥٦۸ انظر هامش (۲) ص‎ )0 
. (ه) انظر هامش (؟) ص 58م من هذا الولف‎ 


- A5 لها‎ 


نظام الاختبار الذى توضع لتطبيقه شروط من بیما الحكم بالعقوبة وإيقاف. 
تنفيذها » والدليل على ذلاث أن التشريعات الى أقرت الاختبار ى هذه 
الصور ة قل فصات ما دنه و بن إيقاف انه ل التقايدى اور کل مره 
لتنظيم متميز » ویعی ذلك أن الاختبار غير ملحق بإيقاف التنفيذ > 9 ۱ 
إيقاف التنفيذ هو أحد شرط الاختبار > و خلاصة ذلك أن هذه ال 0 
لاتنكر على الاختبار استقلاله ولا حول دون أن یتسم نطاقه ويتخذ مکانه 
الطبيعى ف النظام العقالى . 


ونعتقد أن هذه الصورة أفضل فى السياسة التشريعية : فهى تتفق دع 
التطور الطبیعی للا نظمة العقارية : ممساوىء العو بات السالة لاجر رة د ات. 
المدة القصيرة ھ يا أل وحهت الأذهان إل نظام إيقاف التتفیذ ؛ وعيوب 
هنا النظام الع 00 الوا من تدابير الرقاية والمساعدة ل 
الاجماعى هی الى نهت الافکار إلى وجوب إصلاحها بسد هذا النقص فاشا 
الاختبار ی هذه ۳ رة. ویعی ذلك أن هذه الصورة تكفل علاجا كافيا 
للعروب الی 5 النظام العمالى و تضصمن نو جمه ت على حتو سلم بت 
إلى أغراضه الاجهاعية _ ومن ذاحية ثانية فإن هذه الصورة تحرص على. 
إرضاء اعتبارات العدالة والردع العام على وجه يفضل ما عکن أن يتحقق 
عن کر الصورة الأخرى خث يقو م الاحیال قو را ٤‏ آن عاط 1 رأى العام 
بان الاختيار والبر اءة عم ا هله الاغتيانات بالا هدار على عو حطر 4 
و شاك ۳ أن الخر ص على الاعتبار ات السارقة دلبغی أن یکون ۳ 0 
ل نظام عمایی اك آن اقتصار الا هیام على التأهيل يضيع على احتمع 
مصالح جو ھر 3 1 وحن ثری بعك ذلك أن مله الصورة يا الإجرائية 
الواضحة » فالوقت الذی یکفل حسما للدعوی على أسس سليمة هو الذى 
تتکون فيه ععيدة الشاضی دن حیث ار اءة 5 الا دانه 4 اد هو اوقت الذی. 
تکون الأدلة فيه واضحة ویکون إلام القاضی بظروف الدعوی أ كل 
مایکون » آما الثّر اخى إلى ما بعد هذا الوقت زمنا قد يطول فهدد هذه 


— كك 


الاداة را ۳ لضصعف و کر و العا ماضی بالنسيان فیختی أن د حدم الدعوى: مص حين 
بهشل الاختيار سم عل غر الوجه ات ۱ 


ولا جوز أن يغرب عن البال فى الهایةآن الاختبار يتطلب أجهزة ونفقات 


x 


لادد ۳ ١‏ رز e‏ نی أن تتقيله ۴ س 


و بر ده 4 و ادلاث يكين س 
اه ف البدا ار نطاقا دو دا سس وهو مايكفاه ر: رطه را 3 ایهاف التتفيذ س 2 


7 فا با EE‏ مان 
ترتع کید ؛ ر ما تکشف التجربة عن جدواهر) . 
الطلب نات 
+ 
شروط الاختہ سار 


۰ ب عطاق الاختمار ° 


ا شر وو طط الإاختبار نطاقه بیج رل ها طو او الاشیضام ن این بطق 


۳ ۷ 4 وهلا ایح رل لا نت من © 2 لأيعقل أن 0 الاختبار عا E‏ 
اج د 8 فا بتصور ا أن يكون الاختيار نظاما اما عاما للمعاملة اأعة )رة ¢ 
۱ 0 


ت 


فا زال الاصل فما أن ان الوسسیات ت المقابیةومفیر ضة سلبا الحريةع 


3 


ودن 5 فان ن الاختيار ل تج رد 2 الوقت الا اضر من الطابع الاستنننی ۰ 
1 ب الضابط فى تحديد شروط الإخثان : 
اذا کانت الظرة إلى الاختبار أنه أسلوب معاملة عقابية يسّبدف تأهيل 
فريق من الحرمين ثبت أن هذا الأسلوب هو وحده الممدى بالنسبة هم » فان 
المنطق يفرض جواز منحه لافراد هذا الفریی كافة » ويعنى ذلاث أنه لاعل 


لا ستیعاد بعصهم اع عل قو اعد عاسة جر دة ) ۲ و هده لد بت ماه 





(۱) واا الاعتبان هو ما خرست على العنبیه اليد حلقة دراسات لندن ( انظر هامدق 
رتم ( ص ۵۸4 من هذا الولف ) » وهو الذی حمل واضمی قانون الاجراءات الجنائية 
على ارات عه e‏ .ولعن ذلك لا وی کرو کانون الق بات عون لطن 
علی الاختبار کنظاء | مستقل ؛ ولا نقر توصيات الحلقة النانية اكافحة الجريمة فى جمهورية 
مصر العربية التی ذهبت الى ذلك . 


Martine, p. 252. ۲۱ 


أنصار التوسع نی نطاق الاختبار » فرون آنه لاوجه لتصره عل مرتكى 
جرائم معينة أو حرمان العائدين منه أو اشتراط عدم جاوز سن معينة 
للاستفادة منهدر؟) » وإعا ينبغى أن تطلق السلطة التقديرية لکی ضع للاختيار 


كل مسيم ہت جحد ار ته ره 5 


والوسيلة الانية إلى تطبيق هذا الضابط هی ر احص ۱ سابق على الحكم »» 
وقد كان منطق الر أى السابق يقود إلى الاکتفاء به ؛ و لكن التشريعات لا تتبع 
هذا المنطق 3 واعءا غر ص على تطاب شر وط عر دة » وتعال هده الشر وط 
بأمرين : إرضاء اعتبارات العدالة والرذع العام باستبعاد مرتكى البرائم 
اللحطيرة الذين تألى هذه الاعتبارات‌التسامح فى شأهم 
نجاح الاختبار يتطلب موافقة ا E E,‏ ی صفوفه ومد 


7 » ويرتبط بذاك أن 


1 سے ۰ 
و ره إليه 5 ی يتعحدق تاه al‏ ¢ 51 | الامر الثایی مستمك من 1 زا زد ة الاختبار 9 دول 


وظيقته الحاول محل || تو را رٹ ال الية لاحر دة قصير ٩‏ المدة ی يقتضى دصر 


وا 28 عل المج إل الذى كانت توفع شره شه العفو ر اه 


۲ ل الفحص السایق على الحكم : 


جعل المعاملة العقابيه داخل المواسسة غير ملاعة ها و تحعل العاملة ی خارجها 


(۱) وهذا ما باخذ به القانون الانجليرى © فللقضاء أن بخضم للاختبار مرتکب أبة 


جريمة ما ام يكن معاتبا عايها بالاعدام أو الحبس ااژبد » وهی جرائم الخيانة والقتل 
Klare, La probation en Grande-Dretagne, 111 Le pro-‏ .11 


blême de état dangereux, .م‎ ۰ 

(؟) وقد اعترفت بذلك حلقة دراسات لندن © فذكرت أنه « لیس من اأرغوب فيه 
أن توضيع على تطاق الاختبار ود ذات طابع نظرى الزامی » ذلك أن الاختبار أسلوب 
معاملك اجتماعية > فمن او سفت ألا تاج لأسلطلات القضائية استعماله E‏ کل حال تثيت 
فیها ملاءمته واتساقه مع مصلحة المتزم ۰ ومع ذلك تایه بخثی أن تثور ف اليلاد رن ام 
تعر ف الاختبار تعد ردود ذعل غر مناسية من حانب الرأى العام اذا طبق هذا النظام ذورا 
ای صورة عامة . من احل ذلك فانه اذا کان الوضعم السلیم أن بخول القضاء آوسع‌امکانیات 
التغر ند » فانه يبدو من اللائم تبنی هذا النظام بحذر وتحديد نطاق تطبيقه فى اسدانة عن 


طر بق تصوص تشر دعية ) 


ست 6۵/۱/۷ سب 


على النحوالذى یفترضن الاختبار هی الأسلوب التعن للأهیل() . و السبیل 
ا استقراء هله اصاثص و تن ملی ملعم الا حتبار ما هو الفحص الفی 


والأصل فى هذا الفحص أن يكون اجماعيا يسهدف أمرين : الأول هو ۲ 
التعرف على العوامل الى قادت المهم إلى الاجر ام وما عکن أن تجديه المعاملة 
العقابية الى ينطوى علما الاختبار فى علاجها + الثانى هو دراسة البيئة 
الى سوف يطبق وس الاختيار و مدی م عكن أن ل ھر" ن ظروف اجماعية 
ملاعة لنجاحه( . ولكن هذا الفحص يتععن أن یکل بفحوص طبية أو 
نفسية إذا رجح لدى القاضى أن عوامل من هذا النوع هی الى قادت إلى 
الإجرام و الاختبار يلبغى أن يتصحن الب اما بال ضوع لعلاج ر إلى 
استعصال هذه العوا مل . وتكل البلاد الوس ای رسخ فم فأ هذا 
النظام إلى ضارط ل الاختبار إجر أت الفحعص الا جهاعی و تقدم اه ا 
و خوله الاستعانة بامیثات الفنية العامة لتکلة هذا الفعص فى الواضم ا 
يقدر فما ملاعمة ذلك وهذه الخطة مزیما فى کین ضابط الا ختبار من العام 
بظروف المحكوم عليه على نحو بتیح له فيا بعدآن يباشر و ظيفته فى الإشراف 
الاجهاعی عليه فى الصورة یت “وقد هيات حلقة الدراسات النعقدة | 
ف یدن هله | لھ ىق قو شا ۳ رت أن تو صم اش تصرف السلطات | 
الى حو طا القانون هر بر الو ضع ف o‏ نتا تج فحص اجماعى 0 به 
اشخاض هد رون عل هذا العمل ومعر ف فم بالاستقلال عن ساطات 
الشرطة ال يدخل ی اختصاصها جمع أدلة الإدانة ۱ و يتعدن آن بو جه‌هو لاء 

Germain, p. 144. (۱‏ 
وقد أقرت ذلك حلقة مکافحة الجريمة الثانية التی عقدت فى القامرة سنة ۱۹۹۲ 


فنصت توصيتها الثالثة على أنه « بالنسية الى الحرمن الجد بر ن بالر ضع تحت الاختبار 
القضائی نان تحد بدهم منوط نتيجة البحث السابق على الحكم 4 ۰ 

کلف المرهيية امه ال اند ۳ و ومد هذا النظام على اجراء بحث 
تحت EN‏ ا ) الا بعد اسلا ا هذا اسف . 

Chappel, .م‎ ۰ (1) 

Grünhut, p. 304. (۳ 


— OANA — 


الأشخاص ماهم على كو يتحر ون ره البیحث ی مد.ی ملا ءمة رار عتمل 
بالوضع فى الاختبار . ویثیفی أن يكون فى وسعهم عند الحاجة ‏ 
الا ستعانة فى عملهم حر اء متخصصین ¢ ثما بعی وجوبت آن یل ال حص 


الاحجتاء EE‏ بعس | لالات بلتانج فحوص طبية نفسية ¢ 8 
۲ ل الشروط المجردة للاختبار : 


جری تشريعات عديدة على تطلب هذه الشروط استجابة للاعتبارات 


الى سلفت الإشارة ما 3 ولف هز.ه الشروط رصفة عامة إلى حفر 


لم 


نطافق الاختبار فيمن پر جح جدو آه ی معامام م وتقبل الرأى العام اه ره 
ويعى ذلك استبعاد طوائف من اک ف علوم ر الشارع عام جدار مهم 


به . وقك حصر الث شارع اله رلسی نطاة ق الاخوار 2 االات الع کم فہا ۰ 


بعقوية اجيس من أجل جر عة عادية > فاستبعد بذلك الحالات إل ی کم ۱ 


فا يعمو به اكا ا عة سيأسية » و حصره يعد ذلك فيمن م رسيق 
ا 
من يكو ن قد سبق وضعهم فى الاختبار ثم فشلوا فيه » أما إذا کان قد سبق 
الحكم على المهم بعقوبة مصحوبة بإيقاف التنفيذ السيط فيجوز مع ذلك أن 
يوضع ف الاختبار ( المادة ۷۳۸ من قانو ن الاجراءات الجناثية ) (') . وقد 
استبعد مشروع قانون العقوبات من نطاق الاختبار الجنايات الماسة بأمن 
الدو لة 0 القتل العمد و اطریق العمد و احدرات » وحصره بعدذلاك 
فى الجر اتم ال لی جوز فما الیک ۾ با حبس > ال ON‏ 
الى م على اام بعقوية سالرة ۳ ية ( المادة ۹١‏ ) . و جعل الشارع الألماف 





(۱) أشارت حاقة دراسات لندن الى أنه ليس من اللائم أن يستيعد العائدون بصفة 
مطلقة من نطاق الاختبار » ذلك أن الشخصية الانسانية متطورة » وقد نيدو ملائما فى وقت ما 
أن يوضع عائد فى الاختبار . 

(؟) بقرر الشارع الفرنسى أنه اذا حكم على شخص بالعقوبة مع ايقاف التنفيد 
البسيط ثم حكم عليه بالعقوبة مع ايقاف التنفيذ المصحوب بالوضع فى الاختبار فان العقوبة 
الاولى لا يجوز تنقیذها الا اذا أصبح تنفیذ العقوبة الثانية واجبا لفشل الاختبار © وشرر 
كذلك أن العقوبة الاوای تعتبر كأن لم تكن اذا اعتبرت الثانية کذلك » وسنی ذلك أنه بررط 
بين العقوبتين جاعلا الرجحان للعقوبة المصحوبة بالوضع تى الاختبار . 


3 علوم بعةو رة امیس لژ تز رل ملا على ستة شهور ( 2 4 و استعد 


سام ۹ن سس 


شروط الاختبار هى ذات شروط إيقاف التنفيذ البسیط ر) . ولكن الشروط 
العامة تحتل مکا 


۳7 
1۰ 
۳ 


أقل هة فى التشريعات الانجلوسکسونية ین تعطى الااهمرة 
ار اجحة للفحص الذی باحق الادانة و بسبق النعلق بالا +تبار » وسود القول 
بر جحان القر ان الطبية اللفسية على القرائن القانونية(5) : فالتانون الاجلیزی 
مثلا لا يستبعد غير مرتکی الجر ام العاقب علا بالاعدام أو اليس الوبد > 
وهی بصغة اة جرام القئلء الخيانة ما یعی اتساع نطاق الا ختبار لاعائدین 
ومر تكى آغلب ارام ( المادة ۱/۲ من قانون القضاء الناى الصادر 
OE‏ 


1 سه رضاء اكوم علبه بالاخشار 8 


پثور ادال حول ملاءمة.اعترار رضاء احکوم علیه شرطاً لوضعه ی 
الاختبار . وقد رجح فى التشريعات الاجلوسکسونية تطاب هذا الر ضاء 
فالمادة 0 من قاو ن القضاء الئاق الصادر ی اجلیر | سنة ۱۹۸ تشرط 
00007 لمهم بالاختبار وما ينطوى عليه من التز امات إذا كانت سنه لاتقل 
ن اي عشر عاما, ولار ضاء آصو له الر اسخة فى ال ف النظام القانویی الاجلزی 
فهو آثر لنشأة الاختبار كعقد قضائى » ولكن نسبت یه مزايا عةابيةبررت 
الاحتفاظ به على الرغم من زوال فكرة العقد القضائى : فهو ضهان لتعاون 
احکو م عليه مع الشرف على سلوكه ووفائه فى إخلاص بالالتر ام 
الفر وضة عليه » خاصة وأن ,طبيعة الاختبار تألى الاکراه وتفترض 
الا ستجا ابة التلقائية لما ينطوى عليه م ن معاملة(؟) . ۱ 


و هده الوجهة من النظار تقايلها حرق تذهب إلى اسنبعاد الر ضاء دن بسن 


(۱) سر ذلك أن خيلة الشارع الالانی هى اعتبار الاختبار حالة من حالات ایقاف 
التنفيذ تتميز بالتزامات ترى المحكمة ملاءمة فرضها على الموضوع فى الاختبار ) وس بين 
هذه الالتزامات الخضوع لاشراف شخص بعيد اليه بذلك ( انظر المادة ۲6 من قانون 
العقوبات ) . 

Klare, p. 421. 00 

Poupet, .م‎ 150 ; Martine, p. ۰ ۳ 

ااستاذ پس الرقاعی » الاختبار القضالی » تقریر مقدم الی الحئقة الثاني هه 
الجر بمة التى عقدت فى القاهرة سنة ۲ ص ٩٩‏ . 


س ۵4 بت 


شرو ط الا عتمار ۸ وهى حتج لذلا فان الا خثبار صوره 2 ٠‏ المعاملة العقابية 
الى تفر هن عل احکوم عليه حا ا مس وفما لهو اعد فة مس ملاع مما له 4 
ومن ع ۳ جو ار یکون لار ادته وز ما ی تطبيق هذه ااعاماة عليه نایم 
په المو اعد 3 بل 4۱ قل حهل معی الا ختبار ذاته() 1 آما التعاون المطارب 
من الم لنجاح الاختبار فيتحدق غاليا لحيل بطق عايه و تتضح له ر اراه 6 
ویدعم احتمالات هذا التعاون أن نبين القاضی للمنهم دلالة الاختبار وآ ثاره 
وقد تبی الشارع الفرنسی هذه الوجهة الثانية من النظر» فام يتطلب 
ال ضاء و لکنه ألزم القضاءيأن عطر احکوم عليه ) 8 در اء الذى ول عرص 
له إذا أخل بالتدابير المقررة واحتال أن تعتير إدانته كأنلم تكن إذا التزم 
ساو کا قو ما ( )0 المادة ۷:۷ دن قانو 5 الإجر اء اٿ | نا ية 0 2 وعندنا أن 
هذه الوجهة دن النظر م ی الأصوب ؟ فتطبیق الا شتمار صورة من استعال 
اه ضاء ال لطة ا به اخولة لة له 4 وهی E‏ برأى ام 3 وبالإضافة 
ال ذلك فالا وه و کنظام عتانی متطور ی قو اعد فة دد ملااءمته 
وأساوب تطبيقه » و هذه او اعد لا يدركها الام 2 الغالب 0 آما الصو ل 
على تعاو نه متاح إذا جل تنظم الاشر اف الاح کی فسات al‏ مز أياه م6 


و نصا حلص د. 3 ا اسر بة و اس دافه تاه al‏ ۹ 


‘Germain,  ۰ 01 


(۲) بتطلب القانون الانجلیزی - بالاضافة الى الرضاء ‏ أن يشرج القاضى للمتهم فى 
لغة عادية آثار الامر بالوضع فى الاختبار والالتزامات المفروضة: عليه وما نترتب على فشله 
فيه ( المادة ۵/۳ من قانون القضاء الجنائى الصادر سنة 15148 ) ۰ 

9) أوضحت حلقة دراسات لندن وجهتی النظر فذكرت أن « الرأى السائد ذهب 
الى آن. الر ضاء و للاختبار هو دون شك أحد عناصر نجاحه » اذ أنه بخلق الحو" 
اللائم لتطبيقه » وهو جو من التعاون البتی على الثقة فى ذلك العمل الذی يقوم به الخاضم 
الاختبار بمعونة الضابط الذى يشرف عليه ۰ ولكن البعض بری أنه من البالفة أن برتون 
الوضع فى الاختتبار دائما برضاء المتهم © فغالباما لا يفهم فحواه » وحينما يطمئن الىطبيعته 
وروحه فهو ياهي بنشاط قى المجهود الذى يبذل لتأهيله » . 


سے ٩]‏ ن س 


اتطلب ار آبع 


المعاملة العقابية التى ینطوی علا الاختبار 


© ۰ © سس تقسيم 8 

قو ام المعاملة العقابية الى ينطوى علما الاختبار مجموعة من الالتزامات 
تفر ض على من يوضع فيه 1 ونين روک ذلك دهم هذه الا( 02 امات باشراف 
اجماعی وضبطها عن طط ردق رقابة قضائية 


: س علة انطواء الاختبار على الالتزامات‎ ٠٠٦ 


هذه الالتزامات هی جوهر العاملة العقابية و ۵ از : فعن 07 
تفرگ ار رة فيتتحدق يذلك المع ی العقای للاختبار 4 م إن هده الا یز اما 
ف الى 00 الحربة على الحو الذى یکفل سیر اكوم عليه ف 
التأهيل 4 وهى ی تصعه ی ظر وف تلیح له الاستفادة من تدابير الساعدة 
ا 8 له و ات العامة » وإذا نظرنا إلى الاختبار على أنه مز ية عقابية 
فإن اكوم تأيه جب أن بت جدار ته ره ¢ ولا یکفی لذلك كك عدم 
ارتكابه جر عة تالية » بل جب أن يندم إثباته بطابع ای يتمثل فى وفائه عا 
يشر ض عليه من التر امات )١‏ 
وهذه الا لتر امات متنوعة بتنوع الاغراض‌العقابية التى تهدف إلى تحقيقهاء 
و تقدم التشريعات أمثلة عديدة طار") . 
۷ س معیار تحديد هذه الالتزامات : 


دد الا لتز امات ال ی ينطوى علا الاختبار ٤‏ ضوء من التعر ف على 
العوامل التى قادت الكو م عليه إلى الا جر ام وتسم‌دف رهم ۳ ب ححياة 


س سسس ا 
سس ق 


Schönke-Schröder, § 24, 5. 144. (1)‏ 
(0) انظر أمثلة لذلك ص ٥۹۳‏ وما بعدها من هذا الولف , 


س كه — 


له بتحرر فيه من تأثر هذه العوامل وتتوافر له فيه الامكانيات التی تایح له 
مقاومة تأثر ها إن تعر ض له فى السنقبل ؛وفى عبارة آکتر إبجازاً دف هذه 
الالتر امات إلى مخطيط الحياة على نحو يتوافر فيه العلاج من العوامل التىقادت 
إلى الجر عة١) ١‏ والوسيلة القنية ال بل رل هذه الا امات ھی الشفعحص 
السابق على الحكم الذى ييح للقاضی العام بأسپاب اط عة و تصور آسلوب 
الحياة الذى يكفل التخلص مما أو علاجهار") . 


ويفشرض مدید هذه الالترامات ريل القاضى سلطة تقديرية واسعة 
لكى محدد لكل مہم الالتزامات البى تلام حالته وتوفر له له - فى ضوء 
ظروف مله لاله سب إمكائيات التأهيل » و من م كان من أصول حدر ها 
تطبيق ميدأ / التفر بد / ۴ أو دعم نطاق له ۲ 


4 - الخطة التشربعية فى تحديد هذه الالتزامات : 


تقوم هله | صة على الاعبر اف لالمضاء ساطة تمد یر بة وأسعة کین 
مبداً التفريد فى محدید الالترامات » ولكن الشارع لا يستطيع أن بطاق هذه 
السلطة خشية أن يتحرف القضاء إلى فرض التزامات تنطوى على إهدار 
لقوق اا و تفسيح احا اللاست‌دادقضایی أو ادار ء, غير مقبول »والتوفيق 
بین bl‏ ران ایس سلا 4 و قد گیل الشارع إلى آجرها 5 و ایس اسلوب 
التوفيق والحدا ۱ فمن التصور آن لد الشارع الالتز ابات اى جور 
فر ضها على سبيل الخصر فلا يسدح للقاضى بالاضافة الما وإن سمح له أن 
عزف بعتا إن قدر آن اام £ غير حاجةإلره » وقد حدد الشارع الا لتز امات 
الأساسية الى يلتزم القاضی بفر ضها فى كل حالة اختبار ثم يسمح له أن 
يضيف إلما التزامات ذات أهمية ثانوية إن قدر حاجة الهم لها » وقد 
مخول القاضى أوسع الساطات فيسمح له بأن يفرض الالترامات الى يقدر 
Germain, p. ۰ (1)‏ 
(؟) بينت الادة ١ه‏ من قائون الاحراءات الجنائية الفرنی ( فى قسمه الصادر 


بلوائح ) غرضص هذه الالتزامات بانه « ضمان الرقابة على سلوك الخاضع للاختبار وضمان 
تأهيله الاحتماعى » 


— 044 


ملاعم ما واکن عظر اه ر التز امات معيئة سو ۶ حددت تفصيلا او 


0 


وق قو اعد عامة(') . 


وقد و الشارع ال ر سی 3 ۳ امات عامة ته رص على 13 من بو ضع 
2 الاختبار والتز امات خاصة محددها الک بال بالنظر إل ظروف كل دالة 


یا 03 


و تشم 
تدابير الرقابة الانزا امات التالية : تلبية احکوم عليه طلب قضى تطبیق 


الالتزامات العامة بدو ر دا إلى تدابير رقابة وتدایبر مساعدة ) ونم 


العقوبات أو ضابط الاختبار احتص : واستقباله ضابط الاختبار وتقدعه له 
العلودات و الستندات ال فیح له رقابة مصادر رزقه » وتقدم مر رات 
تغيير نوع العمل وح الاقامة » ولخطار ضابط الاختبار بكل انتقال 
او ہس كز يك EE‏ عل اة أيام وإخطار ۵ بعك دلاث دعو دنه 2 والحخصول 


مما على ادن قاضى تطبيق العمو بات یرل السفر إلى الخار 5 1 أ ممأ تداس 


الساعدة فاا صو رتال 5 معدو ره ومادية بشدمها ضابط الاح تبار أ 55 
أو - بناء على طلهما - جهاز حتص بتقدم العونة الاجماعية . وتنقسم 
الالتز امات اللاب 


تهوم ؛ :ی عنه ع نالا ٠‏ امات الا ما بية هی : مباشرة ت شاط ھی آو متأ بعة 


تعلم أو 030 ریس مهی 34 و الا قاهة ی مکان مج ٩‏ والحضوع لتدابير رقاية. 


ا و علاج قل تيكل صورة الاها أمة ۴ هسبلشة 


0 


0 » وتعو يض الأضرار 3 یی ثر ات على ارتکات ار 2 الا لتز امات. 


و وعين كذلاك : اما ر ۳ ص 5 تکایفا 1 ۳ سامية 


١ 2 
وب‎ 


ى وبصفة خاصة اعلاج 


كحولى » والمساهمة فى النفمات العائلية وأداء التر امات النفقة على نحو 


اللداصية ا الامتناع عن قيادة يعض وسائل ال » والامتناع عن 
ارتباد بعن الأماكن کا ا زات ولبات السباق ودور القيار وار اقص 

رالا متناع عن الااشیر اک ۴ مر اهنات » ا عن الافراط ف ادر 0 
تس عن الا تصال بيعص اغرمين و نصدقة حاص ةالمساهمين درد ف جر کا 


Germain, .م‎ 148. ۱ (1 


س د ۹ن له 


احی عليه ی جر عته إذا کات إعتداء على ا عر ض (اأو اد كه 4ه مه ن فانون 


الاجر اعات ال أثية ۴ And‏ || نای الصادر باو اڈ لح ) ۲ 


وقد نص الشارع الألمانى على جوعة من الالتزامات جوز للمحكة أن 
۳ رضها على اكوم عا أيه كلها أو بعضها » هذه الا أت 0 :1 لعه ورس 
أضرار ابر عة 4 وا تباع تعلمات خاصة متعامة محل اي امد و التء والعمل 
و استغلال وفت الفر ام 4 والحضوع لعلاج طی 4 والو فاء رال E‏ 
وأذاء مبلغ کدی او مس ذات نمع عام ( الادة ۱/۳۹ من قانون العقوبات) . 
وم ترد هذه الالتزامات على سبيل الحخصر : فيجوز لامحكة أن تضيفه 
1 
والى تعى حطر فرص انواع معيئة ۷ El‏ أمات . 


| التز امات أخرى بشرط. أنتاتر مال حدو د ال ی يضعها القانون ءا لى ساطما(') 


سل ويقرر التشريع الإتجاير ى ساطة امحكة فى دید محل إقامة انلاضع 
للاختبار »> وبصفة خحاصة إلزامه بالاقامة فى مأوى أو مؤسسة مخصصة 
لاعخا ضعین الاعتبار مدة محددها محرث لا تتجاوز سنة و الز امه ر باعضو ع لاج 
ط ی عقل > ولکنه بضیف بعد ذلك أن ها الق ق فرض أى الترام تبدو 
00 - بالنظر إلى ظر وف الخحالة ‏ اضیان سلوکه الوم و نصفة خخاصة رہ 
قانون 


منعه من ارتكاب ذات الجر عة أو أية جرعة أخرى ( الادة ۳ من 


(تضاء الباق الصادر سنة ۱۹6۸ 0 


6 ل القيود النی ترد على سلطة القضاء التقدیربة فى تحسدید 
الالتزامات : 
على الرغم من اتساع السلطة التقديرية الى حول للقضاء حين محدد 
الاليز امات الی تفر ضص عل دن دو صع 2 الاحتا بار 4 فان قيوداً ترد عام 1 درا 
اتضال ان تنحرف فتکون هله الالو امات آداة استيداد أوعدوان ار يات 


اله ر ديه + و ده تتفادى من تاحیه أخرى أن يكون كن ا "لين اا لذ تلم 0 
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Kare, 1 417. (۲) 


بت ٩ج‏ سه 


الو ظيفة العقابية للاختبار أو لا تسام على عو ما نی خحدمة أغراضه فلا تکون 
غير قيود على الحرية لا تمررها علة اجماعية(') . وقد ينص الشارع على هذه 
االقیود صراحة 4 فان : رخص علا تعن استتخلاصا 2 ضصو ع الا عازن اللذین 
۱ سفت الاشارة إل مهمأ 8 وقد صت المادة ۱ م ن فانون الاجر اعات الحنائية 
االفر سی (ف قسمه الثای الصادر لواح ) على أنه , « لا جوز آن تنطوی التدابير 
الا لعزامات على أعتداء على حر ده a‏ ا وأ آو أن 00 الدينية اي أسية 
۱ 3 0 0 واا الفقر 9 و الثانية ٠‏ ابلادة ۳ ن قانون العو با ت 
۱ الألاق إلى اللا حون تھ رض العزامات کرد م" شا با عرقلة الاستفادة ۱ 
عن فرص 0 للتدريب والعمل ) ؛ وخرص نا مج الا جليزى عل تفر بر 
1 يم جو از آن تتصمن هله الالزامات از اما بتعو يس الضر را 1 ٿر تب على 
1 “ادر 46 حشر أن تتحول دن معاملة عقابية ا وسيلة لار ضاء احی عليه 6 و هو 
اعتبار ينبغى أن بظل غريبا على أغراض الاختيارر") . 


۲ ونستطيع تأ تاصیل القیود على النحو التالى : ينبغى حظر الاليزامات الى 

1 تنطوی على حرم مان 1 أو جز یی دن حدق مر ترط بصفة الانسان والمواطن 4 
وهی صفة لا حرم ما شخص بوضعه فى الاختبار لآن ارتكاب ار عة 
لا 00 بصفة عامة سیلبا لاحر مان ما ۲ وأهم الحقوق المر تبطة وله الصمة فى 
1 یی دقر ر ها الدستور تس سیو [۶ ٤‏ تصوصه الکتو بة آو میادثه العامة وروحه 5 
وتتمثل فا اطریات العامة الم خر ص التنظيم الدممقراطى ادو أ الیل ری على 
کفالما للمواطنين جميعا(؟) . وتطبيقا لذلك فانه لا جوز فرض النزام ینطوی ‏ 
على حر مان من حدر یه الرأى كحظر إلقاء خطب أو حاضر ات عامة أن مساس 
حرية الاعتقاد كحظر التردد على آما كن العبادة العامة أو ءکان: عيادة معين 
1 اعتداء 0 1 ة الانفمام إلى ا لجمعيات واانقابات إذا كان د 


Cornil, p. 65. (1)‏ 
(۲) ولكن المادة ۲/۱۱ تجيز للمحكمة أن تلزم الوضوع فى الاختبان بأداء التعويض 
ناذا قدرت أن من شأن ذلك المساهمة فى تأهيله , 


Schönke-Schröder, § 24, S. ۰ ۱ ۳ 


- 0٩۷ 


ولا جوز أن تفرص النزامات فى جال تفص خطة الشارع عن أنه قصد. 
التأى ره عن أن يكون مو صو عا لتنظم تشر بعی آو عاد تسلطة الدو له وأراد. 
تركة لیکون موضعا لتقدير ذی الشأن ليتصرف فيه وفق مصلحته أو رغياتة: 
الخاصة » ویعتبر إنشاء علاقات‌الز وجية واحلاطا 00007 الحال » فلامجوز 
أن يكون من بن الالتزامات الى ينطوى عاما الاختبار [لز ام الموضوع فیه. 
بالزواج من فتاة معينة(١)‏ أو إعادة ز و جته نی طلقها إلى عصمته » ولا جوز ۱ 
كذلك أن يكون من بينها الز امه بتطلیق زوجته . 


معاملة تأهيلية للموضوع فيه تتفق وظروف شخصيته الاجرامية » وبصفة. 
ْ خاصة ف أنه يا جور فر ضص التر امات عو وق همع ژد على : تعلم ۲ تدر بت مهی 
و استشر ار ه یل ملام اه 6 وتطبيقا لذلاك as‏ لا جور إأز امه بتخيار نوع 
در استه 3 تدر مه أو عماه دوك أن يكون المرر الو حيك أو الاساس ألا | 


= 5 
اعتءار انك التأهيل تفر صه . 


ولا جوز أن تفرض التزامات يقق تنفیذها » اذ تنطوی بذلاث عل اواد 
الا حعلاال ما وفشل العا أملة العقابية ال ی بنطوی الاختبار عام ۱ . وتطبرقا ما لذلاث 03 
و وه 3 5 ول أن ۳2 زوحان ۳ أن واین را ھم | ٤‏ ارتکات جر ع 0 رو صعا؛ 


ف الانبیار : ۹ نادد رثا دلال مدة محددةر 0 


ولا جوز أن یفرض التز ام بعد ق ذاته عقوبة آو تدییراً احترازیا » ذلك 
1 الاعتبار استقلا له و فحر اه الذی عمق اه | کتفاء بذاته 3 و بالا ضافة إلى ذلائه 
فان وله الشارع تقصح عن وجوب توافر شروط خاصة لتوقيع 1 عقو رف 
او تدبیر عل مجدة » وقد لا تکون هذه الشروط متوافرة بالاسبة من یقضی. 


بو ضعه ۳ الاختبار(؟) وع هذا الحو فا زه ۱ جوز ان بکون من بین هدد. 


(۱) کالز امه بالزواج من اتاد التی اعتدی علمها 2 حرنیة یل العرض. ۰ 


(۲) وقد نخی ذلك قانی انحل ليزى 5ه وثرارد محل انعد احساعی ۰ 
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الالتر امات لرام بدفع مبلغ هس النقو د على سبیل الغرامة ا تسليم ی ء۶ 


أو إعدامه ها جعله ۳ حكم المصادر(أ) ۳ 


ونی نطاق هذه القيود جوز أن تفرض جميع الالتز امات الى يقدر القضاء 
- وفقا لنتائج فحص شخصية المتهم ملاعمتها لتكون عناصر معاملة عقابية 
تأهيلية . ونعتقد أنه جوز أن يكون من بين هذه الالتزاءات تعويض 
ر الذى ترتب على الجر عة إذا ثبت أن من شأن ذلك الساهمة ى تأهیاه 
۳3 ام الدليل عا 5 أنه ملق لله شعو الأسف عل جر کته والندم ع 
ا لعن سدق وه و شرطا لنشوء إرادة التأهيل لدیه أو قام 
الدليل عل 0 أداء هذا التعويض يرضى ار أى العام فى بيئته فيجعلها تفسح له 
الا فى نطاقها وتتقبل تأهيله . و يجوز آن تفرض التزامات یکون من شأم| 
ا 5 فاه رذ کات سای انرا ها 0 ما لتدبير تأهیلی » فام 
يكن مقصوداً لذاته حى يقال بعدم جوازه(") » وعلى هذا النحو فإن 
الالزام بالاقامة فى مكان معن أو تجنب التردد على أمكنة معينة أو اللمضوع 
لعلاج طیی أو متايعة در اسة و تدریب هی أتلة لالتز ابات موز أن ینطری 
عادبا الاختبار اك ۱ 


۰ ل التعديل من الالتزامات : 
تعتر الالترامات عناصر معاملة عقابية تستهدف تأهيل الموضوع فى 


الاختبار > والقاعدة فى هذه المعاملة 7۳ متطورة و فا لا يرد على الشخصية 


ر 
من تطور وم | توحی به ر دو ۵ الفعل ليه و ادی البيثة ا سعی الاندماج 
فما » ويتخذ هذا التطور صورة التعدیل من الالتز امات التى فر ضها کم 


بالوضع ق الاعتمار 


(۱) بثرر مانهايم أنه لا بجوز أن نفرننى الالتزامات التى نطوی عليها الاخثار قیودا 


عای الحر ند تحاوز ما كان يتحماكه امتهم لو فضى عاسك تعقو نه سا لے لاجر نة 2 انظر : 
Hermann Mannheim, The dilemma of penal reform, 1939, p. 138‏ 
۲ ۰ .5 ,24 ؟ Schönke-Schröder,‏ 


(۲) وئد اجاز القانون الانجلیزی آن بتضمن الأمر بالاختبار الرام التهم بالاقامة سحل 
و الادة ۱/6 من القانون السابق ) . 


م 


1 


کی پتحتق على 0 8 التلام بين | اشخصية الاجرامية والعاملة العقابية ال 


ب 0۹٩‏ بت 


و ود و ود e‏ فق م بنط وى عليه هذا 0 من مساس 


2 ی ر ای | بعل ا i‏ ان فيه 1 ولكن لظ أن هذا 
قد انطوى و الوضع فى الاختبار » وهذا الشق أن يرد 
ره ییآ س © آما الشق الثایی فهو الذى لد عناص مر العامة العة.ا رة وفيه اهبر 
التعديل > وق اعتقادنا آن عدم الساس بالشق الاول یکفل موه اکم 

الأحيرا ما ایکا ای 4 و هلا القلر ه ن الاحيرام شو ۳ تفر ره الا ادی ۶ التقليدية 
لذن ١‏ تضع ۳ اا ھا ب أحكام تصدر رتح را وع العقوية و مدا 
العا دية الی : بیر ا 8 0 4ا التعديل 4 5 إذا افتصی د لاش التطو ر الطار ىء 

عل شد صد اک وم عليه ( 1 5 شق الحكم | اص بح رل اس مات اتوم 


,لذ تتطارق 3 بیان عناص رام dls‏ الا أبية ر و ذاأك من اش صا ص الا دار و 


پنطری عامما الاختبار فهو شق يتولى فيه قضاء الححكم مهمة قضاء التنفيذ > 
و القاعدة القررة آن مل هذا الع ضاء الأخير قابل بطبيعته للمراجعة الستمر ة 
ت 
تطبق علا . ویعی ذلك أن التعديل من الالتزامات الى ينطوى علما الاختيار 
لايتضمن مساسا بقوة الحكم الذی قرره إذا حددت هذه القوة فى مدلوشا 
الدقیق . ۱ 


و قد اعرف التشريع الف ر نسى رقا ية الالتر امات لاتعدیل ۰ والادة ۷۶۱ 


من قانون ۳ اءات الحنائية حولت قاضی تنفیك العقوبات الذى بتبعه محل 


إقامة الوضوع ف فى الاعتیار سلطة تعدیلها سواءبالاضافة أو الحذ ف أو التغیبر » 


و له دلاگ من تلقاء اه بناء على طاب النيابة العامةأوالموضوع ٤‏ الاختبار . 


واعرف التشریم الآلمان بدورهة يذلاك ولد كان ود حول الاعتصاص ره 


للمحكة الى قضت بالاخنبار ( الادة ۲6 من قانون العقوبات » الفقرة 


الثالثة )(؟) . ونعتقد أن خطةالشارع الفر دی فى محویله الاختصاص لفاض 


ا ی 


Germain, p. 152. 4) 
Schönke-Schröder, § 24, 5, 149. ° 5 


الت أضوت أذ ان e‏ هذا التعدیل بازه درل عمه دز الشخصية 


۳3 


الإجرامية والمعاملة العقابية ياحقّه 0 بالاخحتصاصات 0 ة لهذا القاضى > 
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وبالإضافة إلى ذلك فان تخویله له أدنى إلى البساطةو الاقتصاد فى الاجراءات. 


ویتفی المنطق بالاعبراف لتضاء 0 واسعة ی 00 تصل ای 

إضافة التز امات جديدة قد تزید فى الأهمية على ما كان مقرراً أصلا » ووز 
أن تصل كذلك إلى إلغاء الالتزامات جميعا » ویرر هذا الاتساع أنه قد 
ید عو إلية ادر ص عل فين ما عم كاماة ن هذه الالترامات والتطور 
الطارىء على الشخصية » وقد حرص التشريعان الفرنسی والألانى على 


رير هذا الاتساع (؟) . 
۱ اأدة التی تمتد خلالها هذه الالتزامات : 


هذه الالتز امات بيعم موقن > إذ هی عناصر معاملة عقابية تقضی 


بإدرا کہا i‏ راضها 4 و قل ارقي کللا ادا فتلت ف قت اك ا تستبدل 


ما معاملة مار دن وع انحر 9 


و در البحت ۴ هرده المدة لس ول عي إذا كان دن للام ندرد ها 0 
القانون 3 عن و القضاء 0 أنه من الافضل دون ورك يت 
لاتنقضى إلا إذا ثبت آما قد آدر کت آغراضها ۰ وبدسی أن یکون القول 
رلا دن اختصاص قضاء بیان العمقويات : و قد جنح دعن الا راء ال 
تأديك هله الوجهة الثانية دمن النظر محزح أن المنطق و بقياس هده. 


الملاءمة مغر اسلا از ۱ 4 و سفق ذلك م تفت الاختبار 0 ۳ ف 00 


ع 


الا حوال تدبير احر ازی » وهو تكييف سبق أن رأينا أن إطلاقه محل 


و 


ذظر «؟ ( 1 وتذهب التشر يعات غالا ۳ ديك هله المدة » ولكنا عل هذا 


للا خرصت زار تایه مل الماية :8 انين N E‏ ان 
الالترامات يجوز أن تقررها الملحكمة فى وقت لاحق على صدور حكمها ويجوز لها أن تعدلها 

E لي‎ 
Bouzat et Pinatel, I, no. 842, .م‎ 650; ELH. Sutherland, (y) 
Principles of Criminologie, .م‎ ۰ 





سملأ ہس 


التیحدید شرا فتضعها بن حد آدنی وحد آقصی وود القاضی تحدیدها 
بيبما ثم تسمح له بالتعدیل فما سواء بالانقاص أو الزيادة إذا تبين أن التطور 
الذی طرأ على شخصية الوضوع فى الاختبار قد أصبح یقتضی ذلك . وقد 
جعل التشريع الفرنسى هذه المدة معر وحة بين ثلاث سنوات وحمس( المادة 
۸ من قانون الإجراءات اطنائية ) » أما التشريع الالای فيحصرها بين 
سنتين وتحمس ( المادة 4/94 من قانون العقوبات )(') » وعة اعتبارات 
ا هامة قد بررت وضع الحد الأدنى : ذلك أن مضی مدة معينة 
ضرورة منطقية لتصور أن تنتج المعاملة العقابية الى ينطوى عاما الاختبار 
تأثر ها علىالشخصية الإجرامية عا مكن معه القول بأنها قد حققت أغراضهاء 
بل إن الدة الدنیا ضرورة لفحص آثار العاملة و لمکم علها وتقدير مدى 
جدواها » وف الباية فإن هذه الدة متطابقلیکون للاختبار - کنظام عقا - 
دوره فى حقیق العدالة والردع العام» وهو دور لابجو ز الاقلال من شأنه(؟). 
آما الحد الأقصى فتر ره‌اعتبارات لاتقل آهمية : فهو ضرورة لماية ار يات 
العامة بضمان ألا يظل شخص خاضعا لقيود تکبل حريته خلال وقت غير 
محدود » ثم إن طبيعة الاختبار تفرضه ۰ فلاصل فيه أن يحقق الغرض 
منه خلالقرة قصيرة من الزمن » آما إذا بات مر جحا آلا حقق ذلاث الغرض 
الا بعد وقت طويل » فان من الأوفق عندئذ أن عل محله معاماة عقابية 
سالبة للحرية لها من‌الفاعاية مايتيح ها إنتاج أغراضها فى خلال زمنمحدودر؟) 
و بالاضافة إلى ذلك فان احصار الاختبار ‏ ها قدمنا ‏ فى الحال الذى كانت 
تطبق فيه العقوبات السالبة لاحرية ذات الدة القصدرة يقتضى أن تتميز مدته 
الاعتدال کی لايكون وضع الخاضع له أسوأ من حك عليه بعقوية سالبة 
للحرية » وفى الاية فان الاعتبارات العملية تقتضی حصر کل حاله اختبار ف 


(۱) نست التوصية السابعة من توصیات حلقة مكافحة الحر بمة على أن « تکون مدة 
الاختبار القضائی محصورة بين حد ادنی لا يقل عن ستة آشهر وحد أقدى لا بزيد على ثلاث 
سئوات » وللقانی ساطة تقديرية فى تحديد الدد المناسية بما بتلاعم مع حالة الشخص الذی 
تفرر وضعه تحت الاختبار » . 

Germain, 2. 153 ; Bouzat et Pinatel, I, no. 842, .م‎ 650. 5 
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ت 


ز من محدد کی فش عب ۶ الاشراف والرقاية عن الساطات المنوط م تطريقه 
فيتاح ها أداء مهامها على الوجه السام 

وبالاضافة إن رز وضم مع الحاضع للاختبار خلال المدة السابقة بالالترام 
الفر وضة عليه > فان وضعه بتمیز من فاحية ثانية يعدم الاستقر ار : فهو 
عرضة للتعديل من هذه الالتز امات » وقد يكون التعديل ف غار مصاحته ) 
بل إنه عرضة لاعلان فشل الاختبار على نحو تستبدل به معاملة عقابية 


اشر 


وطأة(!) + ومن الجائز فى خحطة بعض النشریعات أن مختصر المدة إذا 
أبن أن المعاملة العقابية الى ينطوى علما الاختبار قد آدر کت أغراضها فام 
يعد لاستمرارها مرر . آما إذا انقضت هذه الدة دون إعلان فشل 
الاعتبار - سواء لباوغها أجلها احدد أصلا أولاختصارها بقرار لاح - كان 
. ذللث قرينة قانونية على أن المحكوم عليه لم يعد فى حاجة إلى معاملة عقابية تالية . 
وقد يعى ذلاث 0 جواز ااذ الاجراءات الى توادى إلىتطبيق هذه المعاملة(؟) 
ا 0 فى الاختبار فى مر كز من أدين مع إيقاف التنفيذ ثم انقضت 
ملة ة الا ةا ف دو انەر ۳ 


الاشراف الاجتاعى فى الاخترار 
5 - أهمية الاشراف الاجتماعی فى الاخشار : 


للاشر اف الا جماعی ۳ الاختيار ذات اتصيته 42 البار ول * وكين ام 


مر هرا عجز الموضوع £ الاختيار عن ان سالك كر ده الطريق الذى تب 


(۱) و فقا للتشريع الفرنسی بلفی الاختبار بقوة القانون اذا اتخذت ضد الوضوع فيه 
احراءات خلال الفترة الحددة له انتهت بالحکم عليه بالحسن أو بعقوبة أشد ۱ المادة ۷۲۰ 
من قانون الاجراءات الحنائية ) ویجوز لحكمة الدرحة الاولی الثی بقیم فى دارةاختصاصها 
الموضوع فى الاختبار أن تقرر الفاءه للاخلال بالالتز امات الثی بندطری علیها ؛ وذلك دناء على 
اب 


قانی تطبيق العقوبات أو النيابة العامة ( المادة ۷۳ من قانون الاجراءات الحنائية ). 
(؟) خول‌التشم لتشريع الغرنسى ساطةاختصار المدةلحكمة الدرجذالاولی التى بق 


یم فى ذأارة 
ق Um‏ 
لجنالية ) ؛ ولكنه لا بسمح على الاطلاق بامتداد هذه المدة 
(؟) نريد بذلك الاشارة الى 
تعنیق النطق بالحكم 


اختصاصها الوضوع فى الاختبار وذلك بناه على طالب قاضی تطبيق المقوبات ( المادة ٣ج۷‏ 
۱ 


مین شاب دهد الاجراءات 


مه 


التشريعات الثی تقرر الاختبار تدبيرا مستقلا من شأنه 


() انظر فى بیان هذا الو ضسع رقم ۲ ص ۵16 من عذا ااولف 


جد 1 ا عت 


فيه تأثير العوامل الاجرامية الى قادته إلى الجر عة فما «ضبى ويوفر لنفسه فيه 
عناصر التأهيل » فقد أثيتت جر مته آزه ی حاجة إلى عون علی ذاك 4 ویفسر 
هله ا لاش دحك ذاك الماجة إلىالتحقق من حصو عه لالز امات المفر وضة عليه 
lg‏ يصح على در د رنه القيود ل ی «تحفق مأ ادل ول العقاد فى للاختيار م و هس ها 
ق الماية حاجة القاضى إلى من يساعده فى حکا ام الرقابة ءا ى الياضع للاختيار 
وله بالعخاصر الواقعية ۳1 البح له دياشرة اختصاصا ره على الو جه الذى 
مد ده المانون 5 

و هده الهم 0 لكو الدقة 2 ق اسحترا رالقام مدا الا اف و تطلب 9 رو ط 


مها صبة فيه وضان حضو عه ی أدائه و ظفته ار قا بة فعا له 


کک الشروط الواحب توافرها فى الشرف الاحتماعی : 

لا يصاح كل شخص لاقيام بالإشراف الاجماعى فى الاختبار » إذ هذا 
العمل طابعه ۳ الذی بقتضی إغدادا حاصاً وتدریباً لاحقا ار . وقد 
ترتب على هذا الطابع أن ۸ يعد سائغا الاععاد على متطوعين أو هواة قیاع 
هذا العمل » بل إن « ضابط الاختبار » ينبغى أن يكون موظفا عامار؟) 
۳ غا لعمله مجو ۷ عليه وماتئزما بالتعلمات الى تصدر اليه وحاضعا لسلطة 
ادر ۰ (*) وان NOS‏ حول دون الامتعانة على حو ثانوی 


(!) ذكرت حلقة دراسات لندن « انه مما لاشك فيه أن نجاح نظام الاختبار بتوقف 
اساسا علی الصثات الشخصية لضباطه € 31 علیهم تطبیق الاسالیب الطمية الحديتة ى 
الساملة الاجتماعية والفردية » وقد مخی العصر الذی كان عملهم فیه بستمد علی الضفقة او 
.سلامة النية أو محر د الحدس 4 5 

(۲) دهت "التوحبية االعاسعة من توصيات: خلعة مکاقحة الخر تیه الى أن ل كرو فياك 
EN‏ موی لول فک تام ارو راشای مل هل ماك 
اختصاصاته وثفا للقانون » ۰ 

(YT)‏ درت حاف دراسات لندن 3 من الضرورى خضسوع فاط الاختبار لر تایه 
۱ سراعلات ,العامة مباشر ه أو E‏ کہ ورة غير مباشرة 4 وعتدين كفالة وضع مالی ملذ نم و مسار 
ثیح لهم الاستقلال والكرامة اللتطلبين خسن آدا نم عماهم ۰ 

)€( أشارت حافك دراسات لندن الی الشر وط التی لتعین توآثر ها ۹1 شسابعطل الاختبار 
:فردتهأ الى در حه كافية من الذكاء ونضدوجح حاطفى و صرح حید 5 ونقافة عامة ومهنيةمر ضية) 
وهی قریبة من الشروط التطلبة ق الولابات التحدة الامراكية © وان ضیف الیها وحوب 
“ترا 3 لسن دين الرا بعك والعشر نوالخا سه والاربعين وحيازة خبره سنتون علی الا قل عمل 
.متصل بالخدمة الاجتماعية أو تدر سب ۳ معهد مختص بذلك > انظر .388 Chappel, P-‏ 


تع وكات 


عر و 0( إذا رت أن لدم ه ن الرة والتحمس هلا العمل م بجعل 


معو لمم میا . 


ويلبغى أن یتضمن التشريع قواعد عامة فى اختیار ضباط الاختبار » وأسط 
هذه القواعد أن يكو ن الاختيار بناء على امتحان يرخص بالتقدم إليه ااحائزین 
على مؤهلات علیا فى اللخدمة الاجماعية أو علمی النفس و الاجماع و القانون 
مضافا إلى ذلك شرو ط تتعاق بالتز اهة والسن و الحالة الصحية والكيرة السابقة » ' 
وقد يتطلب الشارع اختيارهم من بين ne‏ وقد فعل 
0 الفرنسى ذلك فتطلب أن ختار دامن بين المهذبين ف المؤسسات العقابية 
ادق أمضوا ی الحلمة هم ں سنین على الأقل مها سنتان ی ال لیب ( المادة 
۸م من قانون الاجراءات الجحنائية ) . 


و بغی آن تنظم در اسات تدر ددءة اط الختا سار ار قبل ابتدا م فى ماهم 
وأثناءه؟ ( 4 وباعنو ات بالاضا ود تة إلى العا اوم 0 د التصالة بعما 3 سب الر ی 
الى يجب 18 ا مأ 4 وأم مها الا عا ان لبه لاحية 3 موضوع ٤‏ 
الاختيار | تاهیل و حسن اظن بطبيعة الزشر و نب التعصب رل آبناء جنس 
أو در ن آو مرتکی نوع كين من ٠‏ اك ا 

5 - السلطة المنوط بها اختیار ضابط الاختبار ورقابة عمله : 

ختص كنات ص ابيط الاختبار ١‏ ق هم مره || ساط المنوط مما الا شز اف على. 

مرف القضاء باعتبار آن ‏ تكييف اا اأصحيح 2 ( وساعدة القضاء ) » 


وقد عهد القانون الفر نسی بذك إلى وزير العدل ) المادة ۸ م من فانون 
الاجراءات اطنائية ) » وعهد اليه كذلك بالموافقة على الاستعانة بالمتطوعحن 


سسس 





)١(‏ ذكرت حلقة دراسات إندن أهمية الاستمانة بمتطوعين مشيرة الى ما بتميزون به 
عادة من .حماسن لاعمل وتحرر من الروتين الذی يعيب عمل المرافق الادارية » وقد أجاز 
الشارع الف رنسى الاستعانة بمتطوعين ( المادة 5١‏ من قانون الاجراءات الحنائية ) وحدد 
تفصیلا الشروط التی بجب توافرها فیهم ( الادة 68 من قانون الاجراءات الجنائیة #اى 
قسمه الرابع الصادر بقرارات ) . 


Chappel, p. ۰ (۲( 


صن و“ 


الذين ير شحهم لهذا العمل قاضى تطبيق العقوبات ( المادة ۱ م من قانون 
الاجراءات الجحنائية ) . 


ويأى بعد تعیین ضابط الاختبار فى منصبه مو ضوع العهد إليه بالإشراف 
على حالة معينة » وغبى عن البيان أن اختیاره لذلك ينبغى أن يكون من شأن 
القضاء الذى يقرر الوضع فى الاختبار » وعلته أذيراعى فى ذلك صلاحیته- 
عن حيث ص فاته و موهلا ته س الاشر اف على هذه الخحالة بظر و فها الخاصة . 
وقد تراعى فى اختياره صاة سالفة له بالمهم ككونه رب عل أو معام سایق 


له(') . وقد حول الشارع الفر سی هذا الاختصاص لقاضى تطبيقالعقو بات 


( المادة لاهه م من قانون الإجراءات الحنائية ) . ولكن التشريعات الى تجعل ‏ 


من اختصاصات هذا الضابط إعداد الشفحص الذى تثبن به درحجة صللاحية 
المهم للاختبار ول تعیینه لقضاء الحكم ؛ ل إما قد ذوله لسلطة الاممام 


باعتبار ا بباشر ماه قبل أن يحون 9 قاض ی التنفيذ حل . 


ويرتبط سلطة القضاء فى تعن ضابط الاختيار أن يكون له إصدار 


تعليمات إليه تتعاق بكيفية ادات عله » ویاتر م قانوناً باتباعها و له کذلاث 


عز له إن ثبت آنه لا بودی‌عله على الوجه المطلوب(') . 
٥‏ ب الجوانب الختلفة لوظیفة ضابط الاختار : 


إن وظيفته آشبه بوظيفة الوصى ر") : فهو يرعى مصالح احتمع عن 


طريق رعايته مصلحة شخص فى شحقرق تأديله خاضعاً فى کل‌جوانب مهمته 


التوجيه القضاء . وجوهر وظيفته ا ( مساعدة ) : فهو مسا عل للفاضى 
بر قابته سلو لك او ضوع 8 الاختيار ونحققه دن مدي و فان بالتز اماته و عکننه 


القاضى يذلك هن تكوين و حول مفی استحفاق احکو م عليه الاشتبار 


بشروطه الى وضع فما حى يقرر بناء على ذلاث ما إذا كان عة محل لإلغاء 
الاختبار أو التعديل من الالتز امات الى انطوى عاما . و وظيفته من ناحيةثانية 


يفعي الس سس مت مت بت ال 


Pons, p. 17. (1) 
Schönke-Schröder, § 24, S. 151. (۲( 
Germain, p. 156. (f) 


ند بسن 


لد "4 يمه 


هى ( مساعدة ) للموضوع 2 الاختبار على جنب تأثير العوامل الاجر امية 


2 
وتو جيه حبازه علی‌النحر الذى هقی ر4 تأهيله 


و تثرر ا[ مم ظل الا ماو و سکسو نبة انساع نطاق وظيفة ضابط الاختبار مره 
تشمل جوانب ثلاثة : الفحص 83082 ناقعوم1 وتقدم التقار بر ٤۲٥صو‏ لام 
)١( "r‏ . و الجانب الاخیر دون شاک أهمها »بل إنه ليستوعبها » ذلاك 
آن الفحص وظيفة عارضة و عکن أن تقوم ما آجهز ة سواه : آما نقدم 
التقارير إلى القضاء عن ساوك الموضو ع ی الاختبار فهر شق غير منفصل 
عن المعاملة » بل يتمثل فيه تسجيل نتانجها . 


ووظيغة ضا رط الاختيار ٤‏ العامة عل ا كبر ل الدقة 00 


۳ 
3 


الفى > وهی تضم شعباً ثلاناً آسام سية : إقناع الوذ وع ى راھ 
الا امات المع فرضت عليه » ويتتضى ذلا شرحها أه و بياث السبل الى 
تنيح ها تنفيذاً كاملا وإقناعه بأما فرضت عاءه ابتغاء مصاحيه نی أن سکن 
عند اجتيازه الاختبار بنجاح من اسر داد مکانه فى 0 »> واذا تضمنت 
قمو د على حريته فهى كذلك لمصاحته. أما الشعبة الثانية من و ظرفته فهی ۳ 
و فاژه مه الا در امات واستخللاض دلالة سل و که ار آءها على مدی جدوی 
العاملة العقابية الى ينطوى عاما الاختبار بالاسبة له » ویتصرف ضابط 
الاختبار فى نطاق هذه الشعرة باعتباره ممثلا لاسلطة ب » ومن م كان 
عليه أن يضمن لتائج مهمته التقارير الى يتقدم ما إلى القضاء . وتتضمن 
الشعية الثالثة تو جيه حماة e‏ فم الا تفر ار عل ۳ 0 يحقق e‏ 
و تأها ۵ ولا لالد ىق أن الشعية الأخيرة آمها ۶ وهی تفر ض عايه أن 
بعاوثه ی مواجهة الواقف اشتلفة ای قل تعر ض له ويعاونه على الصف 
السام إزاءها » وعلیه أن بدربه على أن یکون تصرفه هو تصرف الواطن 
ال ريف الذی يتقبل فى إخلاص الاضوع للم الاجماعية . ویقتضی ذلك 
أن يوجهه إلى التفکیر ل اسلوب حاته اسابق ی قاده إلى الجر عة وإدراك 
ماانطوى عليه من عوامل إجرامية مفسدة ثم مخلق لديه تدريجياً و إرادة ٠»‏ 





Grüûnhut, Dp. 305. )۱( 
Germain, Pp. ۰ (1) 


۷ ۹ س 


تخیر هلا االو وایہاج آساوت آخر فق مع اليم الاجماعية » وهذه 
الإرادة هى « إرادة التأميل ) » وعايه بعد ذلك 3 تدر به على ساو ك هذا 
الطريق الجديد . وقد أوضح الشارع الإنجليزى تفاصيل هذه الشعبة منمهمته 
في قوله إن على الضابط واجب « إسداءالنصح للموضوع ف الاختبار وتقدم 
الساعدة إليه والارتياط معه يصلة من الصداقة ما To advise, to assist and‏ 


. ) ۱۹١۷ الادة الرابعة من قانون الاختبار الصادر سنة‎ ١ )' عط‎ friend 


وفد فصل الشارع الفرنسی مهمة ضابط الاختبار فقال إن عليه أن 
حتفظ بصلة داعة باحکوم عليه » ومن أجل ذالك يلتزم بأن يدعوه إلى مقر 
نة الاختبار وأن يزوره فى محل إقامته ومقر عله . ويتعين عايه أن يتقدم 
كل ثلاثة أشهر بتقرير إلى قاضى تطبيق العقوبات عن ساوك احکوم عليه 
وعليءه أن يتحقق من أنه خضع لتدابير الرقابة واللاحظة ويفى بالالتزامات 
الى فرضت عليه ۰ فإذا أخل المحكوم عليه ما كان على ضابط الاختبار 
ابلاغ ذلك فوراً إلى قاضى تطبيق العقوبات . ولضابط الاختبار أن يقترح 
على هذا القاضی التعدیلات الى يرى دلاءمة إدخاها على هذه التدابر 
والالترامات » وله أن يقترح كذلك الساعدة الى يرى ملاعمة تقدعها إليه. 
وله أن يقوم فى نطاق للننة الاختبار بكل الأعمال والمساعى اللازمة لاداژه 
وظيفته . وعلى قاضى تطبيق العقوبات أن وله جميع الساطات الضرورية 


لاداء مهمته(") المادة ۵2۸ من قانون الاجراءت انائية ) . 
0 مه اسلوب آداء ضایط الاخشار و فته 3 


جور وظرفمة ضا رصل الا ختبار لعأ صورة دن اس الاجماعية و ال 


ا عن ساثر وها بانطو اما على عصرم من الساطة وافيراضهاً 


Grünhut, p. 308. 0‏ 
(؟) أجملت حلقة مكافحة الجريمة اختصاصات ضابط الاختبار فيما يلى : ۱ - القيام 
ببحث سابق علی الحکم بساعد الحكمة ق تحدید افضل سياسة لعاملة الجائع البالغ آو 
الحدث ۰ ۲ القیام بالاشراف والتوجیه لن بوضعون تحت نظام الاختبار القضائی . 
۳ . اعداد التقاریر الدورية الخاصة بحالة الجانس فى خلال مدة الاختبار القضائی وعند 
انتهاء هذه الدة ۰  )‏ اقتراح انهاء الاختبنر القضائی قبل انتهاء الدة التی جاعت ف 


الحکم ۰ 


س ۸ د 


:و قبع الجزاء عند الإخلال عا ر ا من قواعد السلوكر') EE‏ 
البعض الشكوك حول جواز تكييف عمل الضابط بأنه « خدمة اجئاعية ) 
باعتبار أن هذا اين يفير ض حرية المنتفع من الخدمة فى الاستفادة هنما 
و حه ۳ آن دستعی عسا دول o‏ حشی جزاء 4 ويعى ذلاك آن فكرة الساطة 
غريبة عل هذا ۱ 9 . ولکن هذاه الشكوك. لست ىق لها : ذلك أن 
السلطة والدزاء ۵ دور احتياطى ¢ فلك م رزان الا ات الضرورة و فد لایر زان 
عل الاطلاق » و و ادا انطوی الختا مال ل سلطة فهى است مغر وضة على 
احاضع له فحسب» بل ا على الضابطك الات » إذ هو حمل بالتزامات 
وو هدد باز أء هنك عاق )4 ف تنفيذها و9 3 3 ساع القول 3 SEE‏ )0 علا قد 


سل مره اجماعية ( بشما ذات طبيعة خاصة مستمدة من ن اال الذي ى تطبق فيه 


وهو حال اقتضی أن بضع القانون تنظیما تفصیلیا هار") . 


ویفرض « طابع الخدمة الاجياعية » لوظيفة ضابط الاختبار أن يبتعد 
بعماه عن رالا كراه) وأن مجعل «الإقناع و الساعدة ) جو هر ه(". ولکه ن لاجوز 
له من الناحية الانبری أن يطبع عله بطایع « الاشفاق » بالوضوع ف الاختبار 
إذ محشی أن مدد ذلك فته بنفسه ویغرس لدبه‌الاعماد الدائم عا , ی غر ه مما 
بعرقل عن الشعور بالاستقلال الذی یعتبر ان عناهمر لا اهيل . وير تبط ب,ذلاث 
عدم یر از ان بنظم ضابط الاختبار کل شىء ؛ بل عليه توجيه اللراضع الاسحتبار 
إلى صياغة حياته الجديدة بنفسه وفق مايضعه له من قواعد كلية 


وإرشادات عادية 


ويقوم أساوب عمل : ضا رط الاختبار ی عغنصر ر ان هم الدراسة وا لعلاج : 
فيلبغى أن 4 ود عماةه در اس مستمر 5 00 اله وصوع ف ف الاشعتبار وردود 
الفعل اصتلفة (١‏ لد به ؛ وعليه بعك ذلك أن يتجه إلى تقو م 5 بأدرة غير 


اجماعیة فیهرث) . و عترج هذان العنصران » ومن العسبر تحدید آین یذتبی 





Grünhut, p. ۰ (1 
Chappel, p. 386. (¥) 
Poupet, p. 81. (۳ 


Chappel, Pp. 388. (1) 


دمه 





۱[ ذلیس ژد ان تما مر ما بدنحل في نط نطاق ساطة القضصاء 6 سواء 8 





1 


الدر أسة تسقور 0 ر | e‏ 


۴ع سم دود وظلفة ضانبط الاخشار : 
ا و ضغة 0 الاختيار حدو دها من فيز ها الواضح عن و ةة 


مه 


اکم أو قضاء التنفيذ : وتطبيقا 0 له أن يفرض عل 


8 تيار التزامات غير م د أرره الحكم ب لو الوضع ف الأختبار 6 وا 


تعد‌بلا علما ؛ ؛ بل إنك بذ i‏ آن‌شو جرد بعص ا ا 


١ 


8 0 7 زياد 0 يعدل س و س مدن هله او بات أو حو له سلطة اسما ج س 
۳ 


تیار ار دن بحص 00 56 اف رو صه علیه() و دز 


0 1 ا ا ها بعل الاشتیار والقاضی و چو سب آن بظل 5 خرصا 3 
7 1 0 ۲ رخ ۳ 0 1 2 3 
نباد کل مايعتر تقريراً - فى صورة كلرة أو حزئية س لتدبير جنا 

0 3 ا 0 £ أل سراسية أ “رار ۳ القانو 5 ا ترا تا ال اسر ص ع مد ميا ره 

اس پان العامة 

مت ود 
4 مھ س 50 ۱ 
1 9 اه 3 ت 6 * وم 
ون و مه 2< 2 
ب أهمية الرقابة الفضائية فى الاختمار 
ار دن الأختيار مع مر ریا ره سەر ر متا ا ٤‏ سوا له امود عل 

5 1 زا 5 ۳ ۳۹ ۳ ۹ ۰ 75 ۱ رد 1 5 ۳ 

7ر اح 0 4 وياتزم با خصو ع E‏ ضا رصل الا ا ؛ وهی المتعين 


م ھر دن للتعديل والإلغاء ¢ و یکی آن یکون ر ار ذلا من حصا 
اء حماية للحقوق الاساسية للموضوع ف الاختبار(؟) ؛(5) . 


3 ۳ ب اأقضاء هدی- ‏ 


إن ر ان 31 ی لاايتحول إلى استبداد خطير باکر بات 


ر - ون تأده تألية ۰ فان الا سح عسار ب ينثىء و ضعا عقابيأ مستفر أ . فهو عل 


سل 





Schönke-Schröder, § ر24‎ S. ۰ 
NMiartine, p. 263 ; Poupet, 2. 84. 


1 اذ وت سح له دراسات لندن ال انه من المرغوب فيك آن بتدخل القشضاء 8 رثابة 


۰ ونینی تبعا لذلك استيعاد الرأى القائل بوضع تنظيم ادار 


ی بحت له . 


نید وه مت 


والرقاية القضائية ق الاختار شی دای أسامى ی اتا . کس 


وس چا 5 5 35 ص > aw a‏ 0 
امفيك 3 08 أذ لاک لا مادل صر زر ممأ عدر من بتر وف نظام لاه المي 


۱ 


من ا ¢ و يذ مثاون الر ای ابر اجح ی على العتّاب : يليت ی 
1 سب ماهر اثر قأبة القضائية فى لاخستر 


تا 
اريريه 


1 5-3 5 ما مه 5 
بيك! درز لضب ا :۹ الر قار عم لو ر 





الأختئيار ونا ۳ ره الا لیر امات ۳ نعط ی عاما 


القائامن روک سوه اأرقاية الى قضات السك دول یراع ایک شا 5 


۳ 9 5 0 7 5 5 ۱ نيد 
يذ ا الا عندما ای الاير من ا کرو 0 العو ی من سر ز نه 
وبالاضافة ی ذاث فلن قضاء السفیء آدی ی الوضوع EBE‏ 

مر بيج 1 

3 ۳ 5 8 1 1 


3 2 م ليا 3 ك 5 ۰ ۰ 2 0 3 
وللرقابة الففسسائية فى الاختيار حانبان 0 : الأول هه اهار 


aj‏ 5 2 1 5 ۳ ا 

8 تار 6 ويدخل ق دلای تحار اط ل الا بان و دار العايا ا رت 
۱ ۱ ۳ رسمه 1 ۲ ۳ ا ی 

وع له إل : بعك ما ١‏ لاختة > و را لك ارض تلف ۱ تقار مور تھے ول 


3 


أ ۱ . 7 ١‏ ا e‏ 
الاختيار ع طريقها ساو ل الو ضوع e‏ ۳ والعمل ی س چ 
الملاعمة بن هذا الساوك والمعاه ل الى غضم هار . أما ان ای مي 
هلیم اأرقاية فهو ۳ لماه ف ف Al‏ الإأشلال , ر امات ألم ی ننس 


الا بار عا مړا 6 ولا بەر اس عاق إعللان فشل ۳ حشار و استمدال ماهر 


لين مل زر و 

A Se 
سح ما ی‎ 
ی‎ 


الاختيار يتض هما 2 وإما دحل ف دلا التعديل هن الالز امات له و ماه 


3 5 1 e 
او جرد زو جبه إنذار أو تو فيع‎ 


عقابية من نوع آخمر ‏ با آن تکون سالبة لاحر رة س بالعاملة 1 


غر امقرل , 


شق ه خی سا وس و 
(1) وهنا ما ذهب اليه الشارع الفرسی : فى ذلك ۰ 
-Merlin, no. 470, p. 419.‏ ا D. 2 Stefani, oT‏ رعسو 


39 .84 ۰ و ان 
Pp. ۰ 3‏ وأ متاك 


95 بے ال ووچ انی يشي أن قبا شر بها الرقابة القضاتية : 


00 على‎ 
1 Ra 


لخن - 07 5 ۳ ا e‏ 

0 الأشهار و الماملة العما .يه الى عصح ۳۹ > و شیر E‏ عور 2 اعال يدا 
التفر نيك إل“ ی اذى اسو ك ال 0 العقابية 3 سره EI‏ 4 و بفسر 8E‏ 00 
الا تياب والحرونة الذين تمحر مهمأ هه اأرقاية : ۳ سدزراء إيا سرهم ته قمعةه 


أ 

جرا د ۱ af‏ م 7 ا 3 2 ی 

مي مج زك ر دحتا لے جر شك تا مه 5 و [ شا 3 ا الال ا امات 
" مس 


الاختبار علا » ولايتخذ الزاء صورة إلغاء الاختبار فيخس »> 


5 


وا عءا مور آن بل 2 ۵ و( 6 له 0۳ بل 0 شروطه ( 14 ق ذلك اتسار مل نك 


5 


2 

۵ 

2 

5 

1 
مه 
00 ۹ 
1 


وبالاضافة. لكلاف فان سلظة القضاء عر شاب ال ۱ 
و باب صاثه ۳ لا 2 اة القضاء گی صا رط ا 0 عل عز له ) 


اا ی ۱ تا 
واعا تتعقك كذللك صورة إصدار التعايات إأيه ق كل عاك براه اقاضی علا 
له در ا . 7 ۱ ات 
١‏ رن ل الي أن لوراك ل شاخیی در صري و علی حایه ار رات 
العامة * ال سي هم ا £ ۵ ال 9 
یت هم 8 جکو ت او سم كه ق ۱ شار و وید انز ليك! E‏ بل دیب عر 


7 الا 
ضما دش ۱ 0 ما 5 


r 


ن تتجه الرقابة القضائية إلى حقيق الملاءمة بن شخصية الو 2 


الباست اع 


۰۱ ب الدور العقابي لارعاية اللاحقة : 


تستمد الرعاية اللححقة أهميتا العقابية من كوا الثئمة الطبيعية مهو د 
الو رالتأهيل ی بدلت انا التنفيك الععای الال لاجر ده 4 فالفر ض 
أن هله اهود قل ات آثارها بالقدر ای اتا الوقت الذی بللت 
خلاله والوسائل الى استعين ما » ويغلب أن تكون هذه الاثار فى حاجة 
إلى ما يكقلها حى تبلغ النطاق الذى رتیه التأهيل الاجیاعی 00 : 
وهذا الإ كال هو الدرر الأول الذى يناط بالر عاية الاححقة(!) . ومن ناحية 
ثانية » فإن آثار هذه الجهود فى حاجة إلى صيانة کی لا e‏ اا 


7و 2 
حو 0 0 5 5 1 3 د : 5 N‏ 5 55 4 ۰ 
یه الى يخلب أن ین برض ۳ 0 ج عزه عبت ال فر اج مباشر ة : و داد , 


3 5 5 
2 ۳ اة ھا الدور الدقاى أن ألم 2 اه رع رض عقب 3 ۳1 0 


لظر وف سب اصطاح عل التعبير هنا « بازمة * الافراج » » وتفرض ظروف 


5 2 ۱ فك - ۱ 
درل ۵ الاز مة عل الساطات العامة ان عه إلى معو له 3 لاس !| إن 1 قعل عر تا 


اختمم لبط 


a‏ ر عو دنه ال الجر ۳۱۹ و طاً م6 هله الظر 9 وب تا و هل د ا تع 





A1. Prunct, Organisation et action des comitds post- -pénaux, ıı) 


Revue pénitentiaire, .م و1953‎ 392 ; Stefani, Levasseur et Jantbu-Merlin, 
nc. 491, ,م‎ 3 


Lchmcelck ct Picca, no. 380, .م‎ ۰ 6 


ت 


لذلات بالإفساد الجهود الى سلف بذها(') . وهذه الأزمة - ق‌شقها الأساسى - 


نفسية : فالمفرج عنه يواجه بالاختلاف الكبير بن ظروف اطياة اي اعتاد " 


0 خلال وقت قد يكون طويلا ‏ ف المؤسسة العقابية وظروف اسلماة : 


و 


فى اعتمم ( ( 5 » فاس اة ۳ ا ن وب سا راف الثقلة اف ارم ا ۱ 
. ی - مس ام یی 


ص 0-5 8 


اسر ية والتنظم التفصيل الد لدقيق للم بر داهج اه ۳ و ساےہ ل میک 2 سوه عض / 
مطالب عبشه ى صورة منتظمة لاحم 


صف کی دلا عاما ٠‏ و مرج سک ھر 35 قل سی ع اس الها 3 و هی تاجن 


حبر ۵ ۶ ا خط امل طر ره ی اتم ؛ وله مطالب عيشه المتنوعة ای 3 يشغل 
2 لكوي ھا ا عن 0 يان ا ۳ ۳ و بخ عوك يدم ا گن 1 ۳ گے 
فى الظروف السابقة وفق الج الذى عایه ۰ 0 . وبالإضانة زنل 
ذلك » فالفرج عنه پرزح نحت عبء من الشعور بالتخاض از اء مواطنيه : غنمة 


۰ 4 8 5 ۰ ب 5 3 
تشر ات 2 اعتمم ل ام مرا و قا يذ مسا ا او 0 متها 4 و شرا لشي 


ينا رید 
۰ 


۰ 5 اي ٠‏ 1 ۱ و E‏ 
5 من دک کی سره و دعر س لل ره الأعنتاد رصعو به اند هاه کے اام 


نا 
5 عن 1 : 5 1 5 
ود ا قل ی عليه ان را عل شاه‌شه (۲) 4 و العیش عل شامش اعقتمم و 
7 0 ك 
1 ا 9 ع 7 ث ی ی ۱ ° | 00 ۶ e‏ 
سح هر 4« 5 ع ESE‏ هل رس ۱ سا و سیر ا a‏ دم عدي ی انم لی 5 مش یا 


> ۳ رمن 4 فهم الذين يفهمو 4 و گنو نه ۳ ەرو البه م 


و اما آن دیا ق ص ور ة س2 يذ مم اعتمم أو نجه زشاطه ولا 0 فنك ا 


الذی ی فر ضه اهاه 1 وق الراية 4 1 الق عبه بو آخ4 بنشو ر تشه 

ا من جاب اعتمم 0 فافراده ینظر ود اٍلبه على أنه )0 ا ۳ 1 

فيحتايوه 4 م بر فصول قبوله 0 أو عضو ره تایه ۳ جاعة و ولع Es‏ 

ع 5 3 ت 

اصدقاوؤه التدای » وقد مد صلاته العائلية وقد أصامأ الالال 1 » و هل | 
ل 


Delceu, p. ۰ ز0‎ 
۱ 


وقد عبر اليعضص. عن ذلك بالقول ۰ « ان الالام الحقیقی للمحکرم عليه بدا اة 


ما 





: الافراج عند » انظر فى ذلك‎ 
The Prisons and Borstals, Statement of policy and practice in tie 
administration of prisons and borstals institutions in England and Wales, 
1960, 0. 74. 
Germain, p. 123. 0 
42131211115 p. 321. (۳ 
Delogu, p. 151. ۱ ۱ (0 


العداء الاجماعى ثقيل الوطأة على النفس ويعتر رأهم عناصر « أزءة الإفراج » . 
وشذه الازمة شقها الادی كذلك : فالفرج عنه لا مد مأوى ولا حوز الشدر ‏ 
الأدنى من امو د الذی مضه متطاءا ت العيش الأول( 0 6 و قل لي" ګوز ز ملابس 


3 


و 4 3 ۳ 4 رحن سحت = a‏ فان رنه مجر ساب ق تغاق 


م مه سبله ؛ E‏ ن البيات أنه ادا لم جد العون المادى الذى يتيح له مخطى هذه 
: | ۳ ذان 7 أهيله يادو مطل عوك ا 9 4 5 


30 ى 


وحن ال توجز أهداف الرعاية الا عبر ۳ موسا عون مک 7 ۳4 )ا 3 مره 
۲ مج 7 4 8 2 و dla‏ ۱ ۳ حم * ۰ اما 
الاثر اج ( *: ومن 3 كانت وقاية عه كيك من سو ابه ای 


والعوز المادى وما يتفرع عن ذلاث من إغراء شل بك رار 


۲ ب نطور الرعاية اللاحقة 


أبتدات ار عاب اللاحقة ق صور ة میاعدات بعقت علیرا التعالج الديشة 
ی ات تا 


ھا 


أو جر 3 د اعتبارات الشفقة > و تكن لار عاية علد ص 44 عقابية 34 اذ اعت 


۰ 
15 ید 2 ۰ 3 ۳ 


یج مق نا من بو سیاء اما س‌ يعدم ee!‏ العون ۳1 | يعدم 1 سائر 
ال م 3 بعی IE‏ آ4 َ5 ان هله اار عاية طابع سح اص و ۵و دم م يات 
و مک مل الدو ل مت همست اة قط ر 6 8 قل ۱ كت ۱ ۳ دا 


ا ۳1 ی بداية القرن ام الطایع . فقك و صفت العة وبة باس م 


إيلام پس. سيا لف | ردع العام أو العدالة » ووفق هل | التكييف ينحصر ۳ اچ الدوا 3 


ف يرد انز ال الايلام يتنفيد العقو به » فإذا انقضی التنفيذ انقضی كذااتث و اجب 
5 ان 55 5-5 - 53 هو 3 5 500 5 33 عو 
اللو ره و EE‏ ملیز ۵رد اسی ع قبل امغر ج عنه (1) ۲ بل إن تال الا له عا 


اجاج جتبنن جايه سبطج سس لحعض :نحط :بي شد سج سطس لج وسو ا 9 


35 ی 

Grünhut, p. 321. (1) 
4. Rosier, Reclassement des personnes ayant subi une peine رم‎ 
privative de liberté, Rev. de Science Crim., 1957, p. 813. 


Vidal ct Magnol, I, no. 526, 2. 729. ۳‏ 
Delogu, p. 151. 3‏ 
(۵ )4 سل ان بم اف جاع التقلید ده ن لا دزالون دج ون على أن الرعاية اللا دی عي 
أن تصدر عن اللشاط الخاص : ۰ .2 ,526 Vidal et Magnol, I, no.‏ 
رن Alfred Légal, Rapport introductif aUx journées du patronage‏ 


organisées A Paris en 1955, Revue pénitentiaire, 1955, ۰ 365 ; Germain, 
3. 117 ; Mittermaier, § و23‎ S. 139. 


رید أ ل وو صف رنه ۳2 ول لسلطاما اع حشى CES‏ آن يكون اما 8£ عل 


وق | افرح عله * EE‏ ب ماه یلدم العقوية ل ون آدی درئة قبل 
سه 


32 
pars 


ويأت من ديه أن م 5 ره نا ر المواطئين وأن بکون ۳ 
EEE‏ زر یم القانویی 4 ويناقض دلائ آن تتدحعل الدو [ 4 إزاعه قتف رص عليه 


۹۹ ۳ و 0 5 راب ۰ ۰ ۳ 2 .و مھ م 
الع امرس أو وصاية اد 0 بو صيءعه دول ستل من عدو به فهی ما عليه 8 


3 


و 


دو بالإاضافة إلى ذلا ذإن معی الانذار الجاعى الذى يقتضيه الردع العام و بلبغی 


5 
ب 


i : 


1۹1 
7 مرو 


ره العو رة مهدر ه أو بضصعف مره أن تق خخل الدولة پروح من الاشفای 
۳ الاحسان قبل اكوم عليه » إذ يعتير ذلاك نکولا مها عن سابق خطما 
و اعد و النباية فا وجه اساجة إلى هذه الرعاية ؟ لقد سادت فى ذلا الوقت 
نظربات تعترف للناس جميعاً .ومن بيمم المفرج عنه ‏ 0 متساوية من 
سر ره الا تیار 6 فإذا كان المفر ج عنه سین بقدر كاف من رئة 4 ال“ تیار 4 
بت راو لك بق الطایق‌امانون 


E2 


و انى استطاعته ‏ شان ساثر الناسن 


جوت عون من الدولةر') . 

دننکن | زام الكو أ 5 مدا الموقف السلی < بعی حظر النشاط الخاص 
الذي سيت ۹۳۶ 3 هه الر عار ره ع اد لم ءا لى أى الأحوال شتفعته الا حماعبة 0 
وها النشاط ید فى طاق الأخلاق الاجماعية لا القانون . وبطبيعة اال 


ل 
009 


:ا وتیجر فا 4 ع عده 0 حدق وظيفته الاجماعية9؟) 5 


د هه النظر : الدلدية إلى وظيفة الدو 3 بدت اه 


یر مدن , الط رین يرجح - أو يكاد يكون من الم کد - عو د و دمم فل إل الاجرا 1 


اس 


زد هراد ۳ ۱ دو ل 9 اه داز مة تباشرها الدو له عا fr‏ . وقد كانت الوسيلة 


ایسد 
تشر ف “هذه النظر و ھی احضاعهم لتدابير تسد جر د لمر اق ل اقية 


Légal, p. 366. و‎ 
Pierre Cannat, Rêle de administration centrale dans le patro- e, 


er 


n?ge post-pênal, Revue pénitentiaire, 1955, pi. 377. 


اس 


۳ 


وال" سكتناء اميم ی الذی أدخل على 


۱ يي - 29 5 
التحقق من دار ره با سر یه 1 ايه له قبل ا( )اء أجل هن 


ما اد 
03 


٠ 


کی 4 ِد اقر نت 


على بعض التوحيه والمساعدة رم له 1 


5 


5 
0 


عليه سندها » 
لتدبير يفرض عليه(') . 


إلى وظيفة الدولة إزاء يع 


3 


6 
ج 


ليدية على إثبات أنه لم يدل علا ذه التدابر استثناء : ذلاك أن 
شرطيا لایز ال یار[ إحدى مراحل ااا العتا 8 جعل 0 


أما افر ح عنه راشا ذقد القضت علاقيه رالد لد 
ا ]ام 7 ۳ 


eS 
۱ e~ 5 ¢ 
ا ۹ دن می الت لي اس‎ 2 
و ا‎ ۳ 1 ۱ 5 
قل سح ص تماد ا هده‎ 
3 د مه ت‎ 
RR 9 
اد‎ 
6 
1 3 
اجکی شون‎ a با‎ 
ا‎ 
u Bj * 
E SE 
ام لدم تیه‎ 
ياك ھ2‎ 
ee, ا‎ > 
5 0 
ا حي‎ 
e 9 1 
س ته‎ 
5 3 
6. 3 
ای م‎ 6 


النظر ة كان ق ها 


فکر ته اد ر ره 4 ال یره 


ولکن هذه التدابير کشفت عن ضعف !!. 


عم شر طیاً - والفرض أنهم خيار احکو م عام س للتدابير السابقة 


۰ ن ر إغفال هذه التداببر إزاء اج 


باستفاد مم دل م الافر | سس اج الشرطی() ۱ 


و 


الاجل اعدد قضاء لعو رته » فادا انهضی هلأ الأجل 0 2 


المنطقى استمرار العمل على 


قل مه ق التطورق ف نم 00 اللا ةة جما تغير ت الا ماه 
العقوبة فغلب الا اهيل عا ما 4 فاد 


کانت العقوبة لا تدر له غر ج 
إلا بتأهیل مل كوم عليه فان لا و جرد لتلازم حتمی بحن فن تاد مله e‏ ۳ 


6 
ف 


مره بعد باوغ العقوية أجلها فى 


مسا ۶ 


يعات أخرى . وم يكن 0 ا صفة الر عاية » ولا كانت 


îr‏ 5 فاد دص الضر رر 6 باه ا 


۱ 
1 


ا 
1 


55 1 و 5 

١ 1| 4‏ رب اه 
Û ٩ ۵‏ ال hi‏ 
“ب ۳ cC‏ 


اللاحقة . وإذا تحقق الأهيل عند باوغ ذلك الاجل فن ا زا 


(1) 





Légal, Pp. 367. 


ر 
1 


367. 
373. 


. 09. 


3 
ل 


13. 





عت 


2 
باه ام ع گنه 


ره e‏ 0 
۱ 
2 و 

ت ا 


! مشر و ڪور الأقامة interdiction de séjour‏ 


1 


30 6 
5 يو تسیا عي سیا < ایی منیا 


يأ 


رمين اسر , 1 ٠‏ الله دن ل ا ake. e‏ 4 ی r‏ 






۰ ye ا‎ 3 


۳ ب e‏ 
a‏ ارق 7 
ا ا 


۳۹ 


ی نی 
haie‏ وی 


و 119 Pp.‏ رصن 


E‏ ود 


العوامل الاجماعية المفسدة عن طريق الرعاية اللاحقة کذلاث . وتعی هذى 
النظرة الخديدة آن النشاط الخد صورة الر عابة اللاحقة من طبيعة الشاط الذیر 
بذل أثناء التنفيذ العقالی() » فلهما ذات الأغراض » ومن ثم ينبغى أن تتولاه 
الدولة » ولايتوقف ااذه علىقبول الفر ج عنه() » وإذا كانت بينهيا فوارق 
فر جعها إلىضيق نطا قالاختصاص الذى وله الرعاية اللاحقةالدولة إذا ماقورن. 

بالاعتصاص احول ۳ ۳ التنفیک العتالی » وهژه افو و ارق : رسي جع إلى ماتفير ضكر 


اأرعا 3 اه س42 كن انقضاء العقوية ورورجو ب کی الة و ضع للمفرج عنة ما 0 


أو بتقارب مع الوضع المقرر لسائر الناس . 

ونلاحظ بذلك أن الرعاية اللاحقة تصدر عن فكرة أساسية فى علم 
العقاب الحديث . هی وجوب العمل على تعاصر تار عى بين زوال الخطورة 
و انقضاء احتصاص الدولة زاء مرتکب اطرعة . وقد آجازت البادیء 
القانونية العمل على نحقيق هذا التعاصر ف 00 00 ة بالنسية التذاسر 
الاحير ازية» أما بالنسبة للعقوبات فقد حالت دون ذلاث الیادیء القانونية الى 


تسم ل وع اعقو بو مد سا جسءامة ادر > ودرجة ستو 8 007 فکانت | رعاية 
اللاحقة وسيلة إلى التغريب بح تا نين السابقين عا يوفق بين الميادىء القانونية. 


ومصالح اجتمع . 
9 ب استفرار الرعاية اللاحقة فى النظم العقابية الحديئة : 


1 دعك ی الوقت اسلا اضر محل شلك ۽ ق القيمة العقابية للرعاية الا ية ۳4 

و قد أقرت هده القيمة 3 نظم العقابية المعادمرة ۳ فالقاعدة ۸۰ من جموعة. 
قواعد الحد الادنی تنص على أنه يجب ( أنيوضع فق الاعتبار منك بذاية التتفیثر 
العقالى مستقیل احکوم عليه بعد الافر اج عنه » ؛ والمبدأً الثانی عشر من مبادىء 
الاصلاخ العقاى ی فرنسا بقرر انه « ينبغى تقدم المساعدة إلى المحكوم عايه 


0 تأهيله نا ع الد عليه بمقوبته و بعد د دای ) 6 ونص الشار ع لفر سی 
ل. تشكيل سان مبأغدة المفرج عمج ا تقدم رعايمها ال الفر ج 


Prunet, .م‎ 392 5 Grüûnhut, p. ۰ 0) 
Mittermaier, § 23, 5. 142. 3 


سب ۸ ۱ لدم 


شر طا ای 0 الو اد 2۳۸ 3 إل 3 0 0 مد قاذوك الاجر ارات الحنائية ) 


= 2م اع 


وأشار الشارع السویسری إلى الرعاية اللاحقة مبينا أهدافها ( الادة 4۷ م 

قانون العقوبات ) () ؛ ونص الشارع الايطالى على تشكيل محاس للرعاية 
J‏ المادة ۹ دن قانون ) حصل عل الموارد المالية اللازمة اه من 0 
الغر امات » و نصت القاعدة ۳۲ من جموعة قواعد السجون الانتجليزية على أنه 
) يابغى أن تعطى العئاء به س ما ل بدا A‏ 8 الي العقاى 4 و دعا الاشاور مج جهاز 


اأرعاية اللاحنة اللا - لستفیل السجون و الساعدات‌الی عنح له عند الا فراج 


عنه و بعد دان ) © وقا - آقر الشارع 0 میا 0 عاية اللا سحقة 0 المادة > 


متا 
ا 
۳ ۷ ص 


ما 


وقك a‏ الوتعر ات الدو لية 5 الاعبر اف بالدور الما لأرعاية 
اللسقة : E‏ الام المتحددة الاول اة ار 1۹ و معاه له اشر ٠ن‏ الى 


۰ ی‎ 1 : e 
حش سنه 65683 ! عرز أن ( واجب تمع لاادشهی با فر اج گن‎ 3 
ES 3 ١ 0 ۱ 08 0 
و 3 ړن تی 9 لو شب اس حور ۳ سح ودية وندا صب ۳ در دعي‎ 0 
۲ 5 ۰ اسم ۰ رس‎ 5 
ا‎ AIRS ؤعالة لا ید على انعر العشای‎ a دارم ا ادوم عايه دص‎ 


۵ 
الإقلال ص مدو ع لظن به وأتادة سبيل | دمآ سوه E‏ اخجتمم { ° و لصم 
خا 


۳ 1 م 2 5 0 0 و ی ی و 3 ۳ 5 
ثر ار أ دو کر الهم المتعددة الا كا أفعدة اجر 4 و ۵ج املة الل ر ۸ الى 


ر E‏ سنه .6ش ؛ عل أن ) « اسا عا ۳ عل ال )د 0 لقنس 


جر عا دن سي وا با اهیل 4 و چې على هذا ای إن a‏ إلى 1 شجعن 
يغادر السچن ٠‏ و تلمز م الدو ةف اطار هذه اهود -بضیان تنظم الاجهزة 
ا مس 0 7 ¢ 5 5 ۰ "۰ 
ای تکاف بتقدعها ) e‏ . واش ارت 0 و صیات در گر حر آء الشئون الأجماعية 


العرب الذى عقد فى القاهرة سنة ١١54‏ إلى وجوب ( توجيه العناية منك 


مدا العو ر 95 e‏ السجون بعك الإفراج AE‏ وکا له أسياب 
العيش 


شير یف له اد أن واجب اتمع ا با لاو فراج A‏ وللا شبعی 


و مه وأهلية قاد, 5 عا , مد ال سم عنهى, عارة لا سح عالة) ۰ 
ع 3 ضما دس + - 





(1) انظر فى هذا النعیی رتم ۵۲۱ ص 559 من هذا ابو له . 


(؟) انر فى توصيات هذا ای : .731 .ص ,1960 Rev. de Science Crin.,‏ 


A 
: ى التکییف العقابى للرعاية اللاحقة‎ ۶ 


لانو صفالرعاية اللاحتة بأنها إحسان» وإعا 3 ام تحملهالدو لةوتفر ضه 
علبا رظيفما فى مكافحة العود إلى الجرعة » وهی لاتشتبه بالمساعدات الى 


م كا 


تھا ما | ايو لة إلى المعوزين من ا اتمم و تسد ل میادی ۶ التضامن 
الاجماعی ذحسب 5 واعا هم ی جز ء ن السیا سره العا بية ) و التکییت الصحيح 
0 عا 1 معاه.لة عقابية ( سن نوع خحاص() تل المعاملة ا شاف تطبية ها 
أثناء المر احل المتعاقبة من التنفيذ العقانى » وهی على هذا النحو الجزء الأخير 

ا 


دن المع ماه 00 2 مك اوها الواسع 4 وهدفها العقاى الاش مر هز لم4 


الا 2ر اکا أدمة من هله الأعاملة م آثار ها و کہہے اا لاع الم 0 


اک ١‏ 5 ۱ 1 
عل یا 3 سے حمل ف و جو ل إدماج ار عار زب اللاحقةق اا سے العقابية 
6 ال ۳ ا / فا ی ل 9 سح جر عو | نش ورن 8 اد 2 عامة 76 1 
و شرح من و و اال 2 اط و کی با تست 5 3 ر 
ره للتعاوا دا سس ۳۹1 گیں علا والمشر | ۱ اتف | عا ۳ مو عه 
ی 9 ۳۹ 

و و و نس ی رل م ال إخصائين ودوف ماهم و فا ص ول شمه مما 4 ی 
تس i‏ 8 ۳ امد ۲ 6 و ۳ E a‏ ۷ ۱ 
ارف ۷ e‏ ال تقو القيام ما ای سشحصی او لاله 3ہ لیام ما دشن 
الشعور ال إل سا شم أو جرد التعاطف الاجماء عي (؟) ۰ 


۵ ى الهیشات النى تقوم على الرعاية الألذحقة : 


م 
۳ 


كانت هذه الهئات ۳ رل اوه الامر شخاصة : ود اعذت طا رها د 9 


طا را یل زرا بعك دللگ 3 ولكن الا راء ترجه ۳ الوقت استاضر ال و حو مس 


آن بان بالر عاية اللا سمة ااا إلى السلولات العامة 6 : و تسق هذه ال ر اء 


هر بي الرعاية واعتيارها جز ءا مر السياسة العقادية وار حلة الاتحیر ‏ 
ا n‏ + 





) م111‎ PD. 316. 
Grünhut, p. 322. 


(1) 

(¥) 

(۲) آ+سار تقرار الحلسن الاستشارى لعاملة امجرمين قى انساترا الذى اعد سنه ۱۰۱۳ 

الا وكرت ديد الما لاف ان اك سكين a‏ مش ۳۶۵1۵99108۵1 
social workers‏ 5 

Report on the work of the Prison Department in the year 1953, 9 22. 

Mittermaier, § 23, S. 142 ; Grünhut, p. 318 ; Stefani, Levasseur 

ct Jambu-Merlin, no, 493, .م‎ 434. 
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ست > 1 |« تسه 
من العامة العقابية ) أذ 0 6 هده السیاستو تطبيق هده اماه اة من اعتصاص 


الدولة 9 1 اعثبار ات آعری اسع هرا الئاه : قاار عاة ایا سے EE‏ 


1 
امو الا A‏ تعجز الوارد الفردية عن توفر ها 3 ی شر ض ۲ ويل 
سراطات على اطفر ح 505 تسم دف الاشراف و التو حه 6 ودن العسير ڈول 


. 


ممتع هيئات خخاصة مه الساطات(١)‏ 


ولكن وی الدولة الرعاية اللاحقة لا يمى حظر النشاط الخاص فى هذا 


اخال : فا يتصف به اب له عن حمس و 
من خبرة عنصران ينان لا جوز اهاها() . ویقتفی . ويقتفى التكييف. 
العقالى للرعاية اللاحقة عضوع النشاط العام 
بالعون . ووفقاً نظام العقانى الإجامزى تعطى الدولة کل جمعيه سیم نی 
جهود الر عانة اللاسقة إعانة عثل لصف ما تنفقه عا ار س a‏ 


ل رعايهم ٤‏ ولكن ا اقا هذه الاعا ه حصوذا على شهادة ده 


الدو له بصلا حیا ا العمل و در اجها ی نظامها الاساسی ا ا 

۳ زار ای نی 3-6 ا "0 AX‏ نها ا 

تعررها السلطات العا مقر 0 7 د للتشريع او تشن ول الا شاف عل 
و 8 

اطفر ج عم سان تشكل مرا بر ناسة قاض لي العقو بات و اهر اعصیاء 


عاملن و اعضاء شرف e‏ ات عن شعتار ون دن بسن E NE‏ 





() أو EEE GT Gs‏ ال 


ص 


نيام الدولة نهذ د الرعاية ق قولها ان « تأ هيل ال عون السادق اللحياة العدرة ع اللا 
ازرم لاساليب التيذيب القن طبقت خلال مدق العقوبة 3 ني أن قيام ا العامة نذا 


العمل اليرره انه واحد من أهم السیل نع العود اج الجر یمه 4 


تيز نمس لندن بیانا لاهمية النشاط الخاص ف مذا الچال  :‏ آن 1 
لون أعميته محل لاعتراف كامل 0 و لنعین اداد اللات لخا لدج مومع المعاي عات ا 


من شأنها تسهيل ادالئها مهدتها ؛ وينبفى الاح بأن تكون ى الحدود المعقولة 


صل بالحکوم حلیهم ¢ ¢ واومی مق تمر خر اء ال لشكون الاجتماعية المرب قل ی E‏ 
۲ بتشجیع فیام جمعیات رعاية السجرنین لساعد: الفرج .عنهم ماديا ومعنویا وتو جیچو, 


والاشراف عليهم 9 ٠‏ واعترفت مذكرة وزير العدل اغر نسی ان ,سيقت الاشارة وی يانم 
» 1 حور أن کون E‏ لت أنشساء ساك ر سمي لنحل حلولا كاملا سحل المانلميات A‏ 
التى تعنى لو نہر العف عسوم 0 


Prisnns and Borstals, 2. ۰ J۳ 


اق ا 


و ا العثر أبية 0 او اد 6۳۹ 5 4 ۶ ۵ 5 وما بعد‌هامن قأنون الاجراءات 
الجنائية ) . ويكفل هذا التشکیل تضامن اطهود العامة والخاصة فى تور 


الامر یک 9 الخاصة والعامة الى تعی تسار الاجماعية فى صورها 


xX 


ال عة 00 من مهامه | تقدم امات ل م فى داج لار > ووفق 


EC‏ انار 3 ر الشر 2۹ ج عمج و2 3 آفراد يه متاجرن ِل ل نوع من 


۵ 


| طول و زاجم عم رلام م ظرو فهم و مفتضیات آندماجهم ۴ اد و 4 ود فل 


تصامن ا اسلواصة و الحامة على هذا الحو قیام التشا طط انا اضص بدوره 
Mj‏ ۱ ن 0 يي وه * ور هه ها 595 ۰ 3 ۰ 5 
الا جماعى وختضوعه فى ااأوقت نفسه أرقابة اطیثات العامة الذی تقوم بذات 
الو العمل واستقادزه دن توسها ومعو دسا ۲ 


وغ ور 3 ميان 5 ادا دجاه‌دت اطيئات ا الى و امغر ج عم 


تعن التلسيق بحن جهودها وضمان لو 3 من التعاون فا بیس ؛ وييرر 
e 8 2 5 1‏ 0 3 
و لاو لب ل بای تشاطها السراسة الما دية العامة 5 الدو ل باعتيار ان 


آل عاية الا سے ها lad‏ جز ع من رده السیاسقرق) ۳ وننهم هیثات الر عار 
الاح 0 اتجلر | ۶ حم عامة يطاق علا تعمبر ) لتجمع الوطی موا E‏ 
دة المسيجو نين ۳۹ چ National Association of Discharged rr‏ 
Prisoners? Aid Socicties’?‏ 3 :2ں ا بتنظم و سيق جد يواد الر عاية 
الاج سوير 0 اس ووياز وتوم بو ر سا اله الاتصال دن اسعمعیا ام إساصة 


ار 5 و : از ۱ 2 5 مه 1 .. ۳ ۳۷ 5-1 ۱ 
نہ پا من راسحیه وادار ه السجو دمن فأسدية اخر ی( ( . 9 9 روعى دو 


Services to the discharged offender, by American Prisot 
Association, in Tappan’s Contemporary Correction, Pp. 380. 
نا ره لغيه ا بين المنظمات التى تعنى بالرعاية اللاحقة القامدة‎ 


A 575‏ حك N‏ ا 5 ۰ ۲ و ۰ 1 
۳/۸۱ من صمو عه ثراعد الحد الاد 6 فسشصست عاى أيه ١8‏ م ار غوب یه ان در كز لاه 


سا 


هذه النفسات تدن للامکان وبنسسدق فیما بينه » وذلك من أجل تحقيق افؤسل استخدام 
لجهودها 00 وأشار 0 خر اء الشثون الا حتماعیدة الى رب الى ضر ورد 5 ربط دن ن حسعیات 


رعاية 00 ان ل بان نشداء أتحاد شام علی مساو ی الدولة یله 2 سل مامتا ولقوم لمو رايا 
و دسر ف دس ۳ E E‏ نفو 3 جهاز حکر می للرعاية اللااحقه » 
Prisons and Borstals, 2. ۰ 5‏ 


۲۲ سب 


رم Fo‏ ی اه ا E‏ وا هه ۰ 1 7 1 8 5 
قافى نطییق الععو رات ۴ فر سا ر اسك بلیان الر عاد نز الللاسدة © سير هھ 


3 


۰ اأ هه 


ال سسب اا 1 ۱ 0 دم ده من | ۱ وما > 0 ۵ 4 ج 7 س الممسروق) 
چ إلى 1 حير 8 ګر 3 


3 


ان ا 2 0 هه وع ام 5 £ سبیل رعاءة ال ھر ج عم( 


و شر البحث 2 ۱ ات الج ی تقوم عل الر ا 5 اللاسمة الك او - کن ألا ف 


پیبا وبین افیغات والاشخاص 1 يشر فون على الوضوعن ی الات 


و الفر ج عم شرطیاً » بل اه شر الماوال عن العلاقة بيسا ویس العاملين ف 
3 5 5 5 7 7 5 5 


8 مه زا مه ۷ ۱ ۰ 7 ام ' 3 هه * .م 9 
المو'سسات العقابية؛و رصفه ا عن 0 د الأسحياعية قبا . ۷ شات 


3 الع ا 


ا / “lg f‏ مع 5 
8 تس 3 اه 3 ایشا سی ما ھی من ط چ ل 1 سيل 6 6 


فهى من سحيث جوهر ها « نخدمة اجماعية : ؛ وهى تدم ا 


هذا ایام عا 


ل ی 


الو س الذى ي تآهیله : 
= 4 


eT 03 5 1 : 8 ۰ : ۳‏ عا 
الا ی ۰ و شنهی ذلاك ان خصع 2 هذه اعات موا ۳ اش كيه 


8 عا ۱ 2 مما 0 4 6 ی اد ۳ رات | ھا 2 9 0 
و عق تماربه » ویتعن التسیق بهب باعتبارها مقرم 


E e a 5‏ سر تەسا اشر عات عل 7 تلم 50 07 نيا وف 
الاصول السابقة : فالتشر يبع الفر نمیی يعهد بالر عاية اللاحقة إلى اللمجات الى 


۰ هه 


1 1 2 7 7 عم ۵ < اه ال ۶ گر 

e,‏ الفر ج مم ويا ۳ المادة؛ موم من قانوث الاجر ادا اسلرزائية) 
چک ° ۰ 2 5 5 ۰4 ۰ ی ۰ 

هی مش عل لسو الامجان ات بالاشراف عل الأو ضوعن 4 الأشتبار 


8 


( الادتان OA‏ 9 ¢ 6£ 3 دن تادون الا و عات اسلا فة 4 ¢ ول الإضافة 
إل ذلك فان الإخصا بن الاسام E‏ المؤئسسة العقابية كتل مکانه بن Al‏ 
هذه الاعجان ( المادة ل اا مم دن قادون الجر ۱ عات 5 ناه 6 © و دار مسجت 
EE‏ تعامات وز بر العدل سك أن بدعی لا اجماعاما مدير و الوسسات العقابية 
الواقعة فى الإقام الذى تباشر فيه هذه اللجان اختصاصاما(؟) ٠‏ وقد اعد 





(۱) أشارت الى ذلك مذكرة وزير العدل الفرنسى الشى سلف ذكرها 


Grünhut, p. 316 ; 5 2. 124. ۲( 


)¥( أشارت مذكرة وار در العدل الفر نی ال أصمية سور هؤلاء الإشخاص ی 
اجتماعات اللجان بقولها : « ان فى وسع هؤلاء المرظغين تقديم عون ثمين بفضسل خبرتيم 


ومعر فتهم | التامك بالحکوم عليهم . وبالاضافاةه اليك ولاك “دان لا بحوژ بقار هم غ اء عط 
جهرد الر عایة اللاحیه » 


3 


1 
وا 1 i}‏ 
ي : 


sn‏ مرس اور 
1 3 


E EE‏ جد 


ادلم 7 اسشا رک معاماة اه رهن ؟ | ۳1 ر iT 1 E‏ سئة 
8 


١ 04 7‏ ۲ هی یه بإدماج و الاختبار والرعاية الاح م ق و اسول 


و توئیق الصلةين العاماحن ۳ هرذ ا المر فق والااخصائين e‏ فی السعدو ل 


۰ 


ووجوبت الاعماد ل احصائیین نون ف هذه االات جمم,عل() : 


۰ 


۰ م ۰ م ۳ f‏ 
وافق وزير الداخاية على هذه التوصیات وانششت فى أ کتوبر سنة 1454 


5 ۱ ۰ ۱۱ 35 5 هر 

إدارة موحلة آلاختبار والرعاية اللاحمة أطاق علا تعییر Probation and‏ 
5 2 & 

After-Care Department‏ ۵ مق فا قت الاحصائيات عن أن اغلب من 


ك 
در تيمك بل رف هرت الصور بأ متظهار الا خراص العقاسة اار عا ر اة ۵ 
ی a‏ ا 52 م ا لات ات 
اد سن النیلقی إن لته زر رم 2 س“ يکو كەن اه سک و ES‏ هده | ا ھا 
. 2 4 ۳ ۰ سس چم مه 
رشن جوا و سب ره ن ال موم نا و 1 اغر اضر ۱ ! عا 4 لحد ۳ ذو ميك 


5 2 ت 0 
: ۳ ۳ 5 5 م 1 ۳ 1 3 
یر 1 3 ٤‏ امرحم ۱۳۹۲ 1 | کے ۶ 8 4 .. 
كن ۰ 9 5 ر 2 E‏ 92 و 2 
۰ 09 8 ر 2 ۴ 3 8 3 
منذ بداية التنفيذ العقالى » ویعی ذلك استکه‌ال الجهرد التأهيلية الى تقتضما 


لل مه فاه ناء التنضك العقاى 4 و يقير دن رق قله الاغر اس AS‏ ودر 


رن 


م 


د هد دابيا العیش لضم ريف للمفر ج سره سما ره ن الا ۵ إلى لى الله ىه 


ا ا 9 تدعا ۱ داد بنفسه ر؟) 


م 


وقد حدد مور لندن أغراض اارعاية اللاحقة بأنها وإدماج الحرم ف 
نطاق الماع و امداده با لعون المادى والمعنوى 4 » وسو كد ها الشارع السو دسر ی 
أنها « مداد ااستفیدین منها بالنصائح والتآیید » وبصفة خاصة الحصول على 





ز() من الترصيات التى تضهنها هذا التقرير تونيق الصلات بين العاملين فى هذه 
الحالات :وسار الأخصائيين الاجتماعيين > ووحوب ادراك الدور الذى يستطيع ساثر أفراد 
الجتمم کافة القیام بد فى هذه الرعایة ؛ وتعیین اخصانیین اجتاعیین فى لل السجون ۰ 
(۲) فى خلال سنة ۱۹۰۳ تام ضابط الاختبار فى انجلترا ووبلز بالاثراف على ۷١‏ / 
ن الرجال الفرج عنهمه : .5 / من النساءالفرج عنین : ٩۷‏ / من الشبان الفرج عنهم. 
0000 ,4 .م Delogu,‏ 


کے سه 


ا "م 


01 ۵ حيتت اح ص ظر وف سديأة شر وه قو عر ر اقیمم ی 2ں وره غير عة 


لي شحو ا علوم ی REG‏ ف اعتمع i‏ ده 2:۷ مر قأنوك العقو ا 


1 
وتتخد الرعاية اللاحقة صورتن أساسيتين : مداد الفرج عنه پعناصر 
وراه ر 1-5 ۵ الاجماعی الوم سور عن تو فير ها بئفسه 6 وإزالة العقيات ال 


تعر ضص ۽ حجهو ده ی هذا السبيل | 


وتتطلب مه اه و ره اون امداد امغر ج Y=‏ ماو وكا مواقت وها بس P|‏ 
۱ یات شخصرره ومبلغ من النقود شين أن جوا الم أحاة واصول 
عي له ¢ وقك اشارت اف عناصر هذ هالصور 5 الما عد مه ۱/۸۱ 0 ن ٧ر‏ ع 
ل بان الادى فتهت عل a‏ ) ان عل الادارات و اٹ الع 


اتساعك امغر ج عم عأ بو ۴ 0 سدم ز Aa‏ 2 كانت أو سوا ص 
1 


ا 3 3 
"وتحفل 3 1 وو عر ومللابس مله : ۹ مناخ ووساد ل الود مر E‏ المكان 
E‏ و دا الاستقر ار فرك و آسیات العيش اال امبر ة ای تعب الافر اح 


س 


ي 


5 f 
مار )0 6 واشار د كر لندن ا له الما ا ق قو أ4 اه 0 معان اما‎ 


e ۳ ۱ ۱‏ ۱ 7 
امغر حم که باحتياحاته أحادية لحي 5 و ا أو الاو أو وسائل 


و 


ع 
1 )7 


۳ J تقال أو الهش او ا‎ Yi 


از ده تو قر ll‏ اوقت ت للمغر ج An‏ 5 عناصر الر عاية لاا سحیرة 
0" . ۱ 

3 الغالب اہر اس على ساب محر ته س ادل وقت قل رکون طويلا‎ EE 
Ez 


فقن ماو اه السایق 3 وی دم تو فار الاوری له تشر ده ثم بودی ره غاليا 
ا کر الاجرام ۰ و تل اجه التنکیر ال انشاء .آوی جماعية 1 جوار 
الموسسات العقابية الكييرة ليتزل فيا الغ 


34 


فرج عم ریما ياح مم ي الاستقر ار ف 
مر کز اجیاعی شریف(؟) اقم انجلارا عدداً من هذه المآوى يطلق 


(!) أشار تمر خبراء وخ الاجتماعية العرب الى يعفن هذه العناصر فأومی 
۲ بتزويد المسجحون دند الافراج عله باالاسن المناسبة واحتياحاته 
اتالد الى محل أثامنه » 


Grünbut, .م‎ 319 : Prunet, p. 397 : Vidal et 2 55 I, n0. 326, iv 
BH: 730. 


العيشية ده اسف سل 


باق ۲ شب 


علما تعیبر “Halfway Houses”‏ ر) » . وقد انتقدت فکر ة ااسآوی الموكقتة 
ع ی آما تلیح ظر وفاً للاختلاط بين المفر ج عم الذين يتفاوتون ف 
خطورتهم ها مخشی معه أن تكون أماكن الاضاد("؛ » ولكن هذا النقد لم 
تعد له ی الوقت الحاضر قيمة بعد أن تقدمت الأساليب الفنية لاتأهيل 
وغدت العناية أثناء التنفيذ العقای مركزة علما ما يرجح معه أن تكون 
خطورة الفر ج عنهم قليلةر؟) . ومن وسائل ترفر المأوى المؤقت إنزال 
الفر جعنه لدى عائلة شريفة تقبل ذلك نظير تقدم الدولة لا مقابل ذاك» 
وفذه الوسيلة جدواها بالنسبة 00 3 عم من احرمین الأحداث والشبان ؛ 
وإن توفرت لر هم فلا شات فى عم دا 0 ما ۳ من سبل توفر للا وی 


1 


ویل المأوى دن حيث الا هم | رده حول امغر ج که على مل شريف 4 
وا العمل اوه سیل إلى شغل الم و قت ق شاط دی قيمة اجماعية إنجابية 
ثم هو وسيلة إلى انتظام مورد للعيش > ومن هاتين الوجهتن يكفل العمل 
أبتعاد الفر ج ع عن رو ابر عة ۱ و تصادف توق العمل عمیات عدردة 8 
فمن ناحية یندر أن يقبل رب عل أن یشتغل لدیه مفرج عيذ ور ضاف با زد 
د جرم سابق » ويثور الشاك فى أن يكون قد انصرف عن الاجرام اتيا ؛ 
وإذا قبل رب العمل ذلك › فان عماله اجو ل عليه و نون عل المفرج 
یه بز مالم وتعاومم مد 6 و تر ب الدو له لار باب الاعال لمال ی ذلك › 
العامة . ومن ناحية ثانية > فالمفرج عمم أيدى عاملة رديئة : فالعمل فى 
الجن لا م عل و جه مر ضص للعمل 7 حار جه 4 ويظلون فير ة عم 


الإفراج غير متحمسين له(*) . ولكن هذه العقبات لا جوز أن تى الجهود 


Report on Prisons and Borstals in و1963‎ p. ۰ 0 

(؟) رفض مؤتمر روما العقابی سنة ۱۸۸۵ فكرة الآاوى الجماعية » والکن موّتسر انقیر 
العقابی سنة ۱۸۹۰ أقرها . 

Légal, p. 370 ز‎ Mittermaier, § 23, S. 147. ۳ 

Grünhut, 2. ۰ (0 

Griünhut, p. 320 ; Rosier, p. 813. 5 


س "۱۱۲" مه 


عن توفر العمل للمفرج عم » وحمل الدولة و اجباً آساسیاً فى هذا انال 
بم من بدن آجز أده شیف الشبود الو ضوعه على تعیین الفر 3 عم ف 
الوظائف العامة حیث لا يكون عل لحظر إلا إذا ارجح - على نحو واضح - 
احيّال إساءة استفلال الوظیفةر ۰ ویغلب ألا يكون هذا الاحیال سور 8 
اجماعية فى الوظائف الدنيا الى لا حول سلطات ولا تر تبط مها مسئولیا 

على در +ة من الأهمية > وعلى الدولة تقدیم المعونة إلى الموئسسات ای 
تعیین الفر ج ere‏ ۰ وعلما عند الضرور ة إنشاء موسسات يعمل فما اساسا 
الفر ج عمم() 


وتقتضى الرعاية اللاحقة (مداد الفر ح عنه پالعونة النقدية العاجلة الى قد 
یکون فى حاجة إلہا(؟) > ویغلب أن یکون فى حاجة إلى هذه المونة لینفق 
على رحلته إلى الکان الذی يريد الاستقرار فيه وحصل على مطالب العپش 
الأولى ریما پلتظم له مورد رزق شریف . وق آغاب الاحیان یکون تدبير 
هذه المعو نة ميسو را باعتبار أن للمفرج عنه رصيداً من أجر عمله فى المرئسسة 
العقابية مدخر أ ليوم#الإفراج , ولکن الشا کل لا تنتفی ق هذا الو ضح ٤‏ 
فليمن من اار غو بت فيه آن ۳ ل ل رصيده ا حشی آن بیدده ‏ ) ۱ 


ولذلك کان دع الأفضل آن 0 له جر ع ميه یکی باحتياجاته العاجلة ) 





(۲) أوصى مؤتمر لندن بمراجعة البادیء التى تقفى بحظر بعض أوجه النشاط على 
المحكوم عليهم » وآشار الى أنه يتعين على الدولة ان تضرب فى هذا الشان المثل لرجال 
الأعمال ©» وأنه لا يجوز لها أن تنردد فى أن تعهد بیعض الاعمال الى الفرح عنهم + وأوصى 
مؤتمر شيراء الشثون الاجتماعية العرب « باعادة النظر فى ۰ (۱) شروط الاستخدام التى 
تتطلبها بعش البلاد العربية بحيث بكون فيها نوع من المرونة وأن تكون الدولة قدوة طيية 
فى هذا الشأن للهيئات وأصحاب الاعمال . ( ب ) القوانين واللوائح الخاصة بالترخیص 
بممارسة بعض الحرف » . 

(۲) تقوم وزارتا العمل فى الجلترا وفرنسا بدور « أساسى فى البحث عن العمل للمفرج 
عنه : ففى الجلترا يزور مندوبو هذه الوزارة السجون ملى نحو دورى ويتصلون بالمحكوم 
عليهم الذين دنا يوم الاقراج عشهم ويعرفون منهم النطقة التى ينوون الاستقرار فيها ولوع 
العمل الذى برغبون فى مباشرته ويبلفونأسماءهم والبیانات المتعلقة بهم الى مكتب العمل فى 
هذه النطقة لكى يعد لهم العمل الدى يستطيعون مباشرته فور الافراج عثهم ۰ وتضم وزارة 
العمل الفرنسية منذ سئنة ۱۹6۷ ادارة مختمة بالبحث عن العمل لمن سلف الحكم علي 
بعقوبات سالبة للحرية بطلق علیها تب مالاططتهت) “Service des Caractêriels”‏ . 

8. 321 ; Prunet, p. 298. (2 


س س 


ويصرف له -. فى صورة منتظمة ‏ عن طريق اطيئة الى تتولى الإشراف 
عليه 00 لیی قد تا الها فيا بعد . ولیس اقرا آن یقصر الرصید عن 
بت ان الانعظار بلاط ۵ قبل 18 1 ا ل ل یمین على الدولة 
توفر هذه العونة له باعتباره معطلا يستحق الاعانة الى عنح للعاطلین 
أو معوزاً حق له الاستفادة من العونات ای يقدمها احتمع للمعوزین 
ن ابنائه . 


آما الصورة الثانية من الر عاية اللاحقة الى تفيرض إزالة العقبات الى 
تعتر ضس جهو د الفر ج عنه فى بناء مرکزه الاجیاعی فلات جوانب متعددة : 
فيتعين 3 امقام الأول توجيه عناية كبيرة إلى المفرج عم للدي 000 
11 علاج ط ى يكفل تخلصهم من عار ض مر ضی يقف عقبة ۳ و بين الا هيل 
الكامل() ». وغی عن م البيان أنه إذا كان هذا العارض عقلياً أو نفسياً فان 
إعير اضه و يكون أو ضح ؛ ومن م تكون لعلاجه أهسية أ کر وقد 
آشار قو عن لندن ی آنه يتعين ‏ عند تنظم الرعاية اللاحقة ‏ توجره عناية حاصة 
إلى الفرج عهم الشواذ والدمنن عل انشمور والخدرات . ومن آبرز العقبات 
الى تواجه المفرج عنه عداء الر آی العام ی اختمع »وهو عداء يتمثل ف سوء 
الظن به والتفور منه ؛ وخخطورة هذا العداء أنه يضع الفرج عنه ی عزلة عن 
الحتمع فیعرقل بذلاث اندماجه فيه على النحو الذى یفتر ضه تأهيله ثم هو يضيق | 
من فرص استفادته من النظم الاجمّاعية . ووسيلة مواجهة هذه العقبة هى تنوير 
الرأى العام بإقناعه بأن د الرعاية اللاحقة هو فى المصلحة العامة المجتمع 
۱ لانه يكافح أحد أسباب العود إلى الجر عة: و الا قلال احتمع للمچر مين 
بیان أن جانباً أساسياً من أسباب الا رام دج إلى : تأثير عوامل اجتاعية دل 
اختمع بأفر اده كافة ‏ نصيبه من السئولية عا > و بالإضافة إلى ذللكفإن على 
الدولة أن تضربالمثل للأفر اد فى النأى ارج عمج عن عداء لا تار ره مصلحة 


اجماعية ۱ 





Prunet, p. 397. (1 


رت 


وقد آشار مور لنسدن إلى آن « التاهیل لا عکن تحقيقه دون عون من 
افر أد احتمع 4 و من اجل دلا لكان العمل على إقناعهم مه عن طر دق ج 


£ 


وسائل الإعلام - عدی ۽ أهمية هذا التعاون » والبحث عن اأسبل الى من 
م إثارة اهتام 8 ا ها مهذه المشكلة » ويصفة خاصة الساطات العامة 
والنقابات وآریاب الأعال مهذه الشكلة » » أهان الوغر کنات إل آنه 
١‏ من الرغوب فيه أن نحجم الصحافة عن جذب انتباه الرأى العام إلى ار مين 
السابقن )(') . 


ومن العقبات الى تعترض تأهيل الفرج عنه نظم مراقبة الشرطة ومنع 
الاقامة الى تفرض عليه باعتبار ها عقوبات تبعية أو تكيلية أو تدابير احثرازية 
وتتضمن من القیود علی البرية ما یضیق من محال نشاطه ویخلق دونه میادین 
كان يستطيمع أن يبذل فما جهود تأهیل مثمرة . وتقتضی مواجهة هذه 
العقبة مر اجعة النظم السابقة محیث تقتصر على حماية احتمع برقابة نشاط 
من من ا ری مع الخر ص ارت ذاته على تفادی 1 قيد على ۱ 
النشاط الشروع الذى يبذله شخص فى سيل تأهیله ) . ويتصل بل 
وجوب أن تراجع قواعد رد الاعتبار نحيث تنیح السبيل لكل شخص حقق 
تأهيله الكامل أن یسر د مكانه ئی احتمع على نحو يتساوى فيه بسائر أفراده . 


۷ ب نطاق الرعاية اللاحقة : 


الاصل فى هذه الرعاية أن تکرن عامة عتد إلى جميع الفر ج عمج : 
إذ من شأنها على أى الأحوال ندعم جهود التأهیل التى سلف بنها أثناء 


التنفيذ العتالی(؟) » وقد حرص مور لندن على تقر ير هذا الأصل فنصت 


(۱) أوصى مؤتمر خبراء الشئون الاجتماعية العرب « بتوعية الرأى العام بشتی وسائل 
ااعلام بمشكلة السجون e ye‏ وأسرهم ومدى وآثر وفائدة الرعاية مع نشر البحوث 
والاحصائیات التی تعزن هذه التوعية 4 فان نجاح استعادة الفرج عنهم لاعتبارهم لا بتحقق 
الا بمعاونة الحمهور 6 ٠‏ 
(۲) وقد تحقق هذا الاصلاح فى فرنسا بالقانون الصادر فی ۱۸ مارس سنة ۱۹۵۵ بناء 
علی مساعی اتحاد جمعیات الرعاية اللاحقة » انظر 
حعاط 1 Georges Levasseur, Une mesure qui va prendre son vrai visage,‏ 
diction de séjour, Revue de Science Crim., 1956, p. 1 et suiv.‏ 
Mittermaier, § 23, 5. 144. ۳‏ 


س ۹ — 


تو صا" A‏ على أن 1 ار مگ أيه الا حهة سس باعتبار ها جر ۳ من جهود التأهيل کم 
يتعين أن تتجه إلى كل شخص ت ع » . ولكن هذا الأصل العام 
مج مرب اعتبار ان NE‏ ¢ 0 هذه 0 تتطلب من اسهد و .1 ال ما شق 





عل احتمع تو فر ه ف صو ر 5 ده لكل مفرج عنه )والثای آن بعضص الفر ج 
عم قد لا يكونون فى حاجة إلما كن كانت عقوبته قصبرة المدة فلم يةد 
م رکز والاجماعى أوكان له من الأهل أو الظر وف الاقتصادية أوالاجتاعيةالمواتية 
ما يليح ژد بثاء مر 5 5 الاجتاعی جهو ده اللخخاصة و ددها )¢ بل إن بعضص 

ارج عنم قل سيئون استغلا ل از ارا الى محوضا هذه او عاية هم 4 فیجدول 

فى الاعتاد عامها ما یصر فهم عن بذل الجهود الحادة لاسبرداد مکا. کاہم ف 

امجتمع (') . ويفسر ذلك خدطة التشريعات التى فرقت بين نوعين من الرعاية : 

ا اريه یلیز م ما الفر ج عنه واختيار ره حول له ر خدصة ال ستفادة م 2 : 

فال شريع الإجلزى يقرر الرعاية الاجبارية Statuary or Compulsory‏ 

After-Care‏ \ لن كانوا #كوماً علوم با ليس اميك ومن تقل آعار هم عن 

الخادية و العشرین اد زادت مد عقويامم عل اة شور و الفرج عمج 

الشبان ۹ م يقر و عاية الأمحتيأر ية Voluntary After-Care‏ لسائر ا مغر ج 

عم( . ويجعل اام الفرنسى الرعاية إجبارية للمعرج عهم 0 

واتار به للمغر ج عهم متا( :5 من قانوث الاجر اءات الجنائية ) .ب 


۸ ل الاعداد للرعاية اللاحقة : 

الرعاية الل سوضة امتداد هود الهذيب والتأهيل” الى , لت أثناع التنفيذ 
العقانی (؟) > ومن ثم كانت غير ذات استقلال عبا » ويقتفى تحقيق الصلة 
هما أن تر سی العاملة العقابية 1 ی داخل الو سسة ان الرعاية الل“حةة 
الى ينبغى أن تتجه إلى استغلال هذه الأسس والاععاد علما فى توفر هذه 





Grünhut, .م‎ 322 ; Légal, p. 371. ۶ کب‎ (1) 
The treatment of offenders in Britain, p. 23. (۲ 
Griünhut, .م‎ 316. (۳ 


الرعاية عل حرها الى الصحي-() . وتطبيقاً لهذا المدأ فقد صرحت 
E ۳۳ ۵ 2‏ 9 ب 
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لع + ت 

المديهواك 2 المساعاءة ألیی تعطی له عند ال فر اج عله ورعةي دلائ چب أن 
يبدأ ببداية التنفيذ العتالى ذاته : ويعبى ذلات أن الاعداد للرعاةاللاحقة محله 
كل الوقت الذى تستغرقه العقوبة السالبة للحرية(؟) . ولکن بانب الأكير 
من هذا الاعداد عله الوقت السابق مباشرة على الافراج : فيتعين أن تتجه 
المعاملة خلاله إلى تبصرة المحكوم عليه پواجباته عقب الإفراج والسيل المتاحة 
له کی بستفید من الرعاية اللاحقة ف اطدود الى ت له تأهلا كاملا 

۱ و قد اقتخی الا هیام بالاعداد للرعاية اللادسقة ادل هلا اأوقت ل ا 
العاملة العتابية فيه مخصااص جعات ها صفة مرحلة خاصة من مر احل‌التنید 


العتای بطلق | عاہ با تعيير ١‏ المعاملة السابقة عل الافر اج Traitement de‏ 


pré- - 2‏ ۳ ی عر شلد اذر سے ھچ مسعة النقلام التكب ۳ 1 
سا مر لت ع اهم 0 

۶ E 
خر هیده الى حلة ام | 1 ۳ ل 6 كبن‎ 
مه‎ 1 


و 3 
۳۳۹ 5 م 3 8 0 ا يك 
3 ا ۳ ا 


33 85 ره 
ا 0 | الى ۳ ار ا :1 ۱ 
افر 8 ا ات الوم مه ش | لمسيبييك کک رو 3 ییا اس ]اة ف حار يا 
شیب خر یه & 0 4 ۱ 
Ov 5‏ 3 ۳ 0 5 مام 1 1 
7 3 ۳1 
۱ ا اه 1 05 04 35 5 
ايخ شب شو یی 0 و شية اس ید Semi-Libertê‏ ,+ ما شتضیه من اح 
.- 2 2 1 ج ۲ 


5 ف ۰ ی‎ f 
زمااته الذى باتعو من هدا النظام ی عر له عن سائر الك م عا‎ 
ب‎ 1 
۳۹ 


ع پر ات 52 ف | بو م 3 1 ٠‏ 
وإعملائه 1 خاب حر و ج ادا دعنك ۳ دلا اسیات 2 ر ها و التوسع ی 
1 أ ا اع مد 3 1 ؛ 0 م 0 3 1 1 . عم 
لژ بار ات العائلمة ی له سا و !دا 2 دكن تطبيق هدا ادام لانن 





۱ ا أن بعد ۳۹ î‏ 0 ۲ نله 
ات ن تعض اجنین رون إن سد دق سا نهر هی هن ااحتیاطی ۹ 
ا م4 ره 3 E ٩‏ ۲ ور 
انقلى + ۰ ز O.‏ وك MlitteriIMalêl, ٩‏ 
١ع‏ كما ره 3 ۳ 1 اب اد جا حو و Re‏ سمه 
EEE 351‏ 11 ا ا ۱ ۳ 0 t>‏ 
١‏ شار زا سان الى ال ااعاجة اسب بخبه على ادافرابه هی جزم هون لس تامع 
كه 9 سی ۱ اكه ا كد 3 
الي E‏ 1 ا 8 
1 2 1 با عام لة إا 4 و ۰ e‏ ۰ 5 
بع تون بت وامعاهلة الف وس شب من افو و اام لمك الاد مشاه 3 ۳۹ 00 العقانية 0 
: ۳ 
اسان ا خدام الخش. ١‏ 3 الى له ند باه ع 
9 ر ولمم حرام تین ادحتماعسه اسر سه این ال 8 تاشن للك ملد 
ي 5 س ۰ ٠.‏ 1 نت 
بیش ا مل RA‏ ۲ 1 5 خر ور مه رام د !۹ 
اکت سه کن بے مضا لے ا . مچ 1 0 E‏ ع1 ê‏ 3 ۰ 
ب مت E‏ نت رول المسجرلن لاسر * :مان شمان ال ثر ا- شلك امع ونشنم ا أ 
۰ رت مه با 
اشنا ج 3 E‏ 
سسا حا اد د مو أحية اة 8 


5 
سك 


a 1‏ 1 1 0 ا “kit‏ مه ۰ اج 
5 الجر شوت عر اعاه لاحم الى الأاجتباعيةه ۾ آلا تاد نة اللخاصة 


دوله 3 


1 


a‏ ره ی TT‏ اذى 0 به ی 
الم حلة في و الاجیاد 


1 م42 


عقب الإفراج 3 وا امه الصلة ام 0 ۵ يد من 0 1 ۳ sS‏ 


ذلك تنم يجام رات و مناقشات :چ رض (ه و فا شا کل هرد احاة وأساليب 
حلع| 4 شبن له کیت ببحث عن عمل 8 ٠‏ 1 عسل 00 عو 0" لد 


و من ها 0 3 عابت ال ۵ سد e e‏ ۳ تال ۳ 
الأحفقة بز بارة ال وكسسات العقابية والإتصال بالمحكم وم عليهم الذ 

أجل الافر ج عم و التءر ف 27 ظر و فهم وإعداد حطط 0 شام 
معوم 4 و یلیح ذلك أن 1 جيو 2 الر عاية تور الافر اج عل أساعن من 
عام سابق بالظروف الى تبذل فا وتقدير تقريى لاحمالات النجاح 


الى توحى ما 


اعرف الشارع رهم الرعاية اللاحقة فثررت للادة 514 عن 
قانو ل ا السجو ل ان 0 عا ر ا إخطار وزارة ا ل الاجماعية 
با کر كوم علمم قبل الافراج عم عدة كافية لاتقل عن شهرین لسکی 


ای ی هذه 0 1 رو 0 ۳ 0 تسده اسار جي مع جد کل 


0 دز 2 0 ۳ ید 1 ۹ 0 المادة ۸۸ هی اد میة 
خا راي 0 ميا 0 
الداخاية ( 3 و احتیجز ف الا-< بر له کي 5 ا و له عند 


الا ۴ فراج ( المادة 1 من 5 الداخلية a‏ ) وجعل من ین امعان عن 
۳ ا من تس باار عاية اجو عن طربق الاتصال باشیع ات 
واه تاه امد ) ١‏ المادة ۸ من اللا یه الداخلية ). 


Prisons and Morstals, p. ۰ 0‏ 
(؟) حدد هذا النص اللابس التى تصرف للمفرج عنهم على النحو التالى ‏ بالنسیة 
للر حال مأ بسن داخلية وخارحية وجذاء 0 وبالنسسبة للتصاء ملايبس داخلية وخارحية وغطاء 


ع ا 


هم الشارع بتفر بر معاملة خخاصة خلال الفيرة السايقة مباشرة على 

2 4 »؛ فنص على أنه « إذا زادت مدة بهاء الحکوم عليه و فى السجن على 
أر بع سنن وجب قبل الإفراج عنه أن عر بفيرة انتقال » (الادة ۱۸ من 
قانون تنظم السجون ( و لفتر ة (« بشهر وا حد عن كل نة كاملة 
من س سی الحکم حیث لاتقل خن ستة آشتهر وان ند عن سلتين ) ) ( الادة A$‏ 
ن اللارة ۳ ) » وخول خلاها مزايا أهمها نقله إلى سجن متوسط 
اطواطة رهام مات سيو سين سای فما ختص بالزيارة والر اسلة 
و جواز ز التصريح برعا زة لانجاوز عانية وأر بعين ساعة لاف مواعيد 
المسافة ١‏ المادة 9 من اللاثحة الداخحاية وقرار مدير عام مصلحة السجون 


رقم ۲ لسنة ۱۹۲۲) . 


وتيذل الدو 3 جهوداً لتو فیر ا ۱ اه 4 اللاحمة لامفر ج عم “> و یتو أو جية 

هذه اہو د والتنسیق ب 8 ) 0 ۲ عاية اللاحقة ) كصلحة الام من العام بوزارة 
الد ا اة ) ') الذى ر( ختص ن بالرعاية ات کک دة تر بك عل ست 
اشهر ومن ف حجهم بتوفير فرع الکسب ال ریف لهم با میں ق مع الأجهزة 

ال معنية بالوزارة وشتارجها حی لايعو دوا أل الا م ال رهم 
الجتمع و الیل من تصاعك الجر 4 ) و د يهم هذا القسم وتن ها و حدة 
متایعة الإعداد "2 الهنی ووحدة رعاية المفرج عنهم و ختص الوحدة الثانية 
برعاية المسجونين والمعتقلين والمخيوسين ا الفر ج عم 4 و ذلا 








() اعید تنظيم مصاحة الامن العام بعرار وزير الداخلية رقم ۱۲۷۲ لسلة ۰۱۹۷۲ 
(؟) تختص هذه الوحدة بمتابعة عام انلحان المشكلة للتر جيسه الهنی والرعاة 
الاجتماعية والصحية للمسحجوين والمعتقلين والحسرسین احتياطيا : ومتادهة مدى تقدمهم 
۳ التدريب المهنى الذی وجيرا اليه والاسيام فى ازالة المعوقات : ومتابعة العحهود المرجهة 
الى رعاية اسرهم ؛ وذلك عن طریق : كفالة سرعة رسرل ممونة الضمان الاجتساعی اليهم 


وما قل ةحقو نه من معو ناه انانية من ییات مان السیجر نین 7 واتاحة الیفر د 3 


لانتظام ابنانيم | بمد ارسیم والعمل عی استشر ار هم الدراسى والدفسى وتو فر فرص العمل 
لاعادر بن من اساء اسر هم واشاء مراکز التأهيل المينى لهم 1 والاسیام ۳ حل المشاكل أللنى 
قد تتعر تس لها الاسر 5 ه و جمع العلو مات والبيانات ill)‏ بالسسحناء أو المتعلین و الحبو سین 





احتياطيا قبل الافراس بثلائة آشهر للتعر ف على اخلاتهم وأتجاهاتوے وقدراتهم والحرف 
ابن دردوا ا مو ار ستیا و تخطیعل المر تامیج الا تسب #استفر ار هم ی اشر أ و امتح 


بذاك ان تعاب على اختصاص هلد الو حدة رعاية امسر نين وأسردي خلال ASN‏ 
واكنها تمهد للرعاية اللاحقة بدراستيا لظرر ف وامكائيات الجر نين الذسن اقترب أجل 


الافراج مهم وتخطيطيا آ ون در نامج الرعاية آلا حك 5 


ا 

ن الاو به التالية : معاونمم ف ادص ول على عمل شرف ۰ محر ی الشا کل 
الى قد تعرضهم 3 مس اعدم على حلها .وتصل بذلات |! شرع ارم از 
إذا صر عم م دوحی باحهال .الاحراف 4 إعداد 3-8 رر عن كل مفرح 


عله 3 فرات دور ده 4 لتحر ی مدى رك . وت ذا محاولة 
إقناع الر أى العام بالأهمية | ام رعاءة الفر رج عمج 


وللنشاط الاك ن اللضم وب ابو , وتو جم‌ها دوره ف توفر الرعاية 
اللاحقة المفرج عم 1 فتك أت 101 بعقص الدن جمعيات ار عاية ة المسجو نين 
وا و وتتلغی A‏ إعانات من ..وزارة الشئون الاجياعية 
وتتقبل شر عات ور الهتمین. ؛ برعاية امك وان و موز زو من بيا . تر عات 
تعد مها ا مص لحة ا : و لا دفتصر نشاط هذه الجمعيات على تقد 6 


الاعانات النقدية إلى الفرج عنهم * بل مم كذلك 4 و هم ورفع 


و المهى وإزالة العقيات ال تعر ض تأهيلهم و تقدم اما الر عابة 
المتنوعة إلى ل عائلامم . وعملا عل این بن هذه الجمعيات را پاش ة 


نشاطها على اش فنرة سليمة فيد ا ء الاد النوعى لجمعيات رعاية 
السجونین بقوار و زیر الشئون الا جماعة رم ¥ لسينة فياك 1 


(۱) أسست جمعية رعاية السچونین فى انقاهرة فى ۲٩‏ مایو سنة ۱۹۵۰۸ © وغرضها هو 
رعاية السجونین عند الافراج عنهم بتقديم خدمات لهم عن طریق : السعی لاعادتهم الى 
أعمالهم الاصلية أو حصولهم على أعمال أخرى * واقامة مشروعات اقتصادية يعملون فيها » 
وانشاء دار ضيافة لايواء المفرج عنهم فترة محددة ؛ وتأهيل الفرج عنهم ببذل الجهود فى 
سبيل اندماجهم فى المجتمع » واجراء الدراسات وتقديم القترحات والتوصيات فى خان 
معاملة السجونین داخل المؤسسات العقابية من أجل اعدادهم للحياة الحرة وق شأن 
أساليب الرعاية اللاحقة وما يعترض سبيل الفرج عنهم من مشكلات قد تدفعهم الى العودة 
للجر نما > وتبادل هذه الدراسات مع الهيئات العنية بمكافحة الجريمة ورعاية المسحونين 
والفرح عنهم والافادة من الخبرات والدراسات والؤتمرات الدولية فى هذا الميدان ؛ والتماون 
مع مصلحة السجون فى نسيق البرامج والجهود التى توّدی الى اعداد السجين ليكون 
مواطنا صااحا ؛ وتقديم خدمات لأسر المسجونين أثناء فترة سجن عائليهم » وذلك عن طريق: 
منح مساعدات مالية » وتقدبم خدفات اجتماعية أو ابة خدمات آخری ؟ والاهتمام بحمابة 
ورعاية ابناء السجوین > وتوعية الرای العام ننشكلة المسجونين وأسرهم والفرج عنهم ٠‏ 
وانظر الاستاذ محمود محمد صاحب » "الرعاية اللااحقة لمفرج غنهم » بحث مقدم الى 
مؤتمر خبراء الشئون الاجتماعية العرب ( 1۹٦1‏ ) ص ۲۵ . 

(۲) کون الاتحاد من الجمعيات والوسنات الخاصة المشتهرة ژالعاملة فى مدان 
رعاية السجونین » واغراض الاتحاد هى ۰ تخطیط برامج الرعاية والتنمیة" الاجتماعية والوقایاحد 


س ٤‏ س 


وتةوم خطة الشارع على اعتراف بالدور العقاى لار عاية اللاحقة : فد 
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۱ ۲ - الرقابة القضائية ی الاختبار 
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الباب السایع 
الرعاية اللاحقة 
01 سب الدور العقاف للرعاية اللاحقة كو ا و ا کے N ES ١‏ 
وك علوي الرهابة ار 
۴ه - استقرار الرعاية اللا حقة ف النف العقابية الديثة 
٤‏ مه - التكييف العقالى للر عاية اللاحقة 
ولام س اشيئات الى تقوم على الرعاية الالححقة 
5۲ س میور الر عار ازادسویری 
بق لاق التعارة اللاسحفقة” . ۳۸ 


۸ ۲ 6 ست الإعداد للرعاية الاححمة ۲۹ 


كح ص الوم ابد اد دنم ۳۱ 


باللفة العربية : 
١‏ = دروسص ی توس الخاصن . 


الطبعة الأولى سنة م346 » الطبعة الثانية ٠‏ سنة 49 ) لست 
الثالثة سنة 0 ى ۷۹ صفجة . ۱ ا 


۲ مس دروس 1 قانون توبات ت : القسم اه ۱ 
الطبعة الأول سنة ۷ ۰۱ الطرعة الا اثبة ت سنة 991 نی ۳ص 


۳ ب القصد الحنائى + ندید ا وبيان الأحكام الى تخضع فا . 
۱ لحز ء الأول > محلة القانون والاقتصاد س ۲۸ ) 140۸ ) 
ص ار ا ا 
از ء الثای » علة القانون والاقتصاد س۰ ۲۹ ( ۱۹۵۹ ) 
ص ۱۳۳ ض وب . 
( نان هذا المؤلف جائرة الدولة ا فى الا تانون نان 
سنة EE Fa . ) ۱۹٦۰‏ 


٤‏ الق ق سلامة الحسى » ومدى الحماية الى يكفلها له قانون العقوبات» 
#لة القانون والاقتصاد س ۲۹ ( ۹٥١‏ ص ۲۹ء اص 99" 


ه - دروس فى عم العقاب (564ة) ف ۱۵۷ صفحة . 
ات دروس ١‏ المانون انائی الدو یی (۱۹۳۰) 3 ۱۰۵ ص دة : 
۷ - الساهمة الحنائية فى التشریعات العر بية (1953) ى 416 صفحة . 


٠ ۱‏ محاة القانون e‏ س ۲۱( ۱۹۲۱ ) ض ۵ ن .۱ 


۹ے شرح قانون العقويات / القسم العام 
الطبعة الأولى سئة ۱۵۹۹۲ الطبعة ل سنة اف الطيغة 
الثالثة سنة ۱۹۷۳ ى ٩۰۳۱‏ صفحة : ۱ 


1۱۲ سب 
هو ل أسباب الاباحة فى التشير يعات العربية (۱۹۳۲) ق ۱۷۹ ضفحة . 
اة امحاماة س 4۳ (1957) ص ۹۲-- ص ۱۱۳ 


7 - دراسة تشريعية مقارنة فى معاملة الأحداث المشردين . 
تقرير قدم إلى الحلقة الثائية لمكافحة الجر عة » القاهرة سنة ۰۱۹۳ 
مجموعة أعمال الحاقة ص ٠۲١‏ - ص ۰۱4۷ 

۳ ع قوة الحم الحنائى فى إمباء الدعوى الخحنائية . 
مجلة القانون والاقتصاد س "ا" (19517) ص ۹١١٤-ص۹٤ه؛‏ 
ص ۷۲۷ = ص 8575 . 

5 الخطأ غير العمدى فى قانون العقوبات . 
مجلة الغاماة س 44 )۱۹۹٤(‏ صن ۵۰۳ - صن ۵۴۵ 


۵-- دروس ی البيئة الاجر امية .)1١955(‏ 
5 - اجرمون الشواذ )١154(‏ ى ۲۰۵ صفحة . 


۷ - رسالة السجن و و ظیفته تقریر قدم إلى موعر حبر اء الشئون الاجهاعية 
العرب » القاهرة سنة 1954 . 

۱۸ سب سح رکه الدفاع الاجماعى الحديث : 

ميجلة القانون والاقتصاد مق ۵ ۳ 0 ۹1٥‏ ( ص O:‏ س صن 0۱۰ 

8 الحزءات غير الحنائية للجرام الاقتصاديه . 
تقرير قدم إلى الخلقة العربية الأولى للدفاع الاجماعى > القاهرة 
سنه ١955‏ 

۰ س الوسسات العقابية المفتوحة . 
احلة الحنائية القومية » انحلد التاسع (1975) ص45 ص٦۷٤.‏ 


1ج 


۱ الهذیب فى الوسسات العقابية . 
المحلة الحناقية القومية » اتلد العاشر (۱۹۲۷) ص ۳۸۷ ص۰۰۸ 
۲ - غلم العقاب . 
الطبعة الأولىسنة ۱۹5۷ الطبعة الثانية سنة۳ ۱۹۷ ف 4 صفحة. 
و نال هذا الولف جائزة الدولة التشجيعية فى القانون الحنائى 
رم الإجرام سنه ١951/‏ ) 
ت النظرية العامة للتدابير الا حبر از بة ۰ 
مجلة إدارة قضايا الحكومه س۱۱ ( ۱۹٦۷‏ ) ص ١‏ - ص 45. 


6 - الموجز فى شر ح قانون العقوبات » القسم العام (۱۹7۷)فی ۷۸۴ صفحة. 
۵ - شرح قانو ن العقوبات اللبنانی» ببروت )١1958(‏ فى ٩۳۸‏ صفحه. 


۳۹۹ التدابير الااحبر از دة 5 مشر وع قانون العقوبات ۰ 

احلة الحنائية القومية (۱۹۲۸) ص هكس ص ۸۸ . 
۷ نت اأنياية العامة ودورها 2 الدعوى الخنائية 5 

مجنة ادارة قضایا الحكومة س ۱۳ )١959(‏ ص اص 464 . 
8 جرام الاعتداء على الاموال فى قانون العقوبات اللبنانى » روت 


سزة 959( فى ۱۸۰ صفحة . 


ممولة الحا 6 بر وت س ايه (5584ة١)‏ ص ۱۷ ناص ۱۳ 5 


ميجلة احامی 3 سروت ن 2 )1471۹( ص ۲ ¬ صني 01 
و" س السجون اللبنانية » سروت سنة ۱۹۷۰ فی ۸ صفحة . 
۲ - آمحاث فى على الاجرام (۱۹۷۰) فى ۱6۳ صفحة . 

الحرام الضر ة بالمصابحة العامة ) ۱۹۷۲ ( فى ۱ ع ۽ صمحة . 
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